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ا للدراسات والأبحاث القانونية والخغضائيه قاقد 


0111:1161[ 5'ناء راع نتوء وع كا 
65 ]21 113تق تع زآع لاقع 5ع ك1 [هاء أ تنا [3 3110 أجمعء لا 01 
صكلة عاميبة صمكخكهة تعنكتث بنشر الأبحاث القَادونئية وَالفْفَْجعَية والقخائية والا2تكادبة 


للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية 


مدير المجلة - الأستاذ محمد القاسمي 4 رئيس التحرير - الأستاذ جعفر القاسمي 


دراسات وأبحاث قانونية وقضائية باللغة العربية 


" تكريس المقاولاتية الاجتماعية في التشريع المغربي ...0.0.0.0000 الأستاذ الحسن ولد محفوظ 
" النظام الأمني داخل المؤسسات السجنية بالمفرب ...00 .0...........الدكتور عبد اللطيف أكدي 
" البناء على ملك الغير بين إشكالات الواقع وآفاق الإصلاح لس ..000000000000000.0....الدكتور مصطفى السعيدي 
" الجانب القانوني المتعلق بميدان الإسكان بالمغرب: الإنجازات, ومداخل الارتقاء بالقطاع ...0 ...0.0.0.0000 الدكتور أنوار بوهلال 
" الصيغ الحديثة لاستثمار الأموال الوقفية: صناديق الاستثمار الوقفية أنموذجا على الدكتورسعيد بلغريب 
" الطعون في أحكام المحكمة العقارية 007073772972977 الدكتورة شترة النوالاك 
" الاثنيات بالعالم العربي [الأقلية الكردية والامازيفية كنمودج) لم ...0.0.0.00 الدكتور اركيبي أحمد فال 
" العلاقة بين القانون الوضعي والتقدم العلمي لم ...0.0.0.0 الدكتور إبراهيم أولتيت 
" طبيعة العلاقة بين الهيئة العليا للرقابة على المال العام والسلطات الثلاث 11 1 ز ذا 
" التقادم الجنائي والاجراءات المؤثرة على سريانه 3 ا 0 1 الاستاد كسن مَليلف 
" حكامة الانتقال الديمقراطي ''المغرب وتونس"' أنموذجاً عمل .0.00 الأستاذ أحمد فواز إبراهيم 
" العولمة الاقتصادية وأثرها على الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ...0000ل الأستاذ غيث هامل القبيسي 
" إشراك الفرد والمنظمات في الفضاء العمومي المغربي بعد دستور 2011 م الدكتور محمد علي امدغري 
" عقد النقل التجاري في القانون الموريتاني . دراسة مقارنة ااا 1414141411[ 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ز زع 01 
" دجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية ا 1 1[ ا 
" النموذج المغربي لمحاربة الإرهاب والتطرف بين المقاربة الأمنية والحقوقية ....0.0.0000.0....الدكتور الحسين الزباخ 
" مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض ا 70000 7057 الذكتور وائل نسي 
" ممارسة حق الإضراب في المفرب ا ل ال كور تمه كتارم 
" المعيقات العملية لمنطلقات مطلب التحفيظ العقاري ---9....5..200500.0000000000000000000000000-000........الاستاة يوسف دسفار 
" تأثير القوة القاهرة والظروف الطارئة على تنفيذ العقود المدنية 00000 الاستاد مرشد الكواري 
" خصوصية القواعد المسطرية في اثبات جريمة الاتجار في المخدرات واختصاصها القضائي ...ل الأستاذ أنيس شلطف 
" معيقات العمل التشريعي بالمفرب ل ا ل ا م لك ا ...00.9.2240 0...........:.::.. الأستادة سلوى الوعماري 
" دور القضاء الاجتماعي في تكييف عقود الشفل ...0.000.000 الأستاذة شيماء جوهري 
" دعوى بطلان إجراءات التنفيذ في مسطرة تحقيق الرهن الرسمي في التشريع المغربي ....0.00.0.0..0......الأستاذ طالبي محمد 
" خصوصية الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية مه ...........00........ الأستاذة أميمة باكو 
" خصوصيات الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري 0.000 الاستاذ عصام العاشمي 
" القيادة الاستراتيجية الإدارية للمؤسسات لمم ...له الأستاذ محمد جمعة علي الدوسري 
" إدارة المؤسسات في ظل الأزمات ...0.0.0.00 الأستاذ مطلق ابراهيم الصياح 
" الزجر الإداري في المجال البيئي ''دراسة في التشريع المفربي" ....الأستاذة أسماء بنحدوش و ذ حسن علمي 
" إحياء أراضي الموات في الفقه والتشريع المغربي وأثره في التنمية الاقتصادية ...00ل الأستاذة رقية بلكوس 


دراسات وأبحاث قانونية وقضانية باللغة الفرنسية 
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درجات والله بها تعملون خبير) 
صددق الله العظيم 


الآية الحادية عشر (11) من سورة المجادلة 
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لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017م 2 لهك 
ححا ا ا أ ا 2 1ت 2221 25 22 22 1 18]]ئ 15 ]ىل ١‏ رض 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


0111311.71 31120170 دا ادا زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


" عنوان الاصدار: مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية 

" مسؤولو الحلة: ذ محمد القاسمي /مدير النشم/ ذ جعفر القاسمي / رئيس التحري م / 

" محال الاشتغال: نشم المقالات العلمية والأوراق البحثية 

" التخصص: الدراسات والأبحاث القانونية والفقبية والاقتصادية والقضائية 

" د عامة النشر: ور /مؤلفات جماعية متخصصة / إلكترونى / أعداد ذات المواضيع المتنوعة / 

# اضر ين قي الخال الى رفي: دار الأفاق , دار القلمء المطبعة الأرومتوسطية, دار الأمنية... 

" الناشرين في المجال الرقمي: موقع مجلة الباحثء دار المنظومة» قاعدة البيانات أرسيف ومنصة معرفة... 
" الإيداع القانوني: 08 ع /2017م 

" الرقمالد ولي المعيا ري للد ورية:)60317 - 2550 :15510 

* للتواصل مع المحلة: 11111851111120118611811.]011 1 - 7711304049 212 1151لا 


جميع الحقوق محفوطة للناشر وللمجلة 


111111 لز 
لبي مجلة علمية كمه “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017م و لك 
0< تت اك اا ا اك ال ا-   1‏ ال 211221 ك1 ؟ 11 10116 | 
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م 
مجلة الباحثت 
4 0 6 ٠ه‏ أ ** وه ©» وو 
للدراسات والابحاث الفهانونية والقضانية 
مجلة نائونيخ علميخ محكمجنعئى بنشرالأبحلالت القانوئيخ والفقحيخ والقنائيخ ولا قتماديع 


مسؤولا المجلة: 
الهدير العسؤول: ذ محمد القاسمعث رئيس التحرير: ذ جعفر القاسمعث 
عضونادى قخاة المغرب محامر_بهيئة المحامين بالربللكم 
اللجنةالعلمية: 


الأعضاء من داخل المملكة المغربية: 


1. الدكتوريونس الزهري 2 الدكتورة حليمة المغاري 3. الدكتورسميرأيت أرجدال | 4. الدكتورعبد اللطيف الشنتوف 
5. د العابد العمراني الميلودي 6. الدكتورخليد ربيع الحسني الإدريسي | 7. الدكتورأمين أعزان 8. الدكتوريدريوخلوف 

9. الدكتورحمزة عبد المهيمن 0. الدكتورالمصطفى طايل 1. الدكتور محمد لكريني 2. الدكتورخالد صالح 

3. الدكتورة لطيفة العمراني 4. الدكتورة أمينة رضوان 5.لدكتورأئنس سعدون 6. الدكتورة اسلام أخياظ 
7. الدكتورعادل ازرقان 8. الدكتورالشرقاوي القرقار 9. دعبد الرحيم عمامو 0 الدكتور مصطفى ميمون 
1 الدكتورة فدوى المسعودي 2. الدكتورخالد الحمدوني 3. د عبد الحميد عدنان 4 الدكتورمليح عابدي 

5. الدكتورة لبنى أخياظ 6. الدكتور صالح أيت داحماد 7. الدكتورحميد النهري 8. الدكتور المصطفى المرابط 
9. الدكتورالطيبي محمود 11 للد تعر حميك امت االحيااة 1. الدكتورفريد خيرالدين |32. دموحى اوسيدي اعمر 
3. الدكتورة حسنة أمهاوش 4. الدكتورنورالدين لعروبي 5. دة لالة إكرام العلمي 6 الدكتوريونس نفيد 

7. الدكتورياسير بوكلاطة 8. الدكتور محمد محاسيني 9. الدكتور حكيم التوزاني | 40. الدكتوريوسف بن هيبة 
1. الدكتور الحسين الزباخ 2. د عبد العالي ايت بلحاج 3 الدكتور محمد ختام 4 الدكتورة مريم بوطاهر 
5. الدكتور محمد المبطول 6. الدكتور زهير لعميم 7. د نورالدين السعداني 8. الدكتورفيصل كرمات 
9. الدكتورة لبنى أخياظ 0 الدكتورعمريوراس 1. د محمد علي حيداس 2 الدكتور محمد بومديان 
3. الدكتورة نادية النحلي 4. الدكتور عبد المولى بن أشبيبة | 55. الدكتوررضوان العنبي | 56. الدكتورنورالدين السعداني 
7. الدكتوريونس الصالحي 8. الدكتور عبد العلي عدنان 9. الدكتور عثيق السعيد 0. الدكتورخالد هيدان 

1. الدكتورعزالدين رماش 2. الدكتور مصطفى المرابط 3. الدكتورابراهيم أشويعر | 64. الدكتورعثمان حطربوش 
5. الدكتورسعيد بلغريب 6. الدكتورسعيد شكاك 7 الدكتورة سهام صبري 8. الدكتور علي دومي 

9. الدكتور محمد بولغالغ 0. الدكتو رهشام أزكار 1. دعبد الواحد الدافي 2. الدكتورنبيل بلمكي 

3. الدكتور عبد المالك بلالة | 74. الدكتورابتسام النوري 5 الدكتور هشام عطوش | 76. الدكتور عبد الله الرازقي 
7_. الدكتور محمد بنسعيد 8 الدكتور محمد مسعف 9. الدكتورة ليلى الضالع 0. دعبد الرحيم اسوس 

1. الدكتورعدنان عبد العلي | 82.الدكتوررضوان الطربيق 3. الدكتورة سامية رماش | 84.الدكتورجادالله الإدريسي 
5. الدكتورمحسن الشليحي | 86.الدكتورالهومات ياسين 7 . دالحبيب العطشان 8 الدكتورة وئام بوشركة 
9. الدكتورحميد ايت الحيان | 90.دةسلمى الحسني السباعي 1. الدكتورأنواربوهلال 2. الدكتورة سميرة خزرون 
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. الدكتورة تورية بوستة 

. د حميد ايت علي اوالحاج 
الدكتورعصام ازمي 
الدكتورة مريم زان 
الدكتورة حنان مغيزو 

لاد كور ورسف قهالك تاق 
اكور سصاة متقار 
الدكتورة نوال فقير 
الدكتورالخنشولي هشام 
الدكتورالدجالي أيوب 
الدكتورعبد الحكيم عرني 
الدكتورة نجاة الحافضي 
الظالك 
الدكتوررشيد لمقدم 


الدكتورفحفوحي محمد 


الدكتورسعد بهتي 
الدكتورنبيل سديري 
الدكتورة لبنى الحيمر 
الدكتورعادل راجع 


. الدكتورة غزلان بوعبدلي 


5. الدكتورة مليكة الزوبع 


9. الدكتوركريم احلي<ا 


3. الدكتورجواد خربوش 
7 الدكتورة عفيفة بلعيد 
1. الدكتورإسماعيل الرزاوي 
5. الدكتوريونس مليح 
9. الدكتوريوسف كبيطي 
3 الدكتورمصطفى بوهرو 
7 ا الدكتورة عزيزة بن قادة 
1. الدكتورالعقاوي عبد العالي 
5ه الدكتور حسان بيشا 
9. الدكتورة كوثر رغوي 
3. الدكتور محمد أشقير 
7. الدكتورعماد المرنيسي 
1. الدكتورجواد حنجير 
5. د مصطفى مخروط 
9. الدكتورة زينب قرواني 
3. دعبد الأحد البرينصي 
7. الدكتورعبد اللطيف لمزرع 
1_. الدكتورة كوثر هيلالي 


6. الدكتورعمر الخضر 
0. الدكتورهشام بندرقاوي 
4 لدكتورة سارة الطاهري 
8. الدكتور محمد البداوي 
2 الدكتور محمد بهدان 
6. الدكتور حسن أهويو 
0ه الدكتورأديب حمديني 


4 الدكثورة سلوى شكري 
8. الدكتور أ شخلف عبد الله 
2. الدكتورة وفاء رزوق 

6ه الدكتورعزالدين المنصوري 
0. الدكتور رضوان سفراوي 
4. الدكتورعنان عباسي 

8. الدكتورالخياري معاذ 
2. الدكتوريونس باعدي 
6. الدكتورة إلهام ماموني 


0. دادريس السبعاوي 
4. دعبد العالي مغشيش 
8. الدكتورقندسي عبد النور 
2. الدكتورمحمد علي امدغري 


3. الدكتورعبد اللطيف أكدي 

7. الدكتورة يسيرة الشنواني 

1. الدكتورة فاتن حديود 

5. الدكتور محمد المقريني 

9. الدكتور محمد لفريخي 

118 الدكتورأناس الشاوني 

7. الدكتور عامر مراد 

1. الدكثور محمد مهداوي 

5. الدكتور مزغري محمد 

9. الدكتور قاسم لعويمري 

3ه الدكتورة لمياء أبيدار 

7. الدكتورة فدوى بوزكري 

1 الدكتورة نجوى غميجة 

5 الدكتور محمد عطيف 

9. الدكتورة بسمة بلحمرة 

3. الدكتورة سلم لمباركي 

7. الدكتورهشام العوفي 

1. الدكتورالكبير ريحاني 

5. الدكتورة كوثر الهيدك 

9. الدكتورة سمية رفاش 

3. د محمد عبد الجليل (موريتانيا) 
6. د أحمد عبد المنعم القاصي (مصر) 
٠.9‏ د مثيم منفي كظم العميدي (العراق) 
2. د محمد المصطفى (موريتانيا) 
١.5‏ د أحمد جبريل العويطي (فلسطين) 
8ه الشيخ سيداتي أحمدو (موريتانيا) 
1. د محمد احمد عبد الله (السودان) 
4. د أحمد إبراهيم أحمد بلل (الأردن) 
7. د علي الدوه (موريتانيا) 


4 د عبدالرازق وهبه سيد (السعودية) 


2177 د محمد أحمد سعيد (اليمن) 


0 دهمام القوصي (فلسطين) 


3.دة رجاء حسين عبد الأمير (العراق) 


6. د عبد الله المحرمي (عمان) 


9. د علي احمد محمد سعيد (اليمن) 
2. د أشرف محمد أبوالرب (فلسطين ) 


5. دة صفاء شكور عباس الزندي (العراق) 


5. د عمر موسى جعفر (العراق) 


8 دة سنية النوالي (تونس) 


1 . د محمد شكار(هوريتانيا) 


4. د محمد زياد جرادات (فلسطين) 


7 دة زينب رياض جبر (العراق) 


0. د محمد ولد الحسن (موريتانيا) 
3. د عمر عبدالله عمر أمبارك (ليبيا) 


6 . د. محمد يحظيه ولد سيد امحمد 
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لجنة التنقيح والمراجعة اللغوية والنشر: 


8. ذة حليمة عبد الرمى (مديرة مجلة ) 9. ذ عبد العزيز البعلي (باحث دكتوراه) 0ه عبد الرزاق الجباري (مؤلف) 
1. سناء بن سيدي (باحث قانوينة) 2ه ذ محمد أمين اسماعيلي (مدير مجلة) 3 ةذة سناء ارشوق (باحثة دكتوراه) 
4م ذ. عثمان جميلي (باحث دكتوراه) 5ه ذ أشرف ركراكي (باحث دكتوراه) 6. ذ سفيان مشرف (باحث دكتوراه) 
7ه خذ مروان الباقي (باحث دكتوراه) 8 خذ عبد الله المخلوق (باحث دكتوراه) 9ه ذ بدر الحيمودي (باحث دكتوراه ) 
0. ذزكرياء القاسمي (رئيس مصلحة بالمحافظة) | 211. ذة فاطمة الزهراء علالي (باحثة دكتوراه) | 212. ذة سعيدة حليمي (باحثة دكتوراه) 
3. ذ هشام اوهي (محامي متمرن) 4 . ذة حليمة أكشو (باحث دكتوراه) 5. ذ أيوب الوانبي (محامي متمرن) 
6. ذ محمد التوزاني (باحث دكتوراه) 7. ذالحسين الكثيف (باحث دكتوراه) 8 ذة نبيلة الراصفي (باحث دكتوراه) 
9. ذ محمد البركاني (باحث دكتوراه) 0خذ يونس الحاجي (باحث دكتوراه) 1 . ذ طارق مرزاق (باحث دكتوراه) 
2. ذ عماد أكضيض (باحث دكتوراه) 3 ذة إكرام بن علي قدور ( باحثة دكتوراه) 4ه.ذة رداد شملال (باحث دكتوراه) 
5اخذة. كريمة بلش (باحثة دكتوراه) 6. خذعبد الله واعزيز (باحث دكتوراه ) 7 ذة عثيق سكينة (باحثة دكتوراه) 
8ه محمد يازيد مزوزي (باحث دكتوراه) 9ه خذ إكرام القبابي (باحثة دكتوراه) 0. رميساء جاد الله (باحثة في القانون) 
31. ذة فاطمة الزهراء الباز( باحثة دكتوراه) 2. خذ جواد بولويحة (باحث دكتوراه) 3 خذرقية بلكوس (باحثة دكتوراه) 

4ه ذ. عبد الرحيم شنكاو (باحث دكتوراه) 5ه محمد أطرش (باحث دكتوراه ) 6 . ذة حياة فخور(باحثة دكتوراه) 
7_ذة. بشرى القاسمي (باحثة دكتوراه) 8 :ذياسين معروف (باحث دكتوراه) 9. خذأنورالسدات الحمري (باحث دكتوراه) 
0. ذة. بشرى واعراب (باحثة دكتوراه) 1. حياة القسوري (باحثة قانونية) 2ه ذ. عبد الحميد حكيمي (باحث دكتوراه) 
3. سفيان القبوري (باحث قانوني) 4. أنور احمادون (باحث قانوني) 5. مينة كدي (باحثة قانونية) 

6. حمزة شقاف (باحث قانوني) 7. محمد علي ابوعلي (باحث قانوني) 8 . وصال العيادي (باحثة قانونية) 

9. محمد الدفيلي (باحث قانوني) 0. عبد الصمد بولحية (باحث قانوني) 1. أمين كانوني (باحث قانوني) 

2 عبد السلام البوليس (باحث قانوني) 3 عبد السلام البوليس (باحث قانوني) 4 . سعيد شرو (باحث قانوني) 


اعتمادات مجلة الباحث للدراسات القانونية: 


تم الإيداع القانوني للمجلة سنة 2017 بالمكتبة الوطنية بالرباط - المغرب معتمدة من المعهد الوطني للإعلام العلمي والتقني - المغرب 
حاصلة على الرقم الدولي المعياري للدوريات 551 - بفرنسا حاصلة على وصل إيداع أعداد ورقية بالمكتبة الوطنية المغرب 
معتمدة من قبل قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المراجعية العربي (41011) مصتجدة ون هزر [اعانظ اوماة | للصرمية (لتتوز هه لأسا نااك والرنا سين حر ل سصودرياة 
معتمدة ضمن قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة"- الأردن في طور الاعتماد من قاعدة البيانات (المنهل) للمصنفات العلمية 


في طورا الاعتماد من منظمة 501418 لتصنيف المجلات العلمية ا للطعة 1510106106 للد ششه ال وله 


1-8 هه 2 25599555-25-5572 تت 2 7 رتم 
ياي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08 غ/ 2017 م لك 
إر م حت الحا 2 2 555 555 5 ل 2 اس لشت تت تت 1 0 | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية / 0615 1ل10/ شير مارس 2024 


0111311.71 1120170 دا داق زدالاا 31111.71 نالا نثانلا 9 +++ 111 


مجلت الباحت 
للد راسات وال أبحاث القانونية والقضائية 
مجلة قانونية علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث القانونية والفقهية والقضائية والاقتصادية 
تصدركل شهر على الموقع الإلكتروني (الباحث القانوني) 6018.أدلدطالة.نانككر 


تبقى كل الأراء والمواقف الواردة بالمقالات المنشورة بالمجلة ملزمة لأصحابا ولا تلزم المجلة وطاقميا 


شروط النشر بمجلغ إلباحث: 
أن ينصب موضوع المقال على المجال القانوني أو الفقهي أو القضائي حسب الأحوال 8ب 23 
. أن يكون البحث أو المقال محترما لشروط وأبجديات البحوث العلمية الدقيقة 0000001 
. احترام الأمانة العلمية» وثوتيق المعلومات: وتفادي الأخطاء المادية والمنهجية 0 
. أن يكون البحث أو المقال قد أجاب عن الإشكالية التي يطرحها في مجملها اا 00 
. تدرج الإحالات حصرا في أسفل كل صفحة تحت طائلة رفض المقال 7778 232707 
. يذيل المقال حصرا بجرد للائحة المراجع المعتمدة في تحريره ا 0000 
يتعين على كاتب المقال ترجمة عنوان نفس المقال للغة الإنجليزية بز زذزؤزذؤزذز[ز|ز|ز|ز[ز ز[ ز 1 0 0 2:2 
. يتحمل كاتب كل مقال منشور با مجلة ما به من سرقات أدبية ومغالطات علمية 000 
المجلة متخصصة في نشر المقالات العلمية والتقارير الأكاديمية والتعاليق على المقررات القضائية 00 
0. تستقبل المجلة مقالات السادة الباحثين باللغات الثلاث (فرنسية» عربية» النجليزية) امحس و ب بجا ام طقل امف ور مورت لون 1 
1. ترسل المقالات حصرا بصيغة الوورد (010لالا) لبريد المجلة (10311.60110اع8 6©0) 03[313181310112017) 000 
2. يتضمن المقال المرسل وجوبا لبريد اممجلة اسم الكاتب وصفته العلمية والمهنية إن توفرة سي سد و م ب 


3. يرفض كل مقال لا يتوفر على الحد الأذنى من الشروط المسطرة سلفا من قبل طاقم المجلة ا 700 
4. تعمل الجلة على اخبار كاتب كل مقال مرسل للمجلة بالعدد الذي سينشر فيه بعد مراجعته 50000 


5لا يمكن سحب المقالات التى أرسلت للمجلة بعدمرور أجل معقول وبعد اتخاذ إجراءات بشأنها ا 507 
6.تنشر النجلة على أوسع نطاق في منصاتها الرسمية ودور النشر المعتمدة وطنبا ودوليا 000 
7. النشر با مجلة بمقابل مادي يحدده طاقمها حسب وضعية كل باحث على حدا ا ا ا 
8.يبقى للمجلة الحق في سلوك المساطر القانونية المتعلقة بالأمر بالأداء في حالة التأخر غير المبرر في أداء مستحقات النشر 1 
9. تسلم شهادة النشر والوعد بالنشر للضرورة وذلك لأغراض علمية ومهنية حصرا يز 11111 
0 تعمل المجلة على إصدار مؤلفات جماعية وسلسلات ورقية سنويا استنادا لأجود المقالات المتوصل بها 50 
1. لمعلومات أكثر» يمكن التواصل معنا عبر 3]1553/6لالا في الرقم 771394949 212+ أو عبر البريد الإلكتروني أعلاه 5 


آْ ا ل م نه لض صن جا لذ من ف 


7ع وج وج و ص ع ع ايت 
اي مجلة علمية خحكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017م 7 لك 
لوو حو 22 ا و 11111 
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الأستاذ الحسن ولد محفوظ 


الدكتور عبد اللطيف أكدي 


الدكتور مصطفى السعدي 


الدكتور أنوار بوهلال 


الدكتور سقيد بلغريب 


الدكتورة سنية نوالي 


الاثنيات بالعالم العربي (الأقلية الكردية والامازيغية كنمودج) 55575-55772222 


الدكتور اركيبي أحمد فال 


العلاقة بين القانون الوضعي والتقدم العدلمي 


الدكتور إبراهيم أولتيت 
21100117 


- 
6 


الدكتور الطيبي محمود 
التقادم الجنائي والاجراءات المؤثرة على سريانه 


الأستاذ حسن قليلي 


اريت مجلة علمية ححكمة “ ردمد :6031 - 2550 :15101 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017 م وم لك 
ال 2 2 2 ا ا د 111 
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حكامة الانتقال الديمقراضي "المغرب وتونس" أنموذجا 


الأستاذ أحمد فواز إيراهيم 


العولمة الاقتصادية وأثرها على الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 


الأستاذ خيث هامل القبيسي 


إشراك الفرد والمنظمات في الفضاء العمومي المغربي بعد دستور 2011 


الدكتور محمد علي امدخري 


عقد النقل التجاري في القانون الموريتاني . دراسة مقارنة 


الدكتور باب ولد عبد الله 


حجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية 


الدكتورة كوثر هيلالي 
النموذج المغربي لمحاربة الإرهاب والتطرف بين المقارية الأمنية والحقوقية 


الدكتور الحسين الزباغ 
مكانة الوصل علس ضوء التشريج ومحكمة النقض 


الدكتور وائل نيسية 
ممارسة حق الإضراب في المغرب 


الدكتور أحمد حجازي 
المعيقات العملية لمنطلقات مطلب التحفيظ العقارى 


الأستاذ يوسف جعفار 
تأثير القوة القاهرة والظروف الطارئة على تنفيذ العقود المدنية 358 


الأستاذ مرشد الكواري 


خصوصية القواعد المسطرية في اثبات جريمة الاتجار في المخدرات واختصاصها القضائي 


الأستاذ أنيس شلطف 


اريت مجلة علمية نححكمة “ ردمد :6031 - 2550 :15901 ٠‏ الإبداع القانونى 08خ / 2017 م وم بك 
ارد ممح الحا 2 2 55 555 ل 2 مئالتت اتتتتتتت 1 دزأ 
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مكيقات العمل التشريقي بالمغرب 


الأستاذة سلوى الوعمساري 


دور القضاء الاجتماعي في تكييف عقود الشغل 449 


الأستاذة شيماء جوهري 


دعوى بطلان إجراءات التنفيذ في مسطرة تحقيق الرهن الرسمي في التشريح المغربي 114 


الأستاذ طالبي محمد 


524 22201101011 


الأستاذة أميمة باكو 


خصوصيات الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري 


الاستاذ عصام الحاشمي 
القيادة الاستراتيجية الإدارية للمؤسسات 


الأستاذ محمد جمقة علي الدوسري 
إدارة المؤسسات في ظل الأزمات 


الأستاذ مطلق ايراهيم الصياح 
الزجر الإداري في المجال البيني "دراسة في التشريج المغربي" 
الأستاذة أسماء بنحدوش و ذ حسن عدمي 
إخياء أراضي الموات في الفقه والتشريخ المغربي وأثره في التنمية الاقتصادية 


الأستاذة رقية بلكوس 


0 


م 
دصقالات وأآبحات قانونية وقخائبة باللخغخة الفرئنسية 
« بف نف « نف 


أ 2122155 6921112610126 106201112261012 : ]122211286122611 1151 طلم 19ممتده عل 


111110 


1 (101 5011200 :انا 


.1خ !كا رآ العتتتمطكة :درا 


اريت مجلة علمية ححكمة “ ردمد :6031 - 2550 :15101 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017 م لك 
إرخ مستت للحا 2 22 2 555575555555555 255 2 22 س2 يلش لختتقت7تتتتتت5 التتتتتتت 1 دزأ 
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00 
مديرمجاة (لباحث - عضونادي قضاة [لمغرريب - مؤلف وباحث في القأنوون (لخاص 


بسم لله الكريم» وبه نستعين» وبفضله نمضي 
ونغدوا في طريقنا حتى نبلغ مقام اليقين؛ والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلينء نهر الهدى وبحر الندى 
وعلى آله وصحبه أجمعينء» رب اشرح لي صدري 
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي...أما بعد: تتمة للمسار الذي بدأناه مند سنوات 
خلت في مجال النشر العلمي والبحث الأكاديمي» فإنه 
لمن دواعي السرور أن نقص شريط عدد جديد من 
أعداد مجلتناء ويتعلق الأمر بالعدد 6595© مارس 
4ه هذا الأخير جاء يعد اصدار ثلة من الأعداد المتنوعة من المجلة» بين تلت 
المتعلقة بالقانون الخاص أو تلك المتعلقة بالقانون العام بالإضافة إلى دراسات 


تهم مجال الاقتصاد والفقه الشرعي2 وكذا إصدار ستة أعداد متعلقة بجائحة 
كورونا وحالة الطوارئ الصحية..... 

فالعدد الخامس والستون (65) من هذا الصرح غني بمقالات وأبحاث في 
مجال القانون والعدالة؛ ألفها أساتنة التعليم العالي ودكاترة وممارسين وباحثين 
في أسلاك الدكتوراه من المغرب وبعض الدول العربية الشقيقة». ستشكل بلا شك 
أو أدنى ريب إضافة للخزانة القانونية الرقمية2 ومادة علمية يعتمدها الفقيه 
والمتخصص والباحث وكل مهتم بالتأليف في الشأن القانوني والقضائي المغربي 
والمقارن سواء في القانون العام أو الخاص على حد سواء... 

فالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تأليف وصياغة بنيان 
هذا العدد. والشكر الجزيل للجنة العلمية وللجنة التنقيح والمراجعة اللغوية 
والنشر2ء وفي انتظار اصدار العدد 2,460 تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير 
والاحترام؛ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته... 

حرر بالمملكة المغربية في 2024/03/01 


25-2 كت 52-2 222222 22 5575 2ت 
ياي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08 غ/ 2017م د 
تح جح يي 2 2 55555 5 ل 2 5 تت تت 25 ات تتتت3يُ5ي5ي5755تيزي5يب15 200055 101 11 | 
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حم هه حم 
3 مجلة. 14 ١‏ م 14 
«الرغاعت_, 2-1 
ا دلت 


_ 4 
2ك ميحد 
العرسة 
© ©ه 
هم حم ات 
ما ”, 
5 ار#عث_,» 4 الثمت 1 
ولتت وس 


32322 ا 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08 غ/ 2017 م لهت 
الو 2 را و و 11131 
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الأستاذ الخسن ولد محفوظ 
باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية السويسي 
جامعة مخمد الخامس الربباط 


تكريس المقاولانية الاجتماعية نسي التشريح المغر بي 


مماعدادنعع! مدععمءه الا مأ متطكدبعمع مع همع لدتعه؟ وصتمتعطادمع 


الصلخخص: 
من المعروف أنه حيث "يوجد المجتمع يوجد قانون" وأي إصلاح لبذا المجتمع لابد أن 
ان الا اي كر لت لك 
مختلف التشريعات ومن بينها التشريع المغربي وهوما يعني دراسة سوسيولوجية للمقاولة عن 
طريق التشريع وبمعنى أدق مساهمة المشرع في وضع ضمانات قانونية لإنشاء المقاولات ذات 
البعد الاجتماعي وكذا الموازنة بين العنصر الاقتصادي والاجتماي للمقاولة التجارية 'فالروتين 
الاقتصادي الذي تسعى إليه المقاولة أضى متجاوزا وأصبحت المقاولة مجيرة على التفاعل مع 
محيطها الاجتماعي فري مهما بلغت تبقى مجرد وسط اجتماعي يتأثر بما يجري في محيطه من 
أحداث ووقائع. 
مقدصة : 
القانون حتمية اجتماعية لابد من توافرها لأنه "حيث يوجد مجتمع يوجد قانون " 
وبتوجب على هذا القانون الانطلاق من سوسيولوجية تضمن له البقاء إلا أنه وإن كان ساكنا فلا 
يمك أن قف جامدا دون حركة وطروف حركته في الي تسهف القاضي فى فب رواب الفحوال 
ومظلفاء. 
ومفهوم المقاولة كامتداد لبذه التطورات ظبر بعيدا عن المجال الاجتماعي حيث تعتبر 
انار ونا ا فا ين ري ل ل لين الفسري حي ل جرت لا الفحضية 
الاعتبارية كما أنها لا تحظى بتنظيم قانوني خاص بها .ومع التطورات التشريعية التي عرفها 
المغرب أضحت المقاولة مفهوما مركزيا لقانون الأعمال بمعناه الواسع » وإن كان أول استعمال 
لهذا الاستعمال يعود إلى سنة 1913 إذ أشار إليه ظبير الالتزامات والعقود في إطار الإجارة على 
الصنع طبقا للفصل 760 من الظبير المذكورتعتبر المقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم 
ذى خمية بن عرو عل لاحتسا القتونى, الطبعة الثانية» بدون ذكر المطبعة» سنة 2015 صفحة: 3. 
للم لور رار ري رار ار .ا 
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فها العامل أو الصانع المادة بمثابة إجارة على الصنع . وكذا مدونة التجارة السارية التنفيذ 
حينئذ عند تصنيفها للأنشطة التجارية ([تجعل المادة 2 من م.ت لسنة 1913 نشطا تجاريا مثلاء 
مقاولات النقل) اتضحت وترسخت أكثر عند سن النصوص المرتبطة بقانون الأعمال في بداية 
تسعينات القرن الماضي”. 


مبيكل وما هو جماعي كشركة تجارية وحسب تمويلها كذلك لنميز بين مقاولات عامة مملوكة 
بشكل أسامي للدولة وأخرى خاصة مملوكة من طرف الخواص ومقاولات تجارية أي أنها تمارس 
أحد الأنشطة التجارية وأخرى مدنية تمارس أحد المهن الحرة. 


الال ال ل اظيا احا للستارلة لكنه الس ف ده قرا اناك 
الاجتماعي لها بدأ بالمقاولات التجاربة حيث أفرد مكانة خاصة للبعد الاجتماعي والمتمثل في 
0 ل ال ل ل الي 6 اشر 


لكنه مع ظبهور المقاولات الكبرى وسيطرتها على السوق وتكري مبادئ جديد يسعى إلها 
المشرع كالتنمية المستدامة والمحاقظة على البيئة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ظهر 
نا سك إن دسسيه المقارت اشاس حك خطلى ل إن امجتماعية عر لك النجارة 
الى كالرت كتفار اسافي عبدا جوهرى للمقاولة فيدا وضه إطار القادوي للتفاولات 
الاجتماعية يجعلها قادرة على الدخول مع المقاولات الأخرى في سوق واحد تمثل أول قانوني لهذا 
ف متاق المقاودات المفرى والمتوسظة 2002 لكر اح الما ات الام ليا التو من 
ال ل 2 ل ال الات الاي و ريه 
داعمة لهذا التوجه ثم القانون المتعلق بالتعاونيات 2014 وقانون المقاول الذاتي 2015 وبدأت 
ملامح ومظاهرهذا النوع من المقاولات . 


2 محمد الهادي مكنوزيء مفهوم المقاولة في التشريع المغربي القانون والأنشطة الاقتصادية» دراسات تكريما للدكتور عبد 
الرحمان زنان المركز متعدد التحصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية السويسي ص 77. 


مكرك لكت ال تر رو كر رار روم 
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والإشكالية المطروحة مدى انسجام الإطار القانوني للمقاولاتية الاجتماعية مع مظاهر 
وتطور هذا النوع من المقاولات؟ وبالتالي لمعالجة هذا الموضوع سنتناول محورين نتحدث في 
الأول عن الإطارالقانوني للمقاولاتية الاجتماعية وفي المحور الثاني مظاهر المقاولات الاجتماعية. 
المحور الأول: الإطار القانوني لإنشاء المقاولات الاجتماعية 


المقاولة من خلال الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه داخل المجتمع مؤهلة فعلا 
بحكم طبيعتها للمساهمة الفعالة في التطور الذي يعرفه المجتمع على كافة المستويات ' لكن 
التصورالذي أصبح بهيمن حول المقاولة ومكانتها الحقيقية في عملية تحديث المجتمع يذهب إلى 
رهن هذا التحديث بدورالقطاع الخاص في المجال الاقتصادية. 


وجل السش السقري و القطا الجاض 0ن اجل م المقارلات دزت الى الجتاي 
ا ا ا اا ان 
طرق المقاولة شاور هد النقاط اساسا في ميثاق المقاولات الصغرى والمدوسطة [الفهرة 
الأول) والقانون المتعلق بالمقاول الذاتي كآلية حديثة (الفقرة الثانية). 

الغفرة الأول: مياق المقاولات الصخرى والمتويطة 

تشكل المقاوات الكيفرى والمدريظة نا الد الاقتصاءي للنفر. وشاهم 
عدا دها الر اقفرة ا ضمة إجابية ن الهو ا فصادي وفي ات ماه الشفل والتتبية 
الجبوية والمحلية غير أن مساهمتها تظل دون المستوى فيما يتعلق بالإمكانيات التي يمكن أن 
لالش ل التار ‏ وق .ا وله لل جل لاطي هذا الى من 
المقاولات. وذلك بالحديث عن القانون رقم 53.00 وكذا المرسوم رقم 2.20.831 المتعلق 
بالوكالة الوطنية للغبوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المرسوم 2.02.350 بالمو افقة 
عار المطيى الموحد لإدماء المقاولات وانطلاقا ع هذ التشصوص القاتوية. تل المدولة 
بإقرارإطارمؤسساتي للهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة يقوم على بنيات وآليات التشاور 
والحوار والشراكة مع الفاعلين والمؤسسات التي تمثل المقاولات الصغري والمتوسطة 'وتعمل 
على تشجيع مساهماتها إلى جانب الجهات العامة على المستوى المحلي والإقليعي و الجبوي 


3 المقاولة والثقافة دراسة في عملية التحديث في المغرب الجزء الأول التغير الاجتماعي ورهانات العولمة لحبيب امعمري 
منشورات ما بعد الحداثة الطبعة الأولى 2010 ص 16-15. 


مسح ا او ار تر ار ا رو رار رارك رس .ا 
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والوطني في تنفيذ تدابير العون والمساندة التي تتخذ في مختلف الميادين التي تهم المقاولة 
الصغرى والمتوسطة 32 

وبناءا على ذلك سنتناول نقطتين أساسيتين تتمحور الأولى في تبسيط القواعد القانونية 
والإجراءات الإدارية من جهة (أولا) والإطارالمؤسساتي للهوض بهذا النوع من المقاولات من جهة 
أخرى (ثانيا) 


أولا: تبسيط القواعد القانونية والإجراءات الإدارية 


تعتبرالمقاولة الصغرى أوالمتوسطة في مدلول القانون السالف الذكرهي كل مقاولة يقوم 
مباشرة بتسييرها أوإدارتها أوهما معا. الأشخاص الطبيعيون المالكون لبا أوالملاك الشركاء أو 
المساهمون فههاء إذا كان رأسمالها أوحقوق التصويت فها غير مملوكة بنسبة 25 في المائة من 
لدن مقاولة أوعدة مقاولات لا ينطبق علها تعريف المقاولة الصغرى والمتوسطة ”. 

وعند قراءة المادة 22 من قانون 53.00 نجد أنه يمكن أن تستفيد المقاولات الصغرى 
والمتوسطة التي لا تزال طور الإحداث وتلك التي تثبت مزالة نشاطها منذ ثلاث سنوات على الأكثر 
من تكفل الدولة من جزء من النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة لها فيما يتعلق بالإعلام 
والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين في مجال إدارة المقاولة إذا كانت تتوفر على 
الشروط التالية: 


1 فا تله نيا الستاوة الحدية د على الستاول ان يكدم دراسة تديرية 
لل ل مايا ويك الطلسفا ين القادة 2 000 السفاول ف اغا المشريي 
وانجازه. 


4 المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 23 '2003 سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية. 

5 المادة الأولى من القانون رقم 53.00المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
98 في 12 من جمادي الأول 1423 (23يوليو 42002 اعتبرت المادة أنه "يمكن تجاوز هذا السقف إذا كانت 
المقاولة مملوكة من لدن: 

- صناديق جماعية للاستثمار كما هي معرفة في المادة 27 بعده. 

- أو شركات استثمار في رأس المال كما هي معرفة في المادة 28 أدناه. 

- أو هيئات رأس مال المجازفة كما هى معرفة في المادة 31 بعده. 

- أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا لالتماس التوفير لدى العموم قصد القيام بتوظيفات مالية. 


ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 1 لقت 
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2 كذلك فيما يتعلق بالمقاولات الحديثة يجب أن لا يتجاوز مجموع برنامج الاستثمار 
الإجمالي الأول خمسة ملايين درهم وأن تقل نسبة الاستثمارعن كل منصب شغل مائة ألف درهم 
أوتعادلها. 

3 فيما يتعلق بالمقاولات الموجودة ' يجب أن تتوفر المقاولة خلال السنتين المحاسبيتين 
الأخيرتين على عدد من المستخدمين الدائمين لا يتعدى خمسين شخصا و أن تثبت فيما يتعلق 
بالسنتين المحاسبيتين المذكورتين: 

م 

.إما تحقق رقم أعمال سنوي دون اعتبارالضرائب لا يتعدى خمسة عشرمليون درهم". 

نلاحظ أن المشرع تخلى عن المنطق التجاري الذي يقول أن السوق هو الحكم والفيصل 
وانساق للمعطيات الاجتماعية للمحافظة على وجود هذه المقاولة التي لا تمتلك من الثوابت 
الاقتصادية ما يجعلبا تنافس 2 السوق فبسط الشروط وخفف الواجبات. 

ثانيا: الإطارالمؤسسي للموض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة 

قررت المادة الرابعة من القانون المحدث للمقاولات الصغرى والمتوسطة إنشاء مؤسسة 
عمومية تسمى " الوكالة الوطنية للهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة " تتمتع بالشخصية 
بالمعنوية والاستقلال المالي”. تخضع لوصاية الدولة وتمارس علها رقابة لاحقة . 


وتسعى هذه الوكالة إلى تحقيق جملة من المهام المنوطة بها والتي تتجسد في المساهمة في 
تنفينذ سياسة الدولة في مجال تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة ودعمها بتنسيق مع 
لماكت روه كذلك العا م الفسية 0 خلال با الوص انها المتاولات 
205 210020 اكات ا اليف والشات الس ارات الاره 
والتكوين العامة والخاصة والمنظمات الخاصة التي لا تسعى إلى الحصول على الربح . وكذا 
الموض بخدمات الإعلام والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة و التكوين في مجال تسيير وادارة 
التقاولة . و ساعد هده المقاولات لوال ب الات القامة النجنية قينا قلق الولو 
إلى الأسواق الخارجية وتملك التكنولوجيا الجديدة والتنمية والابتكاروالجودة . كما تقوم هذه 


6 المادة 22 في قانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة. 
7 أنظر المادة 4 من القانون 53.00 المنظم للمقاولات الصغرى والمتوسطة. 


١ك‏ ات وك جك ل ا اوري ري اووس 
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الوكالة بالمساعدة لتأسيس وتسيير الجمعيات والمجموعات والشبكات الخاصة بالمقاولات 
الصغرى والمتوسطة وتتبع وتقييم الأعمال والبرامج الهادفة إلى النهوض بهذا النوع من 
المقاولات". 

كما تحدث نفس القانون عن إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يسعمى 
"صندوق النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة "يعد لتمويل عمليات تكفل المنافع 
الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الاتفاقيات المنصوص علها في المادتين 23و 
4 من القانون المنظمة في إطار القانون 53.00. 

الفقرة الثانية: المقاول الذاتي 


يقصد بالمقاول الذاتي في القانون 13,114 هو كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصيء. 
وبصفة فردية ولحسابه الخاصء. نشاطا تجاريا أوصناعيا أوحرفيا أوينجزخدمة شريطة أن يقل 
أويساوي رقم أعماله 500 ألف درهم بالنسبة للأعمال الصناعية أو التجارية أو الحرفية و200 
ألف درهم بالنسبة للخدمات". 


ويهدف هذا القانون من بين مقتضبياته: إلى حماية المقاول من بعض الإكراهات المرتبطة 
بإنشاء المقاولة. حيث أنه لا يجوزطبقا للمادة 4 من هذا القانون الحجزعلى ممتلكات المقاول 
الذاتي العقارية أو المنقولة غير المخصصة لممارسة نشاطه بسبب الديون المستحقة المتبقية 
بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور. حماية يريد بها المشرع دفع عدد كبير من العاملين ني 
القطاع الغيرالمبيكل للانخراط في هذه البنية الجديدة قصد إدماجهم في بديل قانوني للأنشطة 
الغيرمبيكلة من خلال منحها صفة قانونية . 

وبالتالي يتضح أن المشرع يحاول من خلال هذا القانون تمكين المقاولات ذات البعد 
الاجتماعي من آليات القانونية تسمح لها بالدخول في العالم التجاري يتجلى ذلك في الامتيازات 
المقدمة لبذه المقاولة (أولا) والتوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي إثانيا) 


أولا: الامتيازات المقدمة للمقاول الذاتي 


8 أنظر المادة 5 من نفس القانون. 
؟ المادة الأولى من ظهير الشريف رقم 1.15.06 من ربيع الآخر 1436 191 فبراير 12015 بتنفيذ القانون رقم 114.13 
المتعلق بنظام المقاول الذاتي. 


تمك ساُسكاس” الس سك كر 1ت رار ككس .ا 
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تناولت المادة الثانية من القانون المنظم للمقاول الذاتي مجموعة من الامتيازات ممنوحة 

للمقاولة تجسد ضمانات النجاح لبذه المقاولة للخروج من أزمة القطاع الغير مصنف تتجلى 

هذه الامتيازات في نظام ضربي خاص يأخذ بعين الاعتبارمكانة المقاولة من الناحية الاجتماعية 

لا من الناحية المالية للهوض با . وكذلك الإعفاء من مسك المحاسبة المفروض في الشركات 

التجارية لكن للتخفيف تعقيد المعاملات وتبسيط الإجراءات اقتضى من المشرع إنشاء سجل 

3 بد ا 000000 

السجل التجاري". 


لاشك أن هذه الامتيازات ستساهم في الرفع من الأهداف الاجتماعية لبذه المقاولة وهو 
ما يتضح من الإحصائيات التي تفيد أن عدد المقاول الذاتي يزداد يوميا. 


ثانيا: الموازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي في المقاول الذاتي 


نجد أن المقاول الذاتي جاء كخليط بين ما هو تجاري وما هو اجتماعي من حيث أن تحديد 
الأنشطة التجاربة القي يمكن له أن يمارسها يرجع فيها لمدونة التجارة في إطار المادة 6 وبالتالي 
يطهردور التجاري للمقاول الذاتي غير أن استثناء هذا المقاول من التسجيل في السجل التجاري 
وإعطائه بعض الضيمانات والامتيازات تأكد على البعد الاجتماعي الذي يحضى به المقاول الذاتي 
نستنتج أن علاقة الموازنة قائمة بين الطرح الاقتصادي والاجتماعي وأن هدف المشرع بعد 
خروج ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة وقانون المقاول الذاتي والمؤسسات المنبثقة عن 
القانونية المسؤولة عن توفيرمناخ مناسب للمقاولات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي وربطها 
الجبات الممولة والداعمة فالمشكل الأسامي والمحوري المطروح لهذا النوع من المقاولات هو 
التمويل لما له من عر اقيل واكراهات تجعل المقاولة تموت في وقت مبكر. 

المحور الثاني : مظاهر البعد الاجتماعي للمقاولاتية الاجتماعية 


إن الحديث عن المقاولة الاجتماعية في المغرب مازال مبكرا لعدم اعتمادها في التشريع 
بشكل مباشرلكن يمكن الحديث عن مظاهر البعد الاجتماعي الذي نبجها المشرع حيث أنه تخلى 
عن مفاهيم الربح وتحكيم السوق إلى نمط آخرالبدف منه النهوض بالمجتمع على مستوى التنمية 
والمحافظة على البيئة وخلق اقتصاد اجتماعي تضامني ينطلق من المجتمع كنواة أساسية لخلقه 


5 القانون أنظر المادة الثانية من نفس. . 
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وتحديثه وبالتالي دراسة المقاولة كجسد اجتماعي فبي فضلا الدور الذي تقوم به في مجال 
التشغيل فضاءا للتنشئة الاجتماعية “والتعليم والابتكار وانتاج القيم والتأثير في نمط الحياة 
وتحقيق الذات بالنسبة للعاملين فيها فبي عنص رأسامي في عملية التحديث'في هذا الطرح أوكلت 
فاون 1 ستيه لست ش) وات هيه اللشلفة إضائك لوظات )| 
الاقتصادية أدورا اجتماعية!!. 


ومن أبرز مظاهر البعد الاجتماعي المقاولاتي التعاونية (الفقرة الأولى) والجمعية ( الفقرة 
الثاني) 

الفقرة الأولى: الأسس القانونية للتعاونيات والبعد الاقتصادي والاجتماعي 

تشغل التعاونيات نشاطات مختلفة ومتنوعة جعلت منا في الآونة الأخيرة فاعلا اقتصاديا 
واجتماعيا بامتيازومساهما فعليا في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ' وهذا بفضل 
والاجتماعية. 


عرف المشرع التعاونيات في المادة الأولى من القانون 112.12 بكونها "مجموعة تتألف من 
أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أوهما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم لبعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم 
تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وتداروفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون مثل حق 
العضوية للجميع والديمقراطية في التدبيرو الالتزام وغيرها"”'. 

وطبقا للمادة الرابعة من نفس القانونء فالتعاونيات تعتبر أشخاص اعتبارية تتمتع 
بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. وبخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها 
وادماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكام القانون رقم 12.112 والنصوص التنظيمية 
المتخذة لتطبيقه. 


1 مقاربات للنشر والصناعات الثقافية للنشر المعرفة السوسيولوجية عند لحبيب المقاولة أفقا للتفكير امعمرني د. عبد الغني 
زياني 2017 ص83. 

2 أنظر الظهير الشريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21نوفنبر 12014 بتنفيذ القانون رقم 12.112 
المتعلق بالتعاونيات , الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)ص 8481. 
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من جهة أخرى ' فالعمل التعاوني الذي يعتبرالركيزة الأساسية للاقتصاد التضامني هوذاك 
العمل الذي يقوم على أساس مجموعة من المبادئ المتضمنة في القانون رقم 12,112 السالف 
الذكروالتي تسعى إلى ضمان الأمن القانوني اللازم للتصرفات والمعاملات والأنشطة التي تمارسها 
التعاونيات وكذا حماية مصالح المنتمين إلها والمتعاملين معبا. من أهم تلك المبادئ نذكرما 


الشروط الموضوعية من طرف المؤسسين وحق كل متعاون الانسحاب منها دون الإضراربسيرها 
بسبب انسحابه ووفق الشروط التي يحددها الفرع الثاني من الباب الثالث من القانون المذكور. 


2. مساواة المتعاونين 2 الحقوق مهما كان عدد الحصص التي يملكونها وتمتع كل واحد 
مهم بصوت واحد في الجمعيات العامة للتعاونية. 

3 . وجوب ما زاد من موارد التعاونية على نفقات استغلالبا بين المتعاونين بحسب 
العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه إلبها . وعدم جواز توزيع الفائنض 
المدرج في الاحتياط على أعضاء التعاونية . 

4.اعتبارالعضوفي التعاونية شريكا يساهم بتقديم حصة مالية و"متعاونا" أي أن مشاركته 
في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها تتجلى في صورة تقديمه إلها أو تمكينه إياها أموالا أوخدمة أو 
عملا. 


5.جوازإقامة التعاونيات التي لها أغراض مماثلة سواء فيما بينها ومع التعاونيات التي لها 
أغراض أخرى. علاقات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ... 13 


كما نلاحظ من خلال المادة 9 من القانون المحدث للتعاونيات أنه سيتم إنشاء سجل خاص 
بالتعاونيات وهي بادرة مبمة تسعى إلى تبسيط إجراءات إنشاء التعاونيات. وقد صدرفي هذا الإطار 
ادرو الطيفي رفم 215607 3 24 201601 لس فوا لطي وير جل 
التعاونيات,. حيث خصص مجموع من المقتضيات مفصلة 2 الفرع الأول / من المادة الأول إلى 


3 الحسين الرامي المرتكزات القانونية للعمل التعاوني والجمعوي وتحديات تنمية الاقتصاد التضامني والاجتماعيء القانون 
أو لأنشطة الاقتصادية المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية جامعة محمد الخامس كلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ص 115-114. 
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المادة 12 للسجلات المحلية ) والفرع الثانية ( المواد 14.13 و15 ) للسجل المركزي . كما تم 
تكريس قواعد الحكامة الجيد والشفافية داخل التعاونية عن طريق بنية جديدة4 . 


كذلك إمكانية تحويل تعاونيهم إلى شركة وفق المقتضيات المتضمنة في المادة 80 من 
القانون 112.12, كما أنه تم حذف الترخيص وتعويضه بالتسجيل في سجل التعاونيات . 
وبتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين من 7 إلى 5 لفتح المجال أمام الكفاءات وحاملي المشاريع 
وهدف المزيد من فرص العمل , وتقليص عدد الجهات المتدخلة في عملية التأسيس . وتدعيم 
استقلالية التعاونيات وتقليص عدد وثائق الملف التأسيسي .وتقليص آجال تأسيس التعاونية 
إلى غيرذلك من المقتضيات الهامة التي تروم تبسيط المساطروضمان فعالية العمل التعاوني 
وتقوية دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية . 

رغم ما تناولناه من أسس قانونية لبذه التعاونيات ولما لها من بعد اجتماعي واقتصادي 
فإنه يرى التقرير الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه مازالت بعض الثغرات على 
مستوى هذا القانون خاصة في ما يتعلق الإنخراط في هده التعاونية حيث يتعين شرط إثبات 
مزاولة النشاط. كما أنه يفتقد الإنصاف لعدم تعامله مع خصوصية التعاونيات من حيث 
الضرببة"! , 


ثانيا: البعد الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات 


بهدف تطوير أداء التعاونيات 2 السوق وجعلما قادرة على المنافسة رغم أهدافها 
الاجتماعية البحتة تمت إضافة مجموعة من المقتضيات لتجسيد الطابع الاقتصادي 2 
القانون 112.12 والذي أكد المشرع من خلاله أن التعاونية تمارس عدة نشاطات من أجل: 


.ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع روح التعاونية ومبادئها لدى أعضانها . 


4 مصداقا للقانون سابق الذكر في المادة 47 نصت على "يتم تسيير التعاونيات إما بواسطة مسير أو عدة مسيرين وإما 
بواسطة مجلس الإدارة... " 

كما تضمنت المادة 48 أن مجلس الإدارة يتكون من متصرفين تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائهاء ويجوز لها 
عزلهم في أي وقت. 

5 الحسين الرامي مرجع سابق ص 115. 

16 أنظر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مدمج إحالة ذاتية رقم 
5 .-. 
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.تمكين أعضائها من تخفيف تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات وبيعها أو 
تسليمها للأغيارني أحسن الظروف . 
.تنمية أعضائا وتثمينه إلى أقصى حد 


لوا ا ل ان قل اله لكا اول قا على 
مواجية المنافسة وتحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير 
فرص الث ها 0 


يمكن القول أن القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات أتاح الفرصة أمام التعاونية للنهوض 
بالاقتصاد الوطني المساهمة في تحريك عجلته عن هيكلتها كمقاولة لها وزنها الاقتصادي من 
حيث الضوابط المنافسة في السوق والمضاربة وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وزيادة 
مساحة فرص الشغل أمام اليد العاملة كلبا جو انب تشكر لبذا القانون وتأكد توجه المشرع في 
إحياء المقاولات الاجتماعية واعطاءها مكانها لا من حيث الترسانة القانونية التي تسمح لها 
بممارسة نشاطها وتوفير مناخ اقتصادي مناسب لتطويرها . 

الفقرة الثانية: الأسس القانونية للجمعيات و آفاقها الاقتصادية 


بعد التطور وظائف الدولة المتدخلة وتنوع مصادر التمويل العمومي. عملت الجمعيات 
على تنمية أنشطتها لتشمل مجالات متعددة. فكل نشاط يستهدف تنمية اقتصاد الفرد وانتاجيته 
يمكن أن يشكل مجالا لتدخل مختلف الفاعلين ولم يعد هناك فصل بين مجال اشتغال كل طرف 
دن هذء الأطراف بل كلافنا بمتلكان شرعية مفارسة مجموعة من الوظائف الاقتصادية 
والاجتماعية , إذ ليس هناك صراع بين الفاعل الاقتصادي والاجتماعي بل هناك توجه لبناء 
أسس للتكامل والتعاون والشراكة بينهما بعد أن تم تجاوزالتعارض التقليدي بين الأنشطة ذات 
المردودية المرتبطة بالمقاولة التجارية والأنشطة غيرذات المردودية المرتبطة بالقطاع العام و 
الجمعوي . فالفكرة تتعلق بالمصلحة العامة التي تظل محوركل التوازنات المجتمعية التي تسبر 
علها الدولة؟' ولبيان ذلك لابد من التطرق الأسس القانونية المنظمة لبذه الجمعيات (أولا) ثم 
الآفاق الاقتصادية لها (ثانيا) 


77مقطف من الورقة التقديمية لمشروع القانون رقم 112,12 الخاص بالتعاونيات أوردها الحسين الرامي في مقاله السابق 
الذكر ص 117. 
8 الحسين الرامي مرجع سابق ص 119. 
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من المعروف أن الجمعية هي اتفاق بين شخصين أو أكثرمن أجل السعي وراء غاية غيرتوزيع 
الأرباح. فشرط عدم توزيع الأرباح يجسد التركيز على البعد الاجتماعي والابتعاد عن المنطق 
التجاري . ونلاحظ أن الجمعية وان كانت لا تعتبرمقاولة بالمفهوم القانوني البحت لكن لبا من 
المؤسسية وتناغم الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية ومع تجاوزمفهوم الأنشطة الاقتصادية 
بمعناه الضيق أصبح من اللازم حسب تصوري اعتبار الجمعية مقاولة اجتماعية من حيث 
الاهتمام بالجانب الاجتماعي ومزالة بعض الأنشطة الاقتصادية . 


ويعتبر الظهير الشريف 1.58.376 أو نص قانوني ينظم الجمعيات وأجري على هذا الظبهير 
مجموعة من التعديلات خلال السنوات 1973,2002.2006.2009. 19 


وللدور الفعال للنسيج الجمعوي في عملية التنمية صدر منشور الوزير الأول حول الشراكة 
من الدولة والجمعيات والتي تستهدف الاستغلال المشترك للموارد البشرية والمالية هيدف 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن جملة من التعديلات التي أدخلت على الميثاق 
الجماعي سنة 2009 استهدفت هي الأخرى بعض الإصلاحات الجوهرية حيث جعلت الجمعيات 
شريكا أساسيا للمجالس المحلية في تفعيل المقاربة الجديدة في مجال التنمية, وغير بعيد أتى 
دستور2011 بمجموعة من الآليات الهامة . كالحق في تأسيس الجمعيات .واعتر افه بالوظائف 
التنموية لجمعيات المجتمع المدني وبدورها في صياغة السياسات العمومية.20 


وفي الإطاروتاكيدا للوظائف التنموية للجمعيات نص الدستور الجديد على كون مجالس 
الجبات . ومجالس الجماعات الترابية الأخرى . مطالبة بوضع آليات تشاركية للحواروالتشاور, 
لتيسيرمساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برنامج التنمية وتتبعها ء وهوما تم 
التأكد عليه في المادة 116 من القانون التنظيمي الخاص بالجبات . فقد تضمين القوانين 


9 هي القوانين التالي: القانون رقم 75.00 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 منشور 
في الجريدة الرسمية عدد 5046 في 10 أكتوبر 2002. 
القانون رقم 36.04 صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 14 فبراير 2006 منشور الجريدة الرسمية عدد 


7 بتاريخ 20 فبراير 2006. 
القانون رقم 07.09 صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 18 فبراير 2009 منشور في الجريدة الرسمية عدد 
2 بتاريخ 26 فبراير 2009. 


5 منشور الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات. 
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النطيية الخاضة الجماعات الثرا يةالمفية لتشرل مشاء ين الدستورالجن. مجووعة من 
المقتضيات الأخرى التي تأكد على الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات من أهمها : 


.حق الجمعيات تسجيل العرائض المقدمة من قبلها والتي تم قبولها في جدول الأعمال . 

. إمكانية إبرام الجبات في إطار الاختصاصات المخولة لها اتفاقيات للتعاون أوالشراكة مع 
الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة من أجل إنجاز مشروع أو ذي فائدة مشتركة , 
يتعلق الأمربمشاريع وأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية أوغيرها'2. رغم المقتضيات 
القانونية التي ذكرنا تبقى الجمعيات بحاجة لإطار قانوني أكثر مرونة يفرق بين أنواع الجمعيات 
ودسبل من عملية التمويل الشراكة مع هذه الجمعيات. 

ثانيا : البعد الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات 


يت الات دا مطر عند اتطلدى لسار ار طيية للسسية النشرة وك شار 
عملها بديناميكية ملموسة من حيث قدرتها على تعبئة الساكنة وإشراكها في صياغة و إنجاز 
المشاريع التنموية ومهتمة بقضايا المرأة والطفولة والشباب وبحقوق الإنسان والمواطن 
ومحاربة الأمية وتقوبة الخدمات الصحية والبنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية المدرة 
للتدخل لفائدة الفئات البشة 22. 


و على الرغم من ديناميكية الجمعيات التنموية ووظيفتها الأساسية في مجال تنمية 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السنين الأخيرة بفضل الترسانة القانونية الهامة الموجودة , 
يوجه النسيج الجمعوي إكراهات وتحديات تحد من قدراته ونجاعة أنشطته ومبادراته . من أهم 
تلك الإكراهات تلك التي تكتمي طابعا قانونيا وإداريا ولكن أيضا تلك المرتبطة بصعوية الولوج 
إلى التمويل .و انعدام المقرات والتجبيزات .وصعوبة تعبئة المتطوعين وضعف الموارد البشرية 
المؤهلة والقادرة على صياغة المشاريع والتر افع عنها وجلب التمويلات الضرورية لإنجازها . 


خاتمة: 


1 الحسن الرامي مرجع سابق ص 122. 

2 بينت الدراسة المنجزة من طرف وزارة الداخلية التي تحمل عنوان "النسيج الجمعوي في المغرب " أن 24في مائة من 
الجمعيات تشتغل في مجالات الأعمال الاجتماعية و 21 في مائة في مجال البيئة والتنمية المستدامة و 19 في المائة في 
مجالات الرياضة والترفيه, وأن نسبة الجمعيات التي تنشط في مجالات السياسة والدين وحقوق الإنسان تتراوح مابين1 و 
3 في المائة حسب الدراسة 

3 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرجع سابق. 
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عدم نظام قانوني خاص بالمقاولات الاجتماعية يجعل من الصعب إيجاد آليات قانونية 
واضحة تسيرهذه المقاولات كما أن التمويل يبقى حجلا عثر أمام الهوض بها لأن هذا النوع من 
المقاولات يتسم بانخفاض رأس المال فبي فكرة تتسم الإبداع لكن ينقصها الدعم لكن قانون 
المقاول الذاتي يعتبرمن أحسن الحلول التي وضعها المشرع أمام هذا النوع من المقاولات لما 
جاء به من ضمانات تجمع المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 
قائمة المراجع: 


بوجمعة أبوعزواري علم الاجتماع القانونية الطبعة الثانية 2015. 


محمد البادي مكنوزي مفهوم المقاولة في التشريع المغربي القانون والأنشطة الاقتصادية 
دراسات تكريما للدكتور عبد الرحمان زنان المركز متعدد التحصصات للبحث ني حسن الأداء 
والتنافسية جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسي. 

المقاولة والثقافة دراسة في عملية التحديث ني المغرب الجزء الأول التغير الاجتماعي 
ورهانات العولمة لحبيب امعمري منشورات ما بعد الحداثة الطبعة الأول 0 

مقاريات للنشر والصناعات الثقافية للنشر 2017 ص83 المعرفة السوسيولوجية عند 
لحبيب المقاولة أفقا للتفكير امعمرني د.عبد الغني زداني. 

الحسين الرامي المرتكزات القانونية للعمل التعاوني والجمعوي وتحديات تنمية الاقتصاد 
التضامني والاجتماعي, القانون أو لأنشطة الاقتصادية دراسات تكريما للدكتور عبد الرحمان 
زنان المركزمتعدد التحصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية جامعة محمد الخامس كلية 

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمومدمج 
إحالة ذاتية رقم 19/2015. 

منشور الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 حول الشراكة بين الدولة 


والجمعيات. 


المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 23 '2003 سلسلة نصوص تشريعية 


وتنظيمية 
مك كك كك 11111 
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القانون رقم 53.00المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفيذ الظبير 
الشريف رقم 1,02.188 في 12 من جمادي الأول 1423 (23يوليو 2002) . 


ظهير الشريف رقم 1.15.06 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 
3 المتعلق بنظام المقاول الذاتي. 


الظبير الشريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21نوفنبر 2014) بتنفيذ 
القانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات , الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 
(18 ديسمبر12014. 

القانون رقم 75.00 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 
منشورفي الجريدة الرسمية عدد 5046 في 10 أكتوبر 2002. 

القانون رقم 36.04 صادر بتنفيذ الظبير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 14 فبراير 2006 
منشورالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبر اير2006. 

القانون رقم 07.09 صادر بتنفيذ الظبير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 18 فبراير 2009 


نشورف الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبر اير 2009. 
مدسوري 3 بتاريخ 26 فبراير 
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الدكتور عبداللطيسف أكسدي 
أستاذ التعليم العالي مساعد كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية بأكادير 


النظام الأمني داخل المؤسسات السجنيا بالمقرب 


مععمنها/اأ مأ كمه اع نعأعكصا ممكلهم علأكصا معؤدبرد بوأسيععه عط 1 

مصقدمة: 

استطاعت الحركات الحقوقية من خلال نشاطها المتمثل في الدفاع عن حقوق الانسان 
داخل المجتمعات العربية أن تكرس لثقافة جديدة فيما يخص حقوق الانسان. بحيث كان 
للحركة الحقوقية أثر كبير في تعزيز مسار حقوق الانسان على مستوبين. بحيث يتمثل الأول في 
الضغط نحو دفع السلطة في المغرب إلى المصادقة على الكثير من المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. واصلاح وسن مجموعة من التشريعات انسجاما مع 
التحولات المجتمعية والتطورات الدولية في هذا الشأن. وبرتبط الثاني بترسيخ ثقافة حقوق 
الانسان في أوساط المجتمع. 

ومن البديري أن مفهوم الأمن كان قاصرا على الأمن العسكري وفقط. إلا أنه أصبحنا في 
الحاضر أمام مفاهيم أمنية جديدة خاصة الأمن داخل السجون وما يتطلبه من حيطة ويقظة 
في كل لحظة أوحين من قبل العاملين بالسجن. 

ولما كانت الأجهزة الأمنية في الماضي تحافظ على مسافة فاصلة بينها وبين المعتقلين, فلا 
كلام ولا سلام معبم. كما أن معاملتها كانت تطبعها الصرامة والحزم بل تتعداها إلى وظيفة قمعية 
يتعرض فها المعتقلون إلى التعذيب والتنكيل امتدادا لما كانوا يتعرضون له داخل المخافر 224 
وهوما كان ينتج عنه أن هذه الأجهزة الأمنية لا تصل إلى حد معرفة سكنات و حركات المعتقلين 
وأفكارهم وهمومهم و تطلعاتهم. فقد ظهر من يدعو إلى أن تكون هذه الأجهزة الأمنية قريبة ما 


4- عبد الرحيم عميمي» سجون المغرب تتحول إلى -مقابر- للسجناء مقال منشور في أسبوعية المشعل المغربية_و الموقع الإلكتروني 
الحوار المتمدن - العدد: 1850 - 2007/03/10؛ منقول عن الموقع 0-/82 7210-90571 21.010/5.25 لاع ١.2١‏ . للالالالالا. 


ص سوسس" سس يس سك لاي روس تك كم 
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أمكن لهؤلاء المعتقلين من أجل خلق هامش كبيرمن التفاعل من أجل الوصول إلى الهدف الأمني 
النقوة 

إن مفهوم الأمن يشمل كل ما يمكن أن يخل بالسير العادي للسجن كالفراروالتمرد. ويقصد 
به مجموعة من الأسباب التي تهدف إلى تحقيق الطمأنينة والسكينة والاستقرارداخل المجتمع. 
وهو مفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلامة بمفهومها الواسع والذي يشمل سلامة الأشخاص 
الصحية والبدنية والفكرية وكذا سلامة الممتلكات بما في ذلك البنايات والمعدات والأمتعة, 
ولع اناط امسر سه الس عل الخقاط ل لل سه السجية واف الاجر اطخرى 
المتدخلة في هذا المجال”2. 


وقد نظم المشرع المغربي هذا الموضوع في المواد63 إلى 70 من القانون المنظم 
للسجون”* بالمغرب رقم 98-23. ومن المادة 35 إلى 54 من المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق 
بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية27, كما نظمه في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة 
الجنائية. 

لقد حاول المشرع المغربي ضبط مختلف الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على أمن 
المؤسسات السجنية كما عمل على تحديد اختصاصات بعض الأجيزة الساهرة على تحقيق 
الأمن داخل هذه المؤسسة سواء تعلق الأمر بأمنها الداخلي أو الخارجي. 

وانسجاما مع ذلك, تكمن أهمية هذا الموضوع في إبرازمدى ملائمة التشريعات الوطنية 
في هذا المجال مع التشريعات الدولية خاصة مع القواعد الدولية لمعاملة السجناء هذا بالإضافة 
إلى تشخيص مدى نجاح محاولة التوفيق بين معادلة العقاب وكرامة الإنسانء» بمعنى إقصاء 
مفهوم الانتقام واستحضار دور المؤسسة السجنية كعامل إصلاحي وكمؤسسة للتأهيل 
والتكوين من أجل إعادة الإدماج:2. 


5 مولاي ادريس أكلمام؛ المحافظة على الأمن داخل المؤسسات السجنية و حماية حقوق الإنسان» مجلة إدماج العدد 4 2003؛ء ص 30. 
6- ظل المغرب يعمل بمقتضيات ظهيري 1916 و 1930 إلى حدود صدور قانون 98-23 الذي يعتبره الحقوقيون قفزة نوعية في 
تطور مؤسسة السجون بالمغرب. وذلك بالنظر إلى الحقوق التي جاء بها لفائدة السجين. 

7- مرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6شعبان 1421 (3نونبر2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم 
وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13جمادى الأولى 25(1420 اغسطس1999). 
58 وظيفة العقوبة تغيرت من وظيفة الانتقام والردع إلى وظيفة إعادة إدماج السجناء في المجتمع وبتعبير آخر من عقوبة إيلامية إلى 
عقوبة ادماجية تأهيلية. 
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المبحث الأول الأجبزة التى تسهر على أمن المؤسسة السجنية على أن نتناول آليات ضبط الأمن 
داخل المؤسسة السجنية في المبحث الثاني. 

الم حت الأول الخ ر المكلمة بجنا امن الموسسات السهية 

إن الكلام عن الأجبزة المكلفة بحماية أمن المؤسسات السجنية بين التنظيم والو اقع, 
حدم علينا الحديث عن الأجيرة السافرة على الأمن داخل المو سات السجنية (المطلت الأول 
)» ثم الأجهزة الساهرة على الأمن خارج المؤسسة (المطلب الثاني ). 

ال. لددل ‏ الشخيرة الا مر عل الك تاغل اليو سل السكقة 

أناط المشرع المغربي مسألة الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية إلى أجهزة داخلية 
تتمثل 2 مدير المؤسسة السجنية والموظفين العاملين معه. وما بهمنا ف هذا المحورهو دور 
الأجهزة في المحافظة على الأمن داخل السجن. مما يجعلنا نتساءل حول مسؤولية هذه الأجهزة 
في الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة السجنية (الفقرة الأولى ) ومن جبة أخرى ما هي 
الجزاءات التي رتها المشرع على عدم تطبيق القواعد المتعلقة بالحفاظ على الأمن داخل 
ال سه للست ة الاية) 

الفقرة الأولى: مسؤولية الأجهزة الداخلية في الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة السجنية 


تتمثل هذه الأجهزة بصفة رئيسية في مدير المؤسسة السجنية والموظفين والأعوان 
العاملين معه. 


اك سر إل لسرا 03 إل 20 سن الشا دون رق 38 25 السسطلى انظ ولس الو سات 
السجنية, والمواد من 35 إلى 45 من المرسوم الصادر بتطبيقه يتضح أن المسؤولية على الأمن 
ال سات السيية حت خالقة على الوطفي التابجين للسسدوية العامة ددارة 
ا ال ل ف الا ال 


ورغم ذلك فمديرالمؤسسة السجنية هو المسؤول المباشرعن حماية أمن المؤسسة وهو 
الساهر على التطبيق السليم والدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن العام 


9 رياض عبد الغاني؛ تنفيذ العقوبات على مستوى المؤسسات السجنية» مكتبة دار السلام الرباط » الطبعة الأولى؛ 2009: ص 126. 
ا رك ا ل ا ار ا ا 1 ظتكت 
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الداخلي للمؤسسة السجنية, كما أنه تبعا لذلك يعتبرقانونا مسؤولا إلى جانب باق الموظفين 
بصفة قانونية وإدارية أمام إدارة السجون عن كل الحوادث أو حالات الهروب المترتبة عن 
إهمالهم أولعدم مراعاة النظم والقوانين: وذلك بغض النظرعن مسؤوليته المباشرة: وهذا ما 
نصت عليه المادة 63 من القانون 23.98 المنظم للسجون"3. والذي نص على ما يلي " يجب على 
مدير كل موسسة سحتية أن بسر غل التطاة الدفيق للخ وايط المتفلقة الجفاط على 
النظام والأمن بداخلها. 

يسأل تأديبيا على هذا الأساس عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناتجة عن إهماله أو 
عن مراعاة النظم وذلك بصرف النظرعن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين 
اخرين 
ويتألف موظفو المؤسسة السجنية من حارس وقائد السجن حيث نصت المادة الثالثة 
من النظام الأسامي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما 
يلي "تشتمل هيئة الحراسة والأمن على الإطارين التاليين : 


إطارحارس السجن 
إطارقائد السجن 


يقوم حارس السجن بمهام الأمن داخل المؤسسات السجنية ويقوم بمهام محددة على 
ل ل 4 دي ال ال ل 2 سالط عن 
ارات اي سي اي طن ليان الس لقي سر عن 
الخصوص بما يلي : 


_ تفتيش المعتقلين عند الدخول أو الخروج من المؤسسة لأي سبب من الأسباب. 
لين تسريه حتلم المراى ١٠خ‏ السو سه السحسية 


_ مراقبة وتفتيش كل مرافق المؤسسات السجنية. 


0- ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 اغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق 
بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية» الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 موافق 16 شتنبر 1999 ص 2291. 
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_ إحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف وفعالية 
إنارتها. 

_ مراقبة وسائل الإغلاق بصفة دورية والتأكد يوميا من سلامة الإقفال والقضبان. 

- استعمال السلاح عند الضرورة للحفاظ على أمن المؤسسة السجنية. 

مر اقبة تجركات السجناء أثناء الأشفال العامة والنسحة. 

- المساهمة في تنظيم وتسيير العمل على الأحياء والأجنحة داخل المعقل. 

- التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة. 

- القيام بجولات تفقدية بعد إغلاق الزنازين و أثناء الليل. 

- تفتيش الزوارو المؤونة ومر اقبة قاعة الزيارة. 

- المساهمة في عملية خفر السجناء و أثناء القيام بترحيلهم إلى مؤسسات أخرى أو نقلهم 
الال دمض 

لراسة الم حة ادن عيل لطر اللي فيه ليهات 

أما قائد سجن فله مهام خاصة وهي على الشكل التالي: 

<اذان ونسسي شؤون الموؤسسات السجيية. 

- تدبيرشؤون المعاقل. 

- الاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الامنية. 

- مراقبة فرق الحراسة والمساهمة في تكوينها. 

- التأكد من التطبيق الدقيق للضو ابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والانضباط داخل 
الدرسس السجية 


- مساعدة طاقم المؤسسة في التدخل للحد من الاختلالات الأمنية. 


31 مرسوم رقم 08_599 _2 صددر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية 
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 
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- مر اقبة وتقييم سير العمل بالمعقل. 
- مراقبة تسييرالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات السجنية. 


ولكي يتم تفعيل هذه المقتضيات بشكل يؤدي للتوازن بين احترام كرامة السجين وأمن 
المؤسسة السجنية. اصح لايد من إعادة التفكر في الموارد الدشرية الى تعدر أساس كل 
إصلاح: وذلك بتأهيل وتكوين الموظفين في مجال حقوق الانسان. وذلك لتؤدي المؤسسة 
السجنية دورها في التأهيل وإعادة الإدماج". 


ولكي تؤدي هذه الأجهزة الأدوار المنوطة بهاء لابد من مساءلتها عن كل إخلال بواجباتها 
المبنية. وذلك بفرض جزاءات تأديبية علها وتحريك المتابعات القضائية. وهذا ما سنتطرق 
إليه في الفقرة الثانية. 


الفقرة الثانية: جزاءات الإخلال بقواعد الأمن داخل المؤسسات السجنية 


إن النظام المتبع في المؤسسات السجنية المغربية: والفكر السائد لدى كل الموظفين 
نولسري مو انس عل سف السكاء الفضانية روف الاح والجراسةه الرضافة 
إلى فرض الانضباط و الاحترام. غير أن الخروج عن هذا النظام يعد بحكم القانون إخلال 
بالمسؤولية المنوطة بها. بحيث تعرضهم لمخالفات تأديبية أومتابعات قضائية. 

أولا: العقوبات الاداربة (الجزاءات التأديبية) 

تقر . التو سي ادسجيية المسؤول الأول على تطبيق القواع. المتعلقة الحفاظ 
على الأمن داخل المؤسسة السجنية بالاضافة إلى الموظفين والأعوان العاملين معه. حتى تقوم 
هذه الأجهزة بالأدوار المنوطة بها في هذا المجال. كان لابد من وجوب مساءلتها على كل إخلال 
بواجباتها المبنيةة3. وهذا ما كرسته المادة 63 من قانون 98_23 المتعلق بتنظيم وتسيير 
المؤسسات السجنية في فقرتها الثانية التي تم ذكرها سابقاء على وجوب تطبيق المتابعات 


2 محمد أوجارء بمناسبة تقديمه للقواعد الدولية لمعاملة السجناء» مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان » ص 6. 
3- محمد أزيزبيء واقع السجون المغربية وأهدافها الإصلاحية» مطابع إفريقيا 2006» بدون طبعة؛ الدار البيضاءء ص: 134. 
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وتعد العقوبات التأديبية بصفة عامة وسيلة من الوسائل الادارية الرادعة: تطبقها الجبة 
المختصة بناء على نص قانوني من أجل ردع مرتكبي المخالفات داخل الجماعة الوظيفية بيدف 
المحافظة على النظام فهها. 


فالموظف مسؤول عن كل الأعمال والأخطار التي يقوم بها إداريا ومهنياء وكل إخلال أو 
إهمال لمبامه يعرضه إلى غقودات تأديبية أومتابعات قضائية في حالة تلبسه أو مخالفته للنظم 
ال الا حلية الى كه عليه الشياء بالفسل. رالشرامه بكر الصاط رول 

والمادة 44 من النظام الأسامسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة 


الإدماج*” نصت على مجموعة من العقوبات التأديبية. بحيث نص هذا الفصل على ما يلي: 


تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة علي موظفي هيئة الحراسة والأمن, والمرتبة 
تصاعديا حسب تزايد درجة الخطورة علي ما يلي : 
-الإنذار 35 
-التودية 36 
-التشطيب من لائحة الترق 37 
-التقل التأديي علي نفقة المعني بالأمر 
الس ل ارد 
-التوقيف المؤقت على العمل لمدة لا تتجاوزستة أشهر مع توقف الرجوع إلى الأسلاك على 
بحث حول مروءة وحسن أخلاق الموظف. 
-التدحرج في الدرجة39 


4- الرجوع للمرسوم رقم 2.08.599 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج» صادر 
في 8 ذي القعدة 1429 (7/ نونبر 2008) . 

5 الانذار» هو إجراء لتحذير الموظف ويتخد في المخالفات البسيطة أي يرتكبها هذا الأخير والهدف من هذا الاجراء هو دفع الموظف 
إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعال وإلا سيتعرض لعقوبات أكثر صرامة. 

6- التوبيخ: هو إجراء أشد من الانذار»ء ويأتي في درجة ثانية في سلم العقوبات» وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف اذا 
أخد بعين الاعتبار من طرف الادارة في منح النقطة الخاصة بالترقية. 

7- التشطيب من لائحة الترقي: هي عقوبة تؤدي إلى التشطيب على اسم الوظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخد فيها 
القرار ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي؛ وهذه العقوبة لاتقترح إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيد في جدول الترقي برسم 
السنة التي اتخذ فيها القرار. 

8- التدرج في الرتبة: يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة» ولا تقترح هذه العقوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب 
عن التدرج تغيير وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب. 

9 التدحرج في الدرجة: يترتب عليها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عليها إخراجه من إطاره. ولا 
تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون من عدة درجات ويكون في درجة أعلى من وجود درجة أدنى يمكن 
انحداره إليها. 
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الإحالة علي التقاعد التلقاني 
-العزل مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد 


وتصدر العقوبات التأديبية الأربعة الأولى بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج دون استشارة المجلس التأدييء أما باقي العقوبات فتصدربعد استشارة المجلس التأديبي 
وفق المسطرة المحددة في هذا المجال”*. 


ثانيا: المتابعات القضائية 


لض سال عضاية. كر كاك جار وشا الات الفقائفة وى جاه إركات 
ا ا ل ال ا ا ل ا رك 


ويمكن تحديد بعض هذه الجرائم فيما ياي: 


- جريمة التواطؤ على الهروب: نظم المشرع المغربي هذه الجريمة في الفصل 312 من ق.ج 
حيث اعتبر المشرع مرتكب هذه الجريمة كل من مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو 
حاول ذلك ولو بغيرعلم السجينء بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين 
ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات, كما يمكن أن يحكم عليه 


بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة تتجاوزعشرسنوات. 


- الإهمال الذي يمكن أويسهل الهروب والذي نص عليه الفصل 311من ق.ج يعتبرني حد 
داه سد الاثر بالدسية للموظمين الكمين راسة السكتاء ار شليم. نه 2 يكافي على 
المشاركة أو التواطؤ فقط وانما لمجرد الإهمال. 


هذا بالإضافة إلى مجموعة من الجرائم التي يمكن أن يتابع لأجلبا موظف إدارة السجون, 
كالشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد (الفصول من 224 إلى 232 ق.ج) تواطؤ موظف 
(الفصول من 233 إلى 236 ق.ج)»: تزوبرالأوراق الرسمية أو العمومية ( الفصول من 351 إلى 356 


0 مرسوم رقم 2.08.599» صادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نونبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

41 مشروع اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية؛ دليل الشؤون التأديبية؛ المملكة المغربية؛ الطبعة الأولى يونيو 2004 
صنذة للا 
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والجدير بالذكر ان النصيص على الجراءات التاديبية أو المتابعات القحبانية لبس وحذه 
0 
ساني الهو شك الا و 0 ري 2 إن لس الور لدي اشاس ىن 
20-9 
عماد كل إصلاح: فهذه النصوص الجديدة يجب أن يواكبها تكوين الموظفين”“*وتأهيلهم من أجل 
التطبيق السليم لمقتضياتها. 

الام ا ا ل ل ا ان يه 


يعد الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة السجنية مسؤولية مشتركة بين المدير و 
الموظفين التابعين للمؤسسة. حسب ما ورد في المادة 63 من قانون 23-98 و المادة 35 من 
المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية, علما بأن الأصل في 
هاته المسؤولية يبقى دائما على عاتق مدير المؤسسة باعتباره هو الساهر على حماية الأمن و 
النظام الداخلي داخل المؤسسة السجنية والمسؤول المباشرعن الإشراف على إدارتها. 

إلا أن الإمكانيات البشرية و المادية المحدودة للمؤسسة قد تدفعها إلى الاستعانة بجبات 
خارجية وهذا ما أكدته المادة 36 من المرسوم التطبيقي في الفقرة الأخيرة حيث تتوزع هذه 
الأجهزة إلى كل من الشرطة و الدرك ( الفقرة الأولى) بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة 
السجون ( الفقرة الثانية). 

الفقرة الأول: عناصرالشرطة والدرك الملي 

حسب النشرة الإحصائية لسنة 2003 التي صدرت عن مديرية إدارة السجون فإن عدد 
المعتقلين في ذات السنة بلغ 54542 معتقلء في حين بلغ عدد المؤطرين العاملين بمختلف 
السجون 5151 موظفا بمن فهم المكلفون بالحراسة والعاملين بمختلف مر افق السجون أي 
بمعدل موظف لكل 11 معتقل5. 


2- يجب على موظف السجن أن يكون ملما على الأقل بمبادئ أولية في علم الإجرام وعلم النفس وعلم الاجتماع وملما أيضا بقواعد 
المسطرة الجنائية» وأن يكون» وهذا هو الأهم» متشبعا بأبسط قواعد حقوق الإنسان؛ فلا ينبغي أن يميز في المعاملة بين المعتقلين بسبب 
العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية» أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي. 

3- أي أن الكفاف التأطيري حاضر بامتياز بالنظر إلى سوء توزيع هؤلاء الموظفين وكونهم ملزمون بمهام متعددة و مختلفة بحيث يعتبرون 
مطالبين بالحفاظ عن الأمن والانضباط وفي نفس الوقت ملزمون بتلبية طلبات السجناء و تأمين مختلف أشكال اتصالهم بالعالم الخارجي و 
رئيس المعقل و بالتالي يتضح بجلاء أن عدد موظفي السجون لا يكفي لسد متطلبات السجناء. 
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وعليه. يتضح بجلاء أن عدد موظفي السجون لا يكفي لسد حاجيات السجناء إذا ما 
اعتمدنا المقاردة الكمية 2 التحليل. 


لذلك نجد أن المشرع المغربي تفطن إلى هذه الوضعية ونص في الفقرة الثانية من المادة 
6 من المرسوم التطبيقي على أنه في حالة تعرض المؤسسة السجنية لبجوم أو تهديد من 
الخارج** يتعين على مدير المؤسسة بمجرد تبليغه بالحادث الخطير””* إشعارالضابطة القضائية 
سواء مصالح الأمن أوالدرك الملي مع إخباروكيل الملك والسلطة المحلية وإدارة السجون6. 


وانسجاما مع ذلك. يمكن في حالة وقوع حادث خطير أو التخوف من وقوعه داخل 
المؤسسة السجنية بحيث يتعذرمعه على طاقم الحراسة التحكم في الموقف وإرجاع الأمورإلى 
نصابها والحفاظ على النظام بالوسائل المتوفرة لدى المؤسسة: يجب على مديرهذه المؤسسة 
أن يطلب التدخل والمساعدة من رئيس مصاحة الشرطة والدرك”* مع إشعار السلطة المحلية 
ووكيل الملك والإدارة المركزية فورا. 


كما أشارت المادة 37 إلى أن إدارة السجون تتكفل بتنسيق وتعاون مع السلطات المختصة 
بإنجازخطة خاصة للوصول إلى الحفاظ على سلامة وأمن كل مؤسسة سجنية والتدخل السريع 
عند الاقتضاء . 


و بناء على ما سبق يتضح أن المشرع حدد انطلاقا من المواد السالفة الذكرحالات طلب 
المساعدة من الشرطة أو الدرك في الحالات التالية: 


©« الحالة التي تتعرض فيا المؤسسة السجنية لبجوم أوتهديد من الخارج. 


© حالة وقوء حادث خطير داخل الموؤسسة السحنية يتعذر معه على العاملين السيطرة 
وقوع خطير لمؤء جنية يتعذر معه على ين السيطر: 
عليه اعتمادا على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة. 


4- نفس الشيء بالنسبة للفصل 266 من المسطرة الجنائية الفرنسية: ©0لا'0 لاه 31130106 نال ع5غ8طامملاط| 0305.. 
.الا 611غ اع '! ع0 ألو اع/01ام عمو معما 

5 تتخذ الإجراءات في حالة الحوادث الخطيرة بنوع من الاستعجال والفورية وذلك عن طريق الإشعار الفوري للنيابة العامة والسلطة 
المحلية وإدارة السجون؛ والهدف من وراء ذلك كله هو إعادة المؤسسة السجنية إلى حالتها العادية. 

6- رياضي عبد الغاني» مرجع سابق»ء ص 131. 

7- إن سبب لجوء المشرع لهذه الإمكانية يتجلى أساسا في الانتقادات الموجهة له بخصوص نقص عدد الموظفين بالمقارنة مع عدد 
السجناء داخل المؤسسات السجنية؛ إلا أنه يعاب على هذا التنصيص بكون عناصر الدرك و الشرطة لم يتلقوا التدريب الملائم لمعاملة 
السجناء» و عليه يكون المشرع غير موفق في حالة الاستعانة بأجهزة الشرطة والدرك عند وقوع حادث خطير داخل المؤسسة. 
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الفقرة الثانية: اللجنة الإقليمية لمر اقبة السجون 

تنص المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية بأنه يناط بهذه اللجنة الإقليمية لمر اقبة 
السجون خصوصا مهمة السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى 
نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم على المستوى 
الأخلاق وإدماجهم اجتماعيا بعد الإفراج عنهم . 

وتماشيا مع العناية التي يولها قانون المسطرة الجنائية لنزلاء المؤسسات السجنية حيث 
إذا كانت التركيبة البشرية والقطاعية المكونة للجنة مشكلة من قبل من عامل العمالة أوالإقليم 
ورئيس المحكمة الابتدانية ووكيل الملك بهاء فإنه وفي إطار هذه العناية قد أضاف إلى هذه 
الشخصيات قاضي تطبيق العقوبة ورئيس مجلس الجماعة اللذين توجد بدائرة ترابهما 
المؤسسة وممثلي قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والرياضية والتكوين المي 
وأعضاء متطوعين من الجمعيات والقطاعات الحيوبة ذات الصلة بالعمل الاجتماعي والتربوي 
بالسجون”. 


هذا ويكمن البدف من إنشاء هذه اللجنة في تفتيش المؤسسات السجنية ومراكزهذيب 
ا 6 ا ان 2 ار إن الات اللتمة رات ل لاما ل 
ا ار ل تر ا ال كل اكه دن 
العقوبة من أجل تحقيق غرضها الأسامي. 

2 لقانت لتقا را ل 2 له شرا اليا انر 
على توفيروسائل الأمن والوقاية من الأمراض. إلا أن الواقع يؤكد أن مجموعة من السلوكات 
المسيئة لوجه الإدارة العامة للسجون يغذيها انعدام التفتيش من طرف الإدارة نفسها ومن 
طرف أعضاء هده اللجنة1” وفي نفس السياق أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا2ة, 
.20141 0 9 2ت إن 


8- المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية. 

9 ر« 5علا 31 طفطا 5عل0لئاع » علؤه ,عصصهةلط'ا عل 5أزم2نا 5ع0 2]15]اناومهك اأعوممه بال دمونأوء اطنط 
: م ,2004 الاق ,1505م ١85‏ 035 31100لاأأ5 13 أنا5 011مم83 

0 من الناحية الواقعية يلاحظ ندرة هذه الزيارات إن لم نقل منعدمة لأن الوالي و عامل العمالة أو الإقليم و كذا رئيس مجلس الجهة أو 
الجماعة يتحمل مسؤولية التزامات أخرى تكاد تجعل هذا الاختصاص الموكل له في هذا الشأن مستحيلا. 

51- سجون المغرب تتحول إلى -مقابر- للسجناء :مقال منشور بأسبوعية المشعل و الموقع الإلكتروني 31611/31/.010 أسبوعية المشعل 
المغربية» الحوار المتمدن-العدد: 1850 - 2007 / 3 / 10 - 13:00:؛ المحور: أوراق كتبت في وعن السجن. 

2 يسمى حاليا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ع0امطاه! "!| 06 5ه( 06 021ه1ه0 اتعؤمه©. 
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راي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017م 0 لقت 
الوح 22 ا و 11 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


0111311.71 1107م داد زدالاا 31111.71 نالاة. ندا 9 + 11 
وفق تعليمات أوتوصيات صادرة من طرف السلطات المركزية دون تحديد دورية لبذه الزيارات 
وهو ما يجعل عملها وزباراتها تتم بشكل غير مضبوط وفي تواريخ متباعدة مما لا يسمح بالاطلاع 
عن كنك عاق الأوضاع الاجتماعية والأمنية للمعتقلينة5. 
كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذكرت في تقريرها أن هذه اللجان الإقليمية 
لمراقبة السجون مجمدة ولا تقوم بواجها الذي تحتمه علها المادتين 620 و621 من قانون 
المسطرة الجنائية وتضيف أن زيارتها تكون شكلية ولا يترتب عنها أي إجراءات عملية4”. 


صفوة القولء, بالرجوع إلى مختلف التقارير المنجزة بخصوص تقييم عمل هذه الأجهزة 
الأمنية الساهرة على ضهان الامن داخل السجون. سواء التقاررر الصادرة عن المجلس الوطى 
لحقوق الإسان أو التقاررر الصادرة عن المرض المذري للسجون أوثلك الصادره عن منظمات 
حقوقية وطنية أو دولية, فإنه يمكن الوقوف على عدة اختلالات قانونية وأخرى عملية تنقص 
من فعالية عمل هذه الأجهزة. 

لكل ذلك. فإن المقارية الأمنية الصرفة والتي يطغى فيها هاجس الأمن أكدت مختلف 
التقارير المنجزة 2 هذا الشان على محدوديتها لذلك وجب إعمال مقارية أمنية جديدة لأن واقع 
عمل الأجهزة الأمنية أصبح يفرض التحاور مع السجناء للتواصل معبم و ذلك لضبط أفكارو 
سلوك كل معتقل للوصول إلى إعطاء تقييمات أولية و مرحلية أو نهائية عن كل النزلاء. هذه 
قات ال تا 2 اله عن حقي الشقار : الأمية لطر ع طرف إار السكن 
من جبة. كما ستساعد على إعادة إصلاح لشخصية كل معتقل كما أنها قد تساعد على الوقوف 
عل الحالات الخطرة الي تستوجب معاملها يكثير من الحره والصرامة55 

العسحت اننان. اليات سيط الأمن واخل الو سات السجنة 


تناول المشرع المغربي الاجراءات الخاصة بأمن المؤسسات السجنية في المواد 
654 _69_68_67 من قانون السجون الجديد"” والمواد من 35 إلى 45 من المرسوم التنظيمي. 
متوخيا من وراء هذا التنظيم خلق توازن بين الحفاظ على آمن واستقرار المؤسسات السجنية 


3 تقرير خاص بالأوضاع في السجون صادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2004 تمت ترجمته إلى العربية سنة 2008. 
4- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التقرير السنوي لسنة 2003. 

5 مجلة إدماج- العدد الثالث- 2006.ص15. 

6- ظهير شريف رقم 1_99_200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 اغسطس 1999 ) بتنفيذ القانون رقم 23.98 
المتساق, اتنطي ب كردق الدو لساك اللسجدرة. 
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واحترام حقوق السجناء. وبحكم أن المغرب قد صادق على العديد من الاتفاقيات والعبود 
الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان ومعاملة السجناء. الامرالذي أدى بالمشرع المغربي 
إلى تقنين ضوابط صارمة لاستعمال القوة ضد المعتقلين. وحصرحالات استعمال السلاح, كما 
نظم التفتيش وحدد كيفية مر اقبة المراسلات. وهو ما سنتناوله 2 المطلبين التاليين. 

المطلب الأول : استعمال القوة والسلاح ضد السجناء 

السجن هو الحرمان من الاستقلالية فالشخص الذي يوضع 2 مؤسسة سجنية يخضع 
لقوانين وتعليمات واجراءات محددة”5, والأصل 2 أحكام المعاملة العقابية عدم جواز اللجوء 
إلى الوسائل القسرية 2 معاملة المحكوم علهم لما 2 ذلك من مساس بكرامة هؤلاء. إلا أن 
المشرع المغربي أجازبصفة استثنائية وإلى جانبه عدد من التشريعات استعمال تلك الوسائل 
لمواجية أوضاع خاصة. لكن بقيود وشروط صارمة تحد من تعسف أو انحراف يخرج بتلك 
الوسائل عن الغاية المرجوة من إقرار اللجوء إلها“" وذلك وفق الضوابط التي حددها القانون 
المنظم للسجون 23.98 والمرسوم التنظيمي لبذا القانون. 

فقد نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يجوزإخضاع أحد 
للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية الحاطة بالكرامة"59 وبناء علبها حدد 
قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمرسوم المحدد لكيفية تطبيقه ضوابط استعمال 
القوة ف مواجهة المعتقلين أو الغير. وحصر حالات استعمال السلاح. 

الفقرة الأولى: استعمال القوة 

انطلاقا من المادة 64 من قانونا 23.98 يتبين أن المشرع المغربي حظر على موظفي 
المؤسسات السجنية استعمال القوة ضد المعتقلين كمبدأً عام, إلا أننا نجده استثنى ذلك من 
أجل حفظ الأمن داخل المؤسسات السجنية بحيث حدد مجموعة من الحالات على سبيل 
الحصرأجاز من خلالبا استعمال القوة ضد المعتقلين وهي كالتالي: 


_ في حالة الدفاع المشروع لمواجهة اعتداء حال غير مشروع من طرف المعتقلء على أن 
يكون فعل الدفاع مناسبا مع خطورة الاعتداء وفق الضو ابط والشروط المقررة لحالة الدفاع 


7- عايد عواد الوريكات» نظريات علم الجريمة» دار الشروق» طبعة 2008.ص286. 
8 عبد العالي حفيظ صلاحيات قاضي العقوبات في القانون المغربيء الطبعة الأولى 2005: ص 130. 
9 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948. 
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الشرعي في القانون الجناني. ويشترط في هذه الحالة أن يكون استعمال القوة في مكان ووقت 
المجوم من طرف المعتقل. 

_ عند محاولة التزيل من الهروب من المؤسسة السجنية. 
_ عند القبض على المعتقل الهارب. 
_ عند وجود مقاومة باستعمال العنف من طرف المتعلقين. 


_ في حالة عدم الامتثال للأوامروني هذا تنص المادة 29من المرسوم 3 نونبر 2000 على 
أنه" يجب على المعتقلين الامتثال لتوجهات الموظفين الذين لهم سلطة داخل المؤسسة وذلك 
في كل ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات المنظمة للسجون " أي أنه يجب أن تكون هذه الأوامر أو 
التوجبهات التي يجب على السجين الامتثال لبا يجب أن تكون مشروعة غيرمخالفة للمقتضيات 
المنظمة للسجون. 

وانطلاقا من الفقرة الثانية من المادة 64 يتضح أن المشرع اشترط أن يكون استعمال 
القوة منحصرا في حدود ما هو ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد دون إفراط أو مغالاة في 
استعمال القوة وعليه فالقوة ما هي إلا وسيلة لشل حركة المعتقل. فالهدف من هذه الأخيرة 
هو حفظ الأمن داخل المؤسسات السجنية إلا أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب كرامة 
السجناء حتى لا تنتقل هذه الوسيلة إلى ذريعة للانتقام من المعتقلين وهو ما يجب على 
الموظفين أثناء أدائهم لمهامهم أن يتحلوا بخصال حميدة بالشكل الذي يفرض احترامهم 
للمعتقلين ويجعلهم يؤثرون فههم تأثيرا حسناء وهذا ما أكدته المادة 2 وكذلك المادة 4من 
المرسوم على أنه" يجب على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة 
وبدون تميز" لكي تقوم المؤسسة السجنية بعمل أسمدى ألا وهو التهذيب والإصلاح . 


ل له و ا اسه ل ب الاشافات 
الل ل ال ل ل لي للا ارا ل الف ل ل اه 
7-9 073 ا 
اشر لق لت اتنا ان قاع 2 السب أو جات الس ار الساره اليك 
بالقوة أو الامتناع السلبي لأمريستند إلى القانون أوالأنظمة. وعلى الموظفين الذين يلجؤوا إلى 
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القوة أن لا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن الحادث إلى 
مدي رالسجن ْ 

فماهي حالات استعمال السلاح ووسائل الإكراه الأخرى. 

الفقرة الثانية: حالات استعمال السلاح 

يقصد بالسلاح هنا المسدسات والبندقيات التي عادة يحملها الحارس المكلف بالباب 
الرئيسي وحراس الأبراج وحراس الأوراش الخارجية ولا سيما السجون الفلاحية وكذلك المكلف 
بالخفر. وهناك أسلحة غير متداولة يحتفظ بها المقتصد ولا تستعمل إلا إذا وقع طارئ خطير 
يستوجب التدخل السريع, وكل هذه الأسلحة تكون تحت المر اقبة الدقيقة والصيانة, ولا يتم 
توزبعها على المؤسسات إلا بتنسيق مع قيادات القوات الخارجية . 

ونجد المشرع المغربي انطلاقا من المادة 65 من القانون المنظم للسجون أنه اشترط 
شروط خاصة لحالات استعمال السلاح في حالة اللجوء إليه من مخاطر وما يترتب على ذلك من 
نتائج وخيمة على مستوى المؤسسة أوعلى مستوى الأشخاص. 

حالات استعمال السلاح ضد المعتقلين أو الأغيار 

- عند تعرض الموظفين للعنف أو لاعتداء خطيرء أوفي حالة تهديدهم من طرف أشخاص 
مسلحين. أو عند استهدافهم بإلقاء قذائف خطيرة علهم. 

- عند عدم تمكن موظفي المؤسسة السجنية من الدفاع بطريقة عن المؤسسات 
والمراكز التي يحرسونهاء والأشخاص الذين هم في عبدتهم» أو إذا تعرضوا لمقاومة ولم يكن 
بإمكانهم ردها باستعمال السلاح. 

- عندما يحاول المعتقلون الإفلات من حراستهم., ولا يتأتى ضبطهم إلا باستعمال السلاح. 

- إذا حاول أشخاص الدخول إلى المؤسسة أو دخلوا إلهاء ولم يمتثلوا للإنذارات الموجبة 
ا ل 1 ص ل رك ا ل الس ل شيا 
المؤسسة. 

وما يلاحظ على المادة 65 أنها لم تحدد ما مدى مقدارهذا العنف الذي يمكن رده بالسلاح» 
وانما جاءت عبارة العنف عامة وغامضة. 


اللمسسميي كيس ال وا تر ارورم 
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_ شروط استعمال السلاح ضد المعتقلين أو الأغيار 
+ أن يستعمل من طرف الموظف أثناء ممارسته لوظيفته (المادة 65 ) 
+ أن يتم توجيه إنذارات قبل استعمال السلاح ( المادة 65 ) 


+أن يستعمل السلاح في تطاق الحدود الضروربة للتحكم في الوضع. وهذا ما أشارت إليه 
المادة 38 من المرسوم التطبيقي. 

وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 54 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
نجدها تنبي على أنه" لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع 
السجناء أن يكونوا مسلحين. إلا في ظروف استثنائية و بالإضافة إلى ذلك لا يجوز أيا كانت 
الظروف. تسليم سلاح لأي موظف. ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله ". 

ل ليان لكان ا ل ع نان الى خط الرضة. 

أما فيما يتخص وسائل الإكراه الأخرى فتتمثل في وضع الأصفاد للمعتقلين عندما يتم نقلهم 
أر إخرات. ف السوسسة وكلما استد عت الصرورة ذلك: غيرانه يتفين إرالة هذه الأضفاد عند 
مثول المعتقل أمام السلطات القضائية: وهذا ما نصت عليه المادة 33 من القواعد النموذجية 
الدنيا لمعاملة السجناء التي نصت على أنه "لا يجوز أبدا أن يستخدم أدوات تقبيد الحربة, 
كالأغلال والسلاسل والأصفاد و ثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز 
استخدام السلاسل أوالأصفاد كأدوات لتقييد الحرية, أما غيرذلك من أدوات تقييد الحرية فلا 
تستخدم مثلا إلا كتدبير للاحتراز من هروب السجين خلال نقله. شريطة أن تفك بمجرد مثوله 
أمام سلطة قضائية أوإدارية. 

مجمل القول في هذا الصدد. في الحالات والظروف التي لا تسمح باستتباب وتأمين حراسة 
المعتقل على نحو معين يتم اللجوء إلى استعمال الأصفاد وهو بذالك إجراء استثناني في حين أن 
الأصل هوعدم وضع الأصفاد إذا كانت ظروف الأمن وسلامة المؤسسة في حالة عادية لا يخثى 
معبا أي اخلال بالنظام الداخلي للمؤسسة أومس بشخصية المعتقل. 


المطلب الثاني: التفتيش ومر اقبة المراسلات 


المكساسح كير درورو سر 
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في إطار ضبط أمن المؤسسة السجنية. ينص القانون على ضرورة مراقبة مراسلات 
المعتقلين (الفقرة الأولى ) كوسيلة للاتصال بالعالم الخارجي وكذا تفتيش المعتقلين (الفقرة 
الثانية). 
الفقرة الأولى: التفتيش 
أصبح الأمن داخل المؤسسات السجنية يأخذ اهتمام المكلفين بهذا المجال» وارتباط مع 
المنظومة الجديدة لقانون 23.98 نجد المشرع حرص على تحقيق التوازن بين المقاربة الأمنية 
وضمان حقوق الإنسانء وبالطبع يعد التفتيش من أهم الآليات التي ترمي إلى حفظ الأمن داخل 
المؤسسات السجنية, وذلك لما له من أهمية في ضمان الحياة الأمنية لصالح الدولة والمجتمع 
من زاوية, وحماية المعتقل من زاوبة أخرى. 
ويجب أن يكون التفتيش من قبل مفتشون مؤهلون وهذا ما نصت عليه المادة 55 من 
القواعد الدنيا لمعاملة السجناء على أنه " يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات 
السجون وخدماتها ويكلف به مفتشون مؤهلون ذو خبرة تعيهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء 
المفتشون بوجه خاص واجب الاستيفاء من كون هذه المؤسسات تدار طبقا تلقو انين والأنظمة 
وعلى قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية". هذا بالإضافة إلى أن القيام 
بالتفتيش الدوري هي أدوات التدخل العملية كي لا يتسرب أي محظور, أوأشياء خطيرة, أورسائل 
وانسجاما مع ذلك. ستكشف الزيارات المفاجئة للقضاة. لوكانت على المستوى العملي. 
عن الصورة الحقيقية و سيترتب علها نتائج بالغة الأهمية سواء على مستوى إدارة المؤسسة 
السجنية أوعلى المعتقلين وكذا على تحقيق إعادة الإدماج". 


لست اس لاق ك2 2 الس لسر ل سلطة واسفة لل لكيه 
لاني قت الل إن قدا سر اللي و ض] إن الا ار ات على 
ال ا ا جين ل ال 14س القاتر الت لعي السرس لظم 
السجون ينص على ما يلي " يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله السجن, وأن يؤخذ ما يوجد 


000 المؤسسات السجنية» الطبعة الأولى 2009؛ص166. 
ري ير ار تر او او ا ار 
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معه من ممنوعات ونقود وأشياء ذات قيمة. وتودع بخزانة السجن. وتسجل 2 سجل خاص 
يسلم إليه عند إفراج عنه. ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين."”0 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الفقرة الأولى من المادة 68 جاءت بعبارة "في كل حين " مما قد 
ل لك الما 

وبتم تفتيش المعتقلين بواسطة أشخاص من نفس الجنس”؟ صون لكرامة السجناء. ولكن 
رغم تفتيش الذي يتم بعد فترات الزيارة نجد داخل المؤسسات السجنية تواجد المخدرات وهناك 
من يتاجرفها داخل المؤسسة. لأن أساليب التفتيش لا تزال تقليدية تعتمد على أساليب يدوبة 
الأمرالذي يسبل عمليةة6 ولوج المخدرات إلى أغوارالسجون. 


رغم ذلك يبقى التفتيش إجراء وقاني هيدف منع حصول ما من شأنه إحداث اضطراب في 
الأمن والسلامة داخل السجن. 


الفقرة الثانية: مر اقبة المراسلات 


أما فيما يتعلق بالمراسلات التي تعتبر وسيلة للاتصال بالعالم الخارجي". فإنها في إطار 
المقارية الأمنية قد تشكل خطرا هده سلامة المؤسسة السجنية. مما دفع بالمشرع المفري إل 
حظيم النراسادت كالية من اليات ضبط الأمن. وما مستشف م النادة 67 انه حي للعتقلن 
تلقي الرسائل وتوجيههها إلا أنها تقرأ وتخضع للمر اقبة سواء أثناء توجهها أوتلقهاء ويمكن حجز 
المراسلات إذ كانت تستوي على 2 دندات صد سلامة الأشخاص أو امن المؤيسات إلا أن 
ا الات الاك 6 الس وا الى وري 9 لضع لد الم افيه 

ويمنع أيضا إيصال أوإخراج رسائل أومبالغ نقدية أوهاتف نقال أوأي شيء آخروهذا ما 
نصت عليه المادة 45 من القانون العرني المذكورسابقا على أنه "يسمح للمسجون مراسلة ذوبه 
وأصدقائه. واستقبال رسائلهم, ما لم تقررإدارة السجن أن المراسلة تضر بالأمنء فيجوز لها 


أن تراقها أو تفيدها. 


61 القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجونء اعتمده مجلس وزراء العدل العرب كقانون استرشادي في دورته 16 بالقرار 
رقم365_د2000_11_16_16. 
2- ليس و فقط صونا لكرامة السجناء ولكن تجاوبا و تعاليم ديننا الحنيف. 
3 إن عملية ولوج المخدرات إلى أغوار السجون تتم وفق طرق جد حديثة و بطرق ذكية يستعصي فهمها ويستحيل معها ضبطها. 
4 يراسل المعتقلون بالإضافة إلى عائلتهم وأصدقائهم الجرائد و الجمعيات الحقوقية. 
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وفي نفس السياقء. يملك المعتقل حرية استعمال المراسلات كوسيلة للتعبيرو التشي 
للجبات المعنية بالأمركة. 


5 


خاتمة: 


رغم كل ماسبق التطرق إليه إلا أن الواقع العملي يطرح تناقضا بين الأمن داخل السجون 
وحقوق السجناء. وما يغذي هذا التناقض علاقة التوتر السائدة بين المسؤولين على السجون 
والسجناء في ظل ثقافة تحتقر السجناء وتنظر للسجون كأماكن للعقاب فقط. إذ أن إشكالية 
الأمن وحقوق السجناء هي إشكالية عامة, إلا أنها تتأثر في المغرب بعوامل إضافية منها. ضعف 
التجبيزات والإمكانيات المتاحة لهم. المستوى الثقافي العام ومستوى الوعي بالحقوق وضرورة 
احترامها لدى طرفي المعادلة السجنية. 

إن مناقشة إشكالية الأمن وعلاقتها بحقوق السجناء يجب أن تستحضركافة القوانين 

الدولية والوطنية المتعلقة بالسجون. ولا من الاهتمام بأدبيات المنظمات الحقوقية المحلية 
والدولية. إذ لم يعد مقبوله اليوم أن نجد مدير المؤسسة السجنية غير متتبع لعمل المنظمات 
الحقوقية المبتمة بأوضاع السجون والسجناء أدبياتها56. 

كما نحث على التكوين المستمر لموظفي إدارة السجون في مجال حقوق الإنسان وقواعد 
معاملة السجناء. وكذا المساهمة مع الجمعيات الحقوقية لتأهيل السجناء من أجل إعادة 
الإدماج بعد مغادرة السجن مع ضرورة إحداث مراكزلاستقبالهم وتوجيمهم حتى لا تتحقق ظاهرة 
العود. 

ومما لاشك فيه أن تنامي حركة حقوق الإنسان سيزيد من الاهتمام بالمؤسسات السجنية 
وأوضاعهما لتحقيق أهداف العقوية. 

لائنحة المراججبع 


الكتب: 


5 رياضي عبد الغاني» مرجع سابقءعص 128. 

6 مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان» القانون الجديد للسجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء» أشغال 

الدورة التكوينيةء ص 86_85_84. 
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- راض عبد الغاني, تنفيذ العقودات على مستوى المؤسسات السجنية, مكتبة دارالسلام 
الرباط . الطبعة الأولى 2009. 


- أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح. شرح القانون الجناني المغربي. القسم العام الطبعة 
الأولى 1980. 


- محمد أزيزبي. واقع السجون المغربية وأهدافبا الإصلاحية, مطابع افريقيا الشرقء الدار 
البيضاءء بدون طبعة. 2006. 


- عايد عواد الوريكات. نظريات علم الجريمة. دار الشروقء بدون طبعة . 2008. 


- مشروع دعم اللامركزية واللاتركيز. في مجال تدبير الموارد البشرية. دليل الشؤون 
التأديبية. المملكة المغربية, الطبعة الأولى» يوني و2004. 


ممعتلة 2 ملمممعع لهمغم عتمعل عل ديه :عبد عاطأ 0-عىىئ زط عع عرءعطهطت عتزممعق8 


0-07 ,1907. 
التقارير: 
8 


- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. التقرير السنوي. سنة 2003. 
- الإعلان العالمي لحثوث الإنسان. الصادرفي 10 دجنبر1948. 
-الفواعد الدنيا التفوذجية لمعاملة السجتاء. 


- القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون. اعتمده المجلس الوزراء العدل 
العرب كقانون استرشاديء دورة 16: 2000. 


- قانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. 
- القانون الجنائي. 


المح كير اوور سر كم 
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- قانون المسطرة الجنائية. 

- النظام الأسامي الوظيفة العمومية. ظبير شريف رقم 58_008 1 المؤرخ في 24فبراير 
086. 

- محمد أوجار, بمناسبة تقديمه للقواعد الدولية لمعاملة السجناء. مركزالتوثيق والإعلام 
والتكوين في مجال الحقوق الإنسان. 

مقالات: 

- مولاي ادردس اكلمام, المحافظة على أمن داخل المؤسسات السجنية وحماية حقوق 
الإنسان, مجلة إدماج. العدد 4. 2003. 

- عبد الرحيم عميمي, سجون المغرب تتحول إلى مقابر للسجناء. أسبوعية المشعل 
المغربية. 
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الدكتور مصطفى السعيدي 
حاصل على شهادة الدكتوراه كلية الشريعة بفاس جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله - أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


البناء على ملك الغير بين إشكالات الواقع وآفاق الإصلاح 


عع لصة بوتلدعء كه وصسعاطمعم غطء معء معطا دنع داءه 4ه بوععم مهعم عغطء مه عصتلاتس8 


اع 01] داعع مده ام 


الصلخخص: 

يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية الأصلية التي عملت مختلف المنظومات 
التشربعية عبر العالم إلى حمايتها وصياتتها من كل تشويش أواعتداء الذي يمكن أن يلحق بها كما 
هوالحال حال إحداث بنايات أومنشآت على ملك الغير؛ الذي يعد حالة استثنائية وأمرا شاذا 
عمل كل من الفقه المالي والمشرع المغربي من خلال مدونة الحقوق العينية على التصدي له 
ومعالجته بما يضمن حقوق كل من المالك الأصلي. وكذا الباني خاصة حال كونه حسن النية. 
الأمرالذي يجعل من هذه الأخيرة - أي النية - معيارا أساسيا وضابطا مهما لترتيب الجزاءات 
الفقبية والآثارالقانونية وخاصة ما يتعلق منه بمقدارالتعويض. 


ناك 


- مأ أمهستأئوأءه غضدع ممصأ عكمص عط أه عمه لعتعلتعفصم ذأ متطكتع دهده أه عغطوك عط 1 

م لأكوط غطع كوومعة كدرعؤويرد عناعواوتوعا دنمامد لع اءوس معط عمطء كعغطوك لمذا 
لعطعوععة غط فى غعقطء ممتووعنيوعة نه ممتكناصم الح سم سعغطء متمعسمتهف مه غعععممم 
ذأ طعتطلكا زوتعطغه كه بوععممعم عغطع مه كععلعتاعه نه كعصتلاتبط طعا ععمء عط دأ كه نأ هع 
كالهلا غطع طعغمط 6ه علنو عط عععهم دن هلمصممة لمة ععقء أهمملقومعءععءء صه 
مع لصفا مذ كغطونا أه عله عغطء طونهعطء «معدادتععا مدععمءهل8ة عطء لمة ععمعلبممكتسز 
لهمتوتءه عطءع طعغوط كه كعغطوف غطاغ قععع]مدنديع عهطاءع بجدسدح صاعز ددعلل عمد غئز دوع للج 
بع أ - تعععهها غطء دععلهبص كتط1 .الألممع ذتعذ )أ برالهتععمىع تعلاتنط عط عع الع كه تعدعده 
لكنة 101 أملخللمء هممص ضه لصضة ممتلععتتى عنتموط ج - ورم مععما 
امنامصة عغطء مع لنموةء طعت برالةتععمىع ,دععع2/ء لهدوعا لمة عصمععصدد لدغمعلبممكتسز 


٠ت‏ "تللم 01 


اسومسكسسح كي ري ير ار و وكير تررك امور ا سس 
لي مجلة علمية كمه “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017م 49 م لهك 
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تمهيد: 

الحمد لله رب العالمين. القاضي بين عباده بحكمه. العدل في قضائه. له الشكركما ينبغي 
لجلال وجبه ولعظيم سلطانه. القائل في محكم تنزيله: "و أَنرَلنَا إِلَِْكَ الْكتَاب بِالْحَقِ مُصَّدّقاً لَمَا 
َيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمَْيْمِناً عَلَيْهِ فَاحكُم بَيتَهُم بمَا أَنزَلَ الله" وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - إمام القضاة وسيد الخلق المبعوث رحمة للعالمين وعلى من 
سارعلى نهجه و اقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد. فيعد العقار أساس كل سياسة تنموية للدولة لكونه أساس الاستقرارء والمحور 
الذي يقوم عليه الأمن القانوني» وركيزة النهوض بمجال التعمير والتخطيط العمراني: لذا نجد 
أن كلامن الفقه المالي والقانون المغربي قد عمل على حمايته من أي اعتداء أوانتهاك له والذي 
يمكن أن يتم عن طريق إحداث بنايات ومنشآت في ملك الغير؛ الذي يعد أمرا شاذا في حياة 
الناسء والذي عالجه المشرع من خلال الفصل 237 مدونة الحقوق العينية ضمن أحكام 
الالتصاق الصناعي. 

وقد كان الفقه المالي كما المشرع المغربي شديد الحرص على مصلحة مالك الأرض 
المعتدى علها بإقامة البنايات والمنشآت. ومصلحة الباني الذي افتقرت ذمته بما أنفقه من 
مصاريف بإقامتها ما يستوجب تعويضه خاصة ما إذا كان حسن النية. 

وفي هذا الإطارنجد ربط المشرع المغربي البناء على أرض الغير بأمر باطني وهو النية: ما 
يجعل علاقة مالك الأرض بالباني تختلف باختلاف سوء نيته أوحسههاء فحسن نية الباني تجعله 
في مركز متميزعلى الباني ميء النية. وهذا أمرطبيعي لأن العقاب لابد فيه من التناسب حتى يكون 
عادلا محققا لمقصده. 


أهمية الدراسة: 

إن موضوع: "البناء على ملك الغير بين إشكالات الو اقع وآفاق الإصلاح" له أهمية بالغة 
سواء من الناحية النظرية أو العملية. 

-فمن الناحية النظرية؛ فالدراسة تسعى لتسليط الضوء على ظاهرة الاستيلاء على أملاك 
الغيروالعمد إلى إحداث بنايات ومنشآت عليهاء والآثار المترتبة عن ذلك التي تختلف باختلاف 


الباني؛ حسن أوسيء النية. 
محمد سح تئر تر ووو كت 
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-أما من الناحية العملية؛ فتتجلى في الكشف عن بعض الثغرات التي تعتري التنظيم 
القانوني لظاهرة البناء على ملك الغير. وكذا بعض الإشكالات التي تعترض التنزيل العملي للأحكام 
القانونية المتعلقة بها سواء من ناحية الإثبات أومن ناحية تحديد التعويضء كذا حال الحكم 
بالإبقاء على البناء من عدمه بناء على قاعدة الموازتة بين المنافع والأضرار. 


أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى: تقديم إطار مفاهيم حول البناء على ملك الغير 
ومدى تأثيرسوء النية أوحسنها على مقدارالتعويض المحدد. التعرض بالبيان لبعض الإشكالات 
التي تثارحال إقامة بنايات ومنشآت على ملك الغيرسواء من الجانب المسطري أو الموضوعي. - 
استعراض بعض آليات الإصلاح ووسائل معالجة الظاهرة والحد منها بما يضمن تحقيق الأمن 
العقاري ومعه الأمن الاجتماعي. 


إشكالية الدراسة: إن موضوع الدراسة يجرنا لطرح تساؤل مركزي يتمحور حول مدى 
فاعلية ونجاعة النصوص الفقهية القانونية في زجر المعتدي والحد من ظاهرة البناء في ملك 
الغيرعلى وجه التعدي. 

وبتفرع عن هذا الإشكال المركزي العديد من التساؤلات الفرعية. من قبيل : - ما الأحكام 
المطبفة والإجرا ءات المتيفة حال إقامة ينايات وملشات على أرض الفير ؟ - ما اساس التمييزين 
سوء النية أو حسهها؟ وما مدى تأثيرها - أي النية - في تحديد الجراءات القانية وبالأخص بمقدار 
التغويض ؟ - ما السبل والاليات المقارحة للحد من ظاهرة الاعتداء على أملاك الغير وانهاك 
حرمتها بإحداث بنايات ومنشآت عليها. 

خطة البحث: وللإجابة عن الإشكالات المطروحة وغيرها لجأنا إلى تقسيم هذه الدراسة إلى 
محدى . نشاول في الطدب الأول مه لبفيرء سر . التية. والاثار المترية علب جال إجداك 
بنايات ومنشآت على أرض الغير. على أن نخصص المطلب الثاني للحديث عن مفهوم حسن 
النية: والآثارالناتجة عها كذلك حال البناء على ملك الغير. 


المطلب الأول: سوء النية و أثرها في البناء في ملك الغير 


لقد اهتم الفقه المالي كما المشرع المغربي بظاهرة إقامة بنايات ومنشآت في ملك الغير, 
2 عل ]نان تل اختلاف لسن اليه ين سويا ةن رك طل إرالة البايات. ومقيار 


لحاس كير ل ار اوور سر ٠‏ 
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التعويض. ومن هنا يحسن أولا التطرف لمفهوم سوء النية (الفرع الأول)ء ثم بعده معالجة الآثار 
الناتجة عنها حال البناء في ملك الغيروالإشكالات التي يمكن أن تترتب بناء على ذلك (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: مفهوم سوء (67) النية: 


إن المتصفح للقانون المدني المغربي لا يجد نصا يحدد مفهوم النية. وهذا طبيعي؛ لأن 
مهمة إعطاء التعاريف ليس من اختصاص المشرع وإنما من اختصاص الفقه. 68) 


وبالرجوع للشريعة الإسلامية نجد أن الشرع الحكيم قد أورد أصلا عاما وقاعدة شرعية 
مبناها الحديث الشريف الوارد عن الرسول عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ 
ما نوى". 69 فهو أصل عام يدل على أن كل عمل يقوم به الإنسان. حسنا كان هذا العمل أم 
سيئاء فإن النية تكون أساسا لبذا العملء وبالتالي فإن الأثرالمترتب عليه يكون تبعا لبذه النية؛ 
حسنها من سوتها. 


7 - تطلق النية في اللغة للدلالة على القصد والعزم؛ قال ابن فارس: "نوى الأمر ينويه؛ إذا قصد له" (ابن فارس؛ 
مقاييس اللغة؛ 25 5 ص: 066) وجاء في لسان العرب:" نويت نية ونواة؛ أي عزمت". (ابن منظور؛ لسان العرب» 
ج 15 ص: 348). 
والِّيِّة - في الاصطلاح الشّرعيّ - لها ثلاثةُ معان: أعم وعام وخاص. 

وفي الاصطلاح الفقهي تطلق على ثلاث معان: 
أ- النية بمعناها االأعم: حيث عرفها ابن القيم بكونها: "وعمل القلب". (ابن القيم؛ بدائع الفوائد» ج3» ص: 192) إلا 
ان هذا التعريف ليس بمانع من وجوه منها أن عمل القلب ووجهته قد لا يكون إرادة» بل يمكن أن تكون رهبة او 
خجلا أو خوفا ونحوه. 
ب- النية بمعناها العام: فقد عرفها القرافي أنها: "قصدُ الإنسان بقلبه ما يريده بفعله". (القرافي؛ الذخيرة» ج 1» ص: 
0) وتظهر شمولية التعريف من خلال تضمنه لكافة الأعمال؛ سواء الدنيوية او الأخروية. 
ج- النية بمعناها الخاص: فقد عرفها البيضاوي بأنها: "الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى وامتثالًا 
لحُكمه". (أحمد بك؛ نهاية الأحكام» ص: 7. 
68 - لقد اكتفى المشرع المغربي بالإشارة إلى سوء النية في ب بعض المواضع كما هو الحال في الفصل 25 من ق ل 
ا ل تار اس اسار ل ضرا 
تسلمه إذا كان مازال موجوداء أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطنه وهو 
ضامن فى حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشىء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية. 
والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو 
أحسن الإدارة» وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية» فإنه 
لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع ومن تاريخ المطالبة". 

كما أشار الفصل 101 إلى سوء النية في الحيازة وأحكامها عندما نص أنه: "الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد مع 
الشيء كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك 
من وقت وصول الشيء إليه. ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني 
الثمار ذا أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه", بالإضافة إل نصوص قانونية 
أخرى دون التطرق لمفهوم النية". 
8 - أخرجه البخاري في صحيحه. باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- رقم الحديث: 1» ج 
1٠.ص:‏ 3. 


المح لوسرو وس 
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ار ل انه ين ل اله ف نا ساك ل الك 11 لاك 
بأنه يقيم بناء على أرض غير مملوكة له دون رضا صاحب الأرضء فهويبني دون زعم بسبب شرعي؛ 
أي لس له الحى في إقامة هد المحدكات نظرا تمده تفلكة للدرض الى يفم عل ليا 7 00 


كما عرفها محمود الخيال بكونا: "عدم وجود سبب معقول يبررلدى الباني اعتقاده ملكية 
الأرض. فبويعلم عند البناء أن الأرض مملوكة للغيرولم يرخص له 2 البناء". لفن 


ويعتبرمن قبيل ميء النية الغاصب الذي يعتدي على ملك غيره ويبني علبهاء كذا من عمد 
إلى اقتطاع قطعة من أرض ملاصقة لأرضه و أقام بها من منشآت. أويبني في الطريق العام: وكل 
ذلك متى علم بذلكء, ونفس الوصف يطلق على من قام بإحداث منشآت وبنايات في أرض محل 
نظرمن قبل القضاء. لكون المنازعة تنفي صبغة الملكية إلى حين صدور الحكم القضاني. 


وتبعا لذلك يتضح أن الحكم على الشخص بسوء النية متوقف على شرطين أساسين: 


بنايات ومنشآت 2 أرض غيره. 


9 
2 


- إقامة المعتد 
- علم الباني بعدم أحقيته بالبناء إما لعدم إذن المالك له أو تخلف رضاه ونحوه. 72) 


وجدير بالإشارة كون تحديد سوء النية من عدمه من المسائل التي تستقل بها محكمة 
الموضوع. ولا رقابة لمحكمة النقض علها نظرا لارتباطها بالجانب الشخصي بل يكفي فقط إبراز 


وجود حسن النية من عدمه ضمن حيثيات الحكم. (73) 


لقد نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 237 49 من م ح ع أنه: "إذا قام 
بإحداث أغراس أو بناء أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقارء فلهذا الأخير الحق إما 


0 - مباركء عبد الكريم؛ محاضرات في الحقوق العينية الأصلية ص: 131. 
7 - الخيال» محمود؛ الحقوق العينية الأصلية. ص: 164. 
2 - وهذا ما يستفاد من نص المادة 237 من مدونة الحقوق العينية التي جاء فيها: "إذا قام بإحداث أغراس أو بناء 
أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقار» فلهذا الأخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد وإما 
بإلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث الأغراس أو البناء على 
المنشآت". 
8 - النشارء جمال خليل؛ الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني» ص: 227. 
4 - وهو نفس الفصل 555 المنصوص عليه في القانون المدني الفرنسي الذي نصه: 

أ 1115 ثانا 31م 15ل12 616 001 5ع30الاناه أع 1015أأعلاأ00105 ,130121105م 5عا 0150106 ا 
,0011 عا 3 10005 بال ع0161911م0/م عا أعأضاعه ع0 3 201 مع311م30 2216113 5ع0 ععلاج 
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في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد وإما بإلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع حالة الأرض 
إلى ما كانت عليه قبل إحداث الأغراس أو البناء على المنشآت". 


ويتضح من نص المادة المذكوركون المشرع المغربي جعل الباني في ملك الغيربسوء نية 
تحت رحمة المالك بأن خول له سلطة الاختياربين طلب الاحتفاظ بالبناء أو إلزام الباني بإزالته 
على نفقته وارجاع حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل البناء. غير أنه إذا اختار الاحتفاظ بالبناء 
فيكون للباني الحق في استخلاص تعويض يوازي قيمة المواد طبقا الفقرة الأولى من المادة 237 

وبلاحظ ني هذا الإطارأن المشرع المغربي لم يربط بين علم مالك العقار بالبناء وبين حسن 
أو سوء نية الباني. فليس من الحتمي اعتبار الباني سيء النية لمجرد عدم علم المالك بالبناء 
المقام على أرضه. كما ليس من الحتمي اعتبارالباني حسن النية لمجرد علم المالك بالبناء. 

وبناء على النص السابق يحق بنا التساؤل عن حقوق التي خولها المشرع لصاحب الأرض 
المعتدى عليها من قبل الغيرء وما إذا كانت كافية لجبرالضرر؟ وهل تحقق الردع المطلوب للحد 
من ظاهرة الاعتداء على ملك الغير؟ 

أولا: حق مالك الأرض 2 طلب إزالة المنشآت. 

يشكل حدث إقامة البنايات والمنشآت على أرض الغيراعتداء على حق الملكية, الأمرالذي 
جعل الفقه المالكي كما المشرع المغربي يمنح المالك دون مقيم المنشآت حق طلب إزالتها حق 
ولولم يثبت الضرر (75, جاء في النوادر والزيادات: "من دخل بمعرفة متعديا: فله أن هدم بناءه 
ويقلع غرسه إلا أن يردد أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فليس للمتعدي أن يأبى ذلك". 76) وجاء في 
القوانين الفقبية: " من غصب أرضا فبنى فهها فربها بالخيار بين هدم البنيان وإزالته ويأخذ 


الغاصب أنقاضه وبين تركه على أن يعطي الغاصب قيمة أنقاض البنيان من خشب وقرميد وأجر 


5011 ,1616م0/م ١3‏ اأعناثاع0005 (دمع'0 5011 ,4 2غ6ماله"'! 06 05111005م015 065 علاثاع65) 50105 
.اعناعامة 5ع 3 5ع عا بعوأامه'0 


5 - ينظر: القيرواني؛ الرسالة» ص: 135. ابن يونس الصقلي؛ الجامع لمسائل المدونة» ج 18» ص: 350. 
4 5 ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات» ج210 ص-: 17-. 
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وغيرذلك تقوم منقوضة بعد طرح أجرة القلع ولا يعطيه قيمة التجصيص والتزويق وشبه ذلك 
مالك فيه 0 ا 


والمقصد من تقريرهذا الحكم السعي لبسط الحماية الفقبية والقانونية على مالك الأرض 
باعتباره المعتدى علهاء لأن عرق الغاصب لا حرمة له لأنه عرق ظالم» ولا مقال للغاصب إن قال 
أريد عين مالي ولا أريد قيمته لأن المالك يقول لا أدعك تعورأرضي بقلع غراسها أو بناتها أوبإخرابها 
وإحواجي إلى عمارتها فيكون ذلك له. 7) 

كما أن السبب الذي جعل فقهاء المالكية يحطون عن الغاصب حين التعويض عنه أجرة 
القلع لأن قلع المنشآت والبنايات مستحق عليه: باعتبارأن عليه تسليم الأرض إلى المالك فارغة 


فيجب أن يحط عن المالك قدر الأجرة. 


وجذير بالإشارة كون المالك هو المخول له بمقتضى الفقه والقانون حق طلب إزالة 
المنشآت دون الباني حتى ولو لم يثبت الضررء والمقصد من ذلك -كما سبقت الإشارة - بسط 
الحماية على مالك الأرض باعتباره المدعى عليه. وهو ما يجعل من دعوى الإزالة دعوى ملكية 
وليس دعوى حيازة. 79) 

ويترتب على هذا اعتبارطلب الإزالة لا يلزم منه إثبات وقوع الضررلمالك الأرض نتيجة إقامة 
المنشآت. فالاعتداء على الملكية كاف بذاته. ولبذا فإذا طلب مالك الأرض إزالة المنشآت 
المقامة على أرضه. وجب على القاضي أن يجيبه: لأن الحكم بغيرذلك يسلب مالك الأرض إحدى 
مزايا حق الملكية. وهي تحديد طريقة استغلاله على غير رضائه. وهو امر غير مستساغ. فضلا 
عن كونه مخالفا لما يفرضه القانون. (80) 

وتأسيسا على ما سبق. جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 04 
مارس 2020 ضمن حيثياته: "حيث أن طلب المدعية الإضاني يرمي إلى الحكم على المدعى عليه 
بهدم وازالة المنشآت والإصلاحات والأغراس الزائدة على المنشآت والتجبيزات المحددة بالرسم 
العقاري. وحيث إنه بالنظر لكون المدعى عليه يتواجد في القطعة الأرضية المدعى فهاء وأنه 


7 - ابن جزي؛ القوانين الفقهيةء ص: 497 وما بعدها. 

8 - القاضي عبد الوهاب؛ المعونة على مذهب عالم المدينة» ج2». ص: 1225. (بتصرف) 

89 - السنهوريء عبد الرزاق؛ الوسيط في شرح القانون المدني» ج 9» ص: 268م. 

ا ل 2 
9م ص: 67. 
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أدخل علها تحسينات حسب إقراره. وأمام كون عقد البيع المحتج به من طرفه لا ينطبق على 
القطعة الأرضية المدعى فيها حسب تقرير الخبرة المنجزعلى ذمة القضية: مما يجعل تواجده في 
حكم ميء النية وتنطبق عليه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 237 من مدونة الحقوق 
العينية. ويجعل بالتالي طلب الحكم عليه بإزالة التحسينات التي أدخلها غيرتلك المحددة بالرسم 
العقاري موضوع الدعوى وعلى نفقته مؤسس قانونا وحري بالاستجابة إليه".!8) وبلاحظ كون 
الحكم القضائي المذكور قد أسس حكمه القاضي بإزالة التحسينات المنشآت والإصلاحات 
والأغراس الزائدة في الملك على عدم انطباق القطعة الأرضية المدعى علبها على العقد المحتج 
به ما يجعله معه سيء النية فيلزمه الإزالة. 


لكن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد؛ ماهي الكيفية أو الوسيلة التي ينبغي أن يتم 
التصربح فيا بالإزالة والهدم؟ هل يكتفى في ذلك برغبة المالك أم لا بد من رفع دعوى الهدم كي 
يكون صحيحا؟ 

فالظاهر كما ذهب إليه بعض الفقه عدم اشتراط رفع دعوى الإزالة وإنما يكتفى بإبداء 
الرغبة فقط ولوبسجل أوحتى شفوياء لكن عبء الإثبات في ذلك يكون على صاحب الأرض, (82) 
والأرجح أنه لابد من رفع دعوى الهدم, لأن القضاء هومن له القدرة على إلزام الباني في ملك الغير 
ازالة ما بناه أو خرسه, 


لكن بتتبع بعض القرارات القضائية نجد أن طلب إلزام المحدث بإزالة المنشآت ل يتأتى 
دائماء ذلك ان الاجتهاد القضائي استقر على ضرورة الموازنة بين المصالح والمضارء وتغليب 
الضرر الأصغر على الأكبر. وفي هذا الصدد جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى أنه: "يحق 
لمالك العقارالمحفظ طبقا للقانون الاحتفاظ بالبناء المحدث على ملكه من طرف الغيرسئ النية 
على أن يؤدي له قيمة المواد أويلزم محدثه بإزالة الأنقاض على نفقته, وفي حال ما إذا كان الباني 
حسن النية فلا يمكن للمالك أن يطالب الباني بإزالة البناء وانما له فقط الخياربين أن يؤدي 
للباني قيمة مواد البناء مع أجرة اليد العاملة أوأن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك. 
وإن محكمة الموضوع في قضائها بإزالة الضررعلهها أن توازن بين الضرر الحاصل للباني في حالة 
هدم جزء من بنائه والضرر الحاصل للمالك في حالة تخليه بدون إرادته عن جزء من ملكه مقابل 
51 - حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 206 بتاريخ 04 مارس 2020 في الملف العقاري رقم 


0 (١(حكم‏ غير منشور). 
2 - شنب؛ محمد لبيب؛ الموجز في الحقوق العينية الأصلية. ص: 67. 
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تعويض بالقيمة. وتغلب الضرر الأصغر على الأكبر". (2©) فالتوجه القضائي في هذا القرارنى 
منحى الموازنة بين المصالح والمفاسدء وتغليب الضرر الأصغرعلى الأكبرء وهوتوجه صائب مبني 
على أساس سليم ومنطق معتبرمن باب المصلحة. لأنه وان اعتبربمثابة ضرر للمالك إلا أن ضرر 
هدمه أكبروأجسم متى كانت البنايات أو المنشآت ذات قيمة معتبرة. 


ثانيا: حق مالك الأرض في الاحتفاظ بالمنشآت 


لقد خول المشرع المغربي لمالك الأرض الحق في الاحتفاظ بالبنايات والمنشآت التي 
ع اسه مقا له قي الو ا للا قيية سات كل قا اليس درن 
غيرهاء فلا تحتسب تكاليف نقلها وشحنها وتركيهها أو بنائها من يد عاملة وغيرها. 

وهذا هوالحكم المقررفي الفقه المالي. جاء في الرسالة:" والغاصب يؤمربقلع بنائه وزرعه 
وشجره وإن شاء أعطاه". (54) 

2 الشاول الذي شك إن لطر هر هد قله الك كر عل أساك وفك 
الاستحقاق أووقت الاندماج؟ 

والظاهر أن العبرة في تقدير القيمة بوقت الاستحقاق لا بوقت اندماج المواد في الأرض, إلا 
أن الأمريختلف بالنسبة للثمارالتي قبضها أوحصل علها من أقام المنشآت, فهذه الثمارتعتبر 
ملكا لصاحب الأرض مند اندماج المواد, ولذلك فمي تخصم من التعويض. (85) 

ومن الإشكالات التي يمكن أن تثار كذلك في هذا الصدد؛ هل يعتد بسكوت مالك الأرض 
ورضاه الخد باستبقانا. آم لايد فن رضاء الضرت يدذلك؟ وهل يمكن أن ده لذلك أجلا 
معلوما أم أنه على إطلاقه؟ وهل يقبل قول المالك حال طلبه الإبقاء على البنايات ثم تراجعه 


عنكه؟ 


وجذيربالذكركون حال احتفاظ المالك بالمنشآت. فلا يعد ذلك تطبيقا لقواعد الإثراء 
بلاسبب: إذ لوطبقت لكان المالك مطالبا بأن يدفع لصاحب البناء أقل القيمتين: قيمة ما أثري 


3 قرار المجلس الأعلى عدد 4939 بتاريخ 29 نونبر 2010 في الملف المدني رقم1092/1/3/2004 منشور 
بموقع: 1156.601 010116161/116. الالالالالا تاريخ الدخول: 27 شتنبر 2023م. 

4 - ابن أبي زيد القيرواني؛ الرسالةء ص: 134. 

5 - السنهوري - مرجع سابق - ج9» ص: 280. 
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له الذي يمثل ما زيد في ثمن الأرضء اوقيمة افتقارصاحب المنشآت. وهوقيمة المنشآت وأجرة 
العمالء. والحال أن المالك يدفع فقط لمقيم البنايات قيمة المواد. 86) 


المطلب الثاني: حسن النية و أثره في البناء في ملك الغير 


لقد جعل الفقه المالي كذا المشرع المغربي الباني حسن النية في مركز أفضل من الباني 
سيء النية, لكونه إنما أقم على البناء وهو يجهل أنه يعتدي على حق غيره. ويظهر ذلك من خلال 
التعويض المستحق له بالمقارنة مع الباني سيء النية. وقد نص المشرع المغربي على أحكامه في 
الفقرة الثانية من المادة 237 من مدونة الحقوق العينية التي جاء فيها: "أما إذا أحدثت الأغراس 
أوالناءات أوالملمات من طرف محص انرعت ينه الأرض في دعوى استجفاق ول حك عليه 
:ينعار لطا ل ينه فإ الك الققا ريا كيه إن يطالب رإرالة المشات اوالاط اسن | 
البناءات المذكورة, غير أنه يمكن له الخياربين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة, أو 
أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك". 67 


وللتطرق لمختلف هاته القضايا ية يقتضي منا الحال التطرق أولا لمفهوم حسن النية (الفرع 
الأول). ثم تناول أثر حسن النية حال البناء على أرض الغير(الفرع الثاني). 


الفرع الأول: مفهيوم حسن النية 


يعد من الصعوبة تحديد مفهبوم حسن النية كمبدأ فقري قانوني يتغير معناه ومدلوله, 
ولكن ذلك لم يمنع جانبا من الفقه للتطرق له ومحاولة وضع تعريف لبا وإن كانت بعضها غير 


دقيق وواضح في تحديد مفهومباء ومن هذه التعريفات: 


- تعريف القبوجي: "التعامل بصدق واستقامة وتصرف مع الغير". (88) 


- رمضانء أبو السعود؛ الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ص: 100 وما يليها. (بتصرف) 

0 المقتضى نفسه المنصوص عليه في الفنصل 5 من القانون المدني الفرنسي الذي جاء فيه: 
6عماناة وام انا 31م 5 616 001 3205 الالاه أع 015أأع نا ]0015© ,01311005ضام 5ع| |5" 
5 ألا ألأ5ع 13 3 ,أ10 ع0دمهط 53 ع0 ١215027‏ لع ,000023106 616 35م ألهانات"0 ألا 
,065 الالا0ه 0650115 1855100مملاة | /ع0لا© 195نا0م عم 0619([6م0)م © ,5أألرا 
لاه ©0انا"! 1115 ناك /0156ا760اع؟ 06 <«أ0اك ع1 3أنات |أ 12315 ,13131105م أع 5نهأأعنا ]60005 

"ضصع0غ6ه16/م وغمالح'! 3 5ع ؤذأنا 50005 5عل ع أأنا"! 

8 - عبد المنعم؛ حسن النية في العقود» ص: 83. 
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- تعريف محمد الجبوري: "الجهل المبرربو اقعة أو حادثة معينة تكون مناط ترتيب الآثار 
القانونية اللازمة بحيث يختلف الحكم القانوني المترتب تبعاً لتحقق الجهل أوتحقق العلم بتلك 
الواقعة أوالحادثة". (89) 


- تعريف أنورسلطان: "اعتقاد الموفى له استحقاقه لما يستعمله". 0 


والحقيقة أنه ينبغي التعامل بحسن نية. ويصدق واستقامة في ح جميع أطوارالعقد؛ ابتداء 
من مرحلة التفاوض وانتهاء بمرحلة التنفيذ. أما الحائزحسن النية فيقصد به من يحوز الشيء 


وبخصوص المشرع المغربي 7'*) فنجده قد نص في ق ل ع على ضرورة تنفيذ الالتزامات 
بحسن النية. حيث نص في الفصل 231 2" منه: "كل تعبد يجب تنفيذه بحسن النية وهولا يلزم 
ما وقع التصريح به فحسب., بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو 
الإنصاف 03 وفقا لما تقتضيه طبيعته". (54) 


ومن الأمثلة العملية على حسن النية؛ شراء أرض ثم تبين بطلانه ما دام لم يكن يعلم سبب 
البطلان. وكذا لوأقام بناء على هذه الأرض معتقدا تملكها له بالميراث أوبالوصية ولم يكن يعلم 
وقت أقام البناء أنه في الحقيقة غير وارث أوأن الوصية باطلة لعدول الموصي عنها قبل وفاته. 
الأمرنفسه بالنسبة للوعد بالبيع, فالموعود له يعتبرحسن النية لكونه يعتقد أنه سيصبح مالكا 


نك 3 الجبوري» ياسين محمد؟ الوجيز في شرح القانون المدني» ج22 ص: 36. 
0 سلطان» أنور؛ الموجز في مصادر الالتزام» أنور سلطان» ص: 451. 
91 - وبالرجوع إلى النصوص القانونية لا نجد تعريفا للنية اللهم ما أشار إليه الفصل 77 من ق ل ع الذي يؤسس 
لعناصر المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخص الذي يكون صادرا عن بينة واختيار الذي جاء فيه: "كل فعل 
ارتكبه الإندسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح بالقانون فأحدث ضررا عار اتلس ا اعر يع 
بتعويض هذا الضرر إذا اثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر"» 
وذلك من باب تمييزه عن الفعل الصادر عن الخطأ المشار إليه في الفصل 78 الذي جاء فيه: "كل شخص 

مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضاء وذلك 0 هذا 
الماع اب السام فى للك تقر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب 
ل 0 عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر. 

- إن المشرع المغربي من خلال الفصل المذكور قد صاغ الفصل مستعملا أسلوب الترتيب والتعاقب الذي 
ال رك إلا بعد غياب النص القانوني» ولا نرجع إلى قواعد الإنصاف إلا بعد انتفاء كل 
الأعراف. 
(جمجمي» ابتسام؛ ؟؛ مفهوم حسن النية في العقود, ص-: 01). 
3 والملاحظ من خلال الفلصل المذكور حصر المشرع المغربي مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد» دون 
التنتصيص على باقي المراحل» وبالأخص مرحلة ما قبل التعاقد» بخلاف ما نص عليه المشرع المغربي. 
4 - وهذا المقتضى هو المنصوص عليه في القانون المدني الفرنسي الذي جاء ضمن مادته 1104: 

عأأع). أ10 عصصوط ع0 5ش6ألاء كاه أع 10765 ,06000165 عئأة أمعل/ازمله 1215أممه 5ع "٠‏ 
"ع أاطيام ع0'001 أوع مه051]1م015 
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للأرض بمجرد تحقق الوعد, 50 ويعبرعن حسن النية في الفقه المالكي بذي الشيهة؛ جاء في 
حاشية الصاوي: " والمراد بذي الشبهة المشتري أو المكتري من الغاصب أو الموهوب له منه أو 
المستعيرولم يعلم واحد منهم بالغصب". (66) 


الفرع الثاني: أثرحسن النية في البناء 97 على أرض الغير 


إن حسن نية الحائزيكون لها أثرفي ترتيب النتائج الشرعية والقانونية عن ذلك وبالأخص 
في حالة ما إذا كان قد أحدث على الأرض المستحقة بناء أوغرس أغراساء فحسن نيته تشفع له 
وتعطيه الحق في أخذ قيمة البناء قائما أو الغرس وذلك من باب الموازتة بين المنافع والمضار 
ودفع الضرر الأكبر بالأصغر. ©" وهوما قررته الفقرة الثانية من المادة 237 من م ح ع التي نصت: 


"أما إذا أحدثت الأغراس أوالبناءات أوالمنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى 


5 ينظر: الأهواني» حسام الدين؛ الحقوق العينية الأصلية» ص: 56. الناهي» صلاح الدين؛ الوجيز في الحقوق 
العينية الأصلية. ص: 56. 
6 - الصاويء أحمد؛ بلغة السالك لأقرب المسالك.» ج3: ص: 622. 
7 - البناء هو كل ما شيد بيد الانسان من مواد انشائية كحديد او خشب او طابوق أو حجر أو غير ذلك من المواد 
التي تستعمل في البناء اتصل بالأرض اتصال قرارء ويستوي الغرض من البناء لسكن الانسان أو حظائر الحيوانات 
أو مخزن. 
(هادي عزيز على - مرجع سابق - ص: 68 وما بعدها). 
8 وهذا بخلاف ما لو كان الحائز سيء النية» حيث قررت الفقرة الأولى من المادة 237 من م ح ع أنه: "إذا قام 
بإحداث أغراس أو بناء أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقارء فلهذا الأخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع 
ا ار ور ارا لي الا عا لات ار ا لكا ار لكا عار كترم 
الأغراس أو البناء على المنشآت". 

وبذلك فإنه بعد تحقق واقعة بناء الحائز في ملك الغير بسوء النية فإن المشرع جعل الباني تحت رحمة المالك بأن 
خول له سلطة الاختيار بين طلب الاحتفاظ بالبناء أو إلزام الباني بإزالته على نفقته وإرجاع حالة الأرض إلى ما 
كانت عليه قبل البناء» حالض أنه حال اختيار المالك الاحتفاظ بالبناء فيكون للباني الحق في استخخللاص تعويض يوازي 
قيمة المواد. 

ويلاحظ في هذا الإطار أن المشرع المغربي لم يربط بين علم مالك العقار بالبناء وبين حسن أو سوء نية الباني» 
فليس من الحتمي اعتبار الباني سيء النية لمجرد عدم علم المالك بالبناء المقام على أرضه: كما ليس من الحتمي 
اعتبار الباني حسن النية لمجرد علم المالك بالبناء. 

وتبعا لذلك جاء في الحكم الصددر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 04 مارس 2020 ضمن حيثياته: 
"حيث أن طلب المدعية الإضافي يرمي إلى الحكم على المدعى عليه بهدم وإزالة المنشآت والإصلاحات والأغراس 
الزائدة على المنشآت والتجهيزات المحددة بالرسم العقاري» وحيث إنه بالنظر لكون المدعى عليه يتواجد في القطعة 
الأرضية المدعى فيهاء وأنه أدخل عليها تحسينات حسب إقراره؛ وأمام كون عقد البيع المحتج به من طرفه لا ينطبق 
على القطعة الأرضية المدعى فيها حسب تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية. » مما يجعل تواجده في حكم سيء 
النية وتنطبق عليه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 237 من م ح ع ويجعل بالتالي طلب الحكم عليه بإزالة 
التحسينات التي أدخلها غير تلك المحددة بالرسم العقاري موضوع الدعوى وعلى نفقته مؤسس قانونا وحري 
بالاستجابة إليه". (حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 206 بتاريخ 04 مارس 2020 في الملف العقاري رقم 
0 غير منشور). 


7و ل 3 اك و اك 11 
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الاستحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته 9*) فإن مالك العقارلا يمكنه أن يطالب 
بإزالة المنشآت أو الأغراس أو البناءات المذكورة, غير أنه لا يمكن له الخياربين أن يؤدي قيمة 
المواد مع أجرة اليد العاملة أوأن يدفع مبلغا يعادل ما زيل 90 في قيمة الملك". (101) 


أولا: سلب حق مالك الأرض في المطالبة بإزالة المنشآت 


إن صدوردعوى الاستحقاق يسلب مالك الأرض الحق في المطالبة بنزع المنشآت, لأن وجه 
مدخل الباني لم يكن على وجه التعدي. وتبعا لذلك يكون مجبرا على تملكها بالالتصاق كسبب 
من أسباب كسب الملكية العقارية مقابل دفعه لتعويض يكون فيه مخيرا بين قيمة المواد مع 
أجرة اليد العاملة أو مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك. وذلك استنادا لقاعدة: "الفرع يتبع 
الأرض". ولأن الأرض دائما ما تكون هي الأصل فإن كل ما يلحق بها يعد فرعا لبا ما يعني أن ملكية 
المنشآت تؤول لصاحب الأرض بحكم الالتصاق 02) 


9 كما ورد في الفصل 103 من ق ل ع الذي نص على كون الحائز يتملك الثمار ولا يلزم إلا برد ما يكون منها 
موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه وما يجنيه منها بعد ذلك» ومن ناحية ثانية فإنه يتحمل مصروفات الحفظ وجني 
الثمار. 
0- وجذير بالإشارة أنه إذا تعلق الأمر بإقامات بنايات وأغراس فوق أرض سلالية فإن الخيار ينتفي وتكون 
الجماعة ممثلة في وصيها ملزمة بدفع قيمة التعويضء كما جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية 
بمكناس: "وحيث إن المدعى عليها وزارة الداخلية هى مجرد وصيى عن الجماعة السلالية» وأن هذه الأخيرة هى 
المالكة القانونية للآأرض المدعى فيهاء وأن قيمة التحسينات المدخلة على العقار ستستفيد منها هذه الأخيرة» مما يحعل 
الجماعة السلالية المذكورة هي الملزمة بدفع قيمة التحسينات للمدعي الفرعي". (حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 
5 بتاريخ 22 يناير 2020 في الملف العقاري 2018/1404/776 غير منشور). 
11 بخصوص موقف المذهب المالكي فقد اتجهوا إلى القول بأن مالك الأرض يكون له الخيار أولا في أن يتملك 
البناء المقام على أرضه على أن يدفع قيمته قائما لصاحب البناء» فإن لم يرضى صاحب البنان» فيكون له أن يتملك 
الأرض والبناء على أن يدفع قيمة الأرض لصاحبهاء فإن لم يرضى صاحب الأرض بذلكء. فإن كل منهما يكون 
شريكا للآخر كل بقيمة نصيبه» صاحب الأرض بقيمة أرضه وصاحب البناء بقيمة بنائه. فقد جاء في الشرح الكبير: 
"وإن غرس ذو الشبهة أو بنى وقام عليه المستحق؛ قيل للمالك أعطه قيمته قائما منفردا من الأرضء فإن أبى المالك 
فله أي الغارسء أو الباني دفع قيمة الأرض بغير غرس وبناءء فإن أبى فشفريكان بالقيمة هذا بقيمة أرضه وهذا 
بقيمة غرسه. أو بنائه ويعتبر التقويم يوم الحكم لا يوم الغرسء والبناء". (الدسوقي» حاشية الدسوقيء 3 3 ص: 
2)6. 

وقد سئل أبو محمد بن غالب السبتي وعبد الرحيم الفقيه عن الأرض المشجرة يشتريه الرجل فيحرثها ويزبلهاء 
وذلك مصلحة لشجرهاء فاستحقها رجل وأبى أن يعطيه قيمة الزبل والحرث, واحتج بأن قال ليس ببنيان ولا غرس 
في الأرض. فما وجه الحكم في ذلك؟ فأجاب عبد الرحيم الفقيه في مسألة الأرض ذات الشجر التي حرثت وزبلت: 
في هذه المسألة اختلاف. والذي أقول به من ذلك. إنه يضمن قيمة ما زاد المشتي بعمله الذي عمل فيهاء لأن نفع ذلك 
للمستحق باق» فيشبه ذلك الصبغ في الثوبء وإن كان عين الصبغ قائما في الثوب فإن نفع الزبل في الأرض قائم. 
(الونشريسي؛ المعيار المعرب ج 6؛ ص: 172 وما يليها). 
2 - زعيترء سمية؛ "الالتصاق الصناعي بالعقاره ص 331 
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وبذلك فإن حرمان المشرع لمالك الأرض من المطالبة بنزع البناء عندما يكون مقيمها 
حس النية بضفة آنا خل واحد . وفوالتيلك. قير بذلك على ضيه ملكية المتشات ال فلكينة 
الخاصة فينسها إليه بحكم الالتصاق. 

ثانيا: حق مقيم البنايات في التعويض حال استبقاء المنشآت. 


لقد جعل الفقه المالكي الباني حسن النية في مركز أفضل من الباني السيء النية: وهذا 
يتضح من خلال ما تقريره في المذهب, 2237© فقد جاء في التبصرة للخمي: "إن كان البناء بوجه 
شهة لم هدم عليه. وقيل للمستحق: أعطه قيمته قائمًا أويعطيك قيمة أرضك". 94 وني مناهج 
التحصيل: "إن اشتراها وبنى فيها: فقد قال ابن القاسم في المدونة: إن المستحق بالخيار؛ فإن 
أحب أخذهاء. وأعطى المشتري قيمة بنائه. وان أبى قيل للباني: أعطه قيمة أرضه براحّاء فإن أبيا: 
كانا شريكين؛ هذا بقيمة أرضه. وهذا بقيمة بنائه قائمّاء وهذا نص المدونة في المسألة", (105) 
كما ورد في الرسالة: " ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما فإن أبى دفع إليه 
المشتري قيمة البقعة براحا فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد". (106) 


والسبب الذي جعل فقبهاء المالكية يقررون أفضبلية الخيار للمالك لكونه الأقوى سبباء 
لأن الباني إنما عمر في شبهة ملك فكان صاحب الملك مقدما عليه. كما أن المبرر لحد قيمة 
التعويض في دفع قيمة البناء قائما لأن الباني لم يتعد في البناء فيه فيطالب بالقلع: وإنما دخل 
على أنه يبني في ملكه فلم يكن ظالمًا بل كان لبنائه حرمه. 


كما أنه تقررحال امتناع كل واحد منهما أن يدفع للآخرقيمة ماله أن يكونا شريكين لأن كل 
واحد منيما له حق لا يجوز | بطال الأخرله. ولدس إلا الإجيار أو البقاء على الشركة '(191) 


تقرربه ذلك أنه خول له حق الاستفادة من تعويض يوازي ما زيد في قيمة الملك أو أن يدفع له 


103 - ينظر: الإمام مالك؛ المدونة؛ ج4. ص-: : 192. المازري؛ شرح التلقين» ٠‏ ج22 ص-: 20 ابن عبد البر؛ الكافي 
في فقه أهل المدينة» ج2.» ص: 884. ابن أبي زيد القيرواني؛ النوادر والزيادات» ج10: ص: 406. البراذعي؛ 
التهذيب في اختصار المدونة» ج3: ص: 100. الصاوي؛ بلغة السالك» ج3» ص: 622. 

4 اللخمي؛ التبصرة» ج 12 ص: 5861. 

5- الرجراجي؛ مناهج التحصيل؛ ج8» ص: 458. 

6 ابن أبي زيد القيرواني؛ الرسالة» ص: 134. 

7- القاضي عبد الوهاب - مرجع سابق- ج2» ص: 1224. (بتصرف) 
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وهي خالية أي بدون المنشآت. ثم يقوم بتقديرها بعد إقامة البناء ليستنتج قيمة ما زاد فيها 
بسبب ذلك. وهذا عن طريق احتساب الفرق بين الثمنين. 

لكن هذ الاختيار من قبل المشرع المغربي يطرح عدة تساؤلات من قبيل ما إذا كانت 
المنشآت قد بلغت حدا من الأهمية لم يستطع معه مالك الأرض دفع قيمتها أوأصبح تسديدها 
مرهقا لصاحب الأرض فما المعمول في هاته الحالة؟ وهل يمكن نتيجة ذلك منح المالك مهلة 
قصد تسديده المبلغ؟ وحتى على فرض ذلك. ما الأمد الذي يمكن أن يقررلذلك؟ 

والحق أن الموقف الفقبي المالكي عالج مختلف هاته الإشكالات على أساس مبني على 
العدل ومراعاة المقاصد والمآلات في مقابل قصور النص القانوني وعجزه ما يجعل من الفقه 
المالي خير معين ومكمل للقانون المغربي. 
الاستحقاق؟ 

لقد ذهب بعض الفقه أن تقدير الزيادة يوم الاستحقاق يتعارض مع أحكام الاثراء بلا 
سبب. كون الإثراء يقدربالنظرإلى وقت دخوله في ذمة المثري لاوقت رفع الدعوى. في حيتن يرى 
البعض الآخر أن القيمة تقدريوم الاستحقاق لا وقت إقامة المنشآت. لأن وقت الاسترداد هو 
الوقت الذي يكسب فيه صاحب الأرض ملكية المنشآت بالالتصاقء. ومن ثم يكون الوقت الذي 
يتحقق في الإثراء بالنسبة له وهو الراي الذي تم الاعتماد عليه (10) 


وتأسيسا على ما سبق. فقد جاء في قرا رصادرعن المجلس الأعلى كما في القرارالصادربتاريخ 
9 نونبر 2010 الذي جاء ضمن حيثياته: "الباني في عقار محفظ عائد للغير تسري عليه قاعدة 
حسن وسوء النية في البناء الذي يقيمه عليه. وليس التحفيظ قرينة قاطعة على سوء نيته مادام 
قانون التحفيظ نفسه ميزبين الحالتين". وجاء في نفس القرار: "يحق لمالك العقارالمحفظ طبقا 
للقانون الاحتفاظ بالبناء المحدث على ملكه من طرف الغير سئئ النية على أن يؤدي له قيمة 
المواد أويلزم محدثه بإزالة الأنتقاض على نفقته, وفي حال ما إذا كان الباني حسن النية فلا يمكن 
للمالك أن يطالب الباني بإزالة البناء وانما له فقط الخياربين أن يؤدي للباني قيمة مواد البناء 
مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك. وإن محكمة الموضوع في 


8 - زعيتر سمية - م رجع سابق- ص: 332. 
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قضائا بإزالة الضررعلها أن توازن بين الضرر الحا صل للباني في حالة هدم جزء من بنائه والضرر 
الحاصل للمالك في حالة تخليه بدون إرادته عن جزء من ملكه مقابل تعويض بالقيمة. وتغلب 
الضررالأصغر على الأكيبر". (109) 


فانطلاقا من القرارالقضائي المذكورفإن الحائزحسن النية19') تشفع له نيته حال ثبوت 
الاستحقاق وخروج الملك من يده إلى مالكه الأصلي. فإذا ما أحدث في الملك المحاز بنايات أو 
أغراس فلا يحق للمالك أن يلزمه بإزالتها وإنما يكون له الخيار بين أن يؤدي للباني قيمة مواد 
البناء مع أجرة اليد العاملة أوأن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك. 


ا ات ا و ا 0 السك الاك الشادة 
ا ا اك 
بالنظرلكون المدعى عليه يتواجد في القطعة الأرضية المدى فها بموجب عقد بيع زينة والذي 
00003ا#3137#1[7#[#7#710ا070707#1[|1[#631ا0ااا 0 
للقطعة المدكورة وسكوت المدعبة والجماعة الساالية المالكة للارض لمدة طولة ودوت أن 
ا 
الثانية من المادة 237 أعلاه. وبجعل بالتالي طلب الحكم عليه بإزالة التحسينات التي أدخلها على 
اطلنا 


89 قرار المجلس الأعلى عدد 4939 بتاريخ 29 نونبر 2010 في الملف المدني رقم1092/1/3/2004 منشور 
بموقع: 1156.001 /إع01011616111. الالالالالا تاريخ الدخول: 06 شتنبر 2023م. 
2333 
التعليل كما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض: "تقدير سوء نية المحتل للعقار من حسن نيته ترجع لقضاة 
الموضوع". (قرار محكمة النقض عدد 3/299 بتاريخ 14 أبريل 2015 في الملف المدني رقم: 2014/3/1/443» 
مشار إليه توجهات محكمة النقض في المادة العقارية. ص: 106). 

وجاء في قرار آخر: "تقدير حسن أو سوء نية الباني في أرض الغير بمواد مملوكة له تختص به محكمة 
الموضوع؛» وتستخلص من وقائع الدعوى ومستنداتها". (قرار المجلس الأعلى عدد 2545 بتاريخ 06 شتنبر 2006 
في الملف المدني رقم: 2005/3/1/299» مشار إليه بالنهج المفيد للممارسين والباحثينء ص: 217). 
11-كما ورد في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 17 يونيو 2020 الذي جاء ضمن حيثياته: 
"حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم على المدعى عليها الثانية بهدم وإزالة البناية والغرس المحدث بالعقار على 
نفقتها وإرجاع العقار إلى حالته السابقة على إحداث البناء أو الغرس. وحيث إن إلزام المدعى عليها الثانية بإزالة 
البناية أو الغرس المحدث يكون في حالة ما إذا كانت سيئة النية» أما والحال ل ل اك عن حق 
استغلال وتصرفء وإن كان هذا الأخير باطلا كما تم التصريح به فإنها تكون في حكم من حاز الشيء بحجة يجهل 
عيوبهاء ومن تم فهي حسنة النية لا تسري عليها مقتضيات المادة 237 ويكون بالتالي طلب المدعية في هذا الإطار 
غير مبرر قانونا ويتعين رفض"". (حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 294 بتاريخ 17 يونيو 2020 في الملف 
العقاري رقم 2017/1404/839 غير منشور). 
2- حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 45 بتاريخ 22 يناير 2020 في الملف العقاري رقم 2018/1404/776 
(غير منشور). 
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وفي الختام يمكن القول إن البناء في ملك الغير تعد حالة شاذة واعتداء صريحا على حق 
الملكية. وانتهاكا لحق مالكه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه الذي تخوله له. لذا عمل 
كل من فقباء المالكية والمشرع المغربي على وضع تشريع له يؤطره وبنظمه بهدف تحقيق الأمن 
العقاري. 


ومدار الأحكام المترتبة عليه على النية؛ التي تتراوح بين حسهها وسونها لدى الباني حال 
إقامته البنايات والمنشآت على أرض الغيرء وتبعا لها اختلفت الأحكام وتنوعت؛ فإذا كانت أكثر 
تسامحا مع الباني حسن النية, فإنها لم تكن كذلك مع الباني سيء النية التي اتسمت بالتشدد 


لأن عرق الغاصب لا حرمة له لأنه عرق ظالم. 


كما يتبين لنا مما سبق أخذ المشرع المغربي بنظرية الالتصاق على أساس قاعدة الفرع 
05 232 
تغليب جانب الأرض عن طريق تملك مالك الأرض للبناء المشيد علههاء ولا اعتبارفي ذلك لقيمة 
البناء مهما كان كبيرا ولوفاق قيمة الأرض. 

ومن جانب آخر يتضح أن كلا من الفقه المالي والقانون المغربي إذا كانا قد تو افقا 
بخصوص الباني السيء النية وكيفية التعامل معه من خلال منح المالك -صاحب الأرض- الحق 
إما في طلب إزالة المنشآت أو الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد. فإن الأمر لم يكن كذلك 
بخصوص الباني حسن النية المعبرعنه في الفقه المالكي ب "ذي الشههة". فإذا كان المشرع 
المغربي قد منح حق الخيار للمالك وألزمه بالدفع لمقيم البنايات والمنشآت مبلغا يعادل ما زيد 
في قيمة الملك أو أداء قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة, فإنه في مقابل ذلك كانت نظرة الفقه 
المالكي أوسع وأشمل بمنح الخيار بداية للمالك بدفع قيمة البناء للباني قائماء فإذا أبي انتقل 
الخيار للباني بأن يدفع للمالك قيمة أرضه. فإن أبى كل منهما كان شريكين؛ المالك بقيمة أرضه 
2 


لائحة المصادروالمراجع 


ابن أي زدد القيرواني» أبومحمد عبد الله؛ "النوادروالزيادات على ما في المدونة من غيرها 
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مقارنة -". مجلة الشريعة والاقتصاد. العدد الرابعء المجلد الثاني كلية الشريعة والاقتصاد. 
جامعة الأميرعبد القادرللعلوم الإسلامية. قسنطينة, 2013م. 

سرورء محمد شكري؛ "موجزتنظيم حق الملكية في القانون المدني". دارالهضة العربية 
- بيروت. طبعة 1999م. 

سلطانء أنور؛ "الموجزفي مصادر الالتزام". دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية: تاربخ 
النشر: 1998م دون ذكر الطبعة. 

السنهوريء عبد الرزاق؛ "الوسيط في شرح القانون المدني". المجلد الأول: أسباب كسب 
الملكية. منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت, الطبعة الثالثة: 2000م. 

شنب. محمد لبيب؛ "الموجزفي الحقوق العينية الأصلية". دار الهضة العربية - القاهرة, 
طبعة 1974 . 
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الدكتور أنوار بوهلال 
دكتور في الحقوق .كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
جامعة مولاي إسماعيل - بمكناس 


الجانب الفانوني المنعلق بمبدان الإسكان بالمغرب: 
الإنهازات, ومداخل الارئفاء بالقطاء 


وععهوءها/ا! دأ لاع وصتدبمط غطء مع لععهداء» عععمكة لهوعا عط 1 


الصلخخص: 

تعد هذه الدراسة بمثابة قراءة في التنظيم التشريعي لقطاع الإسكان في المغرب حيث 
تستعرض أهم النصوص القانونية المتصلة بجانب الإسكان سواء التي نشرت بالجريدة الرسمية 
أو التي في طور الإعداد. كما تتطرق للمداخل القانونية المتاحة والممكنة التي من شأنها 
المساهمة في التنظيم الجيد لبذا القطاع الحيوي. 

كلمات مفاتيح: إسكان- مشاريع قوانين- التجديد الحضري- بيع العقار في طور الإنجاز- 
الإيجار المفضي إلى تملك العقار. 


عه وو 


معدمه: 


بعد السكن بحسب التضرت الغالقي لحقوف الإديان الصادر ننه 1948 حفا ]ساسا 
للأفراد وهو جزء جوهري من الحق في الحياة ومصدرا يستطيع في ظله ويفضله الفرد أن يوفر 
الراجحة شه و الست عن خلاله ل واه صكوات الجياة يقد العمل لمن اممف 
ويقول ععنه101.8 في هذا السياق أن المسكن يعد أمرا حيويا في تكوين شخصية الفرد وعاملا 
مؤثرا في صحته النفسية والجسدية والإجتماعية ويرى ءع5.6601 أن السكن لا يقدم العضودة 
ل ل ا ال ل الع وال انظ اسار رط القكه 
اليومية بالإطارالتاريخي والجمالي والوظيفي مما يضع نموذجا من الإنسانية”"'. 


3- دليلة زرقة: سياسات السكن والإسكان بين الخطاب والواقع -دراسة ميدانية بمدينة وهران-» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم 
الاجتماع؛ كلية العلوم الاجتماعية جامعة وهران -2- محمد بن أحمدء السنة الجماعية 2016/2015؛ ص 13. 
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من خلال هذه الدراسة المتواضعة سنسلط الضوء على المقاربة القانونية المرتبطة 
بجانب الإسكان في المغرب من خلال النصوص القانونية المنظمة للقطاع. سواء تلك التي 
صدرت ودخلت حيزالتنفيذ أوتلك التي لا زالت في طور الإعداد. وسنعتمد المنهجية التالية: 
أولا: الإطارالعام 
ثانيا: الإنجازات على مستوى الجانب القانوني المتصل بقطاع الإسكان 
ثالثا: مداخل قانونية على مستوى الرق بقطاع الإسكان في المغرب 


أولا-الإطار العام: 

شكل الخطاب الملي ل20 غشت 2001 انتفاضة حاسمة نحو مراجعة الوضع العام 
لمشكل السكن بالمغرب. بالتأكيد على واجب التطبيق الصارم للقانون قصد تلافي تحريف 
اختصاصات الجماعات المحلية وتهاون بعضها في ميدان محاربة السكن غير اللائق» ودق 
الخطاب ناقوس الخطرء منها إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشواني, لما له من أثر 
سلبي على كرامة المواطنء وما يشكله من تهديد لتماسك النسيج الاجتماعي. داعيا إلى اعتماد 
اط حكدت صوص 0 

وتطرق الملك بعد ذلك في خطاب 30 يوليوز2003 بمناسبة الذكرى الرابعة لعيد العرش 
أن حصيلة المنجزات., لم تكن في مستوى جسامة التحديات. وحمل المسؤولية للجميع في تزايد 
البناء العشواني. انطلاقا من المواطن الذي يدفع رشوة للمسؤولين وتهاون السلطات العمومية 
والجماعات المحلية. في محاربة انتشار مدن الصفيح. بدل التشجيع على توفير السكن اللائق. 
ورغم التحذيرات الملكية. فإن هذه المعضلة الاجتماعية مازالت تتسم بكثير من التعقيد 
وتتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمر انية بالإضافة إلى اضطراب طرق التدبير 
المحلي لها. 

فقد رسم هذين الخطابين الساميين خارطة الطريق لسياسة السكن بالمغرب خلال 
العشرية الأخيرة, بما تضمنه من توجهات لتوفير السكن الملائم » باعتباره من ركائز ضمان 
الاستقرار والأمن الاجتماعيين. وهو ما جسدته بوضوح البرامج والاستراتيجيات المختلفة التي 


كلل رشكااياة لمكن بالمرفب» مقدز انك مخفرونق رتعدوا اق مات مزلم متشادورر بالعراكم لكر ررقي لقال 
إسحالي مدجر ودة وتحدي 2 منسور فع ام وني : 
9 1 /رام». ودع ١‏ داع دم" . للا لالانالا 
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اعتمدتها المملكة في هذا المجال ولاسيما في الجانب المتعلق بمحاربة السكن العشواني وتوفير 
سكن ملائم بأسعارفي متناول الفئات ذات الدخل المحدود. 
وهكذا حددت الحكومات المتعاقبة قطاع السكن كأحد القطاعات ذات الأولوية, 


وقد ارتكزت السياسة العمومية لقطاع السكن من جهة على تقليص العجزالسكني بإنتاج 
وحدات سكنية جديدة والتحكم في تنامي دور الصفيح. ومن جبة أخرى إنعاش العرض من 
السكن ومحارية الفقر والهميش بالوسطين الحضري والقروي عبر إطلاق برامج تستهدف 
الا ا قر 


دوا من الوملة الأول آنه من الصفب رس القواسن السنوطرة للسكر م الاستتلال. 
ل ال ال ا 0 2 0657 2 اسشاك 
الحكومية, وتغير الهندسة الوزارية من ولاية لأخرى”". ويمكن إجمال أهم القوانين التي تنظم 
لجار الك و ال 


- القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات 
المعدة للسكنى أو للاستعمال الممني 115 الذي يرمي إلى تنظيم العلاقات التعاقدية 
وترسيخ الأمن التعاقدي بين المكري والمكتري؛ 


- القانون رقم 107.12 بتغييروتتميم القانون رقم 44.00 الصادربتاريخ 25 من رجب 1423 
(3 أكتوير 2002) المتمم لظبير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون 
الالتزامات والعقود (بيع العقارات في طور الإنجاز)”7 قصد ضبط مجال المعاملات 
العقارية وتعزيز الأمن القانوني بالعمل على تقوية الثقة لدى البائع والمشتري في هذه 
المعاملات العقارية؛ 


5-وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة -قطاع الإسكان وسياسة المدينة-: الورقة التأطيرية لورشة التأطير 
القانوني المندرجة ضمن ورشات التفكير للنهوض بقطاع الإسكان بالمغربء التي انعقدت بالرباط من 2 إلى 10 ماي 2018. 

6- منشور بالجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 2013/11/28: ص 7328. 

7-منشور بالجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 2016/2/18. ص 932. 
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- القانون رقم 106.12 بتغييروتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة 
للعقارات المبنية؟71 من أجل تنظيم أكثرللسكن الجماعي تماشيا مع السياسة الحكومية 
الرامية إلى الحفاظ على الرصيد العقاري؛ 


2 مرسوم رقم 2.57 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي 
للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني119؛ 


- المرسوم رقم 2.17.345 بتحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة"2 بتاريخ 01 يناير 
8 ؛ والذي بهدف إلى تيسير مهام الملاك المشتركين من خلال إعداد نظام نموذجي 
للملكية المشتركة لكي يسترشد به الملاك المشتركون في تسيير وادارة الاجزاء المفرزة 
والمشاعة. حيث يعمل ليس فقط على استعادة نظرية لمضامين القانون في شكل 
التزامات وواجبات بين الملاكء بل يقوم بتتنزيل بعضها في شكل أحكام جاهزة للتطبيق 
على كل ملكية مشتركة تبعا لخصوصياتها من حيث طبيعتها (بناء أفقي او عمودي) 
ونوعية الأغراض المنوطة بها (سكنى أو أنشطة أخرى). 


ويعتبر قانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات بالتجديد 
الحضري'* الصادرسنة 2016 ومرسومه التطبيقي** رقم 2.16.469 الصادرسنة 2017 طفرة 
نوعية في مجال التنظيم القانوني لقطاع الإسكان في المغرب لأنه عالج آفة إنهيار المباني التي 
تهدد أرواح وممتلكات المواطنين. خاصة وأن هذا الموضوع كان يعاني من فراغ قانوني في ظل 
حدوث جملة من الإنهيارات في المباني والتي نتج عنها خسائرفي الأرواح والممتلكات. 


وبالموازاة مع ذلك فقد تم إعداد مشاريع قوانين ومراسيم تطبيقية تمت إحالتها على 
الأمانة العامة للحكومة ويتعلق الأمرب: مشروع قانون رقم 122.13 يتعلق بتنظيم عمليات البناء. 
ومشروع قانون رقم 023.12 يتعلق بالتعاونيات السكنية. ومشروع قانون رقم 16.17 يتعلق 
بتنظيم مهنة الوكيل العقاري. ومشروع المرسوم رقم 2.17.318 يتعلق بشروط وكيفيات تقديم 


58 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 2016/5/16؛ ص 7381. 
9- منشور بالجريدة الرسمية عدد 6306 بتاريخ 2014/11/6؛ ص 7714. 
0- منشور بالجريدة الرسمية عدد 6635 بتاريخ 2018/1/1» ص 3. 

1- منشور بالجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 2016/5/16؛ ص 7372. 
2- منشور بالجريدة الرسمية عدد 6618 بتاريخ 2017/11/2؛ء ص 6387. 
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ضمانات إنهاء الأشغال أو ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع 
العقارني طورالإنجاز. 


ثالثا- مداخل قانونية 


إن تملك سكن يعتبربمثابة حلم لكل مواطن ولعل هذا ما يدفعه إلى اللجوء لسكن صفيحعي 
طالما أنه لا يستطيع توفيرسكن لائق. وهناك آليات موجودة مثل قانون بيع العقارني طورالإنجاز 
وقانون الإيجارالمفضي إلى التملك واللذين يحتاجان إلى ثقة المتعاملين من مواطنين ومنعشين, 
وكذلك القانون المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط الذي من شأنه أن يساهم في الحفاظ 
على النسيج الحضري وتثمينه. كما أن الوزارة الوصية بمعية كل المتدخلين قد أطلقت ورش 
سياسة المدينة باعتباره برنامجا طموحا بهدف إلى الارتقاء بالمدينة المغربية وتتدخل به الدولة 
لاسهداف أحياء ومجالات حضرية "حساسة" تتسم بهشاشتاء. بعزلتها أو بمؤهلات خاصة 
تستدعي تثمينا وإبرازاء كما تهدف هذه السياسة المتسمة بطابعها الإرادي. إلى تقليص الفوارق 
الاجتماعية بين المكونات الترابية للمجال الحضري 1 


1 الات اريريه 
أ- قانوني بيع العقاري طور الإنجاز والإيجار المفضي لتملك العقار: 
نعتقد أن هناك آليتين قانونيتين لابد من تفعيلهما للرق بقطاع الإسكان ويتعلق الأمر 


بتشجيع المستثمرين والمواطنين على منح ثقتهم للقانون 44.00 المتعلق ببيع العقارفي طور 
الإنجازكما تم تغييره وتتميمه. والقانون 00.51 المتعلق بالإيجار المفضي لتملك العقار. 


فلسفة القانونين: 
تكمن فلسفة الفانونية في مساغدة المواطن البسيط على تملك مسكن عن طريق أداءات 
دوربة: 
” بحيث أنه في إطار القانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز كما تم تعديله 
وتتميمه يتم الأداء بصفة دورية طبقا لتقدم أشغال إنجاز البناء. فمع تطور الأوضاع 
الاقتصادية وتزايد الحاجة إل تملك سكن لائق: من خلال أذاء الثمن على أقساط»: 
3- عبد الكريم أشبون: سياسة المدينة في المغرب؛ مقال منشور في موقع /5وع مدع ح!/0امء.5دع داع ةم . للاللاللا. . 
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وتشجيع المنعشين العقاريين على إقامة مشاريع خاصة بدون قروضء. فقد رخص 
المشرع في بيع العقاروهوني طورالإنجاز. وهي محاولة تشريعية هدفها سد الفراغ الذي 
بعاني منه النظام القانوني المفري في هذا الباب, وتخليق مجال المعاملات العقارية مع 
خلق ديناميكية اقتصادية تستند على خفض النفقات والتكاليف وانعاش السوق 
العقارية124. 


” وفي إطار القانون 00.51 المتعلق بالإيجار المفضي لتملك العقاريؤدي المكتري وجيبة 
كرائية هي في الحقيقة تتضمن شقين شق يتعلق بالكراء وشق أخر يتعلق بأداء ثمن 
البيع. حيث يتم الإتفاق على عدد معين من الأداءات الشهرية أو السنوية أو نصف 
السنوية -حسب الإتفاق- يكون آخرها متوجا بإبرام عقد البيع النهائي» والبدف من هذه 
التقنية القانونية يبقى هو تجشيع شريحة من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود 
على تملك مسكن بطريقة ميسرة””". 
ب- تفعيل قانون التجديد الحضري: 
من شأن تفعيل هذا القانون من قبل المتدخلين المعنيين به أن يرق بالأنسجة العتيقة 
ويمكن من معالجة المباني الآيلة للسقوط بمختلف الحواضر المغربية, ذلك أن التفعيل الأمثل 
له من شأنه أن يساهم في معالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط خصوص!ا في ظل تسجيل تدهور 
ملحوظ في المشهد الحضري للمدن المغربية وتزايد حوادث انهيار المباني والأنسجة العتيقة 
وبموازاة هذه الإشكالات كان المغرب يعرف فراغا تشريعيا ساهم وبقوة في تشديد خطورة المباني 
الآيلة للسقوط. وقد أتى هذا القانون بمقاربة وقائية وعلاجية تروم الحفاظ على سلامة وأمن 
حياة الأفراد وممتلكاتهم العقارية والتي لهم فها مصلحة مباشرة حتى لا تتعرض للاهيارأوالتلف 
فتنخفض قيمتها أويتم فقدانها سواء بفعل أسباب داخلية أو خارجية26. 


2- سياسة المدينة كاستراتيجية جديدة للرق بالحواضر المغربية: 


4- محمد الخضراويء إشكالية توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية - قراءة في قانون 44.00 مجلة البحوثء عدد 07)» السنة 
7:» ص 37: مشار إليه في مقال بيع العقار في طور الإنجاز من إعداد» الطالب المعطي زديد ومجموعة من الطلبة تحت إشراف 
الدكتورة منى المسلومي» هذا المقال منشور في موقع مجلة قانون الأعمال» 00مع.ع مع :اع اع ]0101 .الالداللا// :نصخاط . 

5 العربي مياد: الإيجار المفضي إلى تملك العقارء مقال منشور في مجلة العلوم القانونية» 0210601015.6»010./لاللاللا . 

5- نور الدين التقاوي: التدبير القانوني للمخاطر السكنية في المغرب : المباني الآيلة للسقوط أنموذج» مقال منشور في موقع 

0ا0». 55ع ا دأع3 0ح . الالالاننا //: كص خط 
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أ- محاولة في التعريف: 


يمكن تعريف أن سياسة المدينة في المغرب تصور شمولي واطار متكامل. هم جميع 
المدينة, يهدف إلى تحسين شروط الحياة في الأحياء البشة وناقصة التجبيز. وانعاش المراكز 
الحضرية الأقل تنافسية وتعزيز دورها الاقتصادي لتصبح منتجة للثروة والشغلء وجعلها أكثر 
الستدامة و حفاظا عاى ال 12342 


ب- الأهداف: 


إن لمات ان ري إل حقيف) ساس الية ترط العاجة الي تدهوا ال وض 
مقاربة تشاركية منسقة ومعقلنة بين كل الفاعلين في المجال الحضري تتجاوز المقاربة الأمنية 
وسياسة الارتجال: وذلك لإنتاج مدن ذات وظيفة هادفة تعمل على تطوير الاقتصاد والمجتمع. 
وبالتالي يمكن القول أن الأهداف الكبرى لسياسة المدينة تتمثل في تحقيق تنمية حضرية 
مستدامة وفي تنسيق السياسات العمومية المحلية128. 


ج- الإطار القانوني لسياسة المدينة: 


٠‏ تم إعداد مرسوم رقم 2,22 صادرني 8 غشت 2.2013 بإحداث اللجنة بين الوزارية 
5 


٠‏ وحاليايتم الإنكباب على إعداد مشروع قانون توجيبي حول سياسة المدينة. 


5 


لائحة المرا 


7 الجريدة الرسمية المغربية؛ 


7- هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد. رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام الداخلي وتنظيم 

الجماعات الترابية بكلية الحقوق مراكش السنة الجامعية 2015/2014» ص 5: ماشر إليه في مقال سياسة المدينة كإستراتجية جديدة للتدبير 

التعاقدي بين الجماعة والدولة» من إعداد أنوار بوهلال ونور الدين التقاوي منشور في مجلة منازعات الأعمال العدد 25» ص 34 وما 

بعدها. 

ناه أدعهو| أمعمعممماع/غل ع0 دعأع6 غ523 دعا غه عوواتموطءن "| عل دعباو أدمةاطمءم دعا : لعمسقطانا أموم 128 
2 م ,2011 ع0غ06 ,04نانادء0! كاناع زمع عنالاع؟ رعم قا/اا 


مممككتحح كر ار سس 1 ا 1 ا 111 .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م ل 
تحت ا ا 1 1 تت 2 2 222 2 222 2 سا _]ىؤلْئ اتا ل تت ( | 
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7 - دليلة زرقة: سياسات السكن والإسكان بين الخطاب والو اقع -دراسة ميدانية 
بمدينة وهران-. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع, كلية العلوم الاجتماعية جامعة 
وهران -2- محمد بن أحمد. السنة الجماعية 2016/2015؛ 

7 إشكالية السكن بالمغرب: منجزات محدودة وتحديات جسيمة. مقال منشور 
بالموقع الإلكتروني التالي: 010/18429ز1/2662امء.5دعء1أ11125. للاللالالا؛ 

7 وزارة إعداد التراب الوطني والتعميروالإسكان وسياسة المدينة -قطاع الإسكان 
وسياسة المدينة-: الورقة التأطيرية لورشة التأطير القانوني المندرجة ضمن ورشات التفكير 
للهوض بقطاع الإسكان بالمغرب, التي انعقدت بالرباط من 2 إلى 10 ماي 2018؛ 

42 محمد الخضراويء إشكالية توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية - 
قراءة في قانون 44.00 مجلة البحوث. عدد 07: السنة 2007؛ 

0017 عبد الكريم أشبون: سياسة المدينة في المغرب. مقال منشور في موقع 
/ددع؟ مدع ط /طام.5دع تداع 13 . الاللالالاء 


4 العربي مياد: الإيجار المفضي إلى تملك العقار. مقال منشور في مجلة العلوم 


القانونية. 3رمء.01016ع111310. للا للالالاء 


4 دع أوغغة 2د دعا عع ع دمكتصططءب'! عل معن وغهدصة اطمعم دعا : لعصسهطالا أتتهطاء 


: 2011 عتطمععة ب4مدنيهعه!| دبع زمع عبننعء عمعهدالا ببه لدعه! عمع ديعم مماع بعل عل 

42 نورالدين التقاوي: التدبيرالقانوني للمخاطر السكنية 2 المغرب: المباني الآيلة 
للسقوط أنموذج, مقال منشورني موقع 5.1 5ع تأ 3 11ا. الالئالئا // :5م ]1 ؛ 

7 هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد. رسالة 
لنيل دبلوم الماسترقي القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية بكلية الحقوق مراكش 
السنة الجامعية 2015/2014؛ 

”7 أنواربوهلال ونورالدين التقاوي: سياسة المدينة كإستراتجية جديدة للتدبير 
التعاقدي بين الجماعة والدولة مقال منشورق مجلة منازعات الأعمال العدد 25. 


:22 2ت تت تم 
اي مجلة علمية خحكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017م 1 لقت 
لوو حو 22 ا و 17111 
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الدكتور سعيد بلغريب 
باحث في الهلوم القانونية بكلية الهلوم القانونية والسياسية 
جامعة الحسن الأول بسطات 


الصيخ الحديثة لاستثمار الأموال الوقفية: صناديق 
الاامتثمار الو لنية الموذها 


1لا 1370656111 لاع تانحاه لقع :كل تنا غرع تيده مدع 5 صاعدع بحم ننه؟ عدأنسصحه؟ ممعل مالل 


اعله2 د كه كلصن 
مقدصة : 

ا ل 0 ست 
التشرقات القادريب الى هر لاسا ا ران اروف ل مان ع طلا لطر 
ذلك أن عنصر الديمومة الذي يقوم عليه يستلزم بالضرورة التفكير المستمر في كل ما يمكنه 
ادي اناك ل الرح نير شار ار لي لك لفاس الى أسا ل جنا 
ا 6ل ال راك 
البشاشة الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع. 

وهكذا يعد مجال استثمار الأموال الوقفية مجالا خصبا للبحث والتحديث في كل الصيغ 
الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مقاصد الوقف وتنميه على نحو أفضل من غيرها 
من الصيغ التقليدية؛ ككراء الأموال الوقفية أو معاوضتها بأموال أخرى أكثر نفعا من حيث 
المردودية. في ظل احترام خصوصية المؤسسة الوقفية وما تتطلبه من شروط. 

وقد ظهرت في الوقت المعاصر العديد من التصرفات الاستثمارية ذات الطابع التجديدي 
ى تدبار واستتهار الأموال الوقفية والتي أبانت التجرية فى العد يد فن دول العالم وشكل خاض 
ان ا 2 لا الي لي ل ل الا ب شم فارطا 
اعتماء صيفة صناء يق الاستتبار الوقفية لتتدير أموال الوقم ونقد هله الصناديك انمودجا 
مبتكرا ومنتجا جديدا يناسب المؤسسات الوقفية. إذ يشكل أحد أهم أوعية إدارة واستثمار 


أموال وأصول الأوقاف, التي تجمع بين حبس الأصل وتنميته واستثمارعو انده 2 مصارف خيرية 


سح حي 2 تك ري ركس 
ليك مجلة علمية خحكمة © ردمد 6031 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م ل 2 
اللمكتتتح تي يا 1 لئُس سٌساست5تتتئ1.,. 
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وتنموية متنوعة,. كما أن له أثرا بالغا في تطوير قطاع الوقف وتحقيق الأهداف المرجوة منه؛ 
نظرا لاعتمادها على تنويع المشاريع الوقفية وتنظيمها وفق قالب مؤسسي واستثماري تتخذ من 
الإدارة الحديثة أسلوبا ومن الحكامة الجيدة منبجا لضبط أعمالها. 


وتقوم الصناديق المذكورة على أساس التمويل الشعبي لها من طرف شريحة كبيرة من 
الواقفين المساهمين ولو بمساهمات بسيطة القيمية يتم تحديدها من قبل إدارة الصندوق, 
وهذا الأمريشكل عاملا محفزا لإنشاء الأوقاف من طرف صغار الو اقفين المنتمين لعامة الشعب 
بحيث لا يصبح الوقف أو الانخراط في المشاريع الوقفية حكرا على الفئات الميسورة من 
المجتمع, كما أنه رافعة لدعم الاستثمار الوطني وتحقيق التنمية. 


وعليه سنحاول بحث هذه المؤسسة القانونية من خلال التطرق إلى تحديد مفهومها 
وتصنيفاتها المختلفة (المطلب الأول), وأيضا مختلف العلاقات القانونية التي تتشكل بمناسبتها 
وكذا المزايا التي تختص بها عن غيرها من المؤسسات القانونية الوقفية الأخرى (المطلب 
الثاني). 


المطلب الأول: مفبوم صندوق الاستثمار الوقفي و أنواعه 


يثير صندوق الاستثمار الوقفي العديد من التساؤلات خاصة تلك التي تهم تحديد مفهومه, 
نظرا للارتباط التقارب الكبير بينه وبين مؤسسات قانونية أخرى. بلغت في أحيان كثيرة مستوى 


الخلط لدى كثيرمن الباحثين*1. وهو الأمرالذي يستدعي ضرورة تحديد مفهوم هذا الصندوق 


7" غالبا ما يختلط على الباحثين تداخل مصطلح الصندوق الوقفي مع مصطلح الصندوق الوقفي الاستثمارين فعلى 

الرغم من قدم الأول نسبيا؛ أنشئ الأول من قبل البنك الإسلامي للتنمية عام 1993 م؛ والصناديق الوقفية في 

الكوبت في عام 1997 م ثم تم إعادة تشكيلها ضمن عملية الفك والدمج التي طالت الصناديق عام 2001 م؛ نجد 

الصندوق الوقفي الاستثماري ظهر إلى الوجود عام 2008 م 5 

والصندوق الوقفي يهدف إلى تحقيق النفع العام» وذلك عن طريق التبرع» والنفع الخاصء وذلك عن طريق الأسهمء 

لتحقيق هدف أسمى هو تحقيق إحياء سنة الوقف.... 

اما فيما يخص الصندوق الاستثماري الوقفي فقد عرفته الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية بأنه: " 

صندوق استثماري ليس له مدة محددة» جميع وحداته موقوفة لا يجوز تداولهاء هدفه توفير فرص الوقف للعموم 

وتلبية الحاجات المجتمعية في استثمار أموال الصندوق الوقفية سواء كانت عينية أم نقدية في أوجه الاستثمار 

لتوفير عائد دوري يصرف على الاحتياجات المجتمعية من خلال نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق القابلة 

للتوزيع على الجهة المستفيدة من الصندوق بشكل سنوي بحد أدنى " 
الوجوسسودي رن ووس و جروسرمتووو سو 7 لوكت اسروك رووروجوووور ووو تس 
ليرت مجلة علمية ححكمة © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 8 6 لخ 
ووو 11 
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رفعا لأي لبس (الفقرة الأولى)؛ ثم أن ضبط تحديد هذه المؤسسة القانونية واخضاعبها لمعايير 
تصنيفية معينة يفرزلنا مختلف التصنيفات التي يندرج تحتها تبعا للخصوصية الوقفية التي 
يتمتع بها هذا الصندوق (الفقرة الثانية). 

الفقرة الأول: مفبوم صندوق الاستثمار الوقفي 
يتطلب منا تحديد مفهوم صندوق الاستثمار الوقفي الإحاطة بمجموعة من المفاهيم 
الأخرى ذات الصلة. وهي كالآتي: 


أولا) الصندوق الاستثماري: تجدر الإشارة بداية إلى أن فكرة إنشاء الصناديق الاستثمارية 
قديمة بالمقارنة مع أي نوع من الصناديق الأخرى”. كما أنه يتعذر إيجاد جامع مانع لها 
لاغتبارات مختلفة ترجع لاختلاف أشكالها وأنواعها وأنظهتا القانونية؛ فقد تكون في شكل 
يك ف ف كي يي نا اليك ا انا ع شين الشسي السقدر.: ول شمف )ا ومن 
الاختلافات والفروق لها تأثيربين في طبيعتها القانونية. وطبيعة صكوكباء وصفة الشركاء فهاء 
بما يتبع ذلك من تأثيرعلى التكييف الفقبي المتعلق بها وما يعقبه من أحكام.131 


ورغم ذلك فقد حاول البعض أن يجد له تعريفا بكونه: "وعاء يتكون من مجموعة من 
الوحدات الاستثهارة المملوكة دشخاض تحت إذارة شخصض إمرخص اله دن شه السوق 
المالية ".132 


جاء في تعريف آخرللدكتور محمد علي القري أن: " صناديق الاستثمارهي محافظ تجتمع 
فيبها المدخرات الصغيرة لتكون حجما من الأموال يمكن ان يستفيد من ميزات التنوبع والذي 


انظر: أسامة عبد المجيد العاني» نحو تسويق استراتيجي للصندوق الوقفي الاستثماري؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي» 

المجلد 41»؛ العدد 486» أبريل 2021؛. ص 499 وما يليها. 

7" تعود فكرة إنشاء الصناديق الاستثمارية إلى القرن التاسع ميلادي في أوروبا تحديدا هولندا في العام 822 م» 

تلتها إنجلترا في عام 870 م» ولقد مرت الصناديق الاستثمارية بتطورات وتغيرات كثيرة تماشت مع تطور الاقتصاد 

والاستثمار عموما حتى وصلت إلى شكل يقارب ما هي عليه الآن» وقد تشكلت فكرة الصناديق الاستثمارية بالمفاهيم 

القائمة حاليا في أمريكا عام 924 م ... " 

انظر: عبد الله بن محمد الدخيل وسلطان بن محمد الجاسرء الصناديق الاستثمارية الوقفية: دراسة نظرية تطبيقية» 

مكتبة الملك فهدء المملكة العربية السعودية» دون ذكر الطبعة» 5 هء ص16. 
الث محلة 3 5 1151 . قاذ ْ ركفت 
مو مسجلة علمية ححكمة “ ردمد 60031 - 20550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م ل 
ل 2 1 25 5ت 56 ا ات 1 2525225522 1 70 تت 15ت 1 | 
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(لإندم دره) غدرءدمؤدءا10) تشرف علها جبات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه. 
وتقوم هذه الشركات بجمع الاشتراكات عن طريق إصاروحدات استثمارية متساوبة القيمة عند 


الإصدارشبيهة بالأسهم.133 


وعلى العموم ففكرة الصناديق الاستثمارية تقوم على أساس قيام عدد كبير من 
المستثمرين بتجميع أموالبم. ويعمل وسيط مرخص له على إدارتها لصالحهم. وذلك لتحقيق 
أرباح أكبرلا يمكنهم تحقيقها منفردين؛ لتوفرعامل مهم هوعنصرالخبرة لدى الوسيط المذكورء 
ا ل ل ل لف ار ل ان قله الك لاي 
الأسوق. إضافة إل أن تجن الأموال في صندوق استثماري واه يودي إل شليص القدء 
الإداري على المستتمرين. لما يتطلبه ذلك من جيد واجراءات نظامية معقدة. هذا بالإضافة إلى 
الج ب المباط الى عرض لا ال السفر فى الاأسواف الثالة لآ مجامة اليم 
والسندات التي تحتفظ بها الصناديق تخفف من الآثارالتي قد يخلفها تراجع أي من هذه الأدوات 
على الأداء الكلي للصندوق الاستثماري.134 


وبالتالي فصناديق الاستثمارتهدف إلى تقديم الخدمات لنوعين من المستثمرين هماكة': 


فئة أولى: تملك رأس المال ولكن يصعب علهها إدارتها بمفردهاء والقيام باستثمار مدروس 
والتنبؤ بالأسعار والأرباح المستقبلية لبذه الاستثمارات. 


وفئة ثانية: تمثل أصحاب المدخرات الصغيرة الذين لا يملكون القدر الكافي من رؤوس 
الأموال للدخول في استثمارات كبيرة مضمونة نسبيا وذات مخاطرأقل. 


المصرفية» المملكة العربية السعودية» جدة, 65همهم ص 5 
زر 
”7 حمادي موراد وفرج الله أحلام» دور الصناديق الاستثمارية في تفعيل دور القطاع الوقفي: صندوق الإنماء 
وريف الوقفي السعودي نموذجاء مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرء المجلد 19» العدد الأول» دجنبر 
09 ص 351. 
””'حمادي موراد وفرج الله أحلام» مرجع سابق» 352 
رت ف © 00 ل ٠.‏ ا 5 ررك 
وي مسجلة علمية حكمة “ ردمد 60031 - 20550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 010 وني 
كت ا اام 2 5ك 1 “ “ات !| 
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ثانيا) صناديق الاستثمارالإسلامي: تعد ظاهرة صناديق الاستثمارالإسلامية حديثة النشأة 
بحيث تعود لسنوات قليلة. وبقصد بصندوق الاستثمار الإسلامي هو ذلك الذي تلتزم فيه الجبة 
المدبرة له بالضوابط الشرعية فيما يخص الأصول والخصوم والعمليات فيهاء وبخاصة ما 
يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية, وتظبر هذه الضوابط في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب 
الذي بناء على قبول المستثمر له يشترك في ذلك الصندوقء وكذلك تظبر في الأحكام والشروط 
التي يوقعه فبها الطرفان عند الاكتتاب.136 

ولا تعد هذه الصناديق مجرد وسيط مالي كما هو الحال في صناديق الاستثمار التي تنشئها 
شركات الاستثمارء والبنوك التقليدية. وشركات التأمين. بل إن هذه الصناديق بالإضافة إلى ذلك 
تعتمد على مد الاستثمار الإسادي الذى يم بين رانس المال والعمل: حيث تقوم الموؤسسة 
المالية الإسلامية التي تركب في تكوين الصندوق بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط محدد. وتبين 
جدوى الاستثمار فيه. ثم تقوم بتمويله عن طريق الاكتتاب. فالعقد الذي يربط بين إدارة 
الصندوق والمكتتبين فيه هوعقد المضاربة الشرعية... فإدارة الصندوق هي المضارب في حين 
الدسافيي فم افحاء الثال 7 

ثالثا) الصندوق الوقفي: تأتي فكرة الصناديق الوقفية في إطار إدارة وتثمير العمل الوقفي 
بأسلوب مستحدث يجعل من المشاريع الوقفية عبارة عن قوالب تنظيمية تتمتع بالاستقلال 
المالي والإداري وتسعى باستقلالية لتحقيق الحاجات الاجتماعية التنموية المطلودة منها.*13 

وقد سبق للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت أن عرفت الصناديق الوقفية بأنها:" الإطار 
الأوسع لممارسة العمل الوقفيء» ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات 
الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية "؛ والملاحظ أن هذا التعريف تناول الصناديق 
الوقفية من حيث الغاية من إنشانها والمتمثلة في الإطارالوسع لنشر العمل الوقفي. وعن طريق 


“محمد علي القرزي»ء صناديق الاستثمار الإسلاميء» بحث مقدم إلى ندوة التطبيقات الاقتصادية الإسلامية 

المصرفيةء» 1418ه. ص 29. 

احمادي موراد وفرج الله أحلام» مرجع سابق»ء ص 352. 

*أحمد محمد هليل؛ مجالات وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامة؛ المؤتمر الثاني للأوقاف: الصيغ التنموية 

والرؤى المستقبلية» جامعة ام القرى» مكة المكرمةء» 1427 ه/ 2006 م.ء ص 29. 
عسوو سوس رو ارك ورور ار 1 
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توسيع قاعدة المشاركة بين القطاعات الشعبية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية, 


وتحقيق الغاية السامية لبذه الصناديق وهي تحقيق التنمية الوقفية.139 


وفي تعريف آخرلصندوق الوقف النقدي الذي يمثل صيغة من الصناديق الوقفية, يعد 
هذا الصندوق وسيطا ماليا واجتماعيا غير ريحي ما بين و اقفين يلتمسون عائدا أخرويا وموقوف 
لهم يحتاجون إلى تمويل لأغراض استهلاكية أواستثمارية. ويذلك فإن وساطة الصندوق مزدوجة: 
وساطة مالية ووساطة اجتماعية. وهوما يترجم الدورالتمويلي والدور الاجتماعي للصندوق."5 


ويمثل صندوق الوقف أداة محورية في نظام الوقف. وهو عبارة عن وعاء لتجميع الببات 
الوقفية النقدية من الو اقفين بغرض استخدامها في الصالح العام؛ كبناء بعض المر افق أوشق 
طريق أو تمويل طلبة العلم أو غير ذلك مما يندرج ضمن المصلحة العامة1*1. غير أن الطابع 
النقدي للصندوق لا يمنع من امتلاك الصندوق للأصول الاستثمارية العينية كالأراضي والمباني 
والمعدات والتجبيزات المختلفة142. 


وتعد فكرة الصناديق الوقفية تطويرا لفكرة الوقف الجماعي على نحو أكثرمؤسسية, وفهها 
يعلن الصندوق عن استعداده لتلقي أموال الو اقفين وتوكله عنهم في تأسيس أوقاف خيرية أو 
رعاية أوقاف قائمة قد يحدد مجالها بنشرة الإصدار أو يفوض في اختيار المجال الذي يعتقد 
أهميته. مثل بناء المساجد أوصندوق بناء المياتم أوصندوق طباعة المصحف.143 


”'أسامة عبد المجيد عبد الحميد العاني» صناديق الوقف الاستثماري: دراسة فقهية اقتصادية» رسالة ماجستير» 
الجامعة الإسلامية» كلية الشريعة والقانون» بغدادء السنة الجامعية 1429ه / 2008 م» ص 89. 

“'رحيم حسين» تطوير مؤسسات الوقف الإسلامي» نموذج صندوق الوقف النقدي الأصغرء المؤتمر الإسلامي 
العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي: الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية» الدوحة» قطرء 
25-3 مارس 2015: ص 5. 

'“ارحيم حسين» تصكيك مشاريع الوقف المنتج: آلية لترقية الدور التنموي ودعم كفاءة صناديق الوقف حالة صناديق 
الوقف الريفية» مؤتمر الصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي» الأردن» نونبر 2013 م؛ ص 4. 

“'رحيم حسينء التمويل الريفي الأصغر أي دور للصناديق الوقفية في مكافحة البطالة والفقر في الريف المغاربي؟؛ 
للملتقى الدولي الثاني حول المالية الإسلامية؛ الرؤية الإسلامية لمقاومة الفقر والبطالة عن طريق الزكاة والأوقاف 
والتمويل الأصغرء 29-27 يونيو 2013؛» ص9. 

عبد الجبار حمد عبيد السبهاني؛» وقف الصكوك وص كوك الوقفء مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الإسلامي» العدد الثالث» أكتوير 2015؛» ص 111. 
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رابعا) صندوق الاستثمار الوقفي: يعتبر الصندوق الاستثماري الوقفي صورة من صور 
المستحدثة للوقف الجماعي. والتي أبانت على نتائج استثمارية عالية المردود للأموال الوقفية 
في الدول الغربية قبل الدول الإسلامية؛14؛ ولعل تجربة الولايات المتحدة الأمربكية خيردليل على 
ذلك. وأخص تجربة الصناديق الاستثمارية الوقفية كوقف تعليمي لجامعة هارفارد الأمرركية. 145 


يتكون من مجموعة من الوحدات الوقفية. ويعرف على أنه عن صندوق تتجمع فيه أموال 
وقفية عقاربة أو منقولة اونقدية ليتم تشكيل أصل مالي يتم استثماره في أدنى درجات المخاطرة 


“امن بين صناديق الاستثمارية للوقف التي تم إنشاؤها في العالم الإسلامي نجد مثلا: 'صندوق الإنماء وريف 
الوقف" السعودي الذي تم طرحه بالسوق المالية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 01 شتنبر 2018» وهو صندوق 
استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحا عاماء توقف وحداته لصالح مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي 
الخيرية» ويهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف من خلال المشاركة في دعم الرعاية الصحية عبر 
تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدا التكافل الاجتماعي ويعود بالنفع على مصارف الوقف 
والأصل الموقوف؛, حيث يقوم مدير الصندوق باستثمار أصوله التي تشمل النقد والعقارات والأوراق المالية وغيرها 
بهدف تحقيق نمو في رأس المال الموقوف» بحيث يتم توزيع نسبة من العوائد بشكل سنوي ومستمر على مصارف 
الوقف المحددة للصندوق. 
انظر: 
”7 صديقي أحمد وفقيقي سعادء الصناديق الاستثمارية الوقفية كآلية لاستثمار أموال الوقفء مجلة الاقتصاد وإدارة 
الأعمال؛ المجلد الثاني» العدد السادس» 2018؛ ص 155. 
” حمادي موراد وفرج الله أحلام» مرجع سابق» ص 357. 
7" يتصدر وقف جامعة هارفرد ترتيب الأوقاف التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية» وهو صندوق تم إنشاؤه من 
التبرعات التي تتلقاها الجامعة أو إحدى كلياتهاء ويعتمد حجمها على مقدار ما تحمصل عليه من تبرعات» فتنفق 
جزءا منه على الاستخدام الحالي» وتستثمر جزء!ا منه من أجل توليد الدخل؛ إذ تقوم مؤسسة الأوقاف الجامعية في 
المتوسط بسحب ما بين 490 إلى 590 من قيمة أصولها للاستخدام الحالي. 
ولا يعتبر وقف جامعة هارفرد حسابا منفرداء ولكنه يتألف من أكثر من 13000 صندوق فردي يتم استثمارها بشكل 
جماعيء فلا يمكن إنفاق العائد من هذه الأموال إلا لدعم الغرض المحدد للصندوقء وهو يمنح دعما واسع النطاق 
ومستداما في جميع مهام الجامعة وأنشطتها المعفاة من الضرائبء إذ تغطي الأوقاف رواتب أعضاء هيئة التدريس 
بما في ذلك الأستاذية» والمساعدات المالية للكتب الجامعية» والمنح الدراسية للخريجين» والحياة والأنشطة الطلابية؛ 
كما تدعم البرامج الأكاديمية والمكتبات ومتاحف الفنون والمرافق ومجموعة من الأنشطة الأخرى... ويعتبر الوقف 
أكبر مصدر للدخل يدعم ميزانية الجامعة؛ يتم دفع جزء من الهبات كتوزيع سنوي لدعم ميزانية الجامعة» في حين 
يتم الإبقاء على أي زيادة تتجاوز هذا التوزيع السنوي في الوقف بحيث يمكن أن تنمو وتدعم الأجيال القادمة؛ 
ونتيجة لذلك يمكن أن يوفر الوقف الأساس المالي للجامعة لأجيال قادمة " 
انظر: صديقي أحمد وفقيقي سعادء مرجع سابق»ء ص 153 وما يليها. 
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فكرته انطلاقا من الصناديق الاستثمارية والتي تعتبروعاء ماليا تكونه مؤسسة مالية متخصصة 
ذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات, بنك أو شركة استثمار مثلاء عن طريق تجميع 
مدخرات الفراد والعمل على استثمارها في مجالات مختلفة تحقق للمستثمرين عائدا ضمن 
مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنودع.146 

وهكذا فالصندوق الوقفي الاستثماري هو صندوق استثماري يتيح الفرصة لفئة كبيرة من 
أفراد المجتمع لأجل وقف أموالهم النقدية والعينية. واستثمار أموال الصندوق بمبنية 
واحتر افية لتنمية وتحقيق الأرباح وتوزيع العوائد على مصارف الوقف بما يكفل ديمومة الصرف 
على تلك المصارف وزيادة عدد المستفيدين. فهو وعاء يتكون من مجموعة من الوحدات 


الموقوفة المسبل ربعها تحت إدارة شخص مرخص له من هيئة سوق الا د 


ورغم وجود بعض أوجه التشابه*". تختلف الصناديق الوقفية عن منتج الصناديق 
الاستثمارية الوقفية. فالصناديق الوقفية هي أوعية لجمع الأموال وصرفها 2 أوجه الخير. وأما 


“صديقي أحمد وفقيقي سعادء مرجع سابق» ص 150. 

#”ابوكرديد عبد القادر وسحنون جمال الدين» صناديق الاستثمار الوقفية كآلية لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات 
الخيرية» مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية» المجلد السابعء العدد الرابع» 2018. ص 104. 

وجاء في قول آخر أن: " وتعرف الصناديق الوقفية الاستثمارية على أنها وعاء تتجمع فيه الأصول الوقفية من نقد 
أو أسهم تستخدم لشراء عقارات وممتلكات وأصول متنوعة تدار على صفة محفظة استثمارية لتحقيق أعلى عائد 
ممكن ضمن مقدار مقبول من المخاطرء والصندوق يبقى ذا صفة مالية إذ أن شراء العقارات والأسهم والأصول 
المختلفة وتمويل العمليات التجارية لا يغير من طبيعة هذا الصندوق لأن كل ذلك إنما هو استتثمار لتحقيق العائد 
للصندوق, فليست العقارات ذاتها هي الوقف ولا الأسهم» ومن تم فإن محتويات هذا الصندوق ليست ثابتة بل تتغير 
بحسب سياسة إدارة الصندوق» ويعبر عن الصندوق بالقيمة الكلية لمحتوياته التي تمثل مبلغا نقدياء وهذا المبلغ هو 
الوقف وهو بمثابة العين التي جرى تحبيسهاء والأموال في الصندوق مقسمة إلى حصص صغيرة تكون في متناول 
الأفراد من المسلمين الراغبين في الوقفء, وتوجه عوائد الصندوق إلى أغراض الوقف المحددة في وثيقة الاشتراك في 
الصندوق تحت إشراف ناظر الوقف ويكون للصندوق شخصية اعتبارية إذ يسجل على صفة وقف." 

انظر: محمد علي القويء صناديق الوقف وتكييفها الشرعيء ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته» المملكة 
العربية السعودية» الرياض:2002؛: ص 12. 

' ونلاحظ عند إجراء مقارنة بين الصندوقين وجود قدر من التشابه فيما بينهما؛ 


” يقوم كلا الصندوقين على أساس الشريعة الإسلامية وبلتزم بضوابطها من حيث أحكام فقه المعاملات ومراعاة 
الحلال والحرام. وإدارة الصندوق الوقفي الاستثماري تستند إلى وجود مجلس إدارة يتكون من حملة الأسهم وهم 
بدورهم يستدون ذلك إلى مدير يقوم بتوجيه الأسهم حسب نوعها لتحقيق المرجوة منها. 
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ا 
الاستثماري ف أوجه الخير 149 


” أما إدارة الصندوق الوقفي فتسند إلى مجلس إدارة أيضاء إلا أنه يتكون من عدد العناصر الشعبية ومدير 
للصندوق من بين موظفين قطاع الأوقاف» ويتولى مجلس الإدارة إقرار سياسات وخطط برامج الصندوق في 
نطاق أحكام الوقف. 

” تتم الدعوة لتشكيل الصندوق الوقفي الاستثماري عن طريق المصارف الإسلامية أو الشركات الاستثمارية 
الإسلامية المختلفة. بينما تتم الدعوة للاكتتاب في الصناديق الوقفية عن طريق إدارة الأوقاف في الدولة. 

”7 عدم إمكانية تصفية كلا الصندوقين إلا طبقا لتشريع المنظم للأوقاف داخل البلد وليس بإرادة حاملي الأسهم أو 


انظر: أسامة عبد المجيد العاني» نحو تسويق استراتيجي للصندوق الوقفي الاستثماري؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي» 
المجلد 1 العدد 2486 أبريل 21,», ص 00. 


“'بوكرديد عبد القادر وسحنون جمال الدين» مرجع سابق» ص 103. 


م تو ل ا الو 2 كروك رووور رو وود ١‏ 
لبي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونىى 08غ/ 2017م 585 لك 
لحك ا ا 1_2 يشش 5 ارش ا 21ت ترب 5ت ات 1 | 
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الفقرة الثانية: أنواع صناديق الاستثمار الوقفية 
إذا كانت الصناديق الاستثمارية تتنوع وتتعدد تبعا للمعايير المعتمدة في تصنيفها فتفرزلنا 
في الغالب صنفين أو اكثرمن تلك الصناديق المتقابلة فيما بها حسب كل معيار"15, فإنه على 
العكس من ذلك نجد صناديق الاستثمار الوقفية لا تخضع لنفس القاعدة إذا ما تم تصنفيها 
طبقا لذات المفانر !1" فنظرا لخصوصية الأموال الوقفية وما بتطلبه الاستثهمار فاننا نكون 
أمام مجموعتين من المعايير: مجموعة أولى يصنف لنا كل واحد منها صناديق الاستثمارالوقفية 


إلى نوعين اثنين (أولا). ومجموعة أخرى لا تصنف الصناديق المذكورة إلى نوع واحد (ثانيا). 


أ) من حيث الدعوة للاكتتاب فيها: فقد تكون صناديق الاستثمار الوقفي إما نوع الطرح 
العام حيث تتم دعوة الجميع للمشاركة فيهاء أوتكون من نوع الطرح الخاص حيث يفتح 
باب المشاركة لعدد محدود من المشاركين. 

ب) من حيث هيكل الرأسمال: قد تكون صناديق الاستثمار الوقفية مفتوحة حيث تكون 
ذات رأسمال متغير تزداد بإنشاء وحدات جديدة: أو تنقص كما إذا تعلق الأمربالوقف 
المؤقت. كما يمكن أن تكون هذه الصناديق مغلقة حيث تقوم بإصداركامل رأسمالها 
مرة وادة للاكتتاب العام عند تأسيسها ومن تم يكون العدد الكلي لوحدات الاستثمار 
المصدرة غير قابلة للزيادة. 

ت) من مكان الاستثمار: قد يكون نطاق استثمار صندوق الاستثمار الوقفي وطنيا لا يتجاوز 
حدود البلد الذي ينتمي إليه. أوقد يكون نطاقه أوسع من ذلك فيكون عالميا. 


ث) من حيث تحمل تكلفة البيع: تبعا لهذا المعيار فصندوق الاستثمار الوقف قد يكون 


محملايقوم بتسويق إصداراته من الوثائق من خلال منافذ توزيع (رجال بيع أوسماسرة) 


“*'انظر: 
”7 بوكرديد عبد القادر وسحنون جمال الدين» مرجع سابق» ص 105 وما يليها. 
'7اصديقي أحمد وفقيقي سعاد. مرجع سابق»ء ص 151. 
كجسووسسو روك الروي وس را لو دوروو 
10 5 : 3 -2 5 
و سجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 20550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 0 6 0 
مح 2 5 تت ف ا ا 1 7 5 15 “ تظت 1 | 
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لا سي ل الس الي سي افيه رس فيه وله لسار 
مباشرة دون وسطاء من خلال الإعلان عنها 2 وسائل الإعلام المختلفة. 


)من حيث الأقداف الي بس الها الصندوق. تصلق صناديق الاستثمارا لوففية ضمن 
ا ا ل ل ل ع تسسا ري الك 
ليس من صناديق النموذات العاتد التراكمي لرأسمالء أوتلك الصناديق المتوازنة ذات 
ال ل ا ا 2 1 ل م الشريك 
التي تسعى دون دفع الضريبة على الأرباح من قبل المستثمرين؛ والتي لا تقوم بتوزيع 
الم ل الم 1 0 ا لان ب اس اله شار 
حصوص المستثمرين على أسهم أووثائق إضافية بما يعادل قيمتها. 

) من حيث نجل الاستثبار. تعد صناءيى الاستثقار الوقفية من الصنادى إلى تستك رفي 
ل الا كلك ال الس الشسة ويك رن 
المجالات ذات المخاطركالعملات والأسهم. 


ت) من حيث السياسات والاستراتيجيات المتبعة: تعتبر صناديق الاستثمارية للوقف من 
قبيل الصناديق المتحفظة الدفاعية التي لا تتقبل استثمارات عالية المخاطرء وبالتالي 
فبي ليست بالصناديق المجومية التي تكون استثماراتها عالية المخاطر أو حتى تلك 
الصناديق المتوازنة التي تحاول التوليف بين النوعين السابقين. 

وهكذا وبعد التطرق لكل من مفبوم صندوق الاستثمارالوقفي وأنواعه المختلفة سنحاول 
في المطلب الموالي بحث مختلف العلاقات القانونية التي يتميزبها وكذا المزايا والخصائص التي 
يتمتع بها كأسلوب جديد في استثمارالأملاك الوقفية. 

المطلب الثاني: العلاقات القانونية لصندوق الاستثمارالوقفي ومزاياه 

يتميز صندوق الاستثمار الوقفية بوصفه مؤسسة قانونية بوجود شبكة من العلاقات 
المختلفة أبرزها ما يريط مديرهذا الصندوق بمجموعة من المتدخلين فيه (الفقرة الأولى). كما 


اللمحسك سح كي يئر رو سر ٠‏ 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 1 ل 
ججحتئتتت ا ا تت 21 ا 1 تئ1 5 1 11 6 87 8دآب]9ى]ل1]شل ست( | 
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لأن لهذه المؤسسة مجموعة من المزايا والخصائص التي تبرر اللجوء إليه كصيغة عصربة 
للاستثمارات الوقفية يمكن الركون إليه لتحقيق التنمية الشاملة في أي بلد (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: العلاقات القانونية لصندوق الاستثمار الوقفي 
يقوم عمل صندوق الاستثمار الوقفي على شبكة من العلاقات القانونية حيث نجد مديره 
طرفا أصيلا فيها*”7, وهي كالتالي: 


في: هذه العلاقة ينظر إلها 
من زاويتين اثنتين؛ أولهما أنها علاقة وكالة بأجر على اعتبار أن مدير الصندوق يربطه عقد مع 
سروعة الو اقفين لرمة بإدارة الوحدات الوقفة المكونة ليا المتدوق نشل أعر تتاضاهة 
على ذلكء وثانهما أنها علاقة مضاربة حيث يقدم الو اقفون الأموال ويتولى مدير الصندوق 
العمل على استثمارها نظيرحصة من معلومة من الأرباح. 

مديره: يتولى مجلس الصندوق عملية 
الإشراف على أعمال مديره. وهو مكون من مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون الو اقفين, 
ويمكن إجمال مهام المجلي فيما يلي: 


1. اتخاذ القرارات في جميع العقود والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. 
2. الإشراف على أعمال الصندوق التي ينجزها مديره. 


3. مراقبة مدى التزام المدير النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمل الصندوق. 


4. التأكد من قيام المديربمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالي الوحدات وفقا لشروط قيام 
الصندوق والأحكام المنظمة له. 


ق المالية: يعتبر مدير 
صندوق الاستثمار الوقفي. بوصفه ممثله القانوني. المسؤول الأول أمام هيئة السوق المالية 
فمي التي ترخص لإنشاء الصندوق. وتعمل على التأكد من سلامته ومو افقته للشروط النظامية. 
وتراقب عمله. ومدى التزام المدير بشروط الصندوق وأحكامه. 


7 عبد الله بن محمد الدخيل وسلطان بن محمد الجاسرء مرجع سابق»ء ص 53 وما يليها. 
١‏ مح تت لات الك و يروو كتم كسم ل 
بيت مجلة علمية خحكمة © ردمد 6031 - 2550 :1551 ٠‏ الإبداع القانوئى 08غ/ 2017م ا ل 
77ت لك 5 ل ا 2 1 522557 5 6ت ا تتت 1 ا 2 125525252 112 5551 15 اتش !| 
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الققرة الثانية عرايا صناء ب الاستدار الرقيية 


يتمتع العمل في قطاع الأوقاف عن طريق الصناديق الاستثمار الوقفي بمجموعة من 
المزايا”*": والتي يمكن إجمالها فيما يلي: 


ة متخصصة: يتم خلال العمليات الاستثمارية المجزة 
من قبل مدير الصندوق الاستفادة من خبرة وكفاءة هذا العنصر في اتخاذ أفضل القرارات 
الاستثمارية» ومنح الو اقفين غير المتخصصين في الاستثمار ومبارات التحليل المالي فرصة 
للاستفادة من معرفة ومبنية المختصين بهذا مجال إدارة واستثمار الأصول. كما يسمح للوقف 
بالوصول إلى أفضل النتائج الاستثمارية الممكنة. 


ثانيا) الرقابة الجيدة على العمل الوقفي: تخضع صناديق الاستثمار الوقفي لرقابة واسعة 
داخلية يمارسبا مجلس الصندوق وأخرى خارجية وذات طابع مزدوج بشراكة كل من الجهة 
الحكومية المكلفة بالإشراف على قطاع الأوقاف داخل البلد وأيضا من قبل هيئة السوق 
الثالية وعنص. الرقابة هذا يسافم بشكل ساني ف تشبع وتوطيد دغائم الأعمال الاستثمارية 
التي ينبجها الصندوق على أسس سليمة. 


ثالثا) الرفع من شفافية أداء الأوقاف: تعد صناديق الاستثمار الوقفية ملزمة بالإفصاح 
الدوري عن نتائج أعمالها وما حقته خلال الاستثمارات التي قامت بهاء وبتعلق الأمر بمختلف 
التقاريرالتي تنجزها الجبة مدبرة هذه الصناديق والتي تبين قدرة هذه الأخيرة على تنميتهاء إذا أن 
المعلومات متاحة للجميع. يكون أمام جمهور الو اقفين المتبرعين كافة المعطيات التي تمكنهم 
من المقارتة بين كفاءة مختلف الصناديق المزكورء 154 


3انظر: 

” بوكرديد عبد القادر وسحنون جمال الدين» مرجع سابقء ص 106. 

”7 حسين عبد المطلب الأسرجء دور الصناديق الوقفية في التنمية» مجلة بحوث إسلامية واجتماعية متقدمة» 

المجلد الثاني؛ العدد الرابع» أكتوبر 2012 ص 377 وما يليها. 

” حمادي موراد وفرج الله أحلام» مرجع سابق» ص 355. 
“'نظرا للتطور التكنولوجي الذي أصبح العالم يعيشه فإن كثير من الهيئات المشرفة على الأوقاف تلجأ إلى الشبكة 
العنكبوتية لنشر التقارير المتعلقة بصناديق الاستثمار الوقفية وما تنجزه من اعمال استثمارية لفترات زمنية مختلفة؛ 
ومن ذلك منصة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية ذات الرابط العنوان الالكتروني: 
01١/53‏ 0. 21/0231 . لالالاثالالا 


هك مك ا 22 1 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م لير 
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الاستثمارات وتقليل المخاطر: يتيح الاستثمار في إطار صناديق الاستثمار 
الوقفية للو اقف إمكانية تنوبع استثماراته بتكلفة أقل نسبيا من الاستثمار المباشرء كما تقلل 
من المخاطر الاستثمارية نتيجة لتنوع الوحدات الوقفية التي يمتلكبا الصندوقء بالإضافة على 
التوزيع الممنيج للاستثمارات عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغر افية والمجالات 
الاستثمارية تقليلا من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عو ائدها. 


ًّ ال قاف: وهم الأمر هنا 
بالأساس شريحة واسعة من المواطنين التي تمكنهم الصناديق الاستثمارية الوقفية من 
المساهمة في إقامة مشاريع وقفية متنوعة. صغيرة أو ضخمة:. بما لبذه الصناديق من إمكانية 
تقسيم الرأسمال المطلوب لأجل إنجازتلك المشاردع. مهما كان كبير. إلى وحدات صغيرة تكون 
في متناول جميع الشرائح الاجتماعية واعطاتهم بالتالي الفرصة في القيام بتلك الأوقاف. 
سادسا) تجديد الدور التنموي للوقف: يساهم الاستثمار في قطاع الأوقاف عن طريق 
صناديق الاستثمارالوقفية 2 تجديد الدورالتنموي لهذا القطاع وجعله رافعة أساسية لتحقيق 
التنمية الشاملة من خلال: 
1. تحقيق الاستدامة المالية للجبات غير الحكومية والمؤسسات الوقفية عن طريق 
الاستفادة من عوانئد الصناديق وفق قواعد محددة. 
2 سد حاجات المجتمع بمختلف شرائحه المختلفة. خاصة البشة مناء في مجالات 
تنموية متنوعة اقتصادية واجتماعية. 
3. تطويبرالأاداء في العمل في مجال الوقف باعتماد آليات الحكامة الجيدة في تدبيرالأملاك 
الوقفية واعتماد الكفاءة والخبرة في المبنية اللازمة في تحقيق النتائج المرضية. 
وهذا بالإضافة لأهداف أخرى تشترك فها مع الصناديق الوقفية ويتعلق الأمرب: 
1. إحياء سنة الوقف بالدعوة إلى مشروعات تجد القابلية لدى جمهورالو اقفين. 
2. إشباع حاجات الفئات الاجتماعية البشة والمحتاجة للدعم لأجل تحقيق الاندماج 
الاجتماعي. 


3. تطويرالعمل الخيري من خلال نموذج جديد لتدبيرالأوقاف. 


اكمس كي 2 تر رركت 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م ا لي 
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خاتمة: 


وهكذا ومن خلال المزايا والخصائص التي يتمتع بها الاستثماربواسطة الصناديق الوقفية 
للاستثمار بوصفها صيغة من بين الصيغ المستحدثة للاستثمار الوقفي مدى الفرص المتاحة 
أمام المغرب للاستفادة منه لتحقيق النهضة المنشودة على مستوى التنمية الشاملة بالبلاد؛ 
وذلك بحكم القاعدة الواسعة لمجموع الو اقفين المساهمين فيه لما يتميزبه من صغر حجم 
القيم الوقفية المدرجة فيه وكذا بالنظر للفرص المتاحة من خلاله لتحريك عجلة الاقتصاد 
الوطني وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. و أيضا من خلال التخفيف على الميزانية العامة 
للدولة في تلبية حاجيات عامة ذات طابع أسامي وملح لشيحة من المواطنين بوصفهم موقوف 
علهم: هي في الأصل تشكل التزامات أصيلة لها اتجاههم, ويما يتيح إمكانية توجيه العديد من 
الاعتمادات اتجاه مشاريع عمومية أخرى أوصوب مناطق أخرى هي أيضا في حاجة ماسة لها. 


هذا بالإضافة إلى الطابع المؤسساتي المنظم والحكامة الجيدة التي يتمتع بها هذا النوع 
من الاستثمار الوقفي الذي يحول دون الإخلال برصيد الأموال الوقفية المرصودة لذلك 
الاستثماروالعمل على المحافظة علبها واستدامتها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها وفق منيج 
يطبعه النجاعة في تحقيق تلك الأهداف. 


لائحة المصادروالمراجع: 

حر أسامة عبد المجيد العاني. نحو تسويق استراتيجي للصندوق الوقفي 
الاستثماري. مجلة الاقتصاد الإسلامي. المجلد 41. العدد 486.: أبريل 2021. 

حر عبد الله بن محمد الدخيل وسلطان بن محمد الجاسرء الصناديق الاستثمارية 
الوقفية: دراسة نظرية تطبيقية. مكتبة الملك فهد. المملكة العربية السعودية. دون ذكر 
الطبعة. 1435 ه. 

١ <‏ محمد علي القري. صناديق الاستثمار الإسلامي. بحث مقدم إلى ندوة التطبيقات 
الاقتصادية الإسلامية المصرفية, المملكة العربية السعودية, جدة. 1418ه. 
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حر حمادي موراد وفرج الله أحلام, دورالصناديق الاستثمارية في تفعيل دور القطاع 
الوقفي: صندوق الإنماء وريف الوقفي السعودي نموذجاء. مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم 
التسييرء. المجلد 19. العدد الأول. دجنير2019. 


حر أحمد محمد هليل. مجالات وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامة, 
المؤتمرالثاني للأوقاف: الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية. جامعة ام القرى. مكة المكرمة, 
7 هر/ 2006 م. 

حر أسامة عبد المجيد عبد الحميد العاني. صناديق الوقف الاستثماري: دراسة 
فقبية اقتصادية. رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية, كلية الشريعة والقانون, بغداد. السنة 


الجامعية 1429م / 2008 مص 89. 


حر رحيم حسينء تطوير مؤسسات الوقف الإسلامي. نموذج صندوق الوقف 
النقدي الأصغرء المؤتمر الإسلامي العاشرللاقتصاد والتمويل الإسلامي: الجوانب المؤسسية 
للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية. الدوحة. قطر. 25-23 مارس 2015. 


حر رحيم حسين. تصكيك مشاريع الوقف المنتج: آلية لترقية الدورالتنموي ودعم 
كفاءة صناديق الوقف حالة صناديق الوقف الريفية. مؤتمر الصكوك الإسلامية وأدوات 

حر رحيم حسين, التمويل الريفي الأصغر أي دور للصناديق الوقفية في مكافحة 
البطالة والفقر في الريف المغاربي؟. للملتقى الدولي الثاني حول المالية الإسلامية. الرؤبة 
الإسلامية لمقاومة الفقر والبطالة عن طريق الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر. 29-27 يونيو 
53 

حر عبد الجبارحمد عبيد السبهاني. وقف الصكوك وصكوك الوقف. مجلة جامعة 
الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي. العدد الثالث. أكتوبر2015. 

حر صديقي أحمد وفقيقي سعاد. الصناديق الاستثمارية الوقفية كآلية لاستثمار 
أموال الوقف. مجلة الاقتصاد وادارة الأعمال. المجلد الثاني. العدد السادس, 2018. 
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حر بوكرديد عبد القادر وسحنون جمال الدين. صناديق الاستثمار الوقفية كآلية 
لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية. 
المجلد السابعء العدد الرابع. 2018. 

حر محمد علي القري. صناديق الوقف وتكييفها الشرعي, ندوة الوقف في الشريعة 
الإسلامية ومجالاته, المملكة العربية السعودية, الرياض:.2002. 

حر أسامة عبد المجيد العاني. نحو تسويق استراتيجي للصندوق الوقفي 
الاستثماري. مجلة الاقتصاد الإسلامي. المجلد 41. العدد 486. أبريل 2021. 

حر حسين عبد المطلب الأسرجء دور الصناديق الوقفية في التنمية» مجلة بحوث 
إسلامية واجتماعية متقدمة, المجلد الثاني. العدد الر ابع. أكتوبر2012. 
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الدكتورة سونية نوالي 
حاصلة على هادة الدكتوراه في القانون الخاص 


الطعون في احكام المحكمة العفاريّة 


اناه ) عغهؤوء لدع؟؛ عداع أه كعدوأدتععل عطع عكعصتدعة دادع ممم 


مقدصة : 

تقوم أحكام الفصل الثاني من مجلة الحقوق العينيّة على تفرقة أساسيّة بين العقار 
والمنقول.”*” وعلى عكس المنقول يعتبرمن العقارات كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله دون 
تلف, 756 ويمواصفاته تلك يكون للعقارقيمة جوهرتة. ويمثّل على هذا الأساس موضوعا للقانون 
العمّاري الذي يرتبط من حيث الأصل بقانون الأموال. وهذا الأخيريعد فرعا من فروع القانون 
ال 15 


لكن بالرغم من هذا الترابط فإن مرجع النظرفي المادة العقارتة يخرج عن مجال نظر 
المحاكم العدليّة وبدخل ضمن اختصاص المحكمة العقَاريَة, التي كانت تعرف بالمجلس المختلط 
العمّاري الذي أحدث عملا بأحكام الفصل 33 من القانون المؤرّخ في غرّة جويلية 1885 المتعلّق 
بالملكيّة العقارة. ثم أصبحت تعرف بالمحكمة العقّارتة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 
فيفري 1957. وبذلك فري تعد أقدم محكمة في تونس وهي محكمة مدنيّة مختصة إلا أنه يصعب 
تحديد موقعبها في التنظيم القضائي المدني لأنها لم تنشأ في إطار المبدأ العام للتقاضي على 


مر.ء 158 
درجيبن. 


القضاء العقّاري إذن. يختص بالنظر في النزاعات العقارتة. فحسب الأستاذ أحمد بن 
طالب*15 للقضاء العقّاري مفبومان. أوَلهما واسع وثانهما ضيّق. ففي مفهومه الواسع نميّزبين 
البعد الموضوعي المتمثل في النطق بالأحكام طبق القانون لفصل نزاعات حول عقّارات. والبعد 
البيكلي المتمثّل في كل محكمة أوهيئة حكميّة ذات نظ ر أصلي أوعرضي في مسائل عقارية» وعلى 


5 حسب الفصل الثاني من مجلة الحقوق العينيّة: "ينقسم المال إلى عقّار ومنقول". 

56 ورد بالفصل 3 من مجلة الحقوق العينية: "العقّار هو كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله دون تلف". 
الا ني ال تار ال ع 1 كرات مسرم 

58 محمد كمال شرف الدين: قانون مدنيء النظريّة العامة- الأشخاص- إثبات الحقوقء الطبعة الأولى المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية 2002؛ء ص113. 

9أحمد بن طالب: دراسة منشورة بالمجلة القانونيّة التونسيّة 2010» ص 99 و100. 


سمح سي يت ا تح ار ركست توك رون سستسسم 
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هذا الأساس تعد المحكمة العقارتة صاحبة الاختصاص الأصليء ويكون للمحكمة الابتدانئيّة 
اختصاصا عرضيًا باعتبارها تنظر في الدعاوى الاستحقاقيّة العقّارتة وبالمثل تنظر المحكمة 
الإدارتة فيما يتعلّق بالملك العمومي والانتزاع من أجل المصلحة العموميّة. 

وبالرغم من أهميّة هذه التفرقة فإن المعيار المعتمد يبقى عاما وضبابيّاء فكون النزاع 
حول عقارلا يغترشيئا من الوظيفة القضائيّة وفي تطبيق القانون كما لوكان النزاع حول منقول, 
وبهذا المعيارأيضا لا يمكن حصرالنزاعات العقارية, ويذلك يتجه التضييق 2 هذا المفهوم, 
حتى يكون المعنى أكثردقة ووضوحاء وبهذا المعنى يكون القضاء العقّاري هو قضاء المحكمة 


3 


العقارئة. 


إن المتأمّل في غزارة أحكام النصوص القانونيّة المتعلّقة بالمادة العقّارئة يمكنه استنتاج 
التطورالذي عرفته المحكمة العقّارئة على المستوى البيكلي. الوظيفي والاجراني خاصة. 

فمنذ نشأتها كانت المحكمة العقارئّة تتكون من خمس قضاة. ثمّ أصبحت عملا بمقتضى 
أحكام مرسوم 20 فيفري 1964 المتعلّق بنظام التسجيل الاجباري تنظربتركيبة ثلائيّة في مطالب 
التسجيلء ولئن مثّل التسجيل العقّاري الاختياري والاجباري على السواء مرجع نظرها الأصلي منذ 
صدورمجلة الحقوق العينية فإنّه في سنة 1992 صدرالقانون المتعلق بتحيين الرسوم العقارية 
وتخليصها من الجمود في 27 أفريل 1992 ليضيف لبا اختصاصا حكميا وقد كانت ولاية المحكمة 
العقَارئة بصفة فعليّة على الرسوم المجمّدة منذ صدورقانون التحيين الثاني المؤرخ في 10 أفريل 
1 والذي تمّ تنقيحه بموجب القانون عدد67 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 حيث تمّ 
إقرار الطعن بالاستئناف في أحكام التحيين الصادرة عن دوائر المحكمة العقّارية. وضمن نفس 
السياق الإجرائي شهدت حجيّة أحكام التسجيل العقَّاري تدرجا تشريعيًا في اتجاه الحد منهاء ففي 
مرحلة أولى امتدت بين سنتي 1885 و1995 كانت أحكام المحكمة العقارية المتعلّقة بالتسجيل 
باتة غير قابلة للرجوع فهاء ثمّ وفي مرحلة لاحقة أقرّ القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرّخ في 
3 المتعلّق بتنقيح بعض فصول مجلة الحقوق العينيّة إمكانيّة مراجعة أحكام 
المحكمة العقاريّة المتعلّقة بالتسجيلء'5' وتواصل الأمرعلى هذه الشاكلة إلى تمّ في مرحلة ثالثة 


0 في هذا الخصوص ورد بالفصل 0 من مجلة الحقوق العينيّة أنه: 4 للأقارب أو الأصدقاء ووكيل الجمهورية 
وحكّام النواحي والولآة صفة القيام مباشرة بالاعتراض نيابة عن القصّر والغائبين". 
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اعتبارالأحكام القاضية بالتسجيل في المادة العقّارتة نهائيّة قابلة للطعن بالتعقيب طبقا لما جاء 


بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/11/03 من أحكام. 


ومن المؤكّد أنّ خيارات المشرَّع عبر إقرار الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العقّارتة 
قد جاءت حسما للجدل الفقري والفقه قضاني حول مدى قابليّة الأحكام الصادرة عن المحكمة 
العقَاريّة في مادة التحيين للطعن هذا من جهة, ومن جهة أخرى كانت بهدف التخلي عن الصبغة 
الباتة للأحكام القاضية بالتسجيلء الأمرالذي يمثّل ضمانة أساسيّة لحماية حق الملكيّة الذي 
أكساه المشرّع صبغة دستورية. 

ومن الناحية التطبيقيّة اختلفت هذه الطعون في المادة العقّارتة عن نظيرها في المادة 
المدنيّة والتجاريّة. وهو ما تجلى بوضوح على المستوى الإجراني. فقد اختلفت الآجال وتغيّرت 
الآثاروهي خصائص جديدة فرضتا طبيعة المادة العقارئّة ككل. فكون العقار وحق الملكيّة 
بالأساس يمثل موضوع نظر من قبل المحكمة العقَارية فإن هذا يجعل من الصعوبة بمكان, 
فحفظ الحقوق العقاربّة يبقى دائما من أصعب المهام القضائيّة. 

وفي محاولة لضبط خصوصيّة الطعون في أحكام المحكمة العقّارتة يكون مهما طرح 
الإشكاليّة التالية: ماهي خصوصيّة الطعون في الأحكام الصادرة عن المحكمة العقّارتَة؟ 

أمام ما يمكن ملاإحظته اليوم من تشعب للنزاعات العقّاريّة وتعمّدها على شاكلة خطيرة, 
دغل المشن التوبى عدرد المرات يموي تتقيجات متبالية نيه المادة العقارتة. قف 
توفير أكثر ضمانات للمتقاضين تمّ إقرار مبدأ التقاضي على درجتين من خلال تكريس الطعن 
بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التحيين (مبحث أوّل) والطعن بالتعقيب في أحكام 
المحكمة العقاريّة القاضية بالتسجيل (مبحث ثاني). 


مبحث أوّل: خصوصيّة الطعن بالاستئناف ني الأحكام الصادرة في مادة التحيين 
لقد كرّس المشرّع التونسي الطعن بالاستئناف في مادة التحيين ونظرا لتعلّقه بالمادة 
العقّارئة فإن لهذا الطعن خصوصيّة على مستوى الإجراءات المتبعة (فقرة أولى) والأثار المترتبة 


(فقرة ثانية) 


سكي ار ورور 
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فقرة أولى: خصوصية الطعن بالاستئناف من حيث الإجراءات المتبعة 


إن المنطق يقتضي أن يكون لكل عقاررسم عقاري يحفظه. يعرّفه ويضبط حدوده. وهو 
الهدف الذي يرمي إليه المشرّع من إقراروجوبيّة التسجيلء الذي يقصد به إخضاع العقارلنظام 
الإشهارالعقاري وذلك بإقامة رسم عقّاري للعقارء وادراجه بالسجل العقّاري المتمثّل في مجموع 
الرسوم العقّارة المتعلّقة بالعقّارات الذي تمسكه إدارة الملكيّة العقّارية:'1 إذ يتوجب إدراج 
كل العمليات المتعلّقة بالعقاربذات السجلء وني صورة عدم احترام ذلك الاجراء يصبح الرسم 
العقّاري مجمّداء والمقصود هنا ذلك الرسم الذي لا تتطابق وضعيته القانونيّة مع وضعيته 
الواقعيّة. وبالنظر لوضعيته تلك يتجه تحيينه وتخليصه من جموده. وهي وظيفة موكولة 
للمحكمة العقارتة. فحسب قراروزير العدل المؤرّخ في 30 ماي 2016 المتعلّق بضبط مرجع نظر 
المحكمة العقاريّة يتمثل مرجع النظر الحكمي للمحكمة العقارّة في: 


- التسجيل العقّاري بنوعيه الاختيار عن طريق المطالب الخاصة والاجباري عن طريق 


الم ولك وكاس ترب السمورية 
- تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود 
- مراجعة الأحكام الصادرة عنها واصلاحها 


- النظرني الطعون التي توجه ضد قرارات اللجان الجهويّة لتحيين الرسوم أو ضد قرارات 
حافظ الملكيّة العقارئة. 

وتعد أحكام المحكمة العقّارتة من حيث المبدأ أحكاما ولائيّة. والمقصود بذلك أتها لا 
تتعلّق بخصومة قضائيّة بل تقرّرما كان موجودا من الحقوقء, ومهما يكن من أمر فإن الطعن 
بالاستئناف يضل ضمانة إجرائيّة في التقاضي تحقيقا لمحاكمة عادلة؛ وعلى هذا الأساس فإنه 
وبمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرّخ في 2001-04-10 المتعلّق بتحيين الرسوم 
العقّارئة. منح المشرّع للمتقاضين إمكانيّة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة 
التحيين حيث ورد بالفصل 28 من هذا القانون طبقا للتنقيح الذي شمله بموجب القانون عدد 
7 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 أن " الأحكام الصادرة في مادة التحيين تطبيقا لهذا 
القانون تقبل الطعن بالاستئناف ممن له مصلحة سواء كان طرفا في الحكم المستأنف طالبا أو 


1زينة الصيد: محاضرات في القانون العقّاري التونسي» (محاضرة منشورة) ص 2. 
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معترضا أو متداخلاء أولم يكن طرفا فيه. وذلك في أجل يبتدئ من يوم صدور الحكم بالتحيين 
وبنتبي بانتباء ستين يوما من تاريخ إدراج هذا الحكم بالسجل العقاري". بعد أن كانت أحكام نفس 
الفصل تنص على عدم إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة في مادة التحيين.162 

وبذلك تمّ التخلي عن الصبغة النهائيّة للأحكام في المادة العقّارتّة. من خلال عدم إخضاعها 
للطعن العادي أو غير العادي. وهي صبغة كانت قد عايشت قضاء المحكمة العقارتّة طويلاء 
وبالرغم أنّ هذا التنقيح الذي تمّ بمقتضاه تكريس الطعن بالاستئناف قد جاء متأخرا على حد 
وصف الأستاذ مصطفى الصخري.16 فقد كان من المتجه إقرار الطعن بالاستئناف في الأحكام 
الصادرة عن المحكمة العقاريّة منذ أمد بعيد على غرار ما هو معمول به في المادة المدنيّة, 


التجارية. الجزائيّة والإدارتة أيضاء فإن له من الخصائص التي من شأنها تدعيم جدواه. 


حيث يتميّزالاستئناف في مادة التحيين العقاري عن الاستئناف المدني وهوما يتجلى من 
خلال الوسائل الاجرائيّة التي يمربها فلئن أقرّت أحكام الفصل 28 المنقح بمقتضى القانون عدد 
7 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 إمكانيّة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة 
التحيين: فإن الاستئناف قد حافظ من جهة على أهم خصائصه المتمثلة في المفعول الانتقالي 
والمفعول التعليقي طبقا لما ورد بمجلة المر افعات المدنيّة والتجاريّة وتميتزمن جهة أخرى ني 
المادة العقارتة بخصائص مستحدثة فحسب قول الأستاذ منير الفرشيشثي.*15 " الملاحظ 
إنطلاقا من الاطّلاع على هذه الأعمال التشريعيّة الجديدة أنّ المشرّع التونبي لم يتوصل إلى 
إخضاع أحكام المحكمة العقارتة على طرق الطعن المعتمدة في مجلة المرافعات المدنيّة 
صراحة بل حاول أن يطوّع هذه الوسائل إلى طبيعة أحكام التسجيل فتارة يعتمد الطعن 
بالتعقيب بالنسبة لأحكام التسجيل وطورا يعتمد الطعن بالاستئناف فقط بالنسبة لأحكام 
التحيين والملاحظ أيضا أن اعتماد كل من الوسيلتين لا يمر ضرورة ولا يستوجب الوسيلة 


2 اقتضت أحكام الفصل 28 من القانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم 
العقّاريّة"الأحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون لا تقبل الطعن بالاعتراض ولا بالاستئناف ولا بالمراجعة ولا بأية 
وسيلة أخرى". 

3 مصطفى الصخري: الطعون في النزاعات العقاريّة» مداخلة في ملتقى علمي من تنظيم مخبر القانون المدني 
بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس وإدارة الملكيّة العقاريّة بمناسبة خمسينيّة مجلة الحقوق العينيّة» تونس في 11 
فيفري 2016» ص 44 و45. 

4 منير الفرشيشي: الجامع في القانون العقّاريء أبواب للنشرء ص 397. 
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الأخرى: فالطعن بالتعقيب لا يوجب المروربالاستئناف ولا الاستئناف يوجب المرورإلى التعقيب 
ولعل ف ذلك لنظر". 

والمقصود بهذا القول هو أنَ الاستئناف في المادة العقّارتَة يجعل الأحكام المستأنفة بعد 
النظرفها باتة لا تقبل الطعن بالتعقيب وعلى هذه الشاكلة لم يرد الطعن بالاستئناف في المادة 

لعقّارتة تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين مثلما نصّت عليه مجلة المرافعات المدنيّة 

والتجارتة: وهنا نلاحظ اختلافا جذرتا بين استئناف أحكام الحق العام واستئناف أحكام المحكمة 
العمّارتة.165 

وهه الخاصيّة التي للاستئناف في المادة العقّارتة تمّ تكريسها بالأساس في إطار أحكام 
الفقرة الأخيرة من الفصل 32 جديد "...وتكون أحكامها باتة ولا تقبل الطعن بالتعقيب". 


وبالإضافة إلى هذه الخاصية يتمئزالاستئناف أيضا من حيث موضوعه. أطر افه. وآجال 
انقضائه. 


فمن حيث الموضوع ننطلق من القول بأن الاستئناف يعد وسيلة طعن عاديّة. ترفع في 
أحكام التحيين: حيث تنظر دو ائرالاستئناف في مطالب الاستئناف وفي المطالب الجديدة أيضاء 
وبالأساس يمكن الطعن بالاستئناف 2 حكم التحيين سواء صدر عن قاضي السجل أو دائرة 
الرسوم المجمّدة ولا يمكن الطعن بالاستئناف في أحكام التسجيل أو الطعن في قرارات حافظ 
الملكيّة وأحكام الإصلاح. 

أمَا بالنسبة للأطراف المخوّل لهم الطعن بالاستئناف فإن المشرّع بمقتضى تنقيح 2009 
قد وسّع في نطاق الطعن بالاستئناف من حيث الأطراف. لكن للأسف لم يحدّد كيفيّة التداخل 
والاغتراض على مطلب التحيين. 

فعملا بأحكام الفصل 32 جديد من قانون التحيين تتعبد الدائرة الاستئنافيّة في مطلب 
الاستئناف وكذلك في الطلبات الجديدة التي يمكن أن يقدّمها لبا الأطراف بشرط أن تكون 

منير الفرشيشي: (مرجع سابق) ص 404. 


و ا ا عدد 67 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام 
القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 0 أفريل 2001 والمتعلّق بتحيين الرسوم العقارية: " تنظر الدائرة 
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إلى قبول كل تداخل واعتراض,.57' وعلى هذا الأساس يمكن لغيرالأطراف الأصليّة طلب الاستئناف 
كلّما كانت لهم مصلحة في ذلك.765 وهو ما يتأكد من خلال ما ورد بالفصل 30 من نفس القانون» 
حيث يرفع الاستئناف طبقا لما ورد بالفصل 30 المنقح بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 2009 
المتعلّق بتحيين الرسوم العقّارّة. بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف وبواسطة 
المكلف العام بنزاعات الدولة. وتتضمن عريضة الدعوى مجموعة من التنصيصات المتمثّلة 
أساسا في تحديد هويّة الطرف المستأنف وصفته إن كان طالبا في الأصل أو معرضا أو متداخلا 
أوطرفا جديدا وعدد الحكم المستأنف وتاريخه ونصّه والمحكمة التي أصدرته. فكل من توفرت 
فيه صفة الطرف في الطور الابتدائي سواء بوصفه طالبا أو معارضا أو متداخلا يمكنه الطعن 
بالاستئناف. وأكثر من ذلك فقد خوّل المشرّع حق الطعن بالاستئناف لغير الخصوم أي لكل 
طرف جديد يكون قد تضرّر من الحكم محل الطعن., وبذلك يكون المشرّع قد خالف ما أتت 
عليه أحكام الفصل 152 من مجلة المر افعات المدنيّة والتجارية التي تقضي في مجملها ضرورة 
رفع الطعن بالاستئناف من قبل من صدر ضدّه الحكم فحسب هذا الفصل"" لا يمكن أن يرفع 
الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو من ممثل النيابة 
العموميّة في الأحوال التي عيّنها القانون. كما لا يجوزرفع الاستئناف على من لم يطن خصما في 
الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف". 


وبلاحظ الأستاذ مصطفى الصخري"*15 أن المشرّع قد أراد تمكين الغير من الاستئناف في 
الحكم الابتدائي ومنعه من الاعتراض عليه في حين كان من الأجدى للمتضرر منه رفع اعتراض 
وفقا لأحكام الفصل 168 من مجلة المر افعات المدنية والتجارية. 


وبخصوص الآجال ورد بأحكام الفصل 28 جديد الأحكام الصادرة 2 مادة التحيين أن يقبل 
الطعن بالاستئناف ممن له مصلحة سواء كان طرفا في الحكم المستأنف. طالبا أو معترضا أو 


الاستئنافية في مطلب الاستئناف وكذلك في الطلبات الجديدة التي يمكن أن يقدمها لها الأطراف بشرط أن تكون 
مرتبطة بالرسم العقاري موضوع التحيين". 

7 أحكام الفصل 28 جديد من القانون المتعلق بالتحيين. 

8 منير الفرشيشي: (مرجع سابق) ص 408. 

" هذا التأويل لا يتنافى مع المبادئ الاجرائيّة والأصليّة للقانون. حيث تقول القاعدة أن عبارة النص التي وردت 
مطلقة جرت على إطلاقهاء كما أنّ قواعد التأصيل الاجرائي تنص انّ للاستئناف أتر انتقالي وأثر تعليقي وأنّ الدائرة 
الاستئنافيّة تتعهّد بالمطلب من جديد وكأن المطلب يرفع لاوّل مرّة وعليه فتكون بذلك جميع الوسائل والطرق الحمائيّة 
والقضائيّة مشمولة فيه بما في ذلك التداخل والاعتراض. وهو أمر بيّنه المشرّع صلب الفصل 153 من مجلة 
المرافعات المدنيّة والتجاريّة الذي نص أن التداخل يقبل لدى الاستئناف بشرط الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان 
من شخص من له حق الاعتراض على الحكم". 

9 /مصطفى الصخري: (مرجع سابق) ص 48. 
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متداخلا أولم يكن طرفا فيه وذلك في أجل يبتدئ من يوم صدور الحكم بالتحيين وينتري بانتهاء 
ستين يوما من تاريخ إدراج هذا الحكم بالسجل العقاريء و بمقارنة بين الأجل الذي نصّت عليه 
هذه الأحكام وبين أجل الاستئناف في المادة المدنية وهومن حيث المبدأ عشرون يوما من تاربخ 
الأعلام بالحكه نحط أن الفشن قد اعنيد أجالا ديل للاسسشناف و طرهة جديدة لبداية 
سريانهاء فأجل الاستئناف ستون يوما من تاريخ الادراج الحكم بالسجل العقاري. وعلى هذا 
الأساس فإن بداية سريسان الأجل لا ينطلق من تاريخ الاعلام بالحكم أو من تاريخ صدوره بل من 
ا ل الا ا 2 10 اس الس شاف فيليا لاو 
مدّته القانونيّة ذلك أن ما بين فترة صدورالحكم وفترة إدراج الحكم بالسجل العقاري توجد فترة 
ف تطول أو تفص والثال ل يمك وج ذلك حصرفا 


وبقراءة متكاملة للفصول 28. 29, 30. و31 من قانون التحيين نستشف أن استئناف 
أحكام التحيين العقاري يرفع لدى الدائرة الاستئنافيّة بالمركز الأصلي للمحكمة العقارتة من 
طرف محام لدى التعقيب أولدى الاستئناف أوبواسطة المكلف العام بنزاعات الدولة ا ف 
أجل يمتد من تاريخ صدور الحكم المستأنف إلى نهاية ستين يوما من تاريخ الادراج بالسجل 
العمّارى. 


22 ل لها ات رةه 2 الششات طعا نا ب سك الفضل 50 
جديد تكون مشفوعة بما يفيد تأمين مبلغ ثلاثين دينارا بعنوان خطية تسلط على المستأنف إن 
رفض استئنافه ويعفى من هذا التأمين المكلف العام بنزاعات الدولة والمسعفون بالإعانة 
العدليّة. وقد أوجب المشرع في إطار أحكام الفصل 31 جديد من قانون تحيين الرسوم العقارتة 
أن يتلقى كاتب المحكمة عريضة الاستئناف ويقيدها بالدفترالمعد لذلك ويكاتب في جلب الملف 
وعند وروده يحيله على رئيس المحكمة العقاربية الذي يعينه للجلسة. وعندما يرد الملف على 


0 منير الفرشيشي: (مرجع سابق) ص 410. 

/منير الفرشيشي: (مرجع سابق) ص 442. 

" المشرّع اعتبر أيضا أن استئناف أحكام التحيين العقّاريّة مسألة قانونيّة وتنازعيّة بالأساس: لأن اعتماد قاعدة 
الاستئناف وممارستها يعني بالضرورة أنه هناك خلاف حقيقي بين الأطراف المشمولة بالحكم أو حتى غير المشمولة 
به وهذا الخلاف يكون قطعا خلاف قانوني لأن أعمال التحيين تتنزل هي أيضا بالضرورة على حق الملكيّة أو أحد 
الحقوق المتفرّعة عنها وكذلك على العمليات القانونيّة الواردة على السجل العقّاري لذلك اعتمد على قاعدة إجرائيّة 
واضحة وهو أن رفع الاستئناف لا يكون إلا من طرف محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف, واقعة في ذلك المحامي 
المتربص» أي أن المشرّع بقي وفيا للمبدأ العام في المادة الاجرائيّة وهو إنابة المحامي وجوبيّة في المادة العقاريّة 
وباعتبار هذا الوجوب فإن المحامي المتربص لا يجوز له النيابة لأن نيابته ممكنة فقد فقط في القضايا التي لا تستدعي 
حالص اي مقر ا مرا ع اتير 
العام بنزاعات الدولة حق القيام بالاستئناف مباشرة". 


مسح و ل 11 
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الدائرة الاستئنافية يعيّن رتيسها قاضيا مقررا من بين أعضائها ويأذن بإعلام إدارة الملكيّة 
العقّارتة بوقوع الاستئناف لتتولى قيده قيدا احتياطيا بالرسم العقّاري كما يأذن باستدعاء 
الأطراف للجلسة حسب الصيغة المبينة بالفصلين 342 و343 من مجلة الحقوق العينية. حيث 
تقع الاعلامات الموجبة للخصوم المعنيين بواسطة أعوان السلطة الإدارية الذين يقتطعون 
وصلا منها يوجهونه الى الصادر منه الاعلام وتضاف إلى ملف كل عقارنسخة من ذلك الاعلام مع 
الاعلام بالبلوغ. هذه الطريقة المعتمدة في الاعلام كانت محل نقد فقد اعتبر الأستاذ مصطفى 
الصخري”” الذي رأى أنّه من الأنجع تنقيح الفصل 31 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المنقح 
بالقانون عدد 67 لسنة 2009. ذلك أن طريقة التبليغ وفق الفصلين 342 و 343 من مجلة 
الحقوق العينية غيرناجعة خاصة وأن المحكمة العقاربة تعتمد طريقة التبليغ عن طريق البريد 
غير مضمون الوصول وهوما يؤدي إلى تأخيرني توزيعه علاوة على أنه لا يحقق الضمانات اللازمة 
في التبليغ. فمن الأجدى استدعاء المحامي الطاعن بالاستئناف بطريقة كتابية تترك أثرا مع 
الاعلام بالبلوغ. 

كما يجب على محامي المستأنف أن يقدّم مؤيدات الاستئناف على كتابة الدائرة 
الاستئنافية أو إلى الدائرة نفسها بالجلسة المعنية له القضية مرفوقة بنسخة من الحكم 
المستأنف. وهو إجراء معمول به في مجال الطعون بشكل عام, وفي المقابل على المستأنف 
ضده إذا أراد الجواب أن يقدم بواسطة محام مذكرة في دفاعه ومؤيداته. 

فقرة ثانية : خصوصيّة الطعن بالاستئناف من حيث الاثار المترتبة 

يتميّز الاستئناف في المادة المدنيّة بخاصيتين أساسيتين, فباعتباره جاء تكريسا لمبدأً 
التقاضي على درجتين يكون لبذا الطعن مفعول تعليقي ومفعول انتقاليء حيث يقصد بالأوّل 
طبقا لمقتضيات الفصل 146 من مجلة المر افعات المدنية والتجارية أن الأحكام الابتدائيّة 
يعطّل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون. ويقصد بالأثر الانتقالي أن الاستئناف ينقل الدعوى 
برمّتها أي بحالتها التي كانت علها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلّط عليه 
الاستئناف. ولئن حافظ الاستئناف فيما يتعلّق بأحكام التحيين العقّاري على مفعوله الانتقالي 
وهو ما يتأكد من خلال ما ورد بالفصل 32 جديد من قانون التحيين. حيث تعيد الدوائر 
الاستئنافيّة النظر في مطلب التحيين كما لو لم يصدر أصلا وهو ما يعبّر عنه بالأثر الانتقالي 


72 مصطفى الصخري: (مرجع سابق) ص 51. 
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للاستئناف. فإن المفعول التعليقي للاستئناف قد غاب. ففي المادة العقارية نجد أن عدم 
الاستئناف هو الذي يعلّق التنفيذ وليس العكس. وهو ما نصت عليه أحكام الفصل 24 جديدء 
فحسب نص هذا الفصل: " يتم تنفيذ الحكم الصادر بالتحيين حالا بعد إعلام الخصوم طبق 
أحكام الفصل 349 من مجلة الحقوق العينية, ويجب على إدارة الملكيّة العقاريّة التنصيص 
بالرسم العقاري على الحكم عند إدراج كل عمليّة يتم الإذن بها بموجبه. كما يجب علما 
التنصيص على أنّ هذا الحكم قابل للاستئناف من كل من له مصلحة إلى نهاية أجل ستين يوما 
من تاريخ إدراجه بالرسم العقاري. ولا يجوز لإدارة الملكيّة العقاربة إجراء أيّة عمليّة مطلوبة ما 
لم يقع الادلاء لها بما يفيد عدم استئناف الحكم المطعون فيه. ولا يجوز للغير التمسّك بحسن 
النية عند اكتسابه حقا على العقّارما دام أجل الاستئناف قائما والى حين إدراج قيد احتياطي 
لمطلب الاستئناف بالرسم العقاري إن تمّ استئناف الحكم المطعون فيه. ويقع إعلام إدارة 
الملكيّة العقّارتة بصدور الحكم القاضي برفض مطلب التحيين المقدّم وفقا لأحكام الفصلين 
190 من هذا القانون". 

إذن بمجرد ترسيم حكم التحيين يجب أن تنص الإدارة على أن الحكم قابل للاستئناف ولا 
يمكن إجراء أيّة عمليّة إلا بالإدلاء بما يفيد عدم استئناف الحكم حتى يتم تعليق التنفيذ. 

وحول هذه النقطة أكّد البعض”7 أنّ فقه قضاء المحكمة العقاريّة بقي متضارباء باعتبار 
أن بعض الدوائرترى أنّه لا ضرورة لتقديم ما يفيد التنفيذ طالما ثبت للمحكمة أن الحكم لم 
يقع تنفيذه بعد وبالتالي فإن طلب الاستئناف قد تم في أجله القانوني, في حين ترى دوائر أخرى 
عكس ذلك تماما أي أن تقديم ما يفيد تنفيذ الحكم المطعون فيه يعد مسألة أساسيّة واجراء 
ضروري مما يضطرها إلى الدخول في ضرورة تأجيل النظر على حين تقديم المطلوب. 

ومن خلال ما تمّ التنصيص عليه بالفصل 24 جديد من قانون التحيين العقاري نلاحظ 
أيضا أنه يترتب عن الطعن بالاستئناف كأثر الإذن بتقييد الاستئناف تقييدا إحتياطياء وتبت 
الدائرة الاستئنافيّة في الطعن ويكون لبا إمكانيّة الرفض شكلا إذا لم يقع احترام آجال 
الاستئناف. ويمكن أن ترفضه أصلا أو تقبله وتتخذ القرار المناسب. ولها أن تأذن بالتشطيب 


لسر الرقيتي دري )2 412 
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على القيد ويرفع الحجر. وجلي بالذكر أن الحكم الذي يصدرعن 0 الاستئنافيّة هوحكم 
بات بمعى قايل للتنفيذ مباشرة ولا يقبل الطعن باية وسيلة | دري 174 
مبحث ثاني: خصوصيّة الطعن بالتعقيب في أحكام المحكمة العقّارتة القاضية بالتسجيل 

يبدوأنَ الإصلاحات التشريعيّة في المادة العقّارتة كانت في أغلها #هدف إلى حماية الملكيّة 
العقّارتة: وعلى هذا الأساس مرّت مسألة التسجيل العقّاري بمراحل تشريعيّة ميمّة. ففي مرحلة 
أولى تمّ التأكيد على الصبغة الباتة لأحكام التسجيل الصادرة عن المجلس المختلطء فلا تكون 
قابلة لأي شكل من أشكال الطعن سواء العاديّة أو غير العاديّة. وكان ذلك تحديدا منذ صدور 
الأمرالعلي المؤرخ في 1885/07/01» وهو نفس الخيار التشريعي الذي اعتمده المشرّع التونسي 
عند إصدارمجلة الحقوق العينيّة بموجب القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرّخ في 1965/02/12, 
فقد جاء نص الفصل 332(قديم) من مجلة الحقوق العينية بما يلي: " أحكام المحكمة العقّارتة 
لاتقبل الطعن بالاعتراض وبالاستئناف ولا بأيّة وسيلة أخرى ". 


وفي مرحلة ثانية وبمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرّخ في 1995/01/23 المتعلّق 
بتنقيح بعض فصول مجلة الحقوق العينيّة تمّ اقرر إخضاع الحكم القاضي بالتسجيل إلى 
امكانيّة المراجعة. وهذا الاجراء لا يرتقي إلى درجة الطعن ولا يمس من الصبغة الباتة للحكم 
بالتسجيل لكن من شأنه أن يؤدي إلى امكانيّة الرجوع فيه. واستمرّ الأمرعلى تلك الشاكلة إلى أن 
تمّ بموجب القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/11/03 إقرار الطعن بالتعقيب في حكم 
التسجيلء فعملا بأحكام الفصل 332 من مجلة الحقوق العينيّة يمكن الطعن بالتعقيب في 
الأحكام القاضية بالتسجيل أوبالترسيم الناتج عن حكم التسجيل. وبذلك يعد الطعن بالتعقيب 
في أحكام التسجيل من الحقوق المستحدثة في إجراءات التسجيل العقّاري,.175 


لذلك يكون مهما بيان خصوصيّة التعقيب في المادة العقارتة من حيث صوره (فقرة أولى) 


ومن حيث إجراءاته أيضا (فقرة ثانية) 


4 منير الفرشيشي: (مرجع سابق) ص 448. 

" يجب ان نوضح في هذا النطاق أن الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستثنافيّة هي أحكام باتة لا تقبل الطعن بأي 
وسيلة من وسائل الطعن الأخرى وهي في ذلك عليها ان تراعي النظر في جميع الطلبات وتعيب عليها شكلا أو 
أصلا وهي في ذلك كله غير مقيّدة بالحكم الأصلي فهي إذن إمَا تؤيّده أو تنقضه. فإن أيّدته تكون إذن قد رفضت 
الطعن» وإن نقضت الحكم الابتدائي تكون قد قبلت الطعن وبناء على ذلك تكون أحكام الدائرة مثلها مثل الأحكام 
الا ا ا المدنية يمكن تقسيمها إلى أحكام بالرفض وأحكام بالقبول". 

””منير الفرشيشي: (مرجع سابق) ص 242. 
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فقرة أولى: تعدد صورالطعن بالتعقيب 

قبل الخوض في صورالتعقيب في المادة العقارتة يجب تحديد المقصود بالتعقيب. و آثاره 
المتعارف علهاء حيث يعرّف التعقيب على أنه طعن غيرعادي في الأحكام النهائيّة في حالات أوردها 
المشرّع على سبيل الحصر تتعلّق في مجملها بسوء تطبيق القانون وخرق أحكامه وضعف 
التعليل. ومن أهم أثار الطعن بالتعقيب أنه لا يوقف التنفيذ.176 


وبالنسبة للطعن بالتعقيب في المادة العقارتة يمكن الاستناد على أحكام الفصل 332 من 
مجلة الحقوق العينيّة التي أضيفت بالقانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/11/03 لبيان 
خصوصيّة الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة عن المحكمة العقاريّة القاضية بالتسجيل حيث 


3 


ينص المشرّع على أنّ:" 0 المحكمة العقارثة القاضية بالتسجيل أوبالترسيم الناتج عن حكم 
التسجيل ذائيّة الدرجة وتقبل الطعن بالتعقيب لدى محكم التعقيب. الطعن بالتعقيب يوقف 
تنفيذ الحكم المطعون فيه". 


وعلى هذا الأساس نستجلي أهم خصوصيّة للطعن بالتعقيب في المادة العقاريّة والتي 
تتمثّل بالأساس في كون الطعن في الأحكام القاضية بالتسجيل في المادة العقّاريّة لا يوقف 
التنفيذ.77 ولطعن بالعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل صورخاصة يحددها المشرّع في إطار 
الفصل 357 مكررمن مجلة الحقوق العينية. كما يلي: " 


6 مصطفى الصخري: (مرجع سابق) ص 62. 
مني رالفرشيشي: (مرجع سابق) ص 243. 
"وبالاطلاع على فحوى مناقشات التنقيح الوارد على المجلة في 10 أفريل 1995 رأى المشرّع أن الصفة الباتة 
للتسجيل كانت سببا مهددا لحقوق الأطراف وعيه رأى من الضروري إيجاد صيغة للطعن في أحكام التسجيل تتلاءم 
مع خصوصيات التسجيل العقّاري. هذه الخصوصيات مرتبطة اننا بعدم امكانيّة تعليق تنفيذ الأحكام القاضية 
بالتسجيل لعدم إمكانية أو صعوبة إمكانية المحافظة على العمليات الواردة على العقّار المحكوم فيه بالتسجيل في فترة 
ما بين صدور الحكم المطعون فيه وصدور الحكم بعد الطعن لذلك كان الطعن بالاستئناف أقرب من أي وسيلة أخرى 
لأنه يسمح بإيقاف التنفيذ لكنه تراءى من جهة أخرى ان استعمال الطعن بالاستئناف ومن ثمّة تنفيذ حكم التسجيل 
يدخل اضطرابا على الحقوق المدرجة بالسجل العقّاري لعدم التأكد من الحالة الاستحقاقيّة الصحيحة إلى بعد صدور 
اك ال و ا هذا الرأي قد أنتقد باعتبار أن لا استئناف دون تعقيب لذلك توجّه الاختيار 
نحو الطعن بالتعقيب مباشرة دون المرور بالطور الاستئنافي وجعله تعقيبا يوقف التنفيذ استئناسا بما هو عليه الأمر 
في المادة الشخصيّة. هذا الرأي أنتقد كذلك لأن التعقيب لا يعتبر وسيلة من وسائل الطعن العادية وهو مقتصر على 
حالات دون غيرها لا يمكن في أغلبها أن تتماشى مع خصوصيات الأخطاء القضائيّة في مادة التسجيل العقاري مثل 
الحكم بأكثر ممّا طلبه الخصوم أو مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي أو صدور حكم في تجاوز سلطة؛ لذلك ألف 
المشرع بين الرأيين واتخذ اتجاها واقعيّا منبثقا من خصوصيّة طبيعة الخطأ القضائي العقّاري واستخلص من ذلك 
حالات معيّنة تبيّن أنّها تقترب إلى حالات الخطأ البيّن." 


الللُسُسس ار را ات ور ور ا تر ررك سروت 
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يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم 
التسجيل لدى محكمة التعقيب في الحالات التالية: 

أولا: إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أوخطأ 2 تطبيقه أوتأويله 

ثانيا: إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته 

ثالثا: إذا كان هناك إفراط 2 السلطة 

رابعا: إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكليّة التي رتب القانون على عدم 
مراعاتها البطلان أو السقوط 

خامسا: إذا صدرحكمان أو أكثربالتسجيل في ذات العقّار 

سادسا: إذا صدر الحكم على فاقد الأهليّة دون أن يقع تمثيله في القضيّة تمثيلا صحيحا أو 
وقع تقصير واضح ف الدفاع عنه. وكان ذلك هو السبب الأصلي والوحيد 2 صدور الحكم 
المطعون فيه وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 392 و330 من هذه المجلة 

سابعا: إذا انبنى الحكم المطعون فيه على أدلّة ثبت جزائيا زورها أوتدليسها بحكم نهاني 
وك خبل التعقيب إذ) أفيت اكتساب ملكية العقار من الغير خسن النية. 

وبقراءة متمعنة لأحكام هذا الفصل يسوق الأستاذ مني رالفرشيشي*17 جملة من الملإحظات 
الميمّة. فمن الواضح أنّ نطاق الطعن بالتعقيب لا يشمل سوى الأحكام الإيجابيّة اما تلك 
الأحكام الصادرة بالرفض فري خارجة عن نطاق هذا الطعن. فالحكم القابل للتعقيب هو الحكم 
القاضي بالتسجيل بصفة عامة سواء كان اختياريا أو وجوبيّاء ثم إن الطعن بالتعقيب بهم 
التسجيل والترسيمات المتولّدة عنه أيضا. 

وبمقارنة بين حالات المراجعة وحالات التعقيب سواء تلك الواردة في إطارمجلة الحقوق 
العينيّة أو المشارإلها بمجلة المر افعات المدنيّة والتجارتة يمكن الوقوف عند استنتاجين, 
أوَلهما أن الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل لم يعد مراجعة,. وثانهما أنه لا تتوفر فيه 
خصائص التعقيب المتعارف علهاء فهو تعقيب دون استئناف. ذلك أن المفعول الانتقالي 


للاستئناف يؤدذي من دون أي شك إلى تعطيل صدور ا حكام تسجيل جديدة. ويصفة عامة الطعن 
8 منير الفرشيشي: (مرجع سابق) ص 246و247. 
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بالاستئناف لا يتماشى مع خصوصية حكم التسجيل وخصوصية الاستقر ائيّة من أبحاث 
وإشهارات: ولئن كان التعقيب في المادة المدنيّة والتجارتة لا يوقف التنقيذ فإنه في المادة 
العقارتة ئه ئة يوقفا | لتنفيذ. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرّع قد اعتمد من بين الحالات الموجبة للتعقيب في أحكام 
التسجيل يفك الات التعة.. . الوارك تهدادها المضل 175 من فجلة العرافعات الددنة 
والتجارية”7' المتعلّق بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في المادة المدنية والتجارتة.159 و 
هذا أمرمبررفالمشرّع جعل الرقابة على أحكام التسجيل تخرج من مجال نظر المحكمة العقّارتة 
وأسندها لمحكمة القانون أي محكمة التعقيب لتفقد بذلك الأحكام القاضية بالتسجيل في 
المادة العقّارتة صبغتها الباتة. 


ونتبيّن من خلال أحكام الفصل 357 مكرر رابعا من مجلة الحقوق العينيّة أن محكمة 
التعقيب تنظرأوَلا في وجاهة الطعن من عدمه من حيث الموضوع قبل الشكل وتصدرقرارها إِمَا 
بالرفض موضوعا في صورة ما إذا كانت المطاعن غير وجههة لعدم تحقّق أي حالة من الحالات 
التي حدّدها المشرّع على سبيل الحصر ضمن ذات هذا الفصلء أو أن تقرّرنقض القراركليًا أو 
جزئيًا وفي هذه الحالة تحيل ملف القضيّة على المحكمة العقّارة لتنظرفها بهيئة أخرى. 


وتثير عبارات الفصل 357 مكرر سابعا من مجلة الحقوق العينية غموضا خاصة فيما 
يتعلّق بمدلول حسن نيّة مالك العقّاروعن كيفيّة إثباتها.181 


9 ورد بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ما يلي: " يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائيّة 
الدرجة وذلك فى خصوص الحالات الآتية: 

أوَلا: إذا كان الحكم مبنيًّا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 

ثانيا: إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته. 

ثالثا: إذا كان هناك إفراط فى السلطة. 

رابعا: إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكليّة التي رتّب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو 
السقوط. 

خامسا: إذا كانت هناك أحكام نهائيّة متناقضة في نصّها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع 
والسبب. 

سادسا: إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم الاستئنافي في بعض الطلبات التي 
حكم فيها ابتدائيًا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة. 

سابعا: إذا صدر الحكم على فاقد الاهليّة بدون أن يقع تمثيله في القضيّة تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في 
الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه. 

0 مصطفى الصخري: (مرجع سابق) ص 68. 

:#مصطفى الصخري: (مرجع سابق) ص71. ٠‏ : 

"وما يثير غموضا في صياغة أحكام الحالة المذكورة هو المقصود أساسا بحسن نيّة مالك العقّار الواجب حمايته 
وكفية اثباتها وبناء على أي معيار؟ خاصة وأنه لا أثر لسجل عقّاري يمكن الرجوع غليه بما أن الحكم المعقب هو 


كوس كسس روائ ار رار رار ار 1 اا ا . 
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ولئن كان لحالات الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل من الخصوصيات ما كان منها مشتركا 
وما عد مم ) خاضافإنه مك أرضا خيبط ما مير هذا الطعن عل مستوى الإجراءات المنيفة 


ال الى ال ال إن 2 سه ل كلسل 
العادة العامة والتجانة الوار.ة بالفصل 185 دن مجلة المر إفعات المدنة والمهارنه 92 روطو 
1ك طلطه عر ارات عه فالسسسة لشاحية الأظراف المسرل ل اللو اسيك 
ا ار ار ل ل الل 
ا ل ا اك 
ل ل ال تر ل له سر سار سي رك 
ل ل 2 ل اباك 
كر ال ا للش الم لي ا لي ان 
قيس الأراضي ورسم الخرائط أو ممّن بهمه الأمر. وذلك دون أجل. ويمكن لكل من له مصلحة 
و ا ا ا ار ا ا ان 
تاريخ دور الحكم الجزاثي التهائي". وعلى هذا الأساس يمكن لغيرطرفي النزاع الطعن بالتعقيب 
في أحكام التسجيلء الأمر الذي ينعكس من دون شك على أجال الطعن بالتعقيب في أحكام 
ار ل ا ل ل 


القاضى بالتسجيل علاوة على ذلك فهذه الحالة حالة واقعيّة أكثر منها قانونيّة وكان الاجدر أن يكون تلك الحالة حالة 
من حالات الطعن في حكم التسجيل بالتماس إعادة النظر لدى المحكمة العقّاريّة خاصة أنّ الفصل 156 من مجلة 
المرافعات المدنيّة والتجاريّة قد نص على ذلك الطعن فيما يتعلّق بالأحكام المدنيّة والتجاريّة وكذلك في المادة الجزائيّة 
وخول ممارسة ذلك الطعن متى تحققت الحالة السابعة الواردة بالفصل 357 مكرر المخوّلة للتعقيب علاوة على ذلك 
فهل أن محكمة التعقيب ستصبح محكمة موضوع عند النظر في الطعن وفق الحالة سابعا المذكورة؟ وكيف سيقع 
التحقق من توفر حسن النيّة من عدم ذلك وهل ستقبل محكمة التعقيب مؤيّدات جديدة؟ وتتولى إجراء أبحاث 
واستقراءات أم سيقع الاقتصار فقط على ما جاء بالحكم الجزائي النهائي القاضي بالإدانة من أجل جريمة تدليس 
رنائق عست ف التسكيل؟ رهل فكر مكر زر ذلك الفسل فا كل ذلك؟" 

2 حسب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 1967 المؤرخ في 08 
ديسمبر 1967: " على الطاعن خلال أجل لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدّم لكاتب المحكمة 
ما يأتي وإلا سقط طعنه: 

أوَلا: محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه إن وقع إعلامه به. 

ثانيا: نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على 
تبني أسباب هذا الحكم ولم تدرجها بقرارها. 

ثالثا: مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مع ما له من 
المؤيدات. 

رابعا: نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل منفذ". 


اسع تاي ا ارك ار و الل ار ورك ورك .ا 
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المشرّع في إطار الفصل 195 من مجلة المر افعات المدنية والتجارية بعشرين يوما من تاريخ 
الإعلام بالحكم بصفة قانونيّة. وليس لبذا الأجل سوى استثناء وحيد وارد بالفصل 180 من 
مجلة المرافعات المدنيّة والتجاريّة المتعلّق بالطعن من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة 
التعقيب. وتأتي آجال الطعن بالتعقيب في الحكم بالتسجيل مختلفة باختلاف الطاعن 
وياختلاف الحكم القابل للطعن أيضا. 

فحسب أحكام الفقرة الثانية من الفصل 357 (ثالثا) من مجلة الحقوق العينية يقدّرأجل 
الطّعن بالتعقيب بالنسبة لأطراف الحكم المطعون فيه وخلفائهم بستين يوما من تاريخ صدور 
الحكم. يبتدئ سريانه من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ الاعلام به وهو بذلك يتطابق مع 
أجل المراجعة ويختلف مع أجل التعقيب المدني. 


ومن جهة أخرى مكنت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 357 (خامسا) من نفس المجلّة 
النيابة العمومية من القيام بالطّعن بالتعقيب إذا صدرحكمان أو أكثربالتسجيل في ذات العقّار, 
ولا تتقيّد النيابة العموميّة في هذه الصورة بأي أجل سواء لنهاية تقديم الطّعن أو لبدايته. 


ولئن كانت النيابة العموميّة مشتملة على ثلاث هيئات تتمثّل بالأساس في وكيل الجمهوريّة 
لدى المحكمة الابتدانيّة والوكيل العام لدى محمة الاستئناف والوكيل العام لدى محكمة 
التعقيب. فإن المقصود بالنيابة العموميّة في إطارهذا الفصل هو الوكيل العام لدى محكمة 
التعقيب.183 


وجلي بالذكر أنَ عريضة الطعن بالتعقيب تقدم لكتابة المحكمة العقارّة التي أصدرت 
الحكم المطعون فيه عن طريق محامي لدى التعقيب. وقد أوردت أحكام الفقرة الرابعة من 
الفصل 357 من مجلة الحقوق العينيّة البيانات التي يجب أن تتضِمّنها العريضة فحسب 
مقتضيات هذا الفصل يرفع الطعن بعريضة كتابّة تتضِمّن صفة الطالب وتاريخ وعدد ونص 


3 منير الفرشيشي: (مرجع سابق) ص 266 و267. 

" ...يتّجه أَوَلا استبعاد وكالة الجمهوريّة لأن المحكمة العقّاريّة مرتّبة في درجة استئناف ويتّجه كذلك استبعاد الوكيل 
العام لدى محكمة الاستئناف لعدم اختصاصه بالنظر في مطالب التسجيل فيبقى إذا وكيل الدولة العام لدى محكمة 
التعقيب لاعتبارين أن محمة التعقيب تختص بالنظر فى مطالب التسجيل وأنّه استئناسا بقواعد مجلة المرافعات المدنية 
والتجاريّة فإنَ الطعن مخوّل للنيابة العموميّة في شخص ممثلها لدى النيابة العموميّة في حالة ما يعرف بالطعن 
اأمخالها: القافررن ١ ١‏ 


السك 2 ار 2 كر تررم 
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الحكم العقّاري المطعون فيه وطلباته يقدّمها نيابة عن الطاعن محام لدى التعقيب على كتابة 
المركز الأصلي أوالفرعي للمحكمة العقّارتة الذي أصدرالحكم المطعون فيه. 

بصفة عامة. بالرغم من خصوصيّة الطعن بالتعقيب في الأحكام بالتسجيل فإِنّ ذلك لا 
ينفي وجود بعض أوجه التبعيّة للتعقيب المدني سواء في مستوى صور التعقيب أو فيما يتعلّق 
بإجراءاته. 


5 


خاتمة: 


أسند المشرّع التونبي للمحكمة العقّارتة اختصاص النظر في التسجيل العقّاري 
الاختياري والاجباري على السواء بالإضافة إلى تحيين الرسوم العقاريّة لتخليصها من الجمود. 
ولئن استقرٌ الأمر طيلة سنوات على اعتبار الاحكام الصادرة عن المحكمة العقاريّة والقاضية 
بالتسجيل أحكاما باتة فإنه ويموجب القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/11/03 تم 
إقرارالطعن بالتعقيب في حكم التسجيل. وعملا بنصّ الفصل 28 جديد المنقح بالقانون عدد 
7 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 تم تكريس إمكانيّة الطعن بالاستئناف في الأحكام 
الصادرة في مادة التحيين. وقد جاءت هذه التنقيحات تكريسا لإصلاح المنظومة القانونيّة في 
المادة العقارتة, وفي اتجاه توفير أكثر ضمانات من أجل حماية أصحاب الحقوق المتعاملة على 
السجل العقاريء و تجسيدا للصبغة الدستوريّة لحق الملكيّة. ونظرا لخصوصيّة المادة 
العقارتة فإن هذه الطعون تميّزت من حيث آثارها وآجالبا عن تلك المعتمدة في المادة المدنية 
والتجارية. 


لائحة المراجع: 
زينة الصيد: محاضرات في القانون العقاري التونسي. ص 1. (محاضرات منشورة). 


محمد كمال شرف الدين: قانون مدنيء النظريّة العامة -الأشخاص-إثبات الحقوق, 
الطبعة الأولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2002. 


أحمد بن طالب: دراسة منشورة بالمجلة القانونيّة التونسيّة. سنة 2010. 


زدنة الصيد: محاضرات 2 القانون العقاري التونبسي, (محاضرة منشورة). 


المممكح سح كير ل ا يورو سكمس 
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مصطفى الصخري: الطعون في النزاعات العقّارتَة. مداخلة في ملتقى علمي من تنظيم مخبر 
القانون المدني بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس وادارة الملكيّة العقارة بمناسبة 
خمسينيّة مجلة الحقوق العينيّة. توئس في 11 فيفري 6. 


منير الفرشيشي: الجامع في القانون العقاري. أبواب للنشر. بدون ذكر الطبعة والسنة. 


احير ار 1 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 101 ليخ 
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الدكتور اركيبي أحمد فال 
خاصل على دبلوم دكتوراه بجامعة محمد الخامس الرباط 
كلية العلوم القانونية اكدال 


الاثنيات بالعالسم العسربي (الأقلية الكتردية 
والاسازيفية كنمودج) 


(داعلمص كه طاوتعد صم لصة بونهسصتصد طكتلنبت!) لأعمس طديكخ عطء اه دعغل تمطعع 


مقدمة : 

تعدر الوحدة الوطنية من المواضيه الشائكة ولاسيها العاله القرى وف من الدقفت 
والحساسية. بحيث يصعب على الدارس مهما أوتي من حصافة أو قوة الملاحظة أو الرصد أن 
يتابعها بدقة؛ ولهذا كان هذا النمط من الدراسات التأهيلية من أشق أنواع الدراسات. وعليه 
لك الول ا ا اسه رضي ال فلات الذي في فنا ست ا لر سا اك هو الركدة 
الوطتية . باحتبارها القخر في المقير الأصيل إنها تتطب هنا أن تتوقت عندها فليا وشقضا 
بدقة. ذلك أن دراسة موضوع الأقليات والجماعات الأثنية تثير العديد من الأسئلة المرتبطة 
رع سات لسك اس ل لساك التي الى فر سر الساساة 

ل ل ال ل لال 
ستركزعلى دراسة مشكل الأقليات أوالجماعات الأثنية والتي تنجم عن وجودها مشكلة أومشاكل 
لا ل ل ل لشي لتر لكام السائي 

د راونا هذا موسي انط المي عن الس اول الم هله القضان الالليةي 
العالم العربي: فماهي أهم المقاربات النظربة التي عالجت ظاهرة الأقليات؟ 


وما الحجم التي تشكله ظاهرة الأقليات وما مقدارتركزها الجغرافي في العالم العربي؟ وهل 
6 لات لدي ةا لاسي الشرية واضة ف الساد رشو الداسة 
(الأمازيغ. الأكراد) أو أن تواجدها ظل يرتبط بعوامل سياسية واستعمارية وخارجية؟ وماهي 
طيعة هده الأقليات ى عضا البعض فى إطار الجفاعة الوطنية الواحدة وفل القلاقة يا 


كك مم مم2 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017م 2 لهك 
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علاقة تعايش وانصهار؟ أم علاقة تنافر واصطدام؟ وهل ظلت هذه الأقليات تشكل تهديدا 
حقيقيا لاستقراروأمن الدولة؟ 


المبحث الأول: الأقلية الكردية واشكالية الوحدة الوطنية 


ست ادن الى كانت السة القرية بونشة صر الا يات فى ثقافة عريية 
متنوعة المصادرء وجرى الاندماج بين العرب والكرد والأتراك وما تبقى من المماليك وغيرهم 
بشكل طبيعي وتدريعي في مجتمع المدينة التجاري والحرفيء واخفقت الدولة القطرية العربية 
(المشرقية في مرحلة ما بعد الاستقلال) باعتبارها نظاما في الاستفادة من النزعة التوحيدية 
دن قر رطية جاسعةه كراسظة لسر اطلة فى الدولة. وت الأسطلية الساسية احنافا 
بذرائع موضوعية أحيانا مها عوامل خارجية. تمثلت في سياسات الهيمنة والسيطرة 
الاستفنارية إ دا سلا لكا و إيفطط) عصييات وانشسانات شرعية. ركنت للك | المخاطر 
الناجمة عن التنوع المجتمعي الهوياتي, وادا كانت المشكلة الكردية في الشرق الأوسط تجد 
مسدوغانها فى الظاهرة الاستعمارة والي تعود دايانها ال أواخر القرن 19. إل أن الحديك عن 
ا 
والجغر افية للجدور التاريخية لهذا المكون الحضاري. 

أولا: القضية الكردية 


تعتبر القضية الكردية من القضايا البوباتية المثيرة للجدل في منطقة الشرق الأوسط. 
وذلك بالنظر لمكانتها الجيوستر اتيجية. وهي تشي اليوم بخلق أوضاع مضطرية ومنقسمة بين 
عدة دول في الشرق الأوسط (العراق. سورياء إيران: تركيا). ويعد الشعب الكردي قوة اجتماعية 
وثقافية في هذه المنطقة من المتوسط. وهم ليسوا في الحقيقة لا أتراك ولا فرس ولا عرب حيث 
يشير المؤرخون أن أصول هؤلاء آسيوبة قديمة من 0111165؛ أي بلاد مياديا فهم هنود أوروبيون 
ويتكلمون باللغة الفارسية**1. ولقد أدي هدا الوضع الكردي الى ظبور المسالة الكردية كقضية 
عالقة .ولقد نشأت بالأساس هطه المسألة من تحطيم الكماليين لمعاهدة- سيفر- 
0رورارغامهم الدول الكبرى علي استبدالها بمعاهدة لوزان 1923 التب صفت الدولة العثمانبة 
قانونيا .رست قيام نظام الدول المستقلة اوالمخضعة لنظام الانتداب وفق قرارات عصبة الأمم 
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في مايشبه في بعض الوجوه نوعا من معاهدة وستفاليا مشرقية او تركية-عربية شكلت خاتمة 
فصول ماعرف بالمسالة الشرقية. 

*"ولقد كان الاكراد رجال قبائل مسلحين يعيشون على رمي الحيوانات ويعض الزراعة. 
وكانت القبيلة عندهم هي الوحدة الاجتماعية التي تقوبها روابط الدم الحقيقية أو الوهمية, 
وترتكز زراعتهم على الأراضي القبلية والمحاصصة"*1,. كما أن الهوبة الكردية كانت مندمجة كلية 
داخل نظام الجماعات القبلية. وكانت القبائل الكردية حينذاك متجمعة داخل عدد من 
الاتحادات الكونفدرالية أو الإمارات. مثل (تيلس أو الجزيرة أو رواند...) التي يقودها رجال يتم 
اختيارهم من أنساب شريفة وتعاونهم في ذلك يشكل بيروقراطية صغيرة وجيش صغير ومجلس 
يضم رؤساء القبائل, وكان المجموع مفككا. إلى حد أن بعض القبائل بقيت خارج الاتحاد تقيم ما 
تبتغي من تحالفات تكتيكية. ولم يكن لبذا الاندماج السيامي دعامة من الأراضي الإقليمية, 
لاسيما وأن مجموع الشعب كان من البدو الذين كانوا حين يذهبون لانتجاع الكلأً يتركون المراعي 
للفلاحين "الأرمن" و"السطوربون" لكي يزرعونهاء وكان حينذاك يتم تعويض فقدان الهوية 
الإقليمية عن طريق الاندماج مع القبيلة. وبواسطة التفاوض الحر بين الأمراء والحكام 
العثمانيين أو الفرس. وبفضل الالتحام الذي تصنعه العصبية التي تحدث عنها "ابن خلدون" 
والانتماء إلى الطرق الصوفية وبخاصة الطريقة النقشبندية187. 


ستعرف القضية الكردية تطورا ملحوظا منذ سنة 1514 مع معركة "خالديران" بين الدولة 
الصفوية الحاكمة في بلاد فارس والدولة العثمانية. فقد انتهت تلك المعركة ببسط سيطرة 
العثمانيين على معظم أراضي "كردستان"**7. وحسب تعبير القوميين (الأكراد الجدد) منطقة 
"كردستان" هي منطقة متواصلة الأطراف. تمتد جغر افيا من شمال العراق وجنوب شرق تركيا 
وشمال غرب إيران”*'. ويرتبط هذا التوزيع الجغراني والسيامي للأكراد. بموجب كذلك اتفاقية 


و ريق الاناتكون بمسانة الاك رااة دسجوررها مالاو اقم جزلاكار مضب الاوز مزلت حالص اللكقارر اركاذ (الدرس تايحت ودر اد لالت 
»الطبعة الاولى بيروت كانون الثاني يناير 2013 ص18 
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"سايكس بيكو ”. التي تم على ضونها توزيع تركة حكم تركيا الوريث الشرعي للدولة العثمانية 
بقيادة "مصطفى كمال أتاتورك". وهكذا تم إلحاق "كردستان الغربية" بسوريا التي خصصت 
للانتداب الفرنسي. وضمت "كردستان الجنوبية" إلى العراق الذي وقع تحت الحماية البريطانية, 
وبقيت "كردستان الشرقية". تحت سيطرة إيران التي لم تشملها مقتضيات اتفاقية "سايكس 

ورغم أن الخطوة الأولى في تشكل الحركة الكردية كان من خلال نشرصحيفة كردستان عام 
8 فإن النضال التحرري القومي الذي سيقوم به الأكراد لم يظهر إلى الوجود بصورة كلية إلا 
بعد تقسيم "كردستان" عند نهاية الحرب العالمية الأولى: ورغم أن اتفاقية "سيفر". تضمنت 
شرطا في المواد (64-62) لإيجاد دولة مستقلة على الأرض الكردية, إلا أن هذا الشرط لم يتحقق 
على أرض الو اقع أبدا''.وكرد فعل على سياسة الصهر القومية نشبت ثورات كردية عشائرية 
ضارية بين عامي 1925 و1938 وكما سبق ذكر ذلك قام أكراد كردستان تركيا بسبع عشر ثورة 
ضد تلك السياسة, بدأت بثورة الشيخ سعيد بيران عام 1925 وانتهت بثورة سيد رضا في عام 


8 فى 


درست لتسجل قد الثورة انه الشورات الكشائ.: الكردية شد الجكرية الركنة وض 
عن سحق ثورة النورس 1925 ومن كل ثورة كردية جماعية جديدة بالمئات والالاف في سوربا 


الإند|بية192 


*- اتفاقية سايكس بيكو: تم التوقيع عليها في شهر ايار عام 1916 بين الدبلوماسي البريطاني السيد مارك سايكس 
الذي قدم في رزمن الحرب العالمية الاولى وبين الدبلوماسي الفرنسي جورج بيكوء حيث وحسب نصوص الاتفاقية 
تقسم منطقة الشرق الاوسط الى منطقتي نفوذ لكل من ابريطانيا وفرنسا حينذاك قد عملت على تشكيال شرق أوسط 
بأنظمة سياسية وتخطيط حدودي استمر الى الان »حيث تواجه تلك الانظمة حاليا تهديدا خطيرا مما يغير من خطوط 
تلك الخريطة التي رسمتها فرنسا وابريطانيا. انظر كتاب تيسير عبد الله شرفي المشاقبة :/اسرائيل مستقبل لامدينة 
القدس -الربيع العربي الباقورة والقمر -جائحة كورونا-صفقة القرن /رؤية اسرائيلية: الطيعة 2020 دار الكتاب للنشر 
2 
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وهكذا تم عقب الحرب العالمية الثانية الإعلان في 1946 عن منطقة "كردستان" وأعقب 
هذا الإعلان تمردات. حيث قام البرزاني بتمردات في 1945-1943 في العراق. وعرفت تركيا هي 
الأخرى تمردات متكررة في 1930-1925 - 1936 - 1938. وني كل مرحلة كان يتم التعاطي مع هذه 
التمردات بالردع والقمع من السلطات, أما إيران فإن "الشاه" كان قد أمربمنع كل تجمع سياسي 
أو ثقافي للأكراد. كما أبرم ميثاق بين إيران وتركيا والعراق من أجل التضييق وزجر الشعب 
اكد 

ففي تركيا وكرد فعل على هذه السياسات الردعية للنظام التركي قامت الحركة القومية 
الكردية خلال العقدين التاليين. وبدأ نضال الحركة القومية الكردية المتعدد في منتتصف 
الستينات من القرن العشرين في طرح تحد جديد للأنظمة القمعية التي تسيطر على الأراضي 
الكردية, إذ بدأت منظمات يساربة متعددة في احتضان القضية الكردية كجزء من استر اتيجيتها 
السياسية الكلية (حزب العمال التري. الحزب الشيوعي التري...) وكان حزب العمال الكردستاني 
(بارتيا كاركير كردستان -بي. كي. كي-”) هو الأكثرفاعلية في كل المنظمات اليسارية في كردستان 
التركية1*4. وني بداية 1984 أعلن حزب "عبد الله أوجلان" ال"بي.كي.كي" حرب العصابات دون 
مبادنة ضد سلطة أنقرة. وقام بضربات عسكرية طيلة 30 سنة راح ضحيتها أكثر من 37000 
شخص. إلا أنه عند توقيف زعيمها في 1990 أرغمت الحركة على تغيير استراتيجيتها. حيث 
ستصبح معركتها سياسية يتزامن هذا مع انشغال الدولة التركية بإعطاء صورة للنظام 
الديمقراطي المحترم لحقوق الإنسان. بشكل سيو اكبه الاهتمام بالأقلية من خلال برامج تأهيل 
في الأناضول الجنوبي الشرقي بشكل قلص من حدة المشكل الكردي نسبياء لكن في سنة 
5 ستستأنف الأعمال الاعتدائية من خلال فرع مستقل 112 هو/181 (صقورالحرية) الذي 
اعتبر نفسه تنظيما مناونا للسياسات التركية اتجاه القضية الكردية, وقد قام هذا التنظيم 
بعمليات دامية (خاصة في صيف 2006 بشكل مس شريان الاقتصاد التري عبر اعتدائه على 
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محطات الحمامات التي تشكل رافدا مهما للسياحة التركية). مما أرغم تركيا على فتح 
منارض ات 195 


غيرآن ما ظل يثيرالإشكال في ملف القضية الكردية في تركياء هو الثقل والوزن الديموغراني 
لبذه الأقلية كأكثرية سكانية, وكأكبر تجمع كردي في المنطقة. فالمفارقة السياسية في هذه 
القضية أنه حتى الآن جمعت أرض دولة تركيا مواطنين أكراد بمعزل عن انتمائهم العرتي أو 
الطائفي تحت راية الوطن. في حين أن هذه الأقلية تبحث عن أرض ولو بالقوة, وبالتالي فإن مسار 
الدولة والأقلية هو مسارتناقضي ومعاكس لطموحات الطرفين بشكل يكشف عن أزمة أوفشل 
لمبدأ الإقليمية96. 


أما في العراق فإن الاعتراف العراقي الرسمي بالقومية الكردية لم يحصل إلا بالدستورني 
8 , بعد الانقلاب العسكري على النظام الملي بقيادة "عبد الكريم قاسم" الذي أقرفي مادته 
الثالثة أن للأكراد حقوقهم القومية ضمن الوحدة العر اقية كشركاء للعرب في الوطنء غير أن 
الخلاف سرعان ما عاد بين الطرفين ليأخذ طابعا عسكريا في هذه الفترة بعد الانقلاب الذي قاده 
"عبد السلام عارف" واستآنف مباشرة بعد وفاته إبان حكم شقيقه "عبد الرحمن عارف"”, 
واستمرت حتى بعد الانقلاب سنة 1970 الذي قاده "حسن البكر" و"صدام حسين".من خلال 
عمليات حرب عصابات ضد دولة العراق*"". ولقد أفضت هذه العمليات إلى تسوية أو اتفاق 
تاريخي مبرم بين الطرفين في 1970 منح للأكراد حكما ذاتيا موسعا للإقليم. وفرضت مراعاة 
نسبتهم العددية إلى إجمالي السكان في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي القواعد 
المسلحة والشرطة مع الاعترف باللغة الكردية. كلغة رسمية ولغة ثانية بعد اللغة العربية في 
مدارس العراق”". إلا أن هذا الاتفاق ما لبث أيضا أن تعثر نتيجة للتعارض بين حزب البعث 
والأكراد على حكم ذاتي سيامي على الإقليم على حدود محاذية للمعادن النفطية لكركوك 
وء0أنان10 دكا حيث رفض الأكراد هذا الحكم الذاتي "المرسوم بطريقة خادعة". وتجددت 
بذلك البجومات العسكرية من جديد ضد الشعب الكرديء ورغم المساندة العسكرية من 
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النظام الإيراني: فإن الأكراد تعرضوا للبزيمة ومن ثمة النفيء وفر بذلك الكثير منهم إلى إيران 
والبعض إلى تركياء وهكذا ستقسم الحركة الكردية إلى تيارين معارضين 501 (البرزاني) هذا 
الأخير الذي لم يتردد في معارضته لتوجهات “01لا (الاتحاد الوطني الكردستاني) بزعامة جلال 
طالباني الذي أرغمته البجومات العسكرية لحزب البعث على الفرار إلى إيران9. 


لك 
مرجلة التشنت والتية. ولق استفاد نظام صيدام حسين من هذا القراء في خربه مع إبران في 
اا 0 
ل لال الات للحت الا قل كر سم إل إن السشاريه الكية ل مان ا 
ستستعيد عافيتها وقوتها بعد الغزو العراق للكويت وتلتئم كافة فصائلها في "جبهة تحرير 
كردستان" بقيادة "الملا مسعود البرزاني" عن الحزب الديمقراطي الكردستاني و"جلال 
سر 
ل ل ال ل و ني لا لطر ري و لان ان 2ك 
الانتفاضة الكردية. وجنوبه حيث الانتفاضة الشيعية. وبدء إنجاز مخططبها لحكم ذاتي واسع 
الصلاحيات. بعد أن استوعبت أن إعلان دولتها المستقلة غير مرغوب فيه دوليا و اقليميا لحد 
العدا رحكنا اا ا لحرت الكردية وال _طيات الجماف : عد أواح السشات دل 
القرن العشرين تنظيم نفسهاء كما أعادوا تقييم دورهم في النضال القومي”'”. 


إلا أنه ورغم أجواء الثقة التي أشاعها الدستور في علاقة إقليم كردستان بالعراق. فإن 
هواجس الشكوك المتبادلة عادت لتطفوعلى السطح من جديد. لاسيما بعد فشل السلطات في 
تنفيذ مقتضيات المادة 140 من الدستور وقبلها المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية 
للمرحلة الانتقالية الخاصة بتمهيد الأرضية القانونية والإدارية والإنسانية لإجراء الاستفتاء حول 
مدينة كركوك الغنية بالنفط لتحديد إرادة مواطنها والتسابق بدلا من ذلك في تغيير معطيات 


*- 5016 الحزب الكردي الديمقراطي بالعراق. 
"افا ا سحا ارط الك ساد لاف ” 
3068م ,أأه.مه ,ع0لاخاح موموعن - 200 


[الآلقت عبد القادر الزاوي: مرجع سابقء ص 74. 


7- بيرش بيربر بوجلو: ترجمة فخري لبيب» مرجع سابق» ص 123. 
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المدينة الديمقراطية والعقارية223. حيث عملت العديد من الأحزاب لاحقا على تأييد الاستفتاء 
الذي أجري أيلول 2017 بغية انفصال الإقليم عن الدولة الأم العراق» وانقسمت الأحزاب 
الكردية في الإقليم بين مؤيد ومعارض لذلك الاستفتاء ونتائجه. في ظل رفض دولي كبيروتحذيرات 
من الحكومة المركزية في بغداد*”2, إن هذه النزعة ستشكل إذا تحديا آخر وحافزا لأكراد سوريا 
على التمرد أكبر. مما شكله الحكم الذاتي لأكراد تركيا الذين كانت معركتهيم ضد دولة مستقرة 
وجيش قوي قد بدأت في 1974 275. في المقابل يتحرك أكراد سوريا في حالة اللادولة وخارج سيادة 
القانون وأمن الدولة , في منطقة تبحث شعوبها عن هوية سياسية جديدة: وهي بمجملبا عوامل 
مثالية لمشروع انفصال ينتظر شرارة الاشتعال206. خاصة إذا ما علمنا أن الأكراد بسوريا 
يتطلعون اليوم لاسيما "حزب الاتحاد الديمقراطي" نحو الاستقلال أوالحكم الذاتي على إثرحرب 
داعش خصوصا اذا ماعلمنا أن الحزب اليوم يستغل فراغ قوات الأسد بمنطقته الكردية: التي 
لها امتداد على الأطراف التركية التي باتت تتوجس هي الأخرى بعد انسحاب قوات الأسد من 
المناطق الكردية. وتخشى تركيا كذلك أن يكون ذلك بدعم وتنسيق مع نظام الأسد واحتمال 
دعم واشنطن لبذه التطلعات الانفصالية والاستقلالية للحزب الكردي. ولقد سبق في هذا 
السياق أن ندد "أردوغان" بتزويد واشنطن لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (الا5 
بالسلاح جواء إن التخوف التركي يجد تبريره اليوم بأن المناطق التي يطالب حزب الاتحاد 
الديمقراطي اليوم كإقليم لكردستان هي مناطق تمتد من المناطق الكردية إلى داخل التراب 
التري. وأنه إذا ما تحقق هذا المطلب الكردي سيجعل الساحة السورية والتركية وحتى البلدان 
المجاورة لبا عرضة للتشظي والتقسيم277. 


يستخلص من خلال الو اقع السيامي للمكون الكردي بالشرق الأوسط. أن هذه القضية 
باتت تلقي بظلالها السلبية على الكيانات الوطنية (دولا ومجتمعات) بالنظر لعدم وجود دول 
مدنية (في العراق وسوريا وتركيا و إيران) تحترم الحقوق الأساسية للمواطن الكرديء ومن ثم فإنه 
من الصعب الحديث عن تحقيق الحقوق لبذه الأقلية في هكذا دول مدنية؛ مما يجعل فرضية 


لك عبد القادر الزاوي: مرجع سابق» ص 5-4. 


0-04 محمد صبحي الشياب: مرجع سابق» ص 61 
5 خالد الشرقاوي السموني: مرجع سابق» ص 6-/5. 
006 نفس المرجع السابق» ص 56. 


60 بشير عبد الفتاح: مرجع سابق» ص 3 . 
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الصراع والنزاع بين هذا المكون والدول القائمة فرضية قائمة, ومما يجعل المشكلة الكردية 
مشكلة عصية على الحلء وبالتالي سيبقى هذا المكون ورقة جاهزة للاستخدام من طرف الدول 
التي لبا نفوذ ومصالح بالشرق الأوسطء الشيء الذي يمكن أن يجر المنطقة إلى مزيد من عدم 
الاستقرار والتشردم, ويتيح للجهات الغربية المعادية مبررا للتدخل في الشؤون الداخلية لهذه 
الدول الأوسطية والمتوسطية في آن واحد. 


الآن وعلى ضبوء هذه الأوضاع الراهنة التي يمربها العالم العري: فإن الورقة الكردية باتت 
اح المداخل الرسيية للقيب .ول السرى الاوسطية المفية | الضراء رخاضة يد 
استفتاء أكراد العراق) ومع تحول حزب العمل الكردستاني إلى ما شبه الدولة على حدود تركيا 
ا ا ل د لخططات 
خارجية لبلاده أمرا و اقعيا”"”. 


ويشير الوضع الكردي اليوم بشكل عام في سوريا والعراق وتركيا إلى وجود نزاعات إثنية 
مدمية ومترابطة. بمعنى أن المصير السوري يرتبط بشكل كبير بمصير الأكراد في العراق. وإن 
شاع فرضا انقسام الدول واكتسب شرعية في المنطقة فإن انقسام العراق يصبح قابلا للتحقق 
مستقبلاء إلا أنه يصعب التكبن بصدقية هذه الاحتمالات ضد هذه الأقليات والجماعات من 
دون حسم للصراع لطرف من الأطراف المتصارعة. إلا أن من شأن فرض الحظر والتضييق على 
حريات ومطالب الأقليات الكردية أن يجعلها أكثر إلحاحا وتشبثا بحقها بالانفصال في المستقبل 
المنظور. 

تشكل إذا المسألة الكردية عبنا كبيرا على دول منطقة الشرق الأوسطء فإفصاح الأقلية 
الكردية مثلا عن مطالها الانفصالية جراء الاستفتاء المرفوض محليا ومن الفواعل الدولية 
المجاورة يضع الدول التي تضم مجموعات كردية في كيانها الوطني أمام محك وتحد حقيقي 
لتدارك أخطاتها المتكررة تجاه الأقليات الكردية. بحيث باتت هذه الدول تحتاج إلى حلول 
تستوعب به تلك المطالب الكردية الانفصالية, فالحل يقتضي من الجميع إيجاد حل وطني 
محض يضع الأكراد في إطار عضوية المجتمع العربي في مجتمع متنوع, وتبقى الدول العربية 
مطالبة اليوم بتفادي أزماتها الوطنية للحل الديمقراطي لما يشتمل هذا بالضرورة من حقوق 


8- سعد محيو: آثار التفكيك في الحور العربي» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» السنة 
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لغوبة وثقافية وتعليمية. وتمكين للمجتمعات المحلية كافة للإدارة نفسهاء وفق إدارة لامركزية 
بعيدا عن سطوة أصحاب الوصاية في وطن يتمتع فيه الجميع بحقوق المواطنة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية. 


المبحث الثاني: الأقليات الامازيغية واشكالية الهوبة 


تعتبر الإشكاليات الهوباتية بالعالم العربي من أبرز التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع 
بالمنظمة العربية .باعتبارها مشكلة تتشابك فهها العوامل الخارجية والداخلية والديمغر افية, 
إضافة الى التفاعلات السياسية المحلية والإقليمية .وتعود هذه النزعة البوباتية التي تعرفها هذه 
الدول الى عوامل متعددة كما أشرنا سابقاء ذلك أن حدود الدول قد وضع من قبل الإدارات 
الاستعمارية الأوروبية. ولاسيما بعد مؤتمر برلين 1985-1884 ودون أية مراعاة لأوضاع 
الجماعات الإثنية, مما أدى الى انشطارالقبيلة الواحدة, أوأية جماعة إثنية أخرى بين دولتين أو 
أكثر مبلورة بذلك رؤى تقسيمية تتجاهل الاندماج الوطني والثقافي. وتقفز فوق الحقائق 
الديمغر افية والجغر افية..ولقد ادى فعل التجزئة والتقسيم الاستعماري للبلاد العربية الى 
تفكيك الأمة الى كيانات صغيرة متعددة لقطع السبيل أمام تواجد المنطقة في كيان قومي جامع. 
والى تقسيم الشعب الواحد فها الى جماعات أهلية منفصلة حلى حدود كيانات أصغرء. قصد 
إعادة تركيب المنطقة على مقتضى مصالح الدولة الكبرى في العالم وحليفاتها..ولقد تحولت 
هذه الدول على ضوء هذا التقسيم الاستعماري الى وحدات متنافرة. بحيث أدى ذلك الى أن 
أصبحت الدولة الواحدة تضم العديد من الجماعات اللغوبة الدينية القومية والعرقية 
والقبلية, في هدا السباق لم تستئن الدول المغاربية من هدا التاثير بشكل أعاد النقاش حول 
هوياتها في ابعادها الثقافية والاجنماعية والحضارية .ولقد استأثرت المطالب الهوباتية 
الامازيغية خاصة في المغرب والجزائر بالقسط الأكبر من هده النقاشات والحوارات الفكرية 
والسياسية. 

تعتبر ظاهرة الإثنيات جزء من تاريخ الإرث الاستعماري الذي شكل ورسم معالم الحدود 
المصطنعة. وذلك بدون الأخذ بعين الاعتبارتلك الحقائق الجغر افية والبشرية التي أدت إلى 
تمزق القبائل والإثنيات التي كان من الممكن أن تتسع لنوع من التطورالقومي. من دون أن تجعل 
هذه الإثنيات مقسمة إلى عدة دول بشكل أفضى معه مفهوم الدولة متخلفا عن هذه الوحدات 
القائمة على أساس عرقي أوإثني. 
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ونتيحة للتطورات والتغيرات السياسية الراهنة التي تعرفها المنطقة العربية» فاليوم يتم 
تسليط الضوء إعلاميا وسياسيا بشكل مركزعلى القضايا الإثنية الطائفية في العالم العربي: بل 
إن هذه القضايا أدت في بعض التجارب العربية اليوم إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الداخلي بعد 
تدمير الدولة ومؤسساتها عن طريق هذه المواجبات والصراعات الأهلية الانقسامية. ولقد 
أثبتت التجربة أن تجاهل مثل هذه المواضيع المرتبطة بهوبة المجتمع يلقي بوحداته الاجتماعية 
إلى الاحتراب الذي قد يقود بذلك إلى المصير المجبول 209. 


وفي هذا السياق تشكل حركة البوية البربرية في المغرب العربي اليوم تجسيدا آخر 
للصراعات الهوباتية بالمنطقة العربية. بحيث لاتزال قضية الأقليات الأمازيفية في المغرب 
الغري تير جدالات وبقاشات واسعة عى الساجة السياسية ويشكل خاص منذ المرحلة 
الاستعمارية مرورا بمرحلة الاستقلال وصولا إلى هذه المرحلة الراهنة. وفي خضم هذه الدينامية 
التي ظلت تعرفها القضبية الأمازيفية اختلفت كذلك تلك العوامل والأسباب بين المقكرين 
والباحثين بين خلفيات وأهداف هذه النزاعات البربرية. بين من اعتبرها تجسيدا للمخلفات 
الاستعمارية التي حاولت أن تفصل بين البربرعرقيا ولغويا وفنيا ودينيا وتاريخيا عن العرب. وبين 
من اعتبرها وليدة ظروف داخلية ارتبطت بالإقصاء الذي مورس على الأمازيغية نتيجة هيمنة 
النموذج اليعقوبي في بناء الدولة الوطنية الذي يقوم على المركزية. ويلغي الخصوصيات 
وثقافات الهامش, أو نتيجة لوجود قوى مجتمعية معارضة أخرى تؤكد على أن هوية المغرب لا 
تخرج عن ثنائية الإسلام والعروبة. وكيفما كان هذا التصور أوذاك فإن فهم واستيعاب القضية 
الأمازبغية يقتضي البحث عن تطور الحركة الأمازيغية تاريخيا منذ مرحلة الاستقلال: من أجل 
الوقوف على العناصر التي ظلت مواكبة ومتحكمة في حركات مطلب الهوبة البربرية بكل بلدء 
وسيتم اعتماد التجرية الجزائرية والمغربية كنموذ جين لتمئل هذه الصراعات الهواتية. وفي 
هذا الصدد بالنظر للثقل النسبي لبذه الأقليات الأمازيغية رغم أنها تتواجد في أقطارأخرى عربية 
و افريقياء إلا أننا ستركز على هاتين التجربتين. من خلال البحث عن درجة وحدود الانصهار 
السناس ل الأقلات عر هد الرا حل وتات سياسات الدول الاستهنارية و امات الدول 
العربية في تطوير الذاكرة الاجتماعية لهذه الأقليات. 


09 عبد القادر الزاوي: مرجع سابق بتصرف.» ص 68-77. 
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1-أصول وجذور الأمازيغ 


ويقودنا الحديث عن الجذور العربية والبريرية إلى التعبير بأن الطريقة الأنسب للتعريف 
الا ل الست الس يان لي رس للك ف ع لت ‏ لة 
ذلك أن الأمازبغ لم يتطوروا من فراغ, لكنهم تداخلوا مع الجماعات الأخرى التي وفدت واستقرت 
في الشمال الإفريقي مثل الرومان والمستوطنين الفنيقيين والعرب. ويعتبر الأمازيغ متوسطيين 
وثيقي الصلة بالصقلين والإشان والتصرين لك معروفوت بشكل أكار صصياغة بأنهم 
ا ا ا ل الا ل م 
الأمازية"219. 


كما تطالعنا في هذا الصدد العديد من المصادرالتاريخية عن تلك الأصول يذكرمن ضمنها 
ما كتبه "محمد مختارالعرباوي" من خلال قوله أنه من الأشياء ذات الشأن في تاريخ البربر العربي 
اسم "أمازيغ" مؤنثة تمازيغت وجماعة ايمازيغن". وهو من الأسماء التي كثر الحديث عنها في 
السنوات الأخيرة في الساحة المغاربية خاصة2, ولقد استخدمه أصحاب النزعة البربرية شعارا 
سياسيا لهم وعبؤا له كل ما لديهم من إمكانيات لترويجه على نطاق واسع. ونجحت أيضا الدول 
الغربية ذات النفوذ الاستعماري (كفرنسا بربطانيا) في بذر بذرة الأمازيغية في الدول المغاربية 
وغيرها وتعبدتها بالمال والرجال وأوجدت لها أكاديمية بربرية في فرنسا وتعهدتها وأنشأت لها قناة 

وتذكرلنا المصادراليونانية واللاتينية أن اسم "أمازيغ" كان معروفا منذ العبود القديمة, 
بصبغ متعددة تحريفية مختلفة مثل: "مازيس" ويقال أن الرومان هو أول من اطلق اسم البربر 
على سكان الشمال الإفريقي, وحتى لا أطيل في موضوع الجذورالأولى للبربرء أقول أن المؤرخين 
العرب أمثال "الطبري والمسعودي" وابن حزم" وغيرهم لا يذكرون البربر, أما النسابة البربر 


9-بلال عبد الله»: الاندماج الوطني والتحول الديمقراطي بعد الثورات العربية؛ الأمازيغ ليبيا نموذجاء مؤلف 

جماعي بعنوان : الديمقراطية المتعثرة » مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية» مركز دراسات الوحدة 

العربية» الطبعة الأولى بيروت» مارس 2014. ص 286-285. 

!!2- التهامي الهاني: العرب إلى أين» ستكون القيادة وحراك الشعوبء عنوان المؤلف. قضايا عربية وإسلامية» 

الطبعة الأولى 2012» الناشر الدار التونسية» ص 143. 

7- محمد عمر السباعي: نحو نظرية جديدة لتاريخنا العربي الأمازيغ في المتوسط العربي؛ الطبعة 2005» دون 

ذكر اسم المطبعةء ص 231. 
المسسمككتكيوك وجوج وظسرووكوككركرر يري 
ليرت مجلة علمية خحكمة © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م زعلا يليا لخ 
و ووو ا سي ل 1127 
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الا عا ل بكر ال سان ب لسن التكاتر” الحد ن كرا لسك 
م ا ا ل ا 
(البرانس والبتر) ينحدرون من أصل واحد وهو مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح, وفي المغرب 
لتقم الع ات السلئلة زا اليف السو ا لاي ال رك يا لد سر لكي ا 
فأقروا التدريس بثلاث لغات بريرية213. 


يعد رالرر م أقدء السكان الدين استوطيوا باد المقرب او بالاحرى السكان الأصليون 
ويمكن رد أصل تسمية كلمة البربر إلى عدة روايات تناولها اغلب المؤرخين ولقد ظلت أصول 
الامازيغ محل جدل ونقاش يختلط التاريخ فيها بالأسطورة . ويتداخل فها الاديولوجي بالمعرفي 
يا انبلط احجان 0 نادي الاح عات وا لسري فاك ل سن إل الفرن. 
انطلاقا من الرواية المتعلقة بعبورهؤلاء أعمدة هرقل جبل طارق حيث اختلطوا سكان إفريقيا 
الا ل الس الل اوري للك لطر ال الع ارت را كلك 
مترجمة من بونيقية للملك هبسال. 


ل ال ري ل ل ار ال ل شت ل سر عن 
سكان الشمال الإفريقي ممن بقوخرج إطارالرؤمنة 


وقد دمب الباحدون الفربيوت إل ريط الأماره بالاضل الأوروي فجهلوا الامارنة من تسل 
الغال سكان فرنسا في العصورالقديمة أومن نسل الجرمان سكان ألمانيا قديما وأحيانا من نسل 
قوزقازي. وقد جزم ابن خلدون بالأصل الكنعاني للامازبغ.ومهما كانت صحة ذلك فقان الامازيغ 
لنسو من ارومة واحدة .ولا يمكنم ادعاء اليقاء العرقي. بل ان التار القري والكتفان والعمليني 
الكسويي لمر فى التارت الاماا. فضا عن الارويات الأخرى الفايضة ب السترسط 
ومن إفريقيا جنوب الصحراء*/” 


73 التهامي الهاني: مرجع سابق» ص 3.. 
4 رحماه الله ولد السالم : تاريخ الامازيغ والهجرة الهلالية مقتطف من كتاب العبر لابن خلدون مع دراسة قبائل 
البافور الغامضة 1 دار الكتب العلمية 2012 نواكشوط موريتانيا . 


لوكي كي ل يت ارو 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08 غ/ 2017م 4 ل 
ه722 ا ا 1 1 1 222 2 سسُلْ 555512 525575 5665 ا تت 1 12552525252515 211020212 ا آك] ظ 51 “ “ات ( | 
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واذا تصفح المرأ أغلب المؤلفات التي تناولت جوانب من المسألة البريرية كظاهرة 
حضارية أو خصوصية إثنية أو قضية سياسية سيجدها نادرة وتزامنت مع وجود الاستعمار 
العربي ونذكرفي هذا السياق على سبيل المثال. 


- المقال الذي نشره "دمبورجو" بعنوان القانون العرفي للبرير في الجنوب التونسي 
والذي صدرف النشرية التونسية سنة 1902. 


- العرب في بلاد البربر القرن الحادي عشروالر ابع عش ر"لجورج مارساي" بباريس 1903. 
- القانون وعادات البرير" لعثمان الكعان" الذي صدر1956. 
- الناطقون بالبربرية في تونس ل"باسات" صدرسنة 1956. 


ولع غرفت الكتانات حول هذا الشرضى انطادقا ف القن العدرى تطور هانا حبك 
ان ا ل ل الست الا ال ل ا ار لجل ري موي 
الشمال الإفريقي215. ولقد بدا ذلك جليا من خلال وقوف هذه الجهات مع الأقليات بمعنى آخر 
إن هذا الويف لك ل هذا الشرجة قور لو ريه لانمة الشر ‏ الساء الفمال 
الإفربتي بعودة العكم الروماتي الى بلاد افريقية. ونيدو هذه الفكرة عند العديد من الباحتين 
والمؤرخين: وخصوصا المستشرقون في ثنائية (البدو الحضر) أي (العرب والبربر) زاعمين أن 
صفة البداوة ملتصقة بالعرب. إذ كان غلاة المستشرقين يرون أن الزحف البلالي هو النكبة" 
ل ل يت بي شال ان لي رار ا د اسك سمي 
ا ل الي ل ار ا لا ضيه 
أن هذا يجعل البربريتخلو شيئا فشيئا عن رومانيتهم"”. 

2 2 اكات د الك عنصي اسشضا|ا. للك السرايل ال مله 
ا 220 
ا ل الل ال ار ار الي 


2-الأقليات الأمازيغية المغاربية 


75 نفس المرجع سابق: ص / 0 


6- نفس المرجع السابق: ص 138. 

كسك حت تا ا ا رو 1 2ك ورور تبتر رسكتت 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :1951 ٠الإبداع‏ القاونى 08غ/ 2017م 125 ليث 
مكحا 2_2 1 1م 116761 0( | 
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أ-الحركة الأمازيغية بالجزائر 

على الرغم من أن البربر يتواجدون بشكل عام في أقطار المغرب العربي. وحول إفريقيا 
الغربية الواقعة في الصحراء الكبرى. إلا أنهم يتركزون بشكل خاص في كل من المغرب والجزائر. 
وبذلك فهم يشكلون في الجز ائرثقلا بشريا أواجتماعيا مهما في إطارهيكلها السكاني, في الجزائر 
تصل نسبهم ما بين 10 إلى 96035 من مجموع السكان., ويتركز البربربالجز ائربشكل خاص في منطقة 
القبايل بشمال شرق الجزائر”. 

وبالنظرلما تشكله هذه الإشكالية البربرىة ف الجزائرمن أهداف ومصالح غربية من أجل 
تكريس السياسات الاستعمارية. فقد سعت فرنسا جاهدة ومنذ الحقبة الاستعمارية إلى إبراز 
وتبني الإشكالية البربرية. وهكذا حاولت فرنسا منذ الوهلة الأولى إلى نشرالثقافة الفرنسية, بل 
والديانة المسيحية لأغراض سياسية معروفة خاصة في المناطق التي تسكنها أغلبية البربروصيغ 
التعليم فها بصيغة خاصة غيرعربية في لغته وفي مواده الدراسية. وكانت هذه الحملات مدعومة 
بكتابات فرنسية وأبحاث ذات مظبر علمي خارجي تركز على انفصال البربر عرقيا ولغويا وفنيا 
ودنيا وتاريخيا عن العرب5”. 

لقد أدت السياسات الاستعماربة بالجزائر إلى إيقاظ النزعة البربرية وإلى دعم الفئات 
البربرنة من خلزل شك القوة الاستعمارة إل الحفاظ عل اللفة والثقاقة القردسية كإطار اه 
اي ل ل ل ا السفءر لش ا 0 الت م 
مباشرا من الخارجء بل إن معظم فئاتها المثقفة ظل يحضظى بنفس الدعم ومن أمثلة ذلك ما يسمى 
بجبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها حسن أيت أحمد التي تبذل نشاطا واسعا سواء عن طريق 
لل ا ال ا ل اك ل ع رض القات اضف الج اترار 
عن طريق توزيع البيانات السرية. وخاصة في منطقة القبايل. حيث يتركزنصف بربر الجزائر"”. 

لقد أقدمت الإدارة الاستعمارية الفرنسية منذ احتلالها للجز ائرعلى جملة من السياسات 
من أجل تغيير هذا التاريخ الجزائري بين المكونات الاجتماعية والبربرية. وفرض هيمنتها على 


7- عبد السلام ابراهيم بغدادي: الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في افريقياء مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة 

أطروحات الدكتوراه العديد 23 الطبعة الثانية بيروت 2000.: ص 135. 

5- نفس المرجع السابق: ص 138 

9 عيد السلام إبراهيم بغدادي: مرجع سابق» ص 138-137. 
وكوك كر ارو ور زرسر ارالك اواك ورور و سر ك1 .ا 
ل 3 : 7 00 : 5-2 
و مسجلة علمية حكمة “ ردمد 60031 - 20550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م و 
وجو ا 2غ 
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ا 
كإدارة مستقلة منذ سنة 1849, وتلا ذلك إنشاء منطقة القبائل الكبرى مستقلة عن بقية البلاد 
اسه 1953 واحضعد قاين المتطفين لتنظية إذاري واجتباي حيلف عن اف الجرائر. 
وانكب علماء اللغة الفرنسيين على وضع قواعد الصرف والنحو للغة القبائلية (البربرية) بهدف 
محو الثقافة العربية الإسلامية لبذه الفئة من المسلمين الجزائريين تمبيدا لربطها نهائيا 
انان ا 2 لك ا ال شي رن شه مير ما لظا 
وحاولت السلطات الفرنسية تأليف حزب "الشعب القبائلي" لشق صفوف حزب الشعب 


220 


الجزائري وتفتيت قواه 


إلا أنه وعقب الاستقلال وانتهاء الاستعمارسيسيطر على العالم العربي مناخ قومي عربي 
كاسح. فكان من نتاج ذلك تراجع النزعة البربرية والمتحدثين بها في بلاد الشمال الإفريقية, إلا أنه 
ونتيجة لهزيمة 1967 و انكسارموجة المد القومي العربي فإن ذلك سيؤدي من جديد لتمدد هذا 
الوعي الأمازيغي. وفي هذا السياق حاول النظام الجز ائري تدارك سياساته الإقصائية والشمولية 
من خلال تجربة "هواري بومدين" التي سعت إلى إقامة تكامل وادماج'**. وهكذا حاولت تجربة " 
هواري بومدين" أن تقيم تكاملا واندماجا بين المكونين العربي والأمازيغي في ثقافة وطنية 
مشتركة. إلا أن هذا المجبود سرعان ما اصطدم بتنامي النزعة التصارعية, بل إن الو اقع كشف- 
بعد ذلك- عن مزاج تعاركي محلي بين القبائل والنظام بشكل سيتعمق معه هذا الصراع المفتوح 
نتيجة لبذا التوجه اليعقوبي للدولة2*2. 


ونتيجة لهذا الفشل فإن ذلك سيؤدي إلى انتعاش حركة الهوية البربرية بغية إبراز 
خصوصية لغتها وثقافتها في مواجهة العربية. فانطلاقا من 1970-1980 ستعرف العديد من 
المناطق البربرية الجزائرية هيجان شعبي بربري ستتسع قاعدته بعد ذلك ما بين 1980- 
0 :, وتشكل أحداث "تيزي وزو" عاصمة ولاية القبائل أهم هذه الأحداث والمظاهرات التي 
عرفتها الجزائر والتي تركت وقعا خطيرا في العالم العربي والجزائري. وقد كان التلفزيون 


0- علي مفلح محافظة: مرجع سابق»ء ص 35. 
21- بلال عبد الله: مرجع سابقء ص 286. 
7-خليل أحمد خليل: مرجع سابق» ص 36. 
1 م ,أه.م0 .,عطلاكاكه ممموعنق - 223 


اللمسسسسسح كر ل ا رو مر ارك وات سر رك رمم . 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 1 ل 
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الجزائري أول من بث شريطا إخباريا مدته أربعون دقيقة حول مدى ما حصل من تخريب في هذه 
الولاية. حيث أقدم بعض المتظاهرين على حرق العلم الوطني الذي خاضت البلاد تحت رايته 
حرب التحريرء ورفع مكانه علما انفصاليا رسموا عليه صورة زيتونة. والزيتون كما هو معروف 
أهم موارد القبايل حيث لا نفط ولا موارد طبيعية أخرى*22. إلا أن ما يثير التساؤلات في هذا 
الحادث هو طبيعة تلك الشعارات التي رفعت على خلفية هذا الحدث. ما إذا كانت اجتماعية أو 
سياسية أو خارجية. حيث رفع هؤلاء شعارات مضللة لكل ما هو وطني وعربي وإسلامي: ومن 
ضمن تلك الشعارات: تسقط العربية. يسقط الإسلامء تحيا الجزائر. وبعد هذه المرحلة 
ستعرف النزعة البربرية منى آخرإذ ستعرف الجزائر أحداث دموية أخرى في سنة 1994 عقب 
الاستحقاقات التي عرفت فوز جهة الإنقاذ الإسلامي. وسينهز نشطاء البربر ضعف السلطة 
لتعررر خطاباءيم ومظاهراء . حيث بدت منطقة القبايل إضرابا مدرسيا عاما 1995-1994 
احتجاجا على قانون تعميم استخدام اللغة العربية. حيث أطلق على هذا الإضراب "مقاطعة 
المحفظة". قبل أن يتم تعليقه بموجب اتفاق أبريل 1995 بين السلطة (والتي كان أحمد أويحبى 
أحد أعضاء وفدها ) والحركة الثقافية البربرية225. 

بعد ذلك ستشكل سنة 2001 محطة أخرى من المحطات التاريخية للمطلب الأمازيغي. 
حيث الميت وفاة طالب تانوى " ماسينسا قرباج" يوه 18 أبريل في نفس السنة فى مقر الدرك 
الوطني فتيل الأزمة. بشكل لم تهدأ معه الاحتجاجات بعد ذلك. فانطلقت في بلدة "بني دوالة" في 
ولاية " تيزي وزو" وشرقا في الجز ائروذلك بعد اعتقال هذا الطالب أثناء التظاهرهو وغيره احتفالا 
بذكرى الربيع البربري الذي يحتفل به سنوياء وانطلقت بذلك شرارة الأحداث بمظاهرات وقمع 
وتخريب وتدمي رللمر افق العمومية... وقد أدت تلك الأحداث إلى انسحاب حزب التجمع من أجل 
الثقافة 60 وحل معله تنظيم جديد عرف باسم 'تنسيقية العروش”: ولقد ساهم نشاط اهذا 
التنظيم الجديد في جعل السلطات الجزائرية تقدم على خطوات أخرى في تدبير البوداتي: منها 


604 عبد السلام ابراهيم بغدادي: مرجع سابق» ص 139. 


1 م ,نأء.م0 .- ,عمنافان مجموعن 225 
لجس سس سكس سك سر 1 رركت رتوو واو وت 0 
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ترسيم الأمازيغية لغة وطنية وليست رسمية كما يطالب القبايل, كما تم فسح المجال أمام 
مظاهرات سنوية سلمية محتفلة بذكرى الربيع البربري وبشكل خاص في" تيزي وزو"226. 

ع 0ف كد الات السالقة و مان تحب الارعة البررية اسقيدة من ذلك من 
تداخل العوامل الداخلية والخارجية, فمن جبة شكل فشل النظام الجز ائري في صهر المجتمع في 
بوتقة واحدة سببا في فتح المجال أمام التدخل الأجنبي الذي سعى جاهدا إلى مواكبة حراك هذه 
الأقليات الاماريغية. وما يوكد ذلك أن التجرك الفرنسي الثقان بالبونة البربرية لم ينقطء على 
أرض الجزائر بصورة مباشرة أم من داخل فرنساء فمثلا يوجد في الجزائر اليوم خمس مراكز 
ثقافية فرنسية موزعة على العاصمة ووهران وقسنطينية وعنابة وتلمسان , علاوة على وجود 28 
بينا ثقافيا منتشرين في أنحاء الجزائر ليس لامتداد نشاطها نظيرا في أية دولة أخرى في العالم. 
والمدف واضح ولا يحتاج إلى تعليق» إضافة إلى تبني بعض المر اكز الأكاديمية الفرنسية للأفكار 
الى لا تناه مه الوخد والامة الجر ائرية. وى صمن هد الدو ار ند كر على سبيل المثال المركر 
الجامي لحت العلير الثات لجامية اعسو مار يليا وقسم الدرانات الررية في جامعة 

"فنسين" التي تصدر نشرة دوربة باسم النشرة البربرية والأكاديمية البربرية في جامعة باردس, 
ولجنة الدفاع عن الحقوق الثقافية في الجزائر”””. وما يعززهذا التوجه المرتبط بالأهداف غير 
المعلنة. واليوم ما معنى أن يعلن من باريس مثلا تشكيل حكومة مؤقتة لأمازيغ مشاركين في 
الحكم المركزي الجزائري7. 


لقد أدت مختلف هذه العوامل 2 التجردة الجزائرية إلى تهديد خطير للوحدة الوطنية, التي 
أصبحت بموجها هذه الوحدة أكثر عرضة للتمزق والتشظي. 


ب-الحركة الأمازيغية المغربية 


تشكل الفترة الاستعمارية في المغرب أحد العوامل الرئيسية أيضا في إيقاض النزعة 
البربرية. بحيث ساهمت العديد من الدراسات الاستعمارية الاستشراقية في إبراز وتسليط 


الضوء على ذلك التباين بين المكونين العربي والبربري. وترافق ذلك بجملة من السياسات 


6- عمر شليغم: آليات المواجهة الأمازيغية والعنف الهوياتي» المركز العربي للبحوث والدراساتء مركز علمي 
مستقل منذ 1998» اطلع عليه يوم 2016/07/15 انظر الموقع الإلكتروني 267560.019:/39930./اللاللا 

7 - عبد السلام إبراهيم البغدادي: مرجع سابق» ص 138. 
8 خليل أحمد خليل: مرجع سابق»ء ص 36. 
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الاستعمارية التمييزية بين العنصرين. فرغم حصول المغرب على الاستقلال فإن ذلك لم يساهم 
في تحجيم تلك النزعة البريرية نتيجة لغياب برنامج الدولة الوطنية. غير أن توالي الأحداث 
والوقائع ستفرض على السلطة المغربية التفاعل مع المطالب الهوياتية من خلال برامج 
سياسية و اقتصادية وسوسيوثقافية بغية ضبط التوازن بين فنات المجتمع. 

وبالعودة إلى التاريخ الاستعماري نجد أن الإدارة الفرنسية في سياساتها البربرية منذ البداية 
قد استلهمت سياساتها من تلك الدراسات التي قام بها أولنك المستكشفون الاستعماريون. 
والقتي نذكر من ضمنها مذكرات "شارل فوكو" والتي نبه من خلالها عن "استقلال البريرفي المغرب 
عن السلطان, وعدم تقيد أهلها بتطبيق الشريعة الإسلامية. فضلا عن جهلبم للغة العربية 
.الشيء الذي ألهبب حماس الاستعماريين في الجزائر والمغرب, أولنك الذين كانوا يطمحون إلى 
استرجاع شمال إفريقيا؛ أي الرجوع إلى ما كانت عليه قبل الإسلام حين كانت خاضعة لروما 
وتشكل جزء من الإمبراطورية الرومانية» ولعل هذا الموقف يشكل حسب هذا التوجه تطورا 
لرؤبة تاريخية لحكام الغرب اتجاه الشمال الإفريقي حيث هناك من الأوروبيين من يحلم بعودة 
الحكم الروماني إلى بلاد إفريقيا29. 

بشكل عام ساهمت السياسة الفرنسية البريرية من خلال هذه الرحلات الاستشر اقية وعبر 
مسار طويل في رسم معالم البوية بشكل منعزل عن البوية العربية. فبعد فرض الحماية 
الفرنسية في المغرب بسنتين أنشأ الفرنسيون مدرسة للغة العربية واللبجات البربرية كنقطة 
انطلاق للسياسة البربرية. ومنحت القبائل البربرية محاكم عرفية خارج نطاق المحاكم الشرعية 
الإسلامية سنة 1914, وبعد ذلك بعام تألفت لجنة الأبحاث البربرية في الرباط. ويقول "المارشال 
ليوطي" كأول مقيم عام فرنبي في مراكش في تقريرله في حزيران 1915: «إن مصلحة فرنسا من 
الناحيتين السياسية والدينية أن تفرق أكثر مما توحد... وسياسة التفرق في صالحناء وستكون 
إحدى مراحل عملنا» وفي العام نفسه أصدرالمقيم العام قرارا بجعل اللغة الفرنسية الرسمية 
لمجالس الجماعات البربرية. وأنشأت منذئذ المدارس الفرنسية لأبناء البريرلتحل محل المدارس 
القرآنية والتعليم العربي220, 


لهمي هاني: مرجع سابق» ص 139-138. 

0_- علي مفلح محافظة: مرجع سابق» ص 39 
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وبلاحظ "لاشيرار" في هذا الإطارأيضا وهو أحد كبا رأقطاب الفكر الاستعماري في المغرب 
في تقريره الذي صدر 1912. مع بداية الحماية الفرنسية ضعف المخزن (السلطان والجهاز 
الحكومي والإداري). وغياب سلطته في كثير من المناطقء ليؤكد أنه من الضروري أخذ هذه 
الحقيقة بعين الاعتبارعند البدء في تنظيم البلد. حتى تتجنب فرنسا في المغرب الأقصى أنواع 
الحيرة والتردد والتي شلت عملها في الجزائر. ويقترح "لاشيرار" على ضوء هذا الواقع ترك 
"البرابرة" يتطورون في إطار الحضارة البريرية الموجهة نحو فرنسا وبمعزل عن العرب في إطار 
الحضارة العربية التي يمثلها المخزن. تحت شعارفرق تسود. وهذا ما يتكررمرارا في التقرير 231 


لقدكان الهدف بشكل عام في هذه السياسة هوفرنسة البربرومنحهم الأفضلية على العرب» 
وهكذا أصدرت فرنسا ظهير مرسوم 0193/5/15 الذي جرد الحكومة المراكشية من سيادتها 
على القبائل البربرية, فعلى الرغم من المقاومة التي أثارها هذا الظبير في مراكش في الأقطار 
العربية الإسلامية. فقد استمرت فرنسا في سياستها البربرية232. 

لقد شكلت هذه السياسات في مجملها في هذه المرحلة هدفا من أجل تعميق البوة بين 
المكونين العربي والبريري. هذان المكونان اللذان ظلا تاريخيا في انصهار وتجاور هو أقوى بما لا 
يقاس. سواء تعلق الأمر بعلاقات المصاهرة أو الزواج أو التجارة أو غيرهما من العلاقات 
الاجتماعية233. 


-النزعة البربرية في مرحلة الاستعمار: 


يرى "كمال عبد اللطيف" أنه خلال هذه المرحلة تم تشويه العلاقة بين المكون الأوروبي 
والبربري بإيعاز من الاستعمار الفرنسي. وهي صورة قامت على ازدراء وتشويه منيجيين للجسد 
المغري. ومع السعي ليضرب بعضه البعض الآخرء كما أدلت على ذلك الكثيرمن مراسم وأعمال 
السياسة الاستعماربة في المنطقة, ومنها على سبيل المثال فقط الظبير البريري ل 16 ماي 


0, رغم أن التاريخ يفنذ هذا الزعم أوهذا التمايزبين العرب والبربر كما هو معروف. كما 


لكت محمد عابد الجابري: المقال 112 بين "الشوينغوم" في الخطاب وإعادة بناء الهوية» مجلة مواقف» العدد 43» 
الطبعة الأولى» شتنبر 22005 ص: 65-64. 

2- علي مفلح محافظة: مرجع سابق»ء ص 36. 

3- د عبد السلام ابراهيم البغدادي: مرجع سابق» ص 132. 
4 - عبد المطلب الزيزاوي: أوهام الظهير البريري السابق والتداعيات اصدارات فيد برانت الطبعة 2003 ص 85. 
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كان للبربر إسهاما تاريخيا فعالا في الحضارة العربية الإسلامية. وكان لهم دورواضح مع إخواهم 
العرب في فتح الأندلس سنة 92 هجرية بقيادة طارق بن زباد. كما قامت لهم دولا معروفة من 
أشهرها دولتا (المرابطين والموحدين) اللتان كان لبما الدور الكبيرفي توحيد الممالك العربية 
الإسلامية التي قامت في شمال إفريقيا وبلاد الأندلسء كما أن التاريخ يكشف لنا إسهام هاتين 
الدولتين في نشرالإسلام في غرب إفريقياء وظهرفي تلك المرحلة أبرزاللغويين من واضعي القواعد 
الصرفية والنحوية ألا وه و"المعاطي البربري" المولود في مدينة مقلة حيث درس "ابن خلدون" 
ولقد كان للبربركذلك دوركبيرفي مقاومة الاستعمار235. 


يمكن القول أن الطرح السيامي للمسألة الأمازيغية قد استقرفي هذه المرحلة في كثير من 
جوانبه إلى السياسة البربرية الفرنسية في المغرب. هذه السياسة التي قامت على توظيف بعض 
المعطيات الإثنية لخدمة أهداف محددة سلفاء وقد اعتبر الظهير البربري الذي تم استصداره 
سنة 1930 لحظة تجلها القصوى226,. 

-النزعة البربرية في مرحلة ما بعد الاستقلال 


في هذه المرحلة لم تتخل فرنسا عن مهامها وعلاقاتها. بل ظلت حريصة على مواصلتها 
لسياستها ذات النزعة البربرية ببعض قيادات هذه الأقلية التي تستعملبا عند الحاجة للتدخل في 
الشؤون الداخلية لهذا البلد. وغدت هذه الحماية مرتبطة بحقوق الإنسان. 

ولقد تعمقت تلك الأزمة بين المركز والمناطق الطرفية عندما أطلق حلفاء الإقطاعي 
"الماريشال ليوطي" بعد مغادرته ما سمي بسياسة "البرير" المكرسة لرسم تمييزحاد بين العرب 
والبربرء وهكذا ففي 1956 استقال زعيم بربري في الأطلس الأوسط وصديق حميم للملك من 
منصبه من الحكومة الملكية كوزير الداخلية. وعاد إلى الجبال يدع وإلى الوشائجية القبلية بين 
القبائل(القبائل هي التي أعطت المجد إلى المغرب). ونادى بذلك بحل كل الأحزاب السياسية, 
لقد أشاربقوله ذلك:( أن تمنح المسؤولية إلى رجال يجهلون القبائل تماما هو أمرضد مصالح 
البلد والالتفاف الوطني حول شخص الملك فقط). لكن سرعان ما توقفت جهوده بنصيحة من 
الملك. لكن بعد شهور قام بربري آخر أكثر تقليدية وهو حاكم مقاطعة" تافيلالت الجنوبية 


27- د عبد السلام ابراهيم البغدادي: مرجع سابق ص 134-133. 


76 عبد المطلب الزيزاوي: مرجع سابق ص 55 
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الشرقية" الحسن ليومي بثورة رافضا صراحة على حد قوله "عن حزب يحول بيننا وبين الحياة 
كما نريده". معبرا في نفس الوقت عن ولاءه الآبدي للسلطان. وسرعان ما أمن الملك خضوعه 
سلمياء ووضعه قيد الإقامة الجبرية قرب القصر المليء لكن في أواخر 1958 حدثت ثورات 
متفرقة في الشمال والشمال الشرقي”27, الشيء الذي فرض على الدولة الاعتراف بالتعددية 
السياسية ون خلال السماح لعرب الخركة الشفبية بالتواج د اخل الساحة العرية. وإصدار 
ل ا ل ل الا ل مان ا شك 
أضم القات المغربي مداقة عن الفرش. "ولقد كان قدف تاسيي الجركة الشفية ف البداية 
لأمرين أولهما الدفاع عن الهويةء وثانهما الوطنية فقد كان حيها الحزب الوحيد (حزب 
الاستقلال) يقوم باختطافات وهو ما لم يكن يرضينا في جيش التحرير وقمنا بخلق الحركة 
الشعبية ومنذ البداية ونحن ندافع عن الأمازيغية"238. 


ا ل ل يرع رات | شت لات الشف الى ركفي 
الدار الصا وال أدت إل وقاء 30 مجم رح الإحضاءات الرسهية) ومنات 2 الامحاف 
الذين سقطوا على يد القوى الحكومية. مما سيجعل الملك يتولى الإشراف على الحكومة 
والحكم بالمراسيم مقلصا بشكل منهجي نفود الحزبين: حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني 
رات ةهجاول ال الن 6س انظ المخصي فى هده الغا لكر 
حال الاي إن قا الي كر ارق شرك ل اول اهارت الي قاد ا 
الجيش أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الملك الأررعين: والتي قتل فبها الكثير أغلهم أجانبء ومنذ وقوع 
هذا الجوء الذي اشع باخر قامل و ات /اعسطين فق 1972 سستطت الدور الذى لعبنه النحية 
المسكرة الريرية فى هذا الاشلات. ذلك ان جل مدير هذ الاتهلايات كادرا برايره. مها جعل 


7- كليفورد غيرتز: ... الثورة الإدماجية المشاعر الوشائجية والسياسات المدنية في الدور الحديثة مؤلف جماعي 
التعدد وتحديات الاختلاف تقديم دانيال برو تبرع ترجمة سعيد الآيوبي» دار الساقيء الطبعة الأولى 1997. ص 
56-55. 
8- مصطفى عنترة : مداخلة بمجلة نوافذ تحت عنوان : مفهوم الهوية في خطاب الحركة الأمازيغية» عنوان 
العدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب» مجلة نوافذ» مجلة ثقافية فصلية. يناير 22008» ص 
اماه 
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الملك يعمل على إضعاف دور البربر في الجيش. فضلا عن إيجاد قاعدة للتأييد بين السكان 
المتحدثين بالعربية في المدن الكبرى”. 

أما فترة الثمانينيات فستعرف بعد ذلك الحركة البريرية بعض المناوشات من السلطة من 
خلال منع الدورة الثانية لجمعية (الجامعة الصيفية بأكادير) واعتقال الراحل "علي صدقي 
أزايكو" ومنع مجلة أمازيغ. واعتقال الناشط "حسين إذ بلقاسم". علاوة على اعتقال مجموعة 
من أعضاء مكتب منظمة "تامينوت" بإنزكان لكونهم طبعوا يومية تتضمن بعض الرموزالتاريخية 
الأمازيفية”*2. بعد هذه الفترة سيعرف المغرب انفتاحا نسبيا للحقل السياسيء مع إنشاء 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في 1988, وستعود بذلك المسألة الأمازيغية إلى الواجية ومع 
الدفع الذي حازته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأكثر من ذلك ما كان للصدمة التي 
أحدثتها حرب الخليج من آثار سيشكل "ميثاق أكادير 1991" أول بيان وطني للحركة الثقافية 
بأكادير بالمطالبة بسياسة لغوية ديمقراطية أساسها الاعتراف واحترام الحقوق اللغوية 
والثقافية المشروعة لمختلف مكونات الشعب المغربي لإمكانية بناء ثقافة وطنية ديمقراطية, 
وهكذا جاء "مؤتمرفيينا" الدولي لحقوق الإنسان جوان 1993 لكونه مناسبة لتدويل2*1 المسألة 
الأمازيغية. 

كما شكلت محطة التسعينات مرحلة متقدمة أخرى من التفاعل مع القضية الأمازيغية 
نظرا لطبيعة المتغيرات الوطنية والدولية مستفيدة كذلك من وقائع وأحداث هامة منها: 


- إحداث "كلميمة" إثر إقدام بعض النشطاء داخل الحركة الأمازيغية على رفع 
شعارات بالأمازيغية بمناسبة تظاهرة فاتح ماي وما خلقته من تداعيات داخليا 
وخارجيا. 


السداى لسشوى التشافية والتسرة. 


7- كليفورد غيرتز: مرجع سابق» ص 86. 
0- مصحطفى عنترة: مفهوم الهوية في خطاب الحركة الامازيغية مجلة نوافذ مجلة . العدد 36-35 يناير 
8»؛» على العدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب»ء ص 123. 
241- مرغريت رولاند: الحركة الأمازيغية في المغرب دفاعا عن هوية ثقافية مطالبة بحق الأقليات أم بديل سياسي 
المجلة الجزائرية في الأنتروبولوجيا العلوم الاجتماعية السنة 1999 العدد 8 ص 36-35. 
لاسي ا ل ا ا ري ا و ار ار ا 1 ار سور 1 
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- بداية انفتاح النظام السيامي على شركاته خاصة أنه كانت هناك مبادرة إشراك 
المفارضة السياسية (أخراب الكتلة الديمقراطية). 


- بروزقوميات بعد تفكك الكتلة الشرقية (الاتحاد السوفياتي سابقا). 


كما جاء خطاب 20 غشت 1994 بعد ذلك بمثابة محاولة للتنفيس على حالة الغضب التي 
عرفتها الأوساط الأمازيغية. وكتكتيك للإحتواء في محطة ثانية. حيث تم الإقراربتدريس الأمازيغية 
في التعليم الابتدائي, وادخالبها الإعلام العمومي من خلال نشرة اللبجات2*2. لكن رغم هذا التبني 
في خطاب 1994 للأمازيغية فإن هذه البداية أعقها ركود استغرق حوالي ثماني سنوات. لم تلب 
فيه وعود تلك الطموحات التي دأب النشطاء الأمازيغيون على الدفاع عها242. هذا الواقع 
سيجعل الحركة الأمازيغية تدخل مرحلة أخرى من التنظيم والمظاهرات من خلال تصاعد 
للحركة الاحتجاجية عموما والحركة الأمازيغية على وجه الخصوص.ء. خاصة بعد عزم هذه 
الحركة تنظيم مسيرة "تاوادا" ضدا على ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين, و أيضا بعد 
صدور البيان الأمازيغي لصاحبه "محمد شفيق" الذي أعطى دفعة قوبة للمطالب الأمازيغية, 
كما عرفت هذه الفترة دخول الأمازبيغية مرحلة التسييس إثر إقدام بعض النشطاء على تنظيم 
لقاء بوزنيقة الأول والثاني الذي تدخلت السلطات العمومية لمنعه. وكذا رغبة البعض في 
تأسيس حزب سياسي أمازيغي. كما استفادت الحركة الأمازيغية في هذا السياق من خطاب 
الحقوق الثقافية واللغوبية ودعوة المنتظم الدولي العديد من البلدان إلى الاعتراف بالأقليات224, 
كما تفاعل النظام الملي مع هذه التحركات الأمازيغية من خلال "خطاب أجدير2011". الذي 
حرص فيه الملك على رد الاعتبار للقضية الأمازيغية والاعتراف بالمكون الأسامي في الهوية 
الثقافية المغربية وجعله الثابت الصلب الذي تتألف حوله عناصر التنوع المشكلة للطابع 


2- مصطفى عنترة: تأملات في خطاب الهوية عند نظام السياسي والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي 
سلسلة الدراسات الأمازيغية حول خطاب الهوية بالمغرب البوكيطي للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 


7 ص 37. 

3-- التجاني بولعوالي: راهن الأمازيغية في ضوء المتغيرات الجديدة» الطبعة 2014 الناشر افريقيا الشرق الدار 
البيضاء ص 17. 

4- مصطفى عنترة: تأملات الهوية عند النظام السياسي والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي» مرجع سابق 
ص 38-37. 
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التعددي للهوية المغربية2*5, هذا المفهوم القائم على قيم التعددية والاختلاف والتعايش 
والوحدة أكد أن البوبة المغربية أمازيغية عربية أندلسية تفاعلت مع الحضارات والثقافات 
المتوسطية. فالملك “محمد السادس" لم يجعل الإاسلام ضمن مكونات البوية كما فو الحال 
بالنسبة لوالده. بل جعله يسموعلى باقي المكونات الأخرى المشكلة للهوية. خاصة وأن الأمازيغ 
تميزوا طوال التاريخ باعتناقهم للدين الإسلامي الذي دافعوا عنه. ولعبوا دورا في نشره بمختلف 
بقاع العالم.246 


وبشكل عام فرغم أن الدولة المغربية قد قدمت مجهودات متواصلة في إطار التجاوب مع 
هذه المطالب الأمازيغية, والتي تكللت بدستور2011, كما نص دستور 2011 في فقرته الرابعة 
على أن الأمازبغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيد مشترك لجميع المغاربة دون استثناء. 

وتمت أيضا دسترة اللغة الأمازيغية رسميا في المملكة المغربية من خلال المادة الأولى من 
الدستور. كما تم اعتماد حرف «التفيناغ» لكتابة اللغة الأمازيغية. 

إلا أن القضية الأمازيغية لا زالت تعرف تقلبات سياسية خاصة في سياق يعرف فيه العالم 
العربي حراك سيامي واجتماعي سيكشف أن هذه المجتمعات العربية غيرمتجانسة بل متصارعة 
أحيانا عرقيا وطائفيا وعشائرياء ويتزامن هذا المعطى مع ظهور مشاريع تفكيكية كولونيالية 
غربية تدعوإلى إعادة النظرفي خريطة التقسيم الاستعماري التي أنجبتها التجربة السايكسبوكية 
طايه ار ا 


يكشف إذا هذا الواقع المغاربي والمرتبط بهذا الصراع الهوياتي بين المكون العربي 
والبربري . عن الدور الضيعف الذي ظلت تلعبه الدولة في صهر مجتمعاتهاء وهو الأمرالذي وفر 
الظروف للعامل الخارجي من أجل إذكاء هذا الصراع المرتبط بهذا النسيج المجتمعي المغاربي. 
لذلك فإن هذا المعطى أصبح يفرض على الدول المغاربية بصفة خاصة (الجزائر والمغرب). 
لتدارك هذا الخلل في الو اقع الاجتماعي المضطرب. من خلال البحث عن مخارج حقيقية لبذه 
الأزمات الهوياتية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تفاغل إيجابي بين جميع المكونات الاجتماعية 
(العرب والأمازيغ) الشيء الذي يجعل المسؤولية اليوم أكبر على الأنظمة السياسية من أجل 


5- مصطفى بودهمان: في الهوية الأمازيغية بالمغرب» الطبعة الثانية 2013 منشورات " تاويزا' ص 32. 

06 مصطفى عنترة: تأملات الهودة كك النظام السياسي »؛ مرجع سابق» ص 39. 

7 عبد الإله بلقزيز: مرجع سابق» ص 77-6. 
١‏ واعوكك كا رسيت رت اوور تر رار ورك روسك ١‏ 
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صهرهذه المجتمعات في بوثقة واحدة. ولاسيما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثربشكل كبير 
على الأزمات الهوياتية والتي كانت نتيجة: 
- لتبني النموذج الفرنبي اليعقوبي 2 بناء الدولة الوطنية المبني على التوحيد الذي يلغي 
الثقافات المحلية. 


- تحديد مفهيوم البوية الوطنية ف شكله التقليدي المؤسس على ثقافة العروبة والإسلام 
والغاء الثقافات الأخرى. 

-تداعيات أزمة الظبيرالبربري الاستعماري 16 ماي 20 

-غياب البعد الثقانيء برنامج بناء الدول الوطنية؛ 

-غياب الحقوق الثقافية واللغوبة؛ 

-دورالعامل الخارجي- فرنسا- 2 إذكاء الصراع بين العرب والبرير 248 

ومما لاشك فيه أن تجاوز هذه العوامل يعتبر اليوم مطلبا ملحا من أجل تجنب 
السيناريوهات الخطيرة بوحدة الدول المغاربية: ففي الجزائر مثلا لا زالت مناطق القبايل تعاني 
من عوزاقتصادي واجتماعي يلقي بظلاله على المظاهرات والأحداث التي تقع بين الفينة والأخرى. 
وبالمغرب يرى الدكتور "حمان أقفلي" أن الدعم المادي والسيامي الذي تحظى به اللغة 
الفرنسية. وهي لغة المستعمرالغريبة عن الواقع المغربي وتقاليده وثقافته, يجعل ترسيم اللغة 
سواء العربية أم الأمازيغية أمرا غيرذي جدوى وفائدة. وأن القول كذلك بترسيم اللغة الأمازيغية 
ودسترتها من دون استراتيجية جديدة تقطع مع تلك الاستر اتيجيات التقليدية التي فشلت حتى 
متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والقانونية والعلمية والتنموية, لا التركيز 
على البعد السياسي والنضال فحسب كما كان الأمرفي الماضي”. 


كما أن الأحداث والأزمات التي ظلت تعرفها هذه البلدان المعنية بالصراعات الإثنية لتعبر 


أيضا عن ذلك التحدي الكبير الذي تواجهه الدول المغاربية خاصة بالمغرب والجزائرء فهذه 


5- مصطفى عنترة: مفهوم الهوية في خطاب بالحركة الأمازيغية» مرجع سابق» ص 120-119. 

9 التجاني بولعوالي : مرجع سابق» ص 31-0. 
لاوسساجر اي ل ا كر واو مر 
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الدول مطالبة اليوم بالبحث والعمل بشكل دؤوب على حلول فعالة ناجعة. وليس مجرد إعطاء 
سكت كدناف حببن. لكا تشكل فيما بعد اساسا تقاء عليه التردرات والارمات 
والاحتجاجات. وعليه فإن الخروج من التقوقع الإثني وأزماته يكون من خلال: تفعيل آليات 
المشاركة السياسية وتحقيق البوية واعطاتها هامشا وقيمة تستحقها. 

بل إن تدبير ملف القضية الأمازيغية على هذا الصعيد لا يمكن أن يتم إلا من خلال ربط 
هذه القضية بمصير المجتمع المغاربي برمته. وبالقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها تحدي 
التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بعيدا عن الاحتماء بالغرب أو بالأجنبي. لأن 
التكرد الدنا لي شوافل كر كي جر . الو المقار والدرية الواجد المشوعة 
والرو افد المتعددة الألوان» وعليه فإن الدول المغاربية مدعوة اليوم إلى تأسيس حوار وطني 
حقيقي حول الأمازيغية على قاعدة الشرعية الديمقراطية والقيم الكونية. بعيدا كل البعد عن 
تلك المقاربات الأمنية والبوليسية, وبلورة رؤبية إنسانية جديدة للعلاقة بين الأرض والطبيعة 
والثقافة والبوية. ومن خلال كذلك المزيد من فهم وتحرير الشخصية الجبوبية والوطنية. وعبر 
تخررق السواطة والحدائة والتزاهة وال صلحة العامة. انطاد فا من المقونات الرفرية للواكوة 
الي والشهان إل المكرات المستاعية ولك ف صروة اله الدول والفبل السالي 
ا 


ولدلك فإن هذا الواقه يجعل القضية الأماريفية آماء مفارى طرى. يقارض إما أن تقوم 
الدول المغاربية بإحداث تحول ديمقراطي يعلي من شأن التنوع الذي يكون مصدر للثراء الثقاني. 
ا ار ا ا ل لل ل د الول 
العربية والمغاربية في تجاهل المطالب الحقوقية والثقافية والسياسية, بما سيفتح المنطقة 
المغاربية أمام التزعات الإثنية التي يمكن أن تكون مصدر تهديد حقيقي لوحدة كل الدول 
السقارية 


لائحة المراجع: 


0- رشيد الحاجي: الأمازيغية والحق في التنمية» مجلة نوافذ» عنوان العدد: أمازيغية وحقوق الإدسانء مجلة 
كك 2 كر 2ك راكاج 1 ا لاا 11 
القخار .د 9 : 5 00 : 5-2 
ويد سجلة علمية كمه © ردمد 6031 - 2550 :1551 ٠‏ الإبداع القانونىىي 08غ/ 2017م 8 د 
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الباحثين :مسالة الاكراد سوربا -الو اقع -التاريخ-الأسطورة مؤلف جماعي الناشر المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات .الطبعة الاولى بيروت كانون الثاني يناير2013. 
عبد الله شرفي المشاقبة :/اسرائيل مستقبل لامدينة القدس -الربيع العربي الباقورة 
والقمر-جائحة كورونا-صفقة القرن /رؤبة اسر ائيلية: الطيعة 2020 دارالكتاب للنشر والتوزبع. 


ل لتك وإ ال ل ص الي كات الرشة 


بلال عبد الله.: الاندماج الوطني والتحول الديمقراطي بعد الثورات العربية. الأمازيغ ليبيا 
نموذجاء مؤلف جماعي بعنوان : الديمقراطية المتعثرة . مسار التحركات العربية الراهنة من 
أجل الديمقراطية, مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة الأولى بيروت. مارس 2014. 

التهامي الهاني: العرب إلى أين. ستكون القيادة وحراك الشعوب. عنوان المؤلف. قضايا 
عربية واسلامية. الطبعة الأولى 2012, الناشر الدارالتونسية. 

محمد عمر السباعي: نحو نظرية جديدة لتاريخنا العربي الأمازيغ في المتوسط العربي. 
الطبعة 2005,. دون ذكر اسم المطبعة. 

رحماه الله ولد السالم : تاريخ الامازيغ والمجرة البلالية مقتطف من كتاب العبرلابن خلدون 
مع دراسة قبائل البافورالغامضة 1 دارالكتب العلمية 2012 نواكشوط موريتانيا. 

عبد السلام ابراهيم بغدادي: الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في افريقياء مركزدراسات 
الوحدة العربية سلسلة أطروحات الدكتوراه العديد 23 الطبعة الثانية بيروت 2000. 


عمر شليغم: آليات المواجية الأمازيغية والعنف الهوباتي» المركز العربي للبحوث 
والدراسات. مركزعلمي مستقل منذ 1998. اطلع عليه يوم 2016/07/15 انظرالموقع الإلكتروني 
0 .ب »315 . لاا الالال 


محمد عابد الجابري: المقال 112 بين "الشوينغوم" في الخطاب واعادة بناء البوية. مجلة 
مواقف. العدد 43. الطبعة الأولى. شتنير2005. 

عبد المطلب الزيزاوي: أوهام الظبير البربري السابق والتداعيات اصدارات فيد برانت 
الطبعة 2003. 
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كليفورد غيرتز: ... الثورة الإدماجية المشاعر الوشائجية والسياسات المدنية في الدور 
الحديثة مؤلف جماعي التعدد وتحديات الاختلاف تقديم دانيال برو تبرع ترجمة سعيد الآيوبي, 
دارالساقي. الطبعة الأولى 1997. 

مصطفى عنترة: مفهوم الهوبة في خطاب الحركة الامازيغية مجلة نو افذ مجلة العدد 35- 
6 يناير2008. على العدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. 

مرغريت رولاند: الحركة الأمازيغية في المغرب دفاعا عن هوبة ثقافية مطالبة بحق الأقليات 
أم بديل سيامي المجلة الجزائرية في الأنتروولوجيا العلوم الاجتماعية السنة 1999 العدد 8 . 

مصطفى عنترة: تأملات في خطاب البوية عند نظام السيامي والجمعية المغربية للبحث 
والتبادل الثقافي سلسلة الدراسات الأمازيغية حول خطاب الهوبة بالمغرب البوكيطي للطباعة 
والنشروالتوزيع الطبعة الأولى 2007. 

رشيد الحاجي: الأمازيغية والحق في التنمية. مجلة نو افذ. عنوان العدد: أمازيغية وحقوق 
الإنسان. مجلة فصلية. ثقافية. العدد 50-49: يوليوز2011 السنة الرابعة عشرء بتصرف. 


لكك 1 ٠‏ 
ياي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م ل 
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الدكتور إبراهيم أولتيت 
أستاذ القانون القام كلية القلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية جامعة ابن زهر- اكادير 


العلاقة بين الفانون الوضعي والنفدم العلمي 


ددع 1و 10م أ1ادعأءد لصة ننحها عناءزدمم معء سصعط متطعدهعداعء عط 1 


تمجهبد: 

2 اله ار يه از شا الا اشرء نفس الي لش وسحة 
الانتقال من الاكتشاف العلمي وتحويله إلى تطبيق تكنولوجي'25. مما رسخ الارتباط بين العلم 
والصناعة والإنتاج. فبعد أن كانت الثورة الصناعية وراء اهتمام جماهيري واسع بالعلم, 
وارتباطه بالصناعة*”2. جرى في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين التعبير عن هذه 
العلاقة في إطار ما اضطد عليه ب "البحث والتددية 217 


واذا كانت هذه الحقبة. من القرن الماضيء عرفت ازدهار الاهتمام بالبحث والتنمية فإن 
التطورات المتعاقبة للتقنيات الربادية زادت من ترسيخ أهمية البحث العلمي كشرط لامتلاك 
العلوم وتطبيقاتهاء مما فرض على صانحي السياسات في الدول الاهتمام بالابتكار باعتباره "فن 


اع معممماع/اغل ع1 نادم رهوأأهعنالة أء عأوهامصاعع1 عمعمعنه5 ,ااظ انا 88 لع مموطنا/1- 251 
.لكا .م ,1990 ,اأوكاطناه! ,8361 ,حمهأألغ6 ع16 ,لناة بال 

2- جون ب ديكنسونء العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث» ترجمة شعبة الترجمة باليونسكوء 

المجلس الوطني للثقاقة والفتون الاداب» الكويت: 1987 (سلسلة عالم المعرفة عد 112)) كن. 19: 

,146 لظ رؤعاطناأنا؟ »جأامعصعممماع نفل أء عطعععطعع: ها عل ك«الاعزمة 5ع 1» ,عطصمط علن و0 253 

.1990 عطممعامعةهة 
ساسك كر سر ير را و ارت و روك سيم 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15501 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 0141 لت 
اشح جات 2 2 ل اشتُتتت 2 ا 21 اس517ئ2 55 5 1]ل ] ١‏ 31ل 
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تحويل المعارف إلى ثروات"*25. عبر جهد جماعي. أي توفر بيئة تحتية مؤسساتية ومالية255, 
وبربط البحث العلمي بسياقيه التاربخي والثقافي256. 


ومن تجليات العلاقة بين التطور العلمي - خاصة في علاقته بالتكنولوجيا- والدولة بزوغ 
تحديات أمام القانون الوضعي, خاصة قدرته على ضبطه لخدمة المجتمع (مثال التكنولوجيا 
الحيوبة والذكاء الصناي). مما دفع ببعض الدراسات للحديث عن علاقات القوة بينهما؛ فعلى 
الرغم من أن العلم يبدو وكأنه جزء من عالم مختلف تمامًا عن عالم القانون وغير مرتبط به, إلا 
أنه في الواقع جزء من حركة القانون257, كما أدت العديد من الأحداث إلى زبادة التوتربشكل كبير 


عأطمعنامم ,225 كلظ ,عاط نانع ع«صهه/امممأ”0 عدو نادم 5عا» ,عواناظلةل(801 عروزم- ‏ 254 
1*9 
5 انطوان زحلان؛ العرب وتحديات العلم والتقانة» تقدم من دون تغييرء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
9.»: ص. 31. 
6- تعد التجرية اليابانية نموذجا مثاليا لهذه العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والثقافة وهو ما عبر عنه الياباني يوجيرو 
ناكامورا( !١/31811013‏ .لا) في دراسة له حول التجرية اليابانية في القرن السابع عشر إلى العصر الحاضر حيث 
يشير إلى ثلاثة أمثلة وهي: . إن العلم الآلي(1/160201516 .5) المتعامل مع الكائن (1”81/8) لا يتطابق مع الثقافة 
اليابانية» لذلك لم يقبل إلا من خلال عملية الإنعدامية الذاتية التي عمل بها اليابانيون» وقد انطلقوا فيها من فكرة 
العدم (06301)؛ ب . إن التجرية اليابانية تجاه الطبيعة هي بمثابة مشاهدة من الخارج بغية ولوج الداخل؛ وقد ساهمت 
هذه المشاهدة في الإبداع والتطوير التكنولوجيين؛ ج- إن النزوع إلى الجماعية عند اليابانيين ساعد على إدماج 
التقنيات والتحكم في الإنتاج والتدبير وظهر ذلك في صناعة السيارات. انظرء 
,«017م3ل لاق 010016ططاعع]1 أع عانا اناه ,كرك نا /لككاظملا معأزنلا 
ضمن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» ملف المعرفة والتكنولوجياء (سلسلة الدورات)» الدار البيضاءء 12 ماي 
3 ص. 55. 
5 ,« عع:10 06 115ممم3! أ صمملأواع؟ : أأمل أء دععموعنن5 » ,الااع1 085 .2 هماانزعزام - 257 


.7 ,1996 0315 ,1 “لظ ,37 .امل بأثممم عل 5ععاطة© 


الماسسسسح كر 2 ار ورور 1 م. 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م لي 
27ت ا ا 1 1ت 2 2 22 2122222 22 5 ؟] 5 8 تش | 
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في العلاقة بينهما؟”2, مما دفع للقول بأن القانون من صناعة وابداع المهندسين باختراعاتهم 
وليس رجال القانون بصيغيم القانونية””. 

مفاهيم الدراسة 

1-القانون الوضعي 

يتميزالقانون بتعدد محاولات تعريفه200, ويكون وضعيا - حسب هيغل 2زاء دا |ذأللا ع1مء6) 
(اعوء لا داءنولء نع (1831-1770)- أولا من حيث الشكل., وذلك بأن يكون ساري المفعول في دولة 
ما؛ وثانيا من حيث المضمون. وذلك بأن يكتسب عنصرا إيجابيا ( أو: وضعيا) . خاصة بالطابع 
الخاص لشعب ماء ومستوى تطوره التاريخي, وبالترتيبات النهائية الضرورية لإصدارأحكام فعلية 
في محاكم القضاء"57”. 


8- أولاًء يتم تقديم الأدلة العلمية والتقنية بشكل متكرر في التقاضي وأصبحت أكثر تعقيدًا. يشير القضاة إلى أن 
عدد القضايا التي تنطوي على معلومات علمية وتقنية قد زاد بشكل ملحوظ؛ وثانيّاء تعتمد لوائح الصحة والسلامة 
والبيئة بشكل متكرر على علم الأويئة والنمذجة البيئية والمنهجيات الإحصائية الأخرى؛ وتهدف إلى معالجة المخاطر 
التي تتضمن افتراضات قد يكون من الصعب التحقق منها. غالبًا ما تتحدى الأطراف المتأثرة بهذه اللوائح الأسس 
العلمية لهذه القواعد؛ وثالثا: المحاكم مدعوة للبت في عدد من القضايا العلمية والتقنية المعقدة للغاية في قضايا التعدي 
على براءات الاختراع؛ ورابعا: تعد القرارات القانونية جزءً! من الوجود اليومي لكل عالم ومهندسء فالقوانين واللوائح 
التي تحكم الملكية الفكرية» والوصول إلى بيانات البحثء وسوء السلوك البحثيء والمنح والعقود هي أمثلة قليلة (...). 
ع1 01 011مع؟! ل/ا031الاناة 4 ,للاةا| 320 ع076عم561 01 عمورعواع/01م2 ,479115 6١10651‏ 0مق لإوأامص 
,2655 لإماع8630 3003لا ,اعضوم ثلاوا 0صط3 ,لإوهامصطاعع] ,عممعاء5 عط 05 وصناععم أ5؟ 
-0.2م ,0,2001مأوطاط5قلالا .لالا.لاا ,عنامعلظ دحهأأنأتأومه0 0 
عا ما .« 5أ01م0001600© 120315 6نالام أأمكل عا أء موواأطعوم ها » ,لهذا |60 .م-ن - 259 
بلناتاا .0ط .عمل .0 3 5عمع01 5عل0باع .عاعغاة ع رغ بال باعأالط باج 130215 غ6/الام 6]أ0انا 
115-37 .0ه .1950 
أورده محمد ع. الخطيبء "الذكاء الاصطناعي والقانون - دراسة نقدية مقارنة في التشريعين المدني الفرنسي و القطري 
في ضوء القواعد الأوربية في القانون المدني للإنسالة لعام 2017 والسياسة الصناعية الأوربية للذكاء الاصطناعي 
والإنسالات لعام 2019"» مجلة الدراسات القانونية» عدد 4 مجلد 2020. 

0- حول مفهوم القانون أنظرء دينيس لويدء فكرة القانون» ترجمة سليم الصويصء مراجعة سليم بسيسوء المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» نوفمبر 1981 (سلسلة عالم المعرفة» عدد 47). 

61- أورده عبد الرحمان بدويء فلسفة القانون والسياسة عند هيغل. ط1ء دار الشروقء القاهرةء 1996. ص. 16 
و17. 


| 2 1 111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 1 ل 
جه ا ا 1 1 تت 22 2 2 5 5ت 255 5ت ا 1255222 11 ا 5555 5185]آ “ات ( | 
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وتستعمل الدراسة مفهوم القانون الوضعي كتقنية للتوجيه العمومي للسلوك البشري*”؛ 
لأن القواعد القانونية بصفة عامة هي أدوات. أي أشياء تقدم خدمات للإنسان فبي لها غاية 
أداتية وإن كانت موجودة بشكل موضوعي (عامة ومجردة)؛ وهي قياسات. أي أدوات مرجعية 
تمنح القياس لشثيء ماء ففي الممارسة يجري الحديث عن وضع قواعد قانونية أو مقاييس. وني 
حالة قاعدتين قانونيتين مختلفتين تطبقان على حالات متشاهة يجري الحديث عن " الكيل 
بمكيالين" دون أن ننمى رمز العدالة وهو الميزان ( ععصداهط ها). 

وعليه. فإن القانون الوضعي (وسيلة أوتقنية) يؤذي مجموعة من الوظائف كالضبطء بما 
يعنيه من " تقييد للخيار الخاص بفرض قواعد عامة"7*؛ أو الاستقرار والتوازن؛ أو التصريح 
الاعاراف رحما الحدوق ( جدوق الأفراد دوق الجباعة) دمن عن الوطانت الاسا يه 
للقانون نركز على تقييد الحرية: "فحتى يكون الشخص حراء عليه أن يقيد أولا ( وهو معنى 
«ادعءءزطن5 اللاتينية : ألقي إلى أسفل) بأقوال تربطه بالآخرين"5”. وتبعا لهذه الوظيفة فإن 
للقانون وجبهين, "أحدهما ذاتي والآخر موضوعيء وهما وجهان لعملة واحدة. ويعني هذا أن كل 
فرد لكي يتمتع بحقوقه يجب أن تندرج حقوقه الضيقة في قانون شاملء أي في إطارمشترك يقره 
الجميء"57. 


2- التقدم ا 0 التقنية 


2- حول هذا المعنى للقانون أحيل بالخصوص إلى: 
5 اط 01165ا000© 065 عنانلأأطنام تراولاعع01 ع0 عناوأصطعع] ,أأه)نا عا » بعاعاع ولثم انوط 
,م0 عا ءأمآغنا : عمغطا ) 0 ”لما (عناو أل تناز عمط عل عذأووموط عبالاع؟ا) 5 ,«» 
0 -7 مم ,1989 
31- للاستزادة حول هذا المعنى أنظر: 
ع26ع 50 06 1302156 علالاع , « عمماناع رع الاعأوالاوة أواع |٠ ١”‏ » ,لاا الاعزع 0و8 
1999 ,2"ل١‏ , عغممق 499 ,« عناو]أامم 
8 - ألان سوبيوء الإنسان القانوني بحث في وظيفة القانون الأنثرويولوجية» ترجمة عادل بن نصرء ط1ء المنظمة 
العربية للترجمة» بيروت. 22012» ص. 14. 
ل المرجع نفسه»ء ص. 35. 
كمسو عسوو رو وو كور ووو ا 
ليرت مجلة علمية خحكمةه © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىىي 08غ / 2017 م 6,14 لخ 
يم مح ل ل 2ك هآ ات ]ىلت 2ت ا 2 1 كات 1ك 1 ]لست 1 | 
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يعد العلم مجهودا فكريا إبداعيا تترسخ يوما عن يوم ضرورته”** كأداة تحرير*”. وبعد 
ا رن 
التاسع عشر*2, بدأت مرحلة التلاقي بينهما في أوربا مع الأفكار التي نادى بها التجاريون ( وا 
5ع]2061|115ء»ع77): وطبقها عمليا الوزير الفرنسي كولبير (:ع5”)0015* في عبد لويس الرابع عشر 
(/1اا وذناه!)ء وذلك عبر التأكيد على أن تطوير الصناعات هو مصدر الثروة. وبضرورة التحكم 
القوي في المعلومات العلمية, وخاصة تلك التي تدخل في عملية الإنتاج. وبغض النظرعن النتائج 
السلبية"”2, التي أسفرت عنها السياسات التي اعتمدت آراء التجاربين: فإن هذه السياسات ركزت 


7 . ماكس بيروتزء ضرورة العلم: دراسات في العلم والعلماء» ترجمة وائل أناسي» د. بسام معصراني» مراجعة د. 
عدنان الحمويء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكوبتء ماي 1999.» (سلسلة عالم المعرفة » عدد 245)؛ 
ص. 13 وما بعدها. 

6 . محمد العربي بوقرة» العلم ضد العالم الثالث: الشركات المتعددة الجنسيات وأوهام التطورء ط1ء دار الفارابي» 
بيروت. 1999. 

7 - مثلا في العصرين اليوناني والروماني كان هناك فصل بين الفلسفة (العلم) والممارسة التطبيقية (التقنية) التي 
كانت محصورة في الصناع والعبيد دلالة على دونيتها. وهذا ما عبر عنه أفلاطون (013100)» يقول ولترب رستون: 
'يخبرنا أفلاطون أن قادة المدن في اليونان القديمة لم يكونوا ينظرون إلى المهندس باحترام كبير» فقد كتب يقول: 'إنك 
تحتقره وتحتقر مهارته وتدعوه بسخرية صانع الآلات ولا تسمح لابنتك أن تتزوج ابنه» كما لا تسمح لابنك أن يتزوج 
ابنته". 
ولترب رستون» أفول السيادة» كيف تحول ثورة المعلومات عالمناء ترجمة سمير عزت نصار وجورج خوري؛ ط1»ء دار 
النسر للنشر والتوزيع» عمان» 1995.؛ ص. 13. 
8 . رولمحظ ,أاأاغلا0دهه ألامم أعلامططأ :مهل أدمنرمكصأ"'! أء عصلة ها ,ع نمسعقذا عمألصموا8 
19-0 .م ,1998 ,لضو مول ا 
7 . وهو 00181151 .8.ل (1689-1615) ينسب إليه اعتماد سياسة حمائية بالتركيز على أفكار ونظريات 
التجاربين من خلال اعتماد الإجراءات التالية: 
. إقامة الدولة بعض المشروعات الصناعية بغرض تحسين الإنتاج. 
. المجيء بالصناع الأجانب إلى فرنسا. 
. اتخاذ الإجراءات الحمائية للحد من الواردات التي تنافس المنتوجات الوطنية ... 
. تأسيس أكاديمية العلوم (1666). 
. إحداث المعهد (6أ0/210/ع6005 عا) (1667). 
0 . تمثلت هذه النتائج السلبية فيما يلي: 
1) زيادة التنافس ذي الطابع العدائي بين الدول والحيلولة دون الاعتماد على التعاون الذي كان من شأنه أن 
يؤدي إلى نتائج أحسن. 
2) أدت هذه السياسات في بعض الدول (فرنسا) إلى الإبقاء على أثمان المنتجات الزراعية منخفضة مما نتج 
عنه انخفاض دخول المزارعين 
1 مر 
ليرت مجلة علمية ححكمةه © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 2145 لق 
ووو ص ا سس ا ا عر ا 11 
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عا أن تطورر الصناعات تطبيفات للعلم - يسم بتقوية الدولة. ومن تجلياء ظ ور التشريفات 
الأولى المتعلقة بالملكية الصناعية( مثال التشريعات المتعلقة بالبراءات (و6عنهوءط وع1)), 
وذلك لحماية الابتكارات ضد التقليدء فمنحت أول براءة اختراع في العام 1551 بفرنسا'””2. 
واسترت قد التد ارال البو في سباق الصراح بين الدول الضناعية الكبرى مكرسة ما اضطلح 
عليه ب"ميركانتيلية في ثوب جديد"27. 


واليوم لا يمكن فصل العلم عن التقنية, أوما يعبرعنه بالتقدم العلمي. وهو ما عكسه 
إعلان تريست حول العلم والتكنولوجيا كأداة لتنمية الجنوب. في تحديده لأردعة ميادين للعلم 


والتكذ لوجياء وهي”253: 
1.العلوم الأساسية, وتتفرع عنها خمسة تخصصات فرعية: الفيزياء والكيمياء والرياضيات 
والبيولوجيا والعلوم الطبية الأساسية. 


2 العلوم التطبيقية. هناك خمسة ميادين يمكن أن تطبق فها: الزراعة والصيدلة 
والصحة والطاقة والبيئة والتلوث وعلوم الأرض. 


قات اديه رم خسيلة 1ن مسقي الست جات الكماسة والشاكة 
الحديدية واستخراج المعادن بصفة عامة والصناعة التركيبية في الصناعات المحلية: صناعة 
السيارات مثلاء والتقنيات البترولية والطاقة الكبربائية. وهي تشكل الميدان التقليدي للصناعة 
والمهارات. وهي المجالات التي برزت فيها البلدان في طريق النمو. 


3) الإضرار بمصالح المستعمرات. سيدمو محمد العربي» علم الاقتصادء طبعة أولى» مراكشء مطبعة الكتبية» 

2» ص. 39. 

71 . .30 .م بأله .مه بع لتاعوسعقذا عمأمصوا8 

7 . لورا أندرياثايسون» من يسحق من؟ الصراع التجاري في صناعات التكنولوجيا العالمية» ترجمة عبد الحميد 
محبوب؛ ط1]ء الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة»1997 » ص. 22. 

لال أاع7انانأ5ما :عأوه0امصلامع] 5 أء ععمولوة5 13 ألاده 701516 06 13:68600اء066 13» ,عزم/ا. 235 
أ 10016ا0ضطاعع1 عمومعان5 ,امد 5لاناقم لعموطوالا عط مز أي ,«لناك بال أمعممعممماع/اغ0 
3-11 .م ,1990 ,اقكاطناه1 ,8363 ,مولأثلة 122 ,لناة نال أمعمعممماعن/اغل عا ؟نامم مملأوعنالة 


المح 2ك اط واو ارو روا لوست و مسر ار ا ام 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 46 لي 
حت 2 ا ا ا 2 1ا2212..ل7ب97تت7بتتتتت 5 1 
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4.التقنيات الريادية, وتضم: الأجهزة الجديدة (الأجهزة المركبة ...) وعلوم الاتصال وتضم 
الإلكترونيات الدقيقة (البرمجيات..) والضوئيات (الليزر. الألياف البصرية) وعلوم الفضاء 
والمنتوجات الصيدلية والتكنولوجيا الحيوية. 


ومن جبة أخرى ينشر معبد ماساسوتش للتكنولوجيا ( 2ه عغنعأعدها ئغععدباطاعدددةا/( 
بروهامصطءء1) كل سنة - منذ العام 1 وآخرها 1- لائحة تضم عشرتقنيات يطلق علها " 
تقنيات المستقبل"1”* , 


وقد أسفرهذا التطورعن ظهور"التقنيات الرائدة". وهي مجموعة من التقنيات الجديدة 
التي تستفيد من الرقمنة والاتصالء وهي: الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء والبيانات الضخمة 
وتقنية الكتل المتسلسلة وشبكة الجيل الخامس والطباعة الثلاثية الأبعاد والإنسان الآلي 
والطائرات بلا طيار والتعديل الوراثي وتكنولوجيا النانو والطاقة الفلطاضوئية الشمسية. 
وتحتكرالولايات المتحدة الأمريكية والصين 30 إلى 70 في المائة من براءات الاختراع والمنشورات 
في هذه التقنيات25. 


اشكالية الدراسة وخطتا 

ستحاول الدراسة الإجابة عن إشكالية أساسية وهي: ما طبيعة العلاقة بين القانون 
الوضعي والتقدم العلمي؟ 

وتتفرع عن هذه الإشكالية ثلاثة أسئلة: أولا: كيف يحمي القانون المجتمع والأفراد من 
سلبيات التطور العلمي؟ وثانيا: كيف يحمي القانون الوضحي التقدم العلمي؟ وثالثا هل يمكن 
للتقدم العلمي أن يستقل عن القانون بمعناه الضبطي والتقييدي لحساب الأخلاقيات 
والحريات؟ 


اناة عاطأمهم5أ0 ,للاعألاعه لإووامصطعع7 1أل/ا, لاوهامصطعع1 05 عأنأتأدما 5أأع5باطع 0/3553 - 274 
-2020/#01012/1/ 0160165 «اعع ا جا ونام أ كادع: 0-0 1 / لامك . لاع لاع" لاون 0 طتحاعع. للالقالها | : 5 مقطا 

/ا ©7000 

»هه غانا5 00 

اوهعأوهاهصضطاعع1 وواطءأ© ,2021 ممع مهلأه/امصطا لصة لإوهامصطعع1 ,5مه311لا لعأأمنا - 275 


.االالا-م ,2021 باولا للاعلا ,311005ءأاطبط كصمهولظ لعأأمنا ,لإأأنا0عء طأأننا حمهأأه/امصصا دعلاونلا 


5-5 ا ل ل اك كت 2ت 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :19901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2141 لت 
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وذلك من خلال محاولة الاستدلال على الفرضيات الآتية: 

الفرضية الأولى: تلجأ الدول (فرادى أو في إطار التعاون فيما بينها) إلى القانون الوضعي 

الفرضية الثانية: التقدم العلمي. كاجتهاد وابتكار بشريين. يحتاج للحماية مما من شأنه 
التشجيع عليه وحماية حقوق المبتكرين والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث. مما يرسخ 
الوظيفة الحمائية للقانون الوضعي للابتكار. 

الفرضية الثالثة: ارتباط القانون الوضعي بالإكراه والزجر من شأنه عرقة التقدم العلمي 
مما دفع بالعديد من الفاعلين, باحثين ومنظمات غير حكومية وجامعات ودولء للمناداة باللجوء 
إلى أخلاقيات الضمير الفردي وتشجيع الحربة لتشجيع التقدم العلمي. 

وعليه. ستحاول الدراسة الاستدلال على هذه الفرضيات بالاستفادة من الإمكانات التي 
يقدمها المنهج الجدلي. انطلاقا مما قاله أفلاطون: " إن الأشياء التي لا تدفع العقل إلى التفكير 
هي تلك التي لا تولد فينا تأثيرين متناقضين في الوقت الواحد. أما إذا ولدت تأثيرين متناقضين 
لكانت تبعث على التفكير"””2؛ ويتميز"بعدم ترك الفرضيات التي يستخدمها دون أن يناقشها أو 
يبررها "””*. عبرعرض حجج كل دعوى من هذه الدعاوى وفقا للخطة الآتية: 

المبحث الأول: القانون الوضعي والتقدم العلمي: بين حماية المجتمع والأفراد وحماية 
الابتكار. 

أولا: القانون الوضعي وحماية المجتمع والأفراد. 

ثانيا: القانون الوضعي في خدمة التطورالعلمي: حماية الابتكار. 

المبحث الثاني: تقدم العلم بعيدا عن القانون الوضعي: الحريات والأخلاقيات في خدمة 
التقدم العلمي. 

أولا: البحث العلمي والحريات: العلوم الحرة والولوج المفتوح والمصدر المفتوح 


6- أفلاطون» جمهورية أفلاطون؛ ترجمة فؤاد زكرياء راجعها على الأصل اليوناني الدكتور محمد سليم سالم» دون 

تاريخ» ص. 55 

ل 
اسوك سي سسا ا كر سوسس كك كك 
الأب مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :19501 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2148 لت 
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ثانيا- أخلاقيات البحث العلمي 


المبحث الأول: القانون الوضعي والتقدم العلمي: بين حماية المجتمع والأفراد وحماية 
الابتكار. 


أسفر التقدم العلمي عن بزوغ الطابع التطوري للقانون واندماجه الفوري في المعطى 
الاجتماعي كقانون "تكيفي" (610:م202») باللغة الفرنسية أو "سريع الاستجابة" 


0 
.0 
م 


(«عنانوصموموع2») باللغة الإنجليزية7”*؛ فقد فرض عليه التكيف بالضرورة مع هذه التحولات إذا 
كان يريد أن يحافظ على قبضته على الجانب الكامل من العلاقات الاجتماعية التي تتطورفي عدم 
مادية الشبكات والاتصالات عن بعد”2. فالقانون "لا ينتج أو يستهلك المعلومات فحسبء بل 
يبنها وينظمها ويضبطبا""*2, وهنا تبرز الوظيفتان الضبطية والحمائية للقانون الوضعيء من 
لل وا ل ع الس الى لم 122 شاد 
الابتكار(ثانيا). 


أولا: القانون الوضعي وحماية المجتمع والأفراد 
الوضعي لضبط هذه الاستعمالات حماية للمجتمع, عبرتوفيرالأمن (1). وحماية الحياة الخاصة 
والمعطيات الشخصية للأفراد(2). 


1- الحماية من الجريمة المعلوماتية 


83 الاق 100165وطلاءة530016 5ع0 عنالأ0أنناز أمعمعء0هممع ١ ١”‏ » ,[عاللذاا ءع5أاموممع - 278 


ا ع0 عااع21م عمودعونءاء ع(نادامه غأمع5غ16م مأمصغالاا ,+« عمصعفغمم6 بع ممامنلا؟| 5مو0 أاء 
عاطلاعأامع5 ,لامها 3 ععء5غ6 0 بل 16أ5ع/اأمنا ,أمعمعصصم لامع ٠*‏ ع0 5عممعاء5 مع ع5لن الهم 
9 ,2010 

أء 6أأووع060 : أزم0 عا عوم 5عأوهاوصطععة! 065 أمعممع:0هممع ٠ ١”‏ » ,055ظ05 وجرؤذاااللا - 279 
2004 عألطمرعءغل ,3 كلظ ,106 عناملا ,2013131 نال عنالاعا ,« كأمعمعوصوطه ع0 5عع]لام5 
مأ 

ب« ععوموع2هءطله ها 0305 ووأداناوة عااعناو أع 6زمل اعنا© » ,اعملناه7 عروزم ‏ 250 


,2000 عالاماناق ,2 كلظ ,32 عناملا , 55616]65 أعء أأوهاما500 


لحك وكات وك شت وا وار وار ورور تئر مم . 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 4 لي 
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نُشيرُ التقديرات إلى أن الخسائر النقدية العالمية المباشرة الناجمة عن الجرائم 
الإلكترونية في عام 2020 قد تضاعفت تقريبًا من 522.5 ملياردولارفني 2018 إلى 945 ملياردولار» 
تمثل مجتمعة ما يقرب من 1.3/ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. مما يجعل الكلف العالمية 
الإجمالية لعام 2020 بنحو4 تريليونات دولار أمريكي, أوما يقرب من 4/ من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي. وتشيرهذه التقديرات إلى أن 70/ من الحوادث الأمنية في عام 2020 كانت بدو افع مالية 
وأن الجريمة المنظمة كانت وراء 80/ من خروقات البيانات251. 


عرف خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "الجريمة ذات الصلة بالحاسوب" بأنها 
"أي سلوك غير مشروع. غير أخلاقي أوغير مرخص به ويشمل الإرسال أومعالجة المعطيات"2-. 


وخصصت اتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بالإجرام السيبيري**” قسما خاصا ب” 


القانون الجناني الأسامي” حددت فيه الجرائم في أربعة أنواع: 
- الجرائم التي تمس سرية, أوأمن وسلامة وتو افربيانات الحاسوب ومنظومته؛ 
- الجرائم المتعلقة بالحاسوب ( التزويرء التدليس)؛ 


0201 اليه اإرية لقا رنتات ااه لفسال اراسي رمو 
الأطفال الفاضحة ( أ ذانطامه60م 12))؛ 


251- حول هذه التقديرات وغيرها من الإحصائيات أحيل إلى: 
5 16الاهء6ة5 ا ع0 أء 16أرناءةغ15ءطلاه ا ع0 عأاة؟ عا ,لصبط أمعمممماعناءعنا او1أازم2 الا ا 
,2022 تعنلاغط ,مأو عاعءءم بإوأامط | عارانلانا ,عناوةغ6ماناهة عأصممموة ٠١‏ 5موكه دعقممهل0 
.ذ-4.مم 

2- الاتحاد الدولي للاتصالات» مكتب تنمية الاتصالات» دليل الأمن السيبيراني للبلدان النامية» طبع في سويسرا 
جنيف. 2.2006 ص. 27. 

3- بودابست 2001/11/23 دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2004 تهم الاتفاقية الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي 
وغيرها من الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية الخاصة بالإجرام السيبيري : الولايات المتحدة الأمريكية» اليابان» 
كنداء جنوب إفريقياء المغرب...) مجلس أوروباء مجموعة المعاهدات الأوروبية - رقم 185., الاتفاقية المتعلقة 
بالجريمة الإلكترونية » بودابست22001/11/23» 


لناط_لالامن_7//ال/عطذا/5أ رع 0اناء2014_2019/00/ 0661005 / ناع. 003 نا.00211]ناع . الاللالانا// :5 مأ 


1.001 030651 نط_لامامه_/_أوعمة 


ل مجلة علمية حكمة “ ردمد 6037 - 2550 :15101 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 150م لقت 
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- الجرائم المتعلقة بالانتباكات الخاصة بحقوق الطبع والنشر والحقوق المتعلقة بها. 

وأكدت الاتفاقية على أنه ينبغي على كل دولة أن تعتمد التدابير التشريعية وغيرها من 
التدابير الضرورية لفرض ولايتها القضائية على هذه المخالفات. وعلها العمل من أجل وضع 
قواعد التعاون الدولي المتصلة بتسليم المجرمين؛ والمساعدة المتبادلة لأغراض التحقيق؛ 
والإجراءات الخاصة بالأعمال الجنائية ذات الصلة بنظم الحاسوب والبيانات؛ وجمع القرائن 
الإلكترونية للعلم الإجرامي. 

وعلى المستوى الإجرائي تدعو الاتفاقية إلى خلق شبكة مساعدة متبادلة: متو افرة على 
مدار24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع؛ وذات مراكز اتصال وطنية بمساعدة فورية في حالة وقوع 
المخالفات254. 


ومن جهتها دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة, في قرار رقم 211/64 بتاريخ 17 مارس 
0 ( الدورة الرابعة والستون)25, إلى إرساء ثقافة عالمية تكفل أمن الفضاء الإلكتروني 
وتقييم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البياكل الأساسية الحيوية للمعلومات: ولبذا الغرض 
وضعت تحث تصرف الدول " أداة التقييم الذاتي الطوعي للجهود الوطنية الرامية إلى حماية 
البياكل الأساسية الحيوية للمعلومات. ومن بين محتوباتها تحديد أدوار أصحاب المصلحة 
ومسؤولياتهم في وضع السياسات والقيام بالعمليات ذات الصلة مع ملاحظة ما إذا كان 
المستعمل العادي للإنترنت يمكنه الحصول على التدريب الأساسي في مجال تجنب الأخطار على 
شبكة الإنترنت وما إذا كانت هناك حملة وطنية للتوعية بأمن الفضاء الإلكتروني. 


تبين المقتضيات السالفة أهمية القانون6*. خاصة بوجود قوة زجرية تر اقب المخالفين, 
عبر ا حدات شرطة خاصضة وعملا اعتمد -.14) حكويمة وطنية عل الأفل استرابجيات لازمن 


4- للاستزادة أحيل بالخصوص إلى: الاتحاد الدولي للاتصالات؛ مكتب تنمية الاتصالات» دليل الأمن السيبراني 

للبلدان النامية» طبع في سويسرا جنيف؛. 2006» ص. 21. 

57- الجمعية العامة للأمم المتحدة» ( الدورة الرابعة والستون)» قرار رقم 211/64 - إرساء ثقافة عالمية تكفل أمن 

الفضاء الإلكتروني وتقييم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات1 25/64/21 

إا. 

9 ع0 أع ممأأوملمامأ؟| عل 5عأومامصطععة1 د5عااعلانامم 5عا» ,0010585011 ععزينزام- . 256 

,1998 بع اطلاعهغ06-ع0م0016 ,288" لا,5أ9ج1930 03115 , <01011 بال جوع دنا :هأ و10 انا مامه 

-101 .م 
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السيبراني و118 أنشأت فرقًا وطنية للاستجابة لحوادث أمن الحاسوب. وأنشأت العديد منها 


وكالات للأمن السيبراني. وأنشأت دول أخرى فرق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر 


(صدء! عدمممععا تمعلتعما بوسععك تععيم صسك))( 1ااك )207 


لبذا غملت الدول على تحديث قوانينها الجنائية وتكييفها وتعزيز إنفاذ القانون لمعاقبة 
كل ما من شأنه عرقلة خدمات الاتصالات255. 


وبهذا وضعت الدول استراتيجيات تراكمية واضحة لتوقع التهديدات السيبرانية من خلال 
الدفاع السيبراني وقمع الجرائم الإلكترونية من خلال التجريم الجنائي باسم حماية السيادة 
الوطنية؛ حيث إن الفائزين في هذه الحرب الإلكترونية هم الدول التي عرفت كيف تكون سريعة 
الحركة في بناء استراتيجيتهاء والتي بنت نظامًا قانونيًا قابلًا للتكيف مع تعدد أشكال 
الهديدات259. فكيف تعاملت الدول من أجل حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة؟ 


2 جناية المخطات الخاضة والجياة الشخصية 


تبرزأهمية حماية المعطيات الشخصية. أوالبيانات الشخصية. في وقت تنتشرفيه ظاهرة 
جمع هذه المعطيات عبرقواعد معطيات تتخذ من شبكة الإنترنيت وسيلة لاستعمالها لأغراض 
عادية نسبيًاء مثل تحسين المنتجات أوتخصيص الخدمات. إلا أنها يمكن أن تخدم أيضًا أغراضًا 


4 بأأه6.م0 ,لصناط أمعمرمماعلاع20 اؤأأم2© لانا” | - 287 
8- مثال القانون المغربي: قانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات» الذي يفرد بابا خاصا لتحديد المخالفات 
والعقوبات الزجرية (الباب الخامس).؛ أنظر ظهير شريف رقم 1-97-162 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 
غشت 1997) بتنفيذ القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلاتء الجريدة الرسمية العدد 4515: 18 شتنبر 
7» ص 3721 وما بعدها. 
أ© 65الأ0 ناز 0005106201005 : الاأن؟ نال عأأاعناو ١3‏ ععمو62 » ,لجاع اا لم0 عممم - 259 
,0 .املا بعالعنذاععااعأما 1616مم/م ع0 5تعأطو0 5عا ,ج عااع أله عممعو|ااعامأ*| ناد 5عناوأطاة 


2018 ,3 ”لم 


ير ار رت ا .ا 
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ضارة””2, حيث أعرب العديد من المؤلفين عن مخاوفهم فيما يتعلق بمخاطر التحيز والتنميط 
والتمييز والتلاعب بالآراء أو السلوكيات الناتجة عن هذه المعرفة221. 

ويصدد تنظيم هذه العملية وضبطها برزالخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية المدافعة 
عن الحرية المطلقة للمرتبطين بالشبكة للوصول إلى جميع المعطيات التي يرغبون فيهاء ولو 
كانت من صميم الحياة الخاصة. من جهة. والاتحاد الأوروبي المناصر لمبد! الرقابة عبرالقانون 
استنادا إلى نصوص قانونية قديمة مثال قانون "المعلوماتية والحريات" الصادرسنة 2221978, 
من جهة أخرى. وصولا إلى اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات 
الشخصية ("الاتفاقية 108") وبروتوكولها الإضافي في 2018 ("الاتفاقية 108+"): والتي حددت 
المعايير الدولية التي تضمن للأفراد الحق في احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية, 
وعلى وجه الخصوص: الحق في أن يكونوا على دراية بمعالجة بياناتهم الشخصية وأغراضهاء 
فضلاً عن حق التصحيح عند معالجة البيانات بما يتعارض مع أحكام الاتفاقية. وأضاف 


0- مثلا في دراسة لكل |6م6/69 16076 61 العللاااناة 030/10 ,أكا05155»! 21نذاا تمكن هؤلاء من إثبات 
أن البيانات الأولية التي تبدو عادية نسبيًا » مثل "الإعجابات" على 29080001 » أدت لإنشاء مجموعة واسعة من 
السمات الشخصية التي لم يشاركها المستخدمين أو يفصحون عنها بالضرورة » والتي قد يعتبرونها خاصة أو سربة؛ 
وذلك من خلال تحليل "الإعجابات" ل 58000 متطوع باستخدام تقنيات التعلم الآلي » عبرها تمكنت الدراسة من 
التنبؤ بدرجة عالية من الدقة بسمات شخصية معينة مثل الجنس والعمر والعرق والانتماء الديني والحساسيات السياسية 
واستخدام المواد المسببة للإدمان» وانفصال الوالدين(...). 
اط ]3 300 3115 عأو/امط“ باعمطمعمط0 ععوط|ا ,ااعللاااا ا 5 لاوما ,اكاك لاا ه0كا اوطوألا 
لم 5 لا أهء5 650ث3 أأولا عمعرظ ,”اناو ألاقطعط 0اوتقاتاط 5أ0 5ل0(معع؟ /15أو1ل للمع8؟ عاطوأءألع:م عع 
م .8 ,15 “لا, 110 .املا , 2013 ,9 اترمكى ,زكطلاص) 
ععمعو|ااعامأ"! عل علغ ”اق عثلالام عأنا ا 3 1أ0ل ذال 5عأأم زا 5عا » ,اعا2ع0 عساععروزم - 291 
ع0 أتقعصمع]ت] ع0 عاولاه أع اعنلا/األما عاقناممه ,5عباوأاصط ه10 د5عمنيمرون : ملاعلاه 
. 836.م ,2018 ,3 “لظ ,30 .املا بعااعبفاععااعاما غأغ ممم عل 5ععأطو0 دعا ,جح مم لأحصمممكم ”ا 
وأا ا عل أه ذ5عاأعصده5عم وع6صدهك 5ع0 دمولأععام/م ا أعء أعمرعاأما” ل» ,جطعلا80 إؤمل- . 292 


.4 .م ,أكه .مه ,295"لظ ,5أ9؟1]962 5اعأط03 ,جعة اام 


امسو سكس يت 1 ار وواسئ2ر ‏ ئتئ2 م 
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البروتوكول المعدل مبادئ جديدة مثل الشفافية (المادة 8) والتناسب (المادة 5) والمساءلة 
(المادة 10) وتقييمات الأثر(المادة 00 واحترام الخصوصية حسب التصميم (المادة 293)10, 


وفي سياق المبادرات الدولية للحد من خطورة الاستعمال غير المشروع للمعطيات 
الشخصية على الحياة الخاصة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ' المبادئ التوجهية 
لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبات الإلكترونية " (القراررقم45/ 95 (في 14 
دجنبر1990). مؤكدة على " ضمانات الحد الأدنى التي يجب تضمينما في التشريعات الوطنية ". 
وخاصة مبادئ المشروعية والتزاهة وعدم التمييز. 

وعلى مستوى التشريعات الوطنية عملت هذه الأخيرة من أجل ضمان حماية قانونية 
باعتر افها للأفراد الذاتيين بمجموعة من الحقوق. وفي هذا الصدد تبرز الحالة المغربية_في 
القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع 
الشخص*2. فبعد تأكيده على أهمية المعلوميات. وتعريفه لبعض المفاهيم الواردة في متنه. 
عرض لأهم حقوق الشخص المعني بالحماية التي يقع الالتزام بها على عاتق المسؤول عن 
المعالجة أومن يمثله255. 


رعااع ته ععمعوزااعام!أ :0 عمصؤغادلزة دعا انامم عناوألاناز 2201 صلا ,عممبع ٠١‏ عل اأعومه0 - 293 
موأمباغ» 36 53 عل 5/ه! اظلاكن ه١1‏ 31م 16م500, 2021(04) ا26 معممبع ٠١‏ عل اأعومه© بل علباخ 

. 16 .2 ,2021 أ03م ,عممبع *| عل اأعومهم ,2020 عأطممعءغ06 17 عا بعؤامةام 
4 - ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 
7 صفر 1430 (23 فبراير 2009). 


5 هذه الحقوق هي: -الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات ( المادة 5)؛ الحق في الولوج ( المادة 7)؛ 

الحق في التصحيح ( المادة 8)؛ الحق في التعرض على القيام بمعالجة معطيات تخصة( المادة 9)؛ منع الاستقراء 

المباشر( المادة 10) دون الرضا المسبق : يعد استقراء مباشرا إرسال أية رسالة موجهة للترويج المباشر أو غير 

المباشر لسلع أو خدمات أو بسمعة شخص ببيع سلعا أو يقدم خدمات؛ وانعدام الآثار القانونية تجاه شخص من 

الأشخاص التي يمكن أن يتخذ فقط بناء على معالجة آلية لمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص 

المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته ( سواء تعلق الأمر بأحكام قضائية أو أي قرارات) ( المادة 11). وتتعلق 

هذه الالتزامات ب: التصريح المسبق (يودع لدى اللجنة الوطنية) (المادة 12)؛ الإذن المسبق (المادة 21)؛ والالتزام 

بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني (المادة 23). 
ولول 2 الا ا 1 ال ا ار 
ليرت مجلة علمية خحكمةه © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 62104 لخ 
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نخلص إلى أن الدول ذات السيادة استطاعت التكيف مع نتائج التقدم العلمي. فوظفت 
الآلية التشريعية لضمان أمن مجتمعاتهاء وضمان حقوق موطنها. فكيف تعاملت لحماية 
الابتكارمن القرصنة والتزييف والسرقة؟ 

ثانيا: القانون الوضعي في خدمة التطور العلمي: حماية الابتكار 

ترتبط حماية الملكية الفكرية بالأهمية التي أصبحت للإنتاجيات ذات القيمة الفكربة 
المضافة2*6. وهي: البرمجيات والخدمات المعلوماتية المتخصصة والمنتجات الثقافية 
والمنوعات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية. وبطابعها اللامادي تسبل سرقتها وقرصتتهاء ونظرا 
لخطورة الظاهرة انخرطت أغلب الدولء إلى جانب منظمة التجارة العالمية, والمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية: في وضع التشريعات التي من شأنها الحد من قرصنة الإبداعات الفكرية في 
مختلف أشكالها (برامج الحاسوب وقواعد المعطيات والتسجيلات الصوتية وبرامج تقنيات 
البث الإذاعي")297, 


وتتسم الملكية الفكرية (بنوعها الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية) بتعدد فروع 
القانون التي تضمن لبا الحماية؟*”. وتم الاعتراف لأول مرة بأهمية حماية الملكية الفكرية في 
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883 (اتفاقية باريس) وفي اتفاقية برن لحماية 


عل ععتاناه© عا ,جعااعبفععااعاما غ1أغ6 ممم ذا عل د5عل/المغل 5ع1ل» ,كللاعملانا8 هاانعءز/(- 296 
7 ...م ,1999 عنطممعامءة ,500طلانا ”ا 
5 1ط ,«عااعنذاععااعاما 66 ممم ا أه أعميعام!ا: 1» ,ععسع زوع افاعم وااعموه|- . 297 
..6 ,أأه .مه ,ؤ5تلوعمة؟ 
الك وهي اأساسااة 
- قانون العلامة التجارية؛ 
- 0< قانون حقوق المؤلف؛ 
- قانون براءات الاختراع؛ 
-30< قانون التصميم والنموذج؛ 
- القانذون الذي يحمي الأصناف النباتية؛ 
-020 القانون بشأن طوبوغرافيات أشباه المواصلات؛ 
-20 قانون الشعارات العمومية 
- قانون المنافسة غير المشروعة. 
برل 
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المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 (اتفاقية برن). واعتمدت البلدان بشكل عام تشريعات 
الملكية الفكربة لسببين259: 


-إعطاء الشكل القانوني لحقوق المبدعين والمبتكرين على أعمالهم وابتكاراتهم. مع 
مراعاة التصلحة القامة فن حيك الوصضول إل هذه المصلفات والاستقاراة 


-وتعزيز الإبداع والابتكاروبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


ويصدد هذه الأنواع من الحماية تبرز الحماية ببراءة الاختراع (الملكية الصناعية) وبحق 
المؤلف ( الملكية الأدبية والفنية). 


1-حماية الابتكارببراءة الاختراع 


عرفت العصور الوسطى التشريعات الأولى المتعلقة بالملكية الصناعية. وذلك لحماية 
الابتكارات ضد التقليد. عبر تطوير التشريعات المتعلقة بالبراءات (65©/ء:ط 165)ء وتعرف 
طلبات البراءات ارتفاعا ملحوظا اليوم فقد ازدادت الطلبات المقدمة إلى المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية””” من ثلاثة آلاف (3000) سنة 1979 إلى أزيد من أربعة وخمسين ألف (54.000) 
سنة 1997., وتتركز أهمها في البلدان الصناعية حيث تصل النسبة إلى 97 في المائة2"!1. 


ل الات عل إن الات لت يه فى حل انا ولك يله لمع 
ا ا ل ا ا كن 
اختراعاتهم محرك التقدم التقني وتطور المجتمع”””. وحجتهم للتبرير النفعي لبا أنه بما أن المبتكر 
يتحمل نفقات البحث والتطوير فعليه أن يستفيد في المقابل من ميزة كونه الأول في السوق 


01616مم6م ا عللمعءمممه0 بعااعبفععااعاما 66 مط وا عل عأوألممالطا مملأدذأاموو0 -299 
,2016 بعن/اغمع6 ,إطالا0 ,عااعمأدبا0ما 
. أحيل بالخصوص إلى موقع المنظمة على الشبكة العنكبوتية: 0601.1714. /لاللاللا// :مألا 

5.3 3066| 8 كاععه8 ع0 ,اتأحصتط أمعمعممماع/اغل ع1 ءاد [0015مم غأنزممم2 ,مالال(م . 301 

7 .م رو5عاالعلالمر8 ,1999 وموط 

01.001 ماع اممامه00119991/ كارع نمناء 0ل / 165 ]داع أذلاة/ 010.م0نانا. عطا// :5م : ؟ناة عاطأمهمةانا 

علا ها ,بعطع ءعطعع وا 8 ملعق باه مملأوأأعما :5أعنيع,ط 5ع ا ,الاالانان!1 د5بنوامازلحم - 302 

,7/8,2006ل١‏ , عناوأماهممءة عناوأأأاهم عل عبلاع؟ عباوأماهلاموءة 
و و وه مع ا تتا 
ليرت مجلة علمية عحكمةه © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م إنا ينا لخ 
الور ا ا ل 1172 
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(كحالة احتكار مؤقت)؛ فدون الحماية القانونية فإن المصنعين الآخرين (المقلدين) دون أن 
ينفقوا شينا سوف ينا فو 300 


واذا كانت الرؤية التقليدية تعتبر براءة الاختراع مجرد أداة استبعاد*"7؛ تمكن صاحها من 
حماية نفسه من التقليد. من أجل جعل استثماراته الأولية مربحة. باستبعاد المقلدين 
المحتملين والاستفادة من ربع الاحتكار المؤقت. ومع ذلكء فإن غالبية الدراسات الامبريقية تظبر 
أنه باستثناء بعض المجالات المحددة مثل الصيدلة. فإن هذه الرؤية لبراءة الاختراع اختزالية 
للغاية”*”. لكن, على خلاف هذه الرؤبة. فإن براءة الاختراع هي أداة استراتيجية متعددة الأوجه306 


تستخدمها الشركات كعنصر أسامي في عملية تبادل المعرفة في السوق”207. 


وكحجة للدفاع عن ضرورة براءات الاختراع تشير بعض الدراسات إلى أنه في عام 1996, 
أنفقت الشركات الأمريكية ما يقرب من 120 ملياردولارعلى البحث والتطويرء ويرجع ذلك في جزء 
5 ند إن توق سيط جره كيرين لكان لتحم اليك والسمرة ومنة قلدرن ارد 
ععث عاه2 ( المعروف ب عع34 كاأمعص لمع دك ينها عانددمء 120 لصة عمععدص عط1) ( للعام 


0 والتشريعات اللاحقة عليه) تم توسيع لائحة من يمكنه الاستفادة من براءة الاختراع . 


9 ,ل أط| - 303 
4- دافع عن هده الرؤية الاقتصادي الأمريكي/1]010/ 0561ل ©1800 (2017-1921) في دراسة تحث 
عنوان: 

(609-626 .مم) (املأمعناما 101 5عع ناودع 01 لموأأهءوااخ عط لمج ععولاع/الا عتمممموع 
ضمن المؤلف الجماعي: 
ممأععملطظ ,15ماع23 |5065 0طة عأصمصمهءع :/إأناتاعظ علالأمعناما أ0 مولعم )آنا ممه عأجظ عا[ 
2 رؤوعرط لإأأواع/اأدمنا 
م3 اناعةمة 13 عتما أمعصمصه : « ذاام؟ أمعنوط” » دعل عورؤامممم عا » ,لاالاعم موزانل - 305 
ب« 9 315530665طممه ذ5ع! انال 16625066 عألامممء6 عصنا ذ5صول عااعبفاععااعاما 616 ممم ا ألاه 
2010/2 ,532لا ,كمه 2لاممما 
6- دافع عن هده الرؤية كل من الاقتصادي 00560064 521060 و أمم9ط ناولط دالا و صتمؤط معاانال 
'ع55عمع؟ : 0600015231100 أع مهلأو أأاعما عنأمع » ,بل ,للاللاعط ,.ل/ةا ,1 ننطمع ,.ط , اعرالاع دون 
ب« 00626231553266 3ا الاده 105066 غأ0مه50م6 عطنا 0325 لم لأمعنامأ”0 أعناعءط يه عام عا 
.65-84 .م2006,5 ,.10 كلظ ,اهدهم لأوممععاما امعمعووموالا 

,بأأه.مه ,لاالاعم موزاول - 307 


ال د تح 22 روس .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 1 ل 
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لتشمل من يجرون البحوث بأموال عامة , بما في ذلك الجامعات والمختبرات الحكومية. كما 
ير سات ءات الاختر في المابان واور 0د 

لك . لست ك الاختراحات قايلة للجماية بل يطلب قادون براءات الاختراع زمن البراءة 
من قبل دولة أو مكتب إقليمي يعمل نيابة عن عدة دول) أن يفي هذا الأخير بمعايير أو شروط 
الأهلية لبراءة الاختراع, وهي309: 


-موضوع براءات الاختراع: يجب أن يندرج الاختراع ضمن نطاق موضوع الحماية في القانون 
الوطني(مع وجود استثناءات تضعما التشريعات الوطنية. وكمثال أي اختراع يُستثنى استغلاله 

-إمكانية التطبيق الصناعي (المنفعة): يجب أن يكون للاختراع منفعة عملية أو أن يكون 
قادرًا على تقديم شكل من أشكال التطبيق الصناعي؛ 


- الجدة: يجب أن يشتمل الاختراع على خاصية جديدة كحل جديد لمشاكل تقنية. قد تكون 
المشكلة جديدة أو قديمة. لكن يجب أن يكون الحلء الذي يعتبر اختراعًاء جديدًا. إن مجرد 
اكتشاف شيء موجود بالفعل في الطبيعة لا يشكل بالضرورة اختراعًا؛ 


-نشاط ابتكاري : يجب أن يتضمن الاختراع نشاطا ابتكارياء أي يجب ألا يكون واضحًا 
لشخص لديه معرفة متوسطة بالمجال التقني المعني ((عدم وضوح (عءمعل6:1-مهم)).)؛ 


-الإفصاح/ إفشاء عن الاختراع : يجب الكشف عن الاختراع بشكل واضح وكامل في طلب 
براءة الاختراع حتى يتمكن شخص ماهر في المجال (شخص ماهر في المجال التكنولوجي المعني) 


من تنفيذه. 


ادناععااعاما عأعطا ومأععامط ,طولول/لا .2 صطمل ,موذاعلم .8 منقطءنه ,معطه© .الا بإعاوع/لما ‏ 308 
(أ20 015) أمعتوط 5لملناط وملءناعدآناموالا 5لا لاإطلالا عض 5مه6ألممت /إ]أانطوأ,ممءممم :5اعوكعم 
0 لاخطع انا اثلا1 110 ىلا ,7/552 /عم9م ومكارم/نا ,دطاللاعه لأعصمصط قن لخال لمنلا مع ؤضلح 
.م ,2000 لااقباقطعط ,عو ل طون ,نان لطمطوط] ن1لاملامنع 

0166ممنم ذا عالمععمممه0 ,بعالعبفععااعاما غ6 مممعط وا عل عاوألموالا ممأأدداموو0 - 309 
,.أأه.مه بعأااعلنأدنالما 


مك كك 2 5 225 ا اا 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 8 ل 
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ورغم وجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية (10/150) (تضم في عضويتها 193 عضوا 
وتدير 26 معاهدة بما فيها اتفاقية الويبو)'3”. ووجود اتفاقيات دولية منذ أكثر من مائة سنة. 
فقد اعتبرتها الدول الصناعية غير ملزمة لتدفع بكل سلطتها لإبرام اتفاقية جديدة نتيجة ضغوط 
قوبة مارسها رجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسيات323,. 


فكانت النتيجة اعتماد اتفاقية حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (11175) ودخلت 
حيزالنفاذ في 1 يناير1995. تُلزم الاتفاقية الدول بحماية الاختراعات التكنولوجية ببراءة الاختراع 
لمدة عشرين عامًا على الأقل: وتشترط أن يكون الاختراع جديدًاء وأن يشتمل على نشاط ابتكاري. 
وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي أو النافع312. 


2 الو 


ينتعي حق المؤلف إلى طائفة الحقوق التي ترد على الأشياء غير المادية. وهو بالتالي ” ظاهرة 
قانونية مركبة تشكل -إلى جانب باق الحقوق الذهنية- فرعا قانونيا خاصا (5ذاءمعع ذل5)., لا 
مكان له ضمن التقسيمات الرئيسية الموروثة عن القانون الروماني: حقوق عينية وشخصية 
والتزامات*313, 


وقد نتج عن الجدل بخصوص حماية حقوق المؤلف*31 غلبة دعوى المدافعين عن 
ا ا ل لل الوه وال اك 


0- المعاهدات التي تديرها الويبو» 
على الرابط: 50.11/]216165/21 للا الالثالنا/ | : 5م]11/ 
-31١‏ عبد السلام مخلوفيء "اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة 119155: أداة لحماية التكنولوجيا 
أم لاحتكارها؟", مجلة اقتصاديات شمال أفريقياء عدد3. 2005,» ص.117-116. 
0 5لإ3م كاناج 11155 0زمعع ١*3‏ ,وم 3066065| 0615 5ع ا » ,الاااع»ا عمألولمح - 312 
١"17 , 1998, 6‏ بأمعصعممماع/اغ1ه ع0 عبو]اأامم عل عذذأناة عأ أوناصصكة ,« أمعمعممماعن/غ0 
3- عبد الحفيظ بلقاضيء مفهوم حق المؤلف وحدود حمايته جنائيا: دراسة تحليلية نقدية» ط1» دار الأمان» الرياطك 
7.؛» ص. 23 و24 
4- أحيل مثلا إلى الجدل حول اعتبار برامج الحاسوب مصنفات أدبية (الأهلية للحماية بحق المؤلف): 
- الاتجاه الرافض للحماية: 
عع عو جح وو و و1 
ليرت مجلة علمية عحكمة © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىىي 08غ / 2017 م 2100 لخ 
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أ-اتفاقية الويبوبشأن حق المؤلف ( 20 دجنبر1996): منحت المؤلف حقوقا حصرية, 
كإتاحة النسخة الأصلية أوغيرها من نسخ مصنفاته للجمبور ببيعها أونقل ملكيتها بطريقة أخرى 
(حق التوزيع المادة 6)؛ وتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاته للجمبور لأغراض 
تجارية(حق التأجير المادة 7)؛ ونقل المصنف إلى الجمهوربأي طريقة سلكية أولا سلكية(المادة 
)3 0 


-اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وثيقة باريس 1971 المعدلة في 1979): 
بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف. بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق. يحتفظ المؤلف 
بالحقوق المعنوية كالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه؛ والحق في الاعتراض على كل تحريف 


1- حماية حق المؤلف غير منطقية في برامج الحاسوب بسبب تجردها عن طابع جمالي: التأكيد على أن برنامج 
الحاسوب ذو طابع تقني خالص ولا يتعدى كونه أداة لتشغيل إحدى الآلات# الحس الجمالي (الفقيه السويسري: 
01188 1). 

2- عدم توافر برنامج الحاسوب على مقومات المصنف لأنه لا يدرك من خلال الحواس: 81111 


على المبرمج. 

- الاتجاه المؤيد للحماية: 

1- من غير المقبول رفض الحماية لمصنف ما لمجرد كونه صادر ليس عن” انشغال جمالي“و إنما عن” اهتمامات 
نفعية“: محكمة النقض الفرنسية : ” تمتد الحماية القانونية إلى كل مصنف ناشئ عن خلق ذهنى مبتكر بمعزل عن 
كل اعتبار جمالي أو فني“( قرار صادر في 15 ابريل 1982). 

2- فيما يخص عدم إدراك برنامج الحاسوب من خلال الحواس» حسب محكمة باريس: إذا كان من الثابت أن 
البرنامج لا يمكن إدراكه مباشرة بواسطة حاسة السمع أو البصر فإن بالإمكان الاستعانة على ذلك بواسطة الآلة كما 
هو الشأن بالنسبة للمصنف السينمائي“(قرار صادر في 21 /1983/9). 


3- عدم وجود تنافر بين الطبيعة الذاتية لهذا المصنف الجديد وبين خاصية الابتكار: محكمة الاستئناف بكيبك قضت 
باعتبار أحد برامج الحاسوب مصنفا مبتكرا طالما كان مت الثابت أنه ليس منقولا عن نص آخر“. 
أنظر» 
عبد الحفيظ بلقاضيء مرجع سابق»ء ص. 24 
أأمعل عا ءناة اطالاه"! عل غأنت 1 ,عالعباعمااعاما غأة رمم ذا عل م1وألدوالا مهأ أدذأامة00- 315 


,997 الا لاع ,(1996) (1نللا)نعانة'0 


8601 226_طانام_و«ز أبن 0065/1 طنام/ 5ع 0 لع / 11 0م ]نلا الاللالنا// :5مأكطا : "اناة عاطاتمممةذاما 
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أوتشويه أوأي تعديل آخر لهذا المصنف أوكل مساس آخربذات المصنف يكون ضارا بشرفه 


أوسمعته. 


ول سر الدض ريجات الوطنية فى 12 1710 اس الرلنان الرطاني اول قادون 
لحقوق التأليف والنشرء. وهو قانون أآن(ع2م8 6ه عغبعدع5 عطع)315, والذي حدد الحقوق 
الدائمة التي يتمتع بها الناشرون بفترة 14 عامّاء وتم تحديد تعويضات التعدي في بنس (برممءعم) 
واحد لكل ورقة تم العثور علها في عبدة المخالف. نصفه يذهب للمؤلف ونصفه الآخر إلى 
التاج”37. 


وسن الكونغرس الأمريكي أول قانون لحقوق النشر في عام 1790. وصدر أول تسجيل 
فيدرالي لحقوق النشر في نفس العام للمؤلف جون باري(/,د8 مطاو() عن كتاب فيلادلفيا 
الإملائي (ودهنااءعم5 دنطماءلدانطه ع16). ومنذ هذا العام خضع القانون لمراجعات في أربع 
مناسبات: في 1831 و1870 و1909 و1976. وحدد الأضرار لانتباك الأعمال المنشورة بمبلغ 50 
سنئًا لكل ورقة موجودة في حوزة المخالف. نصفها للمؤلف ونصفها الآخرللحكومة الفيدرالية18. 

وفي فرنسا وضع قانون عام 1791 الأساس لحقوق التأليف والنشرالفرنسية من خلال منح 
المؤلفين حقًا حصريًا في أداء أعمالهم. وأعط قانون عام 1793 المؤلفين عمومًا حقًا واسع 
النطاق ضد الاستنساخ غير المصرح به لأعمالهم. وفي ألمانيا صدرأول تشريع لحقوق النشرعام 
7 محددا مدة الحماية في ثلاثين عامًا بعد وفاة المؤلف39. 


6- قبل هذا القانون تؤكد بعض الدراسات على أن بدايات حقوق النشر في عالم القانون العام ( إنجلترا) تعود 
إلى تأسيس كاكستون(03101775) في عام 1476 لأول مؤسسة طباعة في إنجلتراء وإلى التدابير التي بدأها التاج 
الإنجليزي لوضع هذه التكنولوجيا الثورية الجديدة تحت سيطرته. كان أحد الدوافع وراء لوائح التاج هو قمع انتشار 
الآراء المعارضة. ويحلول منتصف القرن السادس عشرء تنازل التاج فعليًا عن السيطرة الاقتصادية على نشر 
الكتب لشركة /[00172311) 1"5 51231106 (أعطت الشركة احتكارًا لتجارة النشر الإنجليزية). 

000 ,عم ماع23 0قق ,للاقا ,5عامأعصاءط :نأطوأنلام00 210021 صممعاص!| ,لااع 1 001105 انوط 
,2001, انول للعلا روعععط /إأأواع/اأملا. 

,1190620315 05 /لاجا عط[ :لأزعمممرط اجنائععااءام!| ,2ل1 8010600 .ع طوءروطعء0 - 317 
,لقعا ع2030ع0 ,نولطاعما ,مهتاأتلع طامط ,5أعنعع5 ع30١!‏ 0صو ,5أمعتوط ,5أطوأءلام0 06 
,2013 ,رونا 

.0أ5| - 318 

.8-9.مم ,أأه.مه ,لااع 601051 انوم ‏ 319 
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ا ري 
قانونيين: قانون حقوق النشر (عطع#بزممء ع15) في عالم القانون العام (هددا ممصمم) 

بإنجلترا. حيث بدأ التقليد. والمستعمرات البريطانية السابقة. ودول الكومنولث البريطاني. 
وقانون حق المؤلف (#داء6ن2 1,016 1) المتجذرفي نظام القانون المدني («ادا اأناك) ويسود في 
بلدان القارة الأوروبية ومستعمراتها السابقة في أمربكا اللاتينية و أفريقيا وآسيا20”. 


وكل تقليد يستند إلى أساس فلسفي مختلف عن الآخر فتقليد القانون العام يعتمد على 
الفرضية النفعية بتحفيزإنتاج أكبرمجموعة ممكنة من السلع الإبداعية بأقل الأسعار الممكنة؛ 
وعلى النقيض من ذلك فإن تقليد القانون المدني متجذرفي فلسفة الحقوق الطبيعية التي تمنح 
للمؤلف الحماية على سبيل الحق والعدالة321, 


وضمن هذا التقليد الثاني منح المشرع المغربي للمؤلف حقوقا معنوية( المادة 9) وأخرى 
مادية (المادة 322)10, 


وتسند بعض الدراسات لحق المؤلف مكانة مبمة في الاقتصاد غير المادي الذي تكون فيه 
الأفكار لها الأسبقية. حيث يكون الابتكار هو الذي يخلق القيمة. فمن الطبيعي أن يسعى 
الفاعلون إلى حماية هذه الأفكارء أوعلى الأقل. الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن يجنوها منها. 


,0أ6| - 320 
4 ,0أ6| -321 
7- الحقوق المعنوية (المادة 9): بصرف النظر عن الحقوق المادية وحتى في حالة تخليه عنها : 
-1الحق في الأبوة: أن يطالب بانتساب مصنفه له» ويالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف 
في حدود الإمكان و بالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف. 
-2أن يبقى اسمه مجهولا... (الاسم المستعار). 
-3الحق في احترام المصنف: أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس به من شأنه 
أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته. 
-الحقوق المادية (المادة 10): ويمنح صاحبه : 
- إعادة نشر و استنساخ المصنف . 
- ترجمة المصنف . 
- إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات . 
ِ تأجير المصنف أو توزيعه على العموم . 
- عرض أو أداء المصنف أمام الجمهور . 
2 إذاعة المصنف ونقله إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى. 
لجسو سوسس سس را سر اوور راي جلرركروزريززروواوروووو و ووو كته 
ليرت مجلة علمية ححكمة © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 002 2 لخ 
تت 0 2 0 2 2 2122 1 ظ51ُلْشْتللست 1 
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مما يْضِفِي على هذا الحق الخصائص الآتية: أولبا يعد حق المؤلف حقا استر اتيجيا”””؛ وثانها 
"صناعة" ذات قيمة*2”؛ وثالئها آلية حجز السوق تمكن المكتشفين والمخترعين والمبدعين من 
تحصيل أجر مقابل استغلال ابتكارهم725؛ ورابعها كآلية تحفيزية للخلق والإبداع26, 


قادنا التحليل السابق إلى تأكيد أهمية القانون الوضعي ودور الدولة بوصفها المشرع 
المحتكر. فبي "كمصدر للقواعد "الملزمة". وكملتزم بهذه القواعد تحتفظ بموقع مركزي 
بالنسبة لأي اقتصاد أو مجتمع مدول"”32. لكن. ألا يشكل القانون الوضعيء بطابعه الإكراهي 
والتقييدي. عائقا أمام التقدم العلمي. مما يقود إلى البحث عن بديل للقانون الصلب ينتصر 
للحريات؟ ألا يمكن للعلم أن ينمودون الخضوع لسلطة الدولة وقانونها الوطني؟ 

المبحث الثاني: تقدم العلم بعيدا عن القانون الوضعي: الحريات والأخلاقيات في خدمة 
التقدم العلمي. 


اختلف المؤلفون المهتمون بالتقنيات الجديدة. وعلاقتها بالقانون بشكل عام. حول 
مسألة ما إذا كان اللجوء إلى المبادئ التقليدية للأنظمة القانونية كافياء أو ما إذا كان من 
الضروري الاعتراف بأن هذه المبادئ غير مناسبة للفضاء السيبراني 28 لكن القدرة الابتكارية 
للقانونء. حتى في المجالات التي لا تكون فها الدولة حاضرة بشكل مسبقء, تتعارض بشكل مباشر 


3- صنف تقرير أمريكي صناعات حق المؤلف في المرتبة الثانية بين الصناعات من حيث مساهمتها في الدخل 
القومي بعد قطاع الصحة. 
5 , 015125/ا 01035 آع الاعأناج”0 1أ0انا بععغأنوبم8 اعلء | الا-موعز بأمولاالا اعطماالا 
.8-9.هم ,2013 ,صه الغ ع2 ,5جط ,102 اثانا 
10-11.مم ,لأط| - 324 
,ل أط| - 325 
,ل أط| - 326 
7- بول هيرستء جراهام طومسونء ما العولمة » الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم» ترجمة فاتح عبد الجبارء 
الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب » شتتبر 2001 (سلسلة عالم المعرفة عدد 273)» ص. 412. 
5 0656 16 فعمأة أء 6[ انطواع » ,601الا6 معأراز/ا-5وأموصوعع ,1لامظمعلن ووامئزلم - 328 
لال أ 1أ0]نا بال 5ع6صضعوع7 2001 5ع0 عناونهاام» بال 5عاأعق3 ,تمقوعااعط 5أمعمووءط صا رج متلوطععاءعهام 
,7 (مع5 بعناو6صبلا بل أع 6أ00ا بال 5ع70عو])عل/امهم 5ع0 عبوه0|اه0) ,عناوغم سلما 


.7 ,2019 .عمضو]اط ,لاناهة8010 
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مع الشعوربالحرية الذي يسود في كثيرمن الأحيان بين مروجي الفضاء السيبر اني (يدعوالفاعلون 
الرقميون إلى وضع لو ائح من شأنها أن تكون مصبدرا للثقة الخرورية لتطوير قطاع نشاطيم )55 

وعليه. فإن ما يميزالتقدم العلمي (خاصة ف أشكاله الحديثة) هوبزوغ عدة دعاوى تنتصر 
للحريات (أولا) وللأخلاقيات (ثانيا) . وهوما تبينه الحالات الآتية: 


أولا: البحث العلمي والحريات: العلوم الحرة والولوج المفتوح والمصدر المفتوح 

بينما يسمح بزوغ التقنيات الرقمية بتسهيل تدفق المعرفة؛ "يمكن أيضًا استخدامها 
لتقييد الثقافة والمعرفة والسيطرة علها بطريقة لم يتسامح معها أي مجتمع حر حت الآن"30. 
هذه العبارة قدم وأودعا ععدء:8ددا لكتاب ع06ال عدا غمء:10؟ المدافع عن الثقافة الحرة 
والعلوم الحرة؛ ويضيف قائلا: " نحن نحمي. حقوق النشربالطبع (...) لكننا نحافظ على التوازن 
مع قيمة أساسية أكثر بكثيرلمجتمعاتناء مع الاقتناع بأن المعرفة والثقافة يجب أن تنتشر على 
لد 

فعلى أساس الحرية والمشاركة. ودون الخضوع لتقييدات الملكية الفكرية. جرى الدفاع 
عن العلوم الحرة. وعن الوصول الحرء وعن المصدر المفتوح. 

1-العلوم الحرة 

سبق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريف العلوم الحرة أو المفتوحة بأنها 
"الجهود التي يبذلبا الباحثون أو الحكومات أووكالات تمويل البحوث أو الأوساط العلمية نفسها 
لجعل النواتج الأولية لنتائج البحوث الممولة من القطاع العام - المنشورات وبيانات البحوث - 
متاحة للجمبورفي شكل رقمي دون أي قيود أو الحد الأدنى منها كوسيلة لتسريع البحث؛ وتهدف 
هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية والتعاون وتعزيز الابتكار"332, 


.8 ,ل أ| - 329 

,ب6]]65/الاه 0665عم 50 رعاطذا عانلأانات : 76ع]5أم ١‏ 06 5306نا موط باط ,ع/االه اا أمعرواع - 330 
9 ,2004 ,2325 ,اناع لاع 5اللاع 

,65510 | عممع 3/1 | - 331 

ومتاطومع - عممعأون5 معم© , عأمم لإءأامط ,وعأملة 4كاامه1 (15أوأ0 ومأه6 معع0 - 332 
,2021 (إا0ع0 برعو ا1ؤأأوأما عطا مأ لازعلامووانا 
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وحددت مشاورة أنجزت من قبل المفوضية الأوروبية, في العام 2014, العلم المفتوح 
باعتباره المحرك المبيمن لمستقبل العلم. مع توقعات كبيرة بتحسين النزاهة العلمية, وارتباط 
أفضل بالعلم والمجتمع. وجعل العلم أكثر استجابة للتحديات المجتمعية. علاوة على ذلك, 
وافقت الغالبية العظمى على أن التدخل في مجال السياسات ضروري لتعميم الوصول المفتوح 
إلى البيانات والمنشورات333, 


ركنا زر سقال الست اللي فالقائية العظيى ل الباحين تنش قات أعمان) مضل 
الإبداعية334, 


للامسم 


ل ال ال و لي ا 1007 توي الاشارة 
(«صهنود68 16ل دا عل دعع,ه)) - في مقابل «قوى الملكية» «666 ,ممم دا عل وعع,ه]» - لقيم 
الانفتاح والتعاون وحرية الوصول. ويستندون في دعواهم هذه على عدة حجج: أولها أن عملية 
المشاركة مسؤولية أخلاقية وسياسية؛ وثانها أن للبحث. العام والخاص على السواءء آليات 
ري ا ا ل ال ار اط لا 
المعرفة (في القطاع العام). 


وعليه. فإن مشاركة المعرفة, والاعتراف الرمزي, والتعويض العام هي التي تضمن وجود 
عمل الفيزيائي في المجال النظري أو المشتغل في العلوم الإنسانية. فحتى في الولايات المتحدة, 
حي شب الافات عن ف ءات خرن قر لامكا لا ديل غنات الرقيض 
سوى 903,4 من ميزانيات البحث في عام 2001. وفي الوقت نفسه. واصل النظام الأكاديمي لإنتاج 
المعرفة المفتوحة إثبات فعاليته335. 


2-الوصول المفتوح (ووءععة دمع م ©) 


-8139010/ ع لاع 0/0005 01. /311 ]اط ذاا-0عع0. للاللاللا// :5 ماكحا : عند عاطتممموتم 

ارا8 4808412986 0 الاق اع ع طام.8 ]5ع لا 5-16664648/77510-105:36003106-0عمأمعاع012م.مة 
0 1010+ +212 

.م ,أأه.م0 ,ممع0 - 333 

4 ,أأه.مه0 ,ع/ا ها أمعرواع - 334 


,أأه.م0 ,عا أمعرواع - 335 
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يعني الوصول المفتوح حرية الوصول إلى المقالات العلمية "مما يسمح لأي شخص بقراءة 
النص الكامل أو تنزيله أو نسخه أو إرساله أو طباعته أو البحث عنه أو الارتباط به دون عوائق 
مالية أو قانونية أو تقنية مع ضمان سيطرة المؤلفين على سلامة عملهم والحق في الاعتراف به 
والاستشبهاد به بشكل صحيح”"5*:. 

ويرجع اهتمام الباحثين به لنشر أعمالهم البحثية إلى مزيج من عدة عواملء أولها: إن ظهور 
شبكة الإنترنت أتاح التوزيع المجاني للمقالات العلمية في جميع أنحاء العالم؛ وثانهها ارتفاع كلف 
النشرإلى نسب مرتفعة. فعلى سبيل المثال ارتفع سعر المجلات بنسبة 200/ إلى 300/ بين عامي 
5 و1995 ومن 22/ إلى 57/ بين عامي 2004 و2007 ". يضاف إلى ذلك ظاهرة التركيز بتحكم 
أفضل 5 ناشرين في 40/ من السوق (من حيث القيمة) من المجلات العلمية" و"الناشرون الأربعة 
الأوائل ينشرون 24.8/ من العناوين في جميع أنحاء العالم . و50.1/ من المجلات ذات أعلى عامل 
تأثير". و"أكبر 12 ناشرًا ينشرون 74/ من 27000 مجلة علمية نشطة"337, 


يضاف إلى هذه العوامل لجوء الباحثين إلى هذه الإمكانية لعدة دوافع: فمن ناحية فهو 
يتيح الوصول السهل والمجاني إلى المقالات العلمية. بما في ذلك تلك المنشورة في الخارج في 
ال ا ا ا ل 2 ال الن 2 اش 
أخرى يسمح لهم بتوزيع عملهم الخاص والترويج له38:. 

وقد بدأكل شيء 2 التسعينيات. مع ظبورأول أرشيفات مفتوحة: 

- علاأطءة غمتوطا-ء ع:ه.٠‏ :2 في عام 1991: وهي خدمة توزدع مجانية وأرشيف مفتوح 
للوصول إلى2.146.943 مقالة علمية في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر 
والبيولوجيا الكمية والتمويل الكمي والإحصاء والبندسة الكبربائية وعلوم النظم والاقتصاد”*”. 


6- أنظر إعلان مبادرة الوصول المفتوح في بوادبيست على الرابط التالي: 
(أعداع]/ 0021-10-18513105/ 0ه. 1311 أمأ55ع 1300م 030510 نام . الاللاللا// :مقاط 
لاهع53 عزرأرع021 مأ ,ج 6أأم1ل مع عطعععاعع؟) أء 5وعع30 معم0 » ,1 الال لاطع8 عمزرج0 - 337 
0011001 نال 0165م ,عنال7671اناة أع أأهانا ,(زع0 مولاععء1ل ١3‏ 5ناه5) 30/عز[0ا ونامزولظ! أع 
64-5.صم ,2019 ,كاأاة3كا بكاعدناط ,2017 عاطتمع/امم 21 أع 20 لومه لو ممعاما 
5 ,ولطا- 338 
9- للمزيد من المعلومات حول هده الخدمة: جامعة كورنيل 
2522-5-5 تت 22 52ت لضت 
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-شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية (55800) في عام 1994, توفر المكتبة الإلكترونية لبذه 
الشبكة 1.179.362 ورقة بحثية من 1.037.588 باحتا تغطي 65 تخصصا"2:. 


-الأوراق البحثية في الاقتصاد(ى ذدمههمع8 مز دمعم 52 طاءمدعدوع) ععمع8 في عام 1997. 


مبادرة تسعى إلى تعزيزنشرالبحوث في الاقتصاد والمجالات ذات الصلة كجهد جماعي وتوفير جميع 
الخدمات مجانًا لجميع المستخدمين341, 


ولكن ثلاثة إعلانات شكلت الخطوة الحاسمة في تطوير الوصول المفتوح. ويتم اختصارها 
في عبارة "853". وتتعلق ب مبادرة بودابست للوصول المفتوح (" 5و5وعءعع34 معم0 غوءمدلس8 
عناعدأءأم1ا)ء وبيان بيثيسدا للنشر الجر( و5و5عءع4 معم0 مه عمعممععمعد دلدعطعء8 
وسنطدناطنب5): واعلان برلين بشأن الوصول المفتوح إلى المعرفة في العلوم الإنسانية( «ذاءءع8 
كع عأمفصباط لمة عععمعن5 عداء مزعولء اميا مع ووععع34 معم 0 مه ممأعدمداءء0) : وهي 
البيانات التي تم تبنها في 2002 و 2003 لتنظيم الوصول المفتوح من أجل غاية بسيطة وهي: 
خن 222 مم ا 
متاحة للقراء مجاًا ٠‏ وهوما يعرف في المصطلحات باسم "المسار الذهبي"'؛ وثانيا بنش رالمقالات 
في مجلات مخصصة للمشتركين ولكن عن طريق إيداع نسخ من النصوص في أرشيفات مفتوحة 
يمكن الوصول إلبها مجانًا لجميع مستخدمي الإنترنت . مثل 1181! في فرنسا ("المسار الأخضر" 


عأزعباء زولا 13[ »)342 
3- البرمجيات الحرة 


تعود فكرة البرمجيات الحرة إلى عالم الرياضيات الأمريكي نوربرت وبثر ( 6مءطءهل١م‏ 
»'عمع آ/نا)(1964-1894) في معارضته لتسليع المعلومات مما قد يبطئ انتقالها ويقلل من فائدتها 
الاجتماعية343, 


17.09أ6ة// :5 مناطا 

لات للك .»اع 100 اتام». 11اذ5. للاللالنا// :5ملاطا ,لا1002 لاع همدع 5 /نا0]زومرن 1 - 340 

16066.09 // :مط ,فعامأعمام أهرومع6 , ععصمهعم - 341 

63 ,أأه.مه ,7 الاطاططع8 عوزرج0 - 342 

مه أأمعناماغء 19 ة عداو أأد مهماما عودامعلط باط عئطنا اعأءأوه! بال ءأممالا ,وعم86 مم و5602 -343 
,2013 ,3006م لمقطع مع - لإلاناع لا ,رمتادعلمقاء معو3553م عا ذمولةللعٌ ,عاو0م0ةه 
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وعمليا بدأت قصة "البرمجيات الحرة" في معبد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( 1/17) 
فأثناء عمله كباحث في مختبر الذكاء الاصطناعي في هذا المعبد مُنع ربتشارد ستالمان كلمهداء81) 
(مدصاادء5 (1953-)من الوصول إلى الكود المصدري لنظام التشغيل “الالا الذي طورته 
الشركة الأمريكية 858:7 . والذي كان ينوي تعديله لتحسين أداء المختبر؛ على إثرهذا المنع. 
الذي يفرضه النموذج الاحتكاري لتوزيع البرمجيات, اتخذ قرارين: أولاهماء بتأسيس مؤسسة 
البرمجيات الحرة ووضع مشروع جنو(لالا6 6عزه:م) في 1984؛ وثانهما تطوير نظام تشغيل 
مستقل تمامًا على طراز<|لا344)0, 


وفي العام 1991 توصل المهندس الفنلندي 106/2105 وباهنا (1969-) إلى تطوير النواة 
نأا وظبر بفضلها نظام التشغيل ”*4ت©«بام نا / لاللاه. 


وتتيح "البرمجيات الحرة" أربع حريات أساسية, وهي 346 
1-حرية تشغيل البرنامج كما تشاء لأي غرض كان (الحرية 0)؛ 
2-حرية دراسة تشغيل البرنامج وتعديله لأداء المهام الحاسوبية (الحرية 1)؛ 


3-حرية إعادة توزبع النسخ: ومن ثم مساعدة الآخرين (الحرية 2)؛ 


,1/2007 ,اها وألعالا ,ج 5أعلاعءط 5عل 6أ0,ل أ ععاناه5 معم0 » ,دممزؤ[اازة عممناتمم - 344 
.| - 345 
6- البرمجيات الحرة تعني البرمجيات التي تحترم حرية المستخدمين. هذا يعني أن المستخدمين يتمتعون بحرية 
تشغيل هذه البرامج ونسخها وتوزيعها ودراستها وتعديلها وتحسينها. وبالتالي» فإن «البرمجيات الحرة» تشير إلى الحرية» 
وليس السعر (لفهم هذا المفهوم يجب أن تفكر في «حرية التعبير»؛ وليس «الدخول الحر»). 
أمثلة البرمجيات الحرة: 
“ااانا أو “ع1 أو 803686 أو 5:6015166أا أو © ا/ا. كما تظهر هذه القائمة الصغيرة» بعيدًا عن كونها 
شاملة» فإن هذه البرامج متنوعة للغاية: “11610 هو متصفح إنترنت» و 8030656 برنامج خادم 1115ل 
و0601166أا جناح مكتب و 0) الا مشغل وسائط. بالنسبة إلى <نا7اأا (الذي نفضل تسميته انا (اأا/لالاا)» فهو 
نظام تشغيل. يقال إن الكمبيوتر "يعمل تحت <الااأا/لالاا". تمامًا كما يمكن أن 'يعمل تحت 170011/5//" أو" تحت 
30ال/ا ". 
حول مفهوم البرمجيات الحرة والمصدر المفتوح؛ والحريات الأربع أحيل على الرابط التالي 
اماغخط. للاكجعع؟]/ لاحامصره5 0 أطام/ 010. نا نا . الالالا/انا/ | :5 مط 
»ها 6 1انا5 م6 
ع سس سومج وسو و ع كت 
ليرت مجلة علمية خحكمةه © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىىي 08غ / 2017 م 210 لخ 
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4-حرية توزبع نسخ من النسخ المعدلة على الآخرين (الحرية 3). 
أي أن هذه البرمجيات تتيح بكل حرية استخدامها ونسخها وتعديلها وتوزيعها بحرية. 


هذه الحربات الأربع هي إمكانية تقنبة وقاتونية: من وجهة نظرتقنية, تفترض الوصول إلى 
رمز المصدر(المصدر المفتوح (عع:ناه5 «ءم0)).: أي للتعليمات التي تحدد تنفيذ البرنامج 
(«وصفة المطبخ» الخاصة به)؛ وهي أيضا إمكانية قانونية تضمها تراخيص محددة مجانية, 
ويعد أكثرها شهرة وانتشارًا هي الرخصة العامة”*:.(621) . وبهذه الحريات تختلف عن 
البرمجيات الخاصة أو«الملكية» (مثل مايكروسوفت 11122050]6) فمي لا تمنح هذه الحريات ولا 
ا 
ا ل ا 1 ات ل شل 
النسخ أوالتعديل48ة, 

لدف 2 ار والسشاركة ا ل توبات 

أ-مؤسسة البرمجيات الحرة(729)858 . 


أسسها ربتشارد ستالمان كمنظمة غير ربحية مهمتها تعزيز حرية مستخدمي الحواسيب 
والدفاع عن حقوق جميع مستخدمي البرامج عالميا. حيث إن البرامج التي تديرها ذات أهمية 

وتعمل مؤسسة البرمجيات الحرة على تأمين الحرية لمستخدمي الكمبيوتر من خلال 
الترويج لتطوير واستخدام البرامج والوثائق المجانية (كحرية) - وخاصة نظام تشغيل - لالا6 
(داععدبزو عمأ26,عمه لالا6)ومن خلال شن حملة ضد التهديدات لحرية مستخدمي الكمبيوتر 
مثل إدارة القيود الرقمية (/010) (غمعمعودصدالا عدمعءنعدءع8 اهعذوذ0)وبراءات اختراع 
البرامج. 


9 عناو أ أدمءهأما عودامعلءط باط عدطذا اعأوأوها دل غعأممألا ,جعم86 ون أأوج560 - 347 
,2013 ,ووم مقط مع -لاإلاناعلا ,مأدعوصقاء ععو5553م م1 كمملاللعٌ ,عادأء50 تامع لم6 
5000 
.0أط| - 348 
|أناهداة | 151.010 . الالنالنا// :5م11 : 00 03تاناهعا 16ق/لأأه5 ممع و0[ - 349 
لاا و م سك تا 


ل مجلة علمية حكمة “ ردمد 6037 - 2550 :15101 ٠‏ الإبداعالقاوى 08خ/ 2017م 1609م لقت 
تتح ححح يي 5552255 2 5 ت5 تت ‏ ت 25 استتت تتتمُيُي555]يسل-ساتئت 0100555 101 1 | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية / 0615 1ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 31111.71 نالا نثانلا 9 +++ 111 


ب-مبادرة المصدرالمفتوح (350)051 

منظمة ذات منفعة عامة في كاليفورنياء بالولايات المتحدة الأمريكية, تأسست في العام 
8 للمساهمة في بناء المجتمع المفتوح المصدر والتعليم: والدعوة العامة لتعزيز الوعي 
000000000 2*3 
وتلتقي بمطوري المصادر المفتوحة والمستخدمين. وتناقش مع المديرين التنفيذيين من 
القطاعين العام والخاص الكيفية التي يمكن بها لتقنيات المصدر المفتوح والتراخيص أن توفر 
مزايا اقتصادية واستراتيجية. وبوصفها الصوت الرائد في سياسات ومبادئ المصادر 
اممف امام لان ا لك وم قن ا لاقت لا را ا اساسة اا لور 
ا ال ا ل ات 2ك 
ا ا ا 

- 25 لسر يا ارك ا الور الما وثانا] كر مالحا 
للعموم دون تمييزضد الأفراد والجماعات؛ وثالثا عمومية الاستعمال وألا يمنع أي شخص من 
الاستفادة من البرنامج في مجال معين كتقييد استخدامه في الأعمال التجارية, أو في الأبحاث 
الجينية. 


وتستند هذه المعايير على "إرشادات دبيان للبرمجيات الحرة" ( عنونط]هد ءءء موتطءع 
وءمذاءل10ن05506)6) ) ويسمى ب"عقد دبيان الاجتماعي" الذي تمت صياغته من قبل عءدء:8 


5 وتم تنقيحه من قبل مطوري المشروع الآخرين خلال مؤتمر البريد الإلكتروني لمدة شهر 
في يونيو1997, ثم تم قبوله كسياسة معلنة لتحديد معايير البرمجيات الحرة*”. 


وكان من نتائج انتشارهذه التجارب من الحرية والمشاركة اعتماد عدد متزايد باستمرارمن 
المنظمات البحثية ووكالات التمويل سياسات علمية مفتوحة. فعلى سبيل المثال: تقدم عدد 


0101 68.0103 1ن0501عم0// :5م : 311/6 أأما ععاناه5 مم0 هم[ - 350 
2101110 من ]ناه5 060 156 - حول هده المعايير أحيل على: 351 
على الرابط التالي: 0 010. 6500م 0// :5مأاطا 
تاريخ الزيارة 21 أكتوير 2022. 
اناة عأطأمومذ01 ,”نعص[اعلأنا6 عم/لازه5 عععع مولطةء0“ رؤمعرعء2 عونم8 - 352 
0150 -5 »ع أاع0 أن و-ع5010//31 -عع!- مو أطع ل حع ط!غ/1ع20ع لع رمعم 0/ 0ه . 60015 ناعع1ل0ع// :5م1أم 
»هه غ6 1انا5 00 


2 22 2222222255 2 لفكتت كت كه اكه فضدت 
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سياسات الوصول المفتوح في جميع أنحاء العالم بأكثرمن ثمانية أضعاف منذ عام 2005, وهي 
تهم حاليًا أكثرمن 1000 منظمة في جميع أنحاء العالم, بما في ذلك 86 منظمة تمويلية. وتتمركز 
الغالبية العظمى من سياسات الوصول المفتوح في أوربا(حوالي 63/) ٠‏ وفي أمريكا الشمالية ( 
6). وفي آسيا ( 7/ ). وفي أمربكا اللاتينية (6/). وفي أوقيانوسيا (4/) , وفي إفريقيا (353)/3, 

وفي دراسة على 300000 مقال وجدت أن 28/ على الأقل من جميع الأدبيات العلمية 
مفتوحة الوصول (19 مليون ورقة)., وتتزايد النسبة مع مرورالوقت بحيث إن 45/ من جميع 
الأوراق المنشورة في عام 2015 كانت مفتوحة الوصول254. 

وأظهر استطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2016 للمؤلفين العلميين 
أن ما يقرب من 50 حتى 55/ من الوثائق متاحة علنًا بعد 3 إلى 4 سنوات من النشر55, 

وأظبرت دراسة استقصائية ل1381 من مستودعات بيانات البحوث في جميع أنحاء العالم, 
وعبر جميع تخصصات البحث. أنه في 2015 كان9686 من المستودعات توفر الوصول المفتوح 
إلى جزء على الأقل من البيانات.و9012 توفر وصولاً محدودًا حصريًاء و 2/ تقترح مزيجًا من 
الوصول المغلق والمقيّد. من بين 1/86 مستودعات مفتوحة جزئيًا على الأقل. 50/ مفتوحة 
بالكامل. و 32/ لديهم أجزاء مقيدة من مجموعات البيانات, و 6/ لدبهيم مجموعات بيانات 
محظورة. و6/ لدهم مجموعات بيانات مغلقة256. 


ثانيا- أخلاقيات البحث العلمي 


يساهم رجل العلم في تقدم العلم أو المعرفة. باحثا عن الحقيقة وليس المنفعة 
الاجتماعية. وفي عمله لا بد من أن يكون صادقا ونزيها طوال مراحل البحث بامتثاله الصارم 
للمبادئ العلمية. وابتعاده عن التحيز والانتقائية (كتجاهل بعض النتائج التي تتعارض مع 


.9 بأأه.مه بعأمم لإءذامط ,5عأهلظا ]أأكاامه1 121أوأ0 ومأه6 (ممامع0 - 353 

1ط 354 

0 ,ولط| - 355 

11-12.مم ,0زم| - 356 
المح سمح كر ار كر لكر وو لسر ورور اسساز تت سكم ٠‏ 
0 - : 5 0 : 5-2 
لوبت سجلة علمية كمه © ردمد 6031 - 2550 :1551 ٠‏ الإبداع القانونىىي 08غ/ 2017م 11 د 
لاتحججتت 7‏ راا7 م ا 224 2 ا 1251| 
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نظريته)””؛ مع الأخذ بالاعتبارضرورة التمييزبين "الخطأ العلمي" و"الاحتيال العلمي". فإذا كان 
الخطأ ضروريا لتقدم العلم فإن الاحتيال غير مسموح به في العلم. لما فيه من تضليل وتزوير 
النتائج والتلاعب بها وتضارب المصالح فهو بذلك يكسر أواصر الثقة بين الباحثين ويمنع تقدم 
المعرفة وانتكاس البحث عنهاة35, 

وحسب ديفيد .ب .رزنيك . فى كتاب "أخلافيات العلم ". هناك عدة واجبات تفع على غائق 
الباحث يجب عليه الاقتضاء بها باعتبارها "معايير السلوك الأخلاق في العم "359, 

وحددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة شرعة أخلاقيات العلوم 
والتكنولوجية لتشمل إلى جانب المبادئ الأخلاقية أخلاقيات تتعلق بإنتاج العلوم والتكنولوجياء 
ونقل وتوطين العلوم والتكنولوجياء وتسخيرواستخدام العلوم والتكنولوجيا. وتتصف المبادئ 
الأخلاقية بالعمومية, بمعنى أنها تتشابه وتتكررتقريبا في جميع المو اثيق والمدونات الأخلاقية 
العالمية60ة, 


عنال 20206 عطعععطعع؟ وا عل م10 1531أوأعنع ماصامه ١3‏ عل أعوم مأ أت ا » , 100 كه وأدمه5 -357 

,2 كلطظا ,17 عماناام/ا ,وعامدماععاع #اعا ,« لومأل6صولطط العطعععطه بل 165زطو5ممم5ع؟, 5ع1 اناه 

.7 .طم ,2012 عممممانم 

,ل أط| - 358 

7- يجملها في الآتية: الأمانة (عدم اختلاق المعطيات أو النتائج أو تحريفها)؛ الحذر واليقظة (تجنب خداع الذات 

والانحياز)؛ الانفتاحية ( على الأفكار الجديدة وقبول النقد)؛ الحرية ( حرية القيام بالبحث في أية مشكلة)؛ التقدير(من 

خلال التشجيع على البحث)؛ التعليم ( تعليم علماء المستقبل والعامة )؛ المسؤولية الاجتماعية ( المسؤولية تجاه 

المجتمع)؛ المشروعية؛ تكافؤ الفرص؛ الاحترام المتبادل( التعاون والاحترام بين الزملاء)؛ الفعالية ( استخدام المواد 
بفعالية)؛ احترام الذات ( احترام حقوق وكرامة الإنسان في البحث). 


ديفيد ب. رزنيك» أخلاقيات العلم: مدخل» ترجمة عبد النور عبد المنعم ومراجعة يمنى طريف الخولي» الكويت» 

المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب» يونيو 2005 (سلسلة "عالم المعرفة"' 316). 

67*- وتشمل الأخلاقيات الآتية: الأمانة والمسؤولية؛ واحترام كرامة الإنسان؛ والرفق بالحيوان وحفظ وحماية البيئة؛ 

والمنفعة وعدم الإضرار ؛ والعدالة وحماية الحقوق؛ والحرية» والأهم في هذا الإطار هي حرية الفكر المؤدية إلى 

الإبداع؛ وأخيرا الانفتاح والتواصل المنتج. 

وترتب المبادئ مسؤوليات أخلاقية على مجموعة من الفاعلين: الحكومات؛ والمؤسسات العاملة في إنتاج العلوم 

والتكنولوجيا؛ والأفراد المشتغلين بالعلم (الباحثين والعلميين والمدربين ومساعدي المدربين والفنيين والطلبة» وأخيرا 

الجهات الممولة للعلوم والتكنولوجيا بعدم الضغطء بأي شكل من الأشكال؛ على الباحث في أي مرحلة من مراحل 

إجراء البحث الذي تم تمويله لتحقيق مصلحة تتعارض مع موضوعية البحث(...) 
ولاس حر كت ا ا ا را 2 1 مر 
ليرت مجلة علمية ححكمةه © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىىي 08غ / 2017 م 12 2 لخ 
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وعلبه. يقع على عاتق العاملين في الحقل العلمي. على اختلاف فروعه. أخلاقيات يجب 
عليهم الالتزام بهاء وحديثا أدخل العصر الحديث أخلاقيات جديدة من قبيل "أخلاقيات علم 
الأحياء" و"أخلاقيات الجيولوجيا". 


1-«أخلاقيات علم الأحياء» (عنونطاء6هنط) 

اشتق مصطلح عناو1طغ106ط دا من اليونانية القديمة: 155ط تعني الحياة ودهطاء6ٌ في إشارة 
إلى الأخلاق والقيم. وبنسب هذا المصططلح إلى عالم البيولوجيا المختص في الأمراض السرطانية. 
الأمربي فان رينسيلر بوتر(:5066 /ع3اء16055 1/3 ). الذي أكد أنه أول من استعمله. يشهد 
بذلك المقال الذي نشره في عام 1970, بعنوان|دناانصبا5 1ه ععدمعن5 عداع نىءأطءء 815 حيث 
يؤكد على أنه بعد أن كانت الأخلاقيات تدرس جنبًا إلى جنب مع المنطق والجماليات 
والميتافيزيقياء كفرع من الفلسفة, ويما أن الأخلاقيات تعني في المقام الأول العمل وفقا للمعايير 
الأخلاقية. فبناك حاجة ماسة إلى "أخلاقيات الأرض". و"أخلاقيات الحياة". و"أخلاقيات 
السكان". و"أخلاقيات الاستبلاك". و"الأخلاق الحضرية". و"الأخلاق الدولية". و"أخلاقيات 
22 
وبالتالي أقترح مصطلح «أخلاقيات علم الأحياء»دء1طغء0ف6" " من أجل التأكيد على أهم مكونين 
في تحقيق الحكمة الجديدة التي تمس الحاجة إلها: المعرفة البيولوجية والقيم الإنسانية*”. 

وتاريخيا ساهم الكشف عن التجارب التي ارتكبت في المعسكرات النازية في إدراك الحاجة 
إلى تنظيم التجارب على الإنسان على نطاق دولي”5”: فكانت البداية في العام 1947 مع مدونة 
نورمبرغ( عومءطممءء نل عل ءلم غ1 ) في وضعبا لعشرقواعد يجب أن تستوفها البحوث المتعلقة 


منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» شرعية أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية» اليونسكوء 
القاهرة» 22019 ص. 17715 آاآه 


مأ 5عل/اأاععمورعم , ”لولاألاانا5 05 ععمعاء5 عط :ذوأطاعمز8 “ 2 عامط ععواعوومعجه ومو/١ا‏ - 361 
,1970 71الاأناكث ,1 “لا ,14 عمانااه/ا ,عماءألعل/! لمق /لاوهماها8 

18 ,ولط - 362 

-5://5011031165متاط 2 : 'ناة عأاطتدممةوأم ,« عنوأطغماط ا آنه 5مملأ5عن50  »‏ 30656 


-3 احاناة- 511015 ع نا-5 /عاء 1 3/ عناو تططاء 15/010 17/90121105-00551. /ا0010. 521116 
20112006520 002022001071#01 ام "010 )اا اأناه]: - :جع با وأطاعه1م 
60-- 2 0أ|2*2 

2 »هه غانا5 00 
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بالإنسان حتى تعتبرمقبولة. ولا سيما قاعدة المو افقة الحرة والمستنيرة؛ وفي عام 1964, وسع 
إعلان هلسنكي( نءادنداء1”ل «ه6ه,داء16 دا ) نطاق هذه الحركة بتحديد القواعد المنطبقة 
على البحوث البشرية؛ وفي السبعينيات. أحدثت أول لجان تقييم مستقلة لمشاريع البحوث في 
المستشفيات الأمريكية. وأنشئنت مراكزللبحث والتدريب في مجال أخلاقيات علم الأحياء؛ وفي 
عام 1979. صاغ تقرير بلمونت (2007«اء8 ع:وممد؟) المبادئ التأسيسية لأخلاقيات علم 
الأحياء الحالية: الأعمال الخيرية والاستقلال الذاتي والعدالة*6”؛ وني الثمانينيات. أنشئت أول 
لجان استشارية وطنية للأخلاقيات؛ وني عام 3 أنشئت في اليونسكو لجنة دولية لأخلاقيات 
علم الأحياء. اعتمدت ثلاثة إعلانات (الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان في 
عام 1997؛ والإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية البشرية في عام 2003؛ والإعلان العالمي 
لأخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان في عام 2005)؛ وفي عام 1997. اعتمدت اتفاقية حقوق 
الإنسان والطب الأحياني. المعروفة باسم اتفاقية أوفييدو. تحت رعاية مجلس أوروبا. 

هكذا ظهرت أخلاقيات علم الأحياء في منتصف الستينيات بفضل مساهمات العلماء 
واللاهوتيين والفلاسفة والحقوقيين والمشرعين والمهنيين الصحيينء, وقبل ذلك ساهمت عدة 
كتابات في التحضير لهذا الظهور”**”: ففي العام 1954 نشر جوزيف فليتشر (معداءعئعء ا دامءعدو[) 
كتاب دلدءها/ا لصه عصءذلءع/ كأول مظبر من مظاهر الاهتمام المتزايد بأخلاقيات الطب بعد 
الحرب العالمية الثانية. وفي منتصف الستينيات. سلطت دراسة هنري بيتشر ( بومءعا! 
متعطععع8), التي اك في عام 1966 في الولايات المتحدة. الضوء على مدى التجارب على البشر, 
وعلى الانتباك المتكررلحقوق الأشخاص موضوع التجارب. 


2-أخلاقيات الأرض/ الجيولوجيا (عناوتطء6م6ع) 


ا ع0 2306 عا 5م03 55أ079اناط قفأعزناة 065 موأعءعامءط 13 نادم 216م10 023 دمأذة أمامره© - 364 
5 أع و5ممأعصلظ » , أضمصاع8 أزمممة؟ عا ,بغعأونمأناجطةط أعء عاوءالغصمطأط عحمععرعع 
عاطامممذذنا ,« عطعءععطععء وا 0305 155أو0اباط 5ع:61 045 درضناعع01:م ١3‏ انامم 5عناوأطاأة دعم اناعم 01ل 
.0114م م 04/13 205/2021 0اصنا/مم06.623/2./ال10.901// :5م11 : "الاك 

»هط غ16انا5 00 

06 وهعووعمظ ,عا ألاعاممرهمه أعء علوطاعاا : عباوأطاء810 ,309310301 ا عل أععه01 عملواواط© - 365 


2001 ,032303 بععط65نا0 بل غأأدمع/ااصنا ”ا 
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يستعمل مفهوم ©داو6066!1ع من قبل الجغر افيين بمعنى "أخلاقيات الأرض". ومن قبل 
ال ا ري ل ا ال 
استعمل المفهوم هودينيس بومين(210«من١‏ ع015ع7] ) مشيرا إلى هذه المقاربة الجديدة للتقييم 
الجغرافي التي تعالج المشكلات الأخلاقية من منظور العدالة المجالية©36, مما يثبت صحة 
الجغر افيا كتحليل أخلاق؛ لأن الباحث في العلوم الاجتماعية لا يمكنه بدعوى حياد الخطاب 
العلمي تجاهل المخاوف الأخلاقية”0:. 


ا 233 
(1948-1887)( لاهوممعا 8100 ) عن الحاجة إلى تطوير علاقة جديدة بين البشر والبيئة 
الطبيعية. وقبله قدم الجيولوجي أنطونيو ستوباني( أمهممه56 منممعصك ) (1891-1824) 
مفيبوم عصر الحيوان البشري( 5:2 ء1ذه02م8041:0) محددا البشر على أنهم «قوة جيولوجية» 
جديدة وبالتالي كجزء لا يتجزأ وأسامي من الطبيعة. وباعتباره من أوائل المشجعين للمعرفة 
الجيولوجية. أصبح ستوباني أحد رواد الأخلاقيات الجيولوجية308, 


ويكمن تأثير الأخلاقيات ( البحث في ما ينبغي أن يكون) أن الباحث لم يعد مهتمًا بالفعالية 
التجريبية للنماذج التي يختبرها (التشغيل التقني) فحسب. بل اختبر أيضًا أهميتها فيما يتعلق 
بتنوع مفاهيم العدالة (التشغيل الأخلاق)". وهنا " يستحضر الحديث عن الأخلاقيات 
الجغر افية الأخلاقيات الحيوية. ويقترح ضمنيًا وضعبا ضمن مشكلة أكبر. يجب علينا أولاً إظبار 
الامتدادات الجيو- الأخلاقية للمشكلة النموذجية للأخلاقيات البيولوجية التي هي الفجوة بين 
جدول الأعمال التقني والمسائل الأخلاقية"779. 


5 مع 6م 5ع عدلالوم0”3 5أمعموةاع .عناوأطاأ0606 عمن نامط » بأمأعصوعم8 للاوملم - 366 
2010 ,8*1 ,39 املا , عناوأطم06003 ععوموط ٠ ١‏ ,« 1316أ2م5 عنلأذ5ناز ا 06 

نامل قنوعممناع :مع ونعطلإ© ,جر عناوأطا6 مقن أع أمع ص طاماءء660201 »> ,تولاط عذؤأمةءم - 367 
36-7.هم ,2009 ل/إ31لاطول , لاطموومع0 01 

ع5مناة .© قلصتا مأ ,”ووأطامع6 أه ومأوتعمة ع1 “ ,(...له 0مه ) لإكاذنناه:0ه8 ,هزوم - 368 
بعصا ,ركمه5 6 لإعاألالا مطمل ,وعم معاء605 عط©5أ ما 5عاطاع ممه لإاأروعأاما ءآاتامعاه0ه ,لاط 60110 ( 
,2018 ,لاهأوصاطة نوللا 

,بأأه.مه0 بأمأعممعء8 لومم - 369 

عنالأطاةم6ن مملنءاءا؟6ة عضن : از8:65 باج 2]012165م5 عو لأذنازمأا أ عو أأونال » ,أع86 لعومرو8 - 370 


7 ,4" ,0181/ بعناوأطم 06093و ومه نأو ممما ,+ 
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مما يظهر الحاجة الملحة إلى ممارسين يمتلكون ضميرًا أخلاقيًا ورغبة في التصرف 
بمسؤولية, بما أن الأخلاقيات الجيولوجية توفر قيمًا أخلاقية واجتماعية وثقافية للمجتمع 
العلمي وللمجتمع 00 

ولبذه الغاية السامية يتناول علم الأخلاقيات الجيولوجية كيفية إدارة علماء الجيولوجيا 
لضمائرهم الفردية, وسلوكهم تجاه زملائهم» وقيادتهم للأرضء» والاستخدام المسؤول للموارد, 
والتخفيف من حدة المخاطرء فضلاً عن مشاركة الجميور في التثقيف حول علوم الأرض 
وعمليات الأرض. ومشاركتهم في وضع سياسات عامة مهمة. فالسلوك المسؤول لعلماء 
الجيولوجيا هو نقطة رئيسية في أخلاقيات الأرض. لكن السلوك المسؤول يتطلب قرارًا واعيا؛ 
مما يفترض بالضرورة وجود حربة الاختيار بين البدائل الممكنة, والخلو من تضارب المصالح 
وتقديم التنازلات تحت إكراه الضغوط السياسية أو الاجتماعية أو النفسية. ويقع على عاتقه 
واجب أخلاقي بتوعية الناس بأهمية علوم الأرض ونقل المعلومات اللازمة لبناء مجتمع قادرعلى 
عالمية متوازنة ( بإعطاء الأولوية للاستدامة) 372. 

خلاصة: 

نصل بعد الاستدلال على الفرضيات الثلاث المشار إلها في مقدمة هذه الدراسة. ومن 
خلال توظيف مجموعة من الحجج وبيانها بعدة أمثلة» إلى الخلاصات والاستنتاجات الآتية: 


1-لا يجري التقدم العلمي بعيدا عن سلطة الدولة. وقدرتها التشريعية والضبطية. كساهر 
على أمن مجتمعاتها وحقوق وحريات مواطنيهها؛ 

2-تفترض طبيعة تقدم العلم توفير المناخ الملائم لانتشاره وتوسعه. مما يظبر أهمية 
القانون الوضعي كآلية لحماية الابتكاروالعاملين في سيرورة الإنتاج العلمي, أفرادا ومؤسسات؛ 


6 ع أطصسعءة1 ,كلظ ,105 املا بعالا أء أمعا ,رج عنالوأطاة-060 عذنا عنامط » ,اعطظ ععأيزا0 - 371 

محام.عباوأطاع-معو-ع دل -]نا0م/أمع ممع اممبياذ/؟]. اعطوىعأ/اأاه// :5ماغاط 
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3- أظبر تقدم العلم, بما لا مجال للشك والريبة حوله. قدرة المشرعين ( وطنيا واقليميا 
ودوليا) على مسايرته والتكيف معه. ولو بشكل متأخر شيئا معاء مما مكن من وضع قواعد 
لضبطه. حماية للمجتمع والأفراد من جبة, وحماية للابتكاروالعلماء من جبة أخرى؛ 

4- إذا كان القانون الوضعي يعني الضبط والإكراه فإن العلم يعني الحربة. مما أسفرعن 
بزوغ تيارات فكرية وحركات اجتماعية تنتصر للحرية على حساب قوانين الملكية والتأليف؛ 

5- يفترض العلم كمجال للاجتهاد والمغامرة خضوع العاملين فيه لأخلاقيات الضميروليس 
للقانون الوضعي وحده. كما أظهرت طريقة الاشتغال في بعض الحقول العلمية؛ 

6 يظهرتاريخ العلم, أنه يسيرني اتجاه خطي متسارع. من الصعب توقع نتائجه. مما يؤدي 
إلى صراع دائم مع الدولة ذات السيادة التي من واجبها حماية أمن المجتمع وحقوق الأفراد. ولهذه 
الغاية تتدخل بواسطة القانون لضبط هذا التطور. في وقت يدافع فيه العلماء عن الحربات 
بمختلف أشكلهاء وعلى الخضوع لأخلاقيات الضميرء مما يعني أن الصراع بينهما باق كحلبة 
للصراع بين الحرية والقيد. 

لائحة المراجع 

-المراجع باللغة العربية 

-الكتب 

- أفلاطون. جمهوربة أفلاطون. ترجمة فؤاد زكرياء راجعها على الأصل اليوناني الدكتور 
محمد سليم سالمء دوت تاردخ. 

- أندريا ثايسون. لوراء من يسحق من؟ الصراع التجاري في صناعات التكنولوجيا العالمية, 

- بدويء عبد الرحمان. فلسفة القانون والسياسة عند هيغل. ط1.» دارالشروقء القاهرة. 
06. 

- بوقرة. محمد العربي. العلم ضد العالم الثالث: الشركات المتعددة الجنسيات وأوهام 
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ا ل الي اي الل وال له رار 1 ساك 
مقصراي مراجفة. عدنان الحنوى. المجلى الوطي للثقافة والفتون والآداب الكونت عاى 
9 (سلسلة عالم المعرفة. عدد 245). 

- بلقاضي» عبد الحفيظ, مفهوم حق المؤلف وحدود حمايته جنائيا: دراسة تحليلية 
نقدية, ط1. دارالأمان: الرباط, 1997. 


- ديكنسون. جون ب. العلم والمشتغلون بالبحث العلمي 2 المجتمع الحديث. ترجمة 
ل الي ال ارط اانه الي ردنت 1987 رلا 
عالم المعرفة: عدد 112). 

- رستون. ولترب. أفول السيادة. كيف تحول ثورة المعلومات عالمناء ترجمة سمير عزت 

- رزنيك. ديفيد ب. أخلاقيات العلم: مدخلء ترجمة عبد النورعبد المنعم ومراجعة يمنى 
طح الحون الكييت الف الرطي لشاف رشتين 1 ور 2005 رسلسل "قله 
المعرفة", عدد 6 

ا ا ات ان اال د ل ل ير 2ك داك 

2 سبد مو محمد العربي, علم الاقتصاد. طُْ 1 مطبعة الكتبية, مراكش,. 02 

- سوبيو, الا الإنسان القانوني بحث 2 وظيفة القانون الأنثروبولوجية. ترجمة عادل بن 

2 لويدء دينيس » فكرة القانون, ترجمة سليم الصويص. مراجعة سليم بيسيسو. الكويت, 
المجلى الوطي للثقاقة والقدون الإدات. الكويت توقمير 1981 (بلسلة غالم المعرفة. عدد 
7 

ل ا الما انا بك الك 

- المقالات: 
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- الخطيب ٠»‏ محمد ع. » "الذكاء الاصطناعي والقانون - دراسة نقدية مقارنة 2 التشريعين 
المدني الفرنسي والقطري في ضوء القواعد الأوربية في القانون المدني للإنسالة لعام 2017 
والسياسة الصناعية الأوربية للذكاء الاصطناعي والإنسالات لعام 2019". مجلة الدراسات 
القانونية, عدد 24 مجلد 0 

- مخلوفي, عبد السلام "اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة 18105: 
أداة لحماية التكنولوجيا أم لاحتكارها؟". مجلة اقتصاديات شمال افريقياء عدد3, 2005. 

تقاريرووثائق ونصوص قانونية 

-الاتحاد الدولي للاتصالات. مكتب تنمية الاتصالات. دليل الأمن السيبيراني للبلدان 

-مجلس أوروباء مجموعة المعاهدات الأوروبية - رقم 6 الاتفاقية المتعلقة بالجريمة 
الإلكترونية. بودابيست2001/11/23. 

-الجمعية العامة للأمم المتحدة, ( الدورة الر ابعة والستون). قرار رقم 211/64 - إرساء 
ثقافة عالمية تكفل أمن الفضاء الإلكتروني وتقييم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البياكل 
الأساسية الحيوية للمعلومات.8 5/64/211/. 

-ظبير شريف رقم 1-97-162 صادر في 2 رديع الآخر 1418 (7 غشت 1997) بتنفيذ القانون 
رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات. الجريدة الرسمية العدد 4518: 18 شتنبر 1997 ص 
1 وما بعدها. 

-ظبير شريف رقم 1.09.15 صادر في 2 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون 
رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 7 صفر 1430 (23 فبراير 9)). 


- المراجع باللغة الأجنبية 


-0107212855 : 


عا كنامم ممأعهعيلة عع عنتوه|امصطءعءع ععمعنءد ‏ ,لعصسهطسلة ,اللفاككنلاق6 - 
.0 الععاطنه! عغقطها رموئعتلغ عغ1 ,لبد بل عغدعصمعم م ماع بل 
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اء عمط ,(عل ممنععئأل دا دنره5) مهردلا" ,اقدع زط عع عمتعطعى , للدعغ28ى8 - 
بكاع5لا2 ,2017 ءنطممعنامم 21 عع 20 لهممغدممعغما عنوهاام سل د5عععق3 بعبوضغسسسى 


.9 ىأذائههكا 


ركانقضع لد ! 1ه نننها غط١!‏ :تومعممء2 لقبععع|اعغما .ع طدعمطعط, 5010011010 - 
5 لأصنقع ا ععتودع) بنقصاء نا رممغتلط طعتبهط بكعععع5 ع2 ! لصة ,كتمععد! ركغطع أ إمه©) 


,ىدلا 


داة عناوعدصممادأ ععدامعقءط نانا عدطنا اععنوه! نل عأممءغلا ,معأءكدطغ5 ,8804 - 


3 يعسعدم سقط )-مع- تربع لطا رملودع لصداء عععددكدم عا عممعتلط ,علدأعه؟ ممعم دمغ 


عل دعووع: بعالا امصم عع علهطععالا : عبوتطععهز 8‏ بعملتدائتطه, اعاع ان - 


بنلهصة) ععطاغن0 بل غعزدمع امنا "ا 


عا صا .« متهنممتضععغصم كتمعصه) غنطنم عتمعل عاعغء عمتطعهص هلا» .فى ,لعدتاام - 
.لع اتعمنظ .6 ذ دعلرع]أه كعلنعط .عاعغنو عصمغعئاا بل بعتاتص به كتمع[صة) غنايم عتمعط 


.0 ,[60ا 


بععاععةء2 لصة ,عنها بدعامتعصلةء2 تعغطع رمه لهدصمعهممعغما ,اند2 ,لاااع1 6015 - 


انملا عع لا ردوع :2 بواتورع نادلا ل0:ه01 


عطع صذععتطعع لصة بوتعوعغصذ ء#أغمعكء ,(برط لعغثلء ) . دلمنا ,لالعكسع ملالاه - 


.2018 ,ومعع صتطكهللا عدا ركصهكع برعا ألخا مطمز ,دععمءئأءدمء6 


أاغ 0110م الامم /اع/ا101كا :0 أله مسهكص أ أ عع عصسك ها ,عد ألصداظ ,ع تلءلاعقها - 


008 ,للماكونسسة لا روتنوط 


دععمعنعد بعنطنا عنبعابن : عأمععهنام ذا عل ععددن صوط انار عمعمماء ,غلال11كقا - 


004 ,كاعد نناععتلط كالءط روعئؤوعنانه0 


نال عع 6عزه ث2 بال دععمعوع ناوه دعل عننوه|أامء بال دعئععق3 ,دأمعصوط ,الالةامط ااعهم - 
2017 معد بعنو صنلا بل عع عتمءنا بل كدععمعوع نمم دعل عبوه|اه) ,عسو تسبل 


.209 .ععصضواط انوع لره8 


جك 2 2 ا 11 
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5]زه:ل عع العاسيه'ل عتم , اعطعناا-مدعز ,عاجع الا6لاا8 , اعطعنلا , [لحى/االا - 


03 ,مقاعثألغ ع2 ,041107 ر كتيج ركد أكأمند 
: دعأ 38:1 - 


عتطصععءعل ,كلظ ,105 اهلا بعتبدعء تلوط ,ره عبوتطءغ-مغع عمن عبنه5 عع يذاه ,اعم - 


2006. 


دع ]أنالهمء كعل عناو أأطنام صملءىعئ أل عل عنوتصطععع غتمءط عا » ,اسه بكاغع اع كالالم - 
: عصسغط عا) 10 كلظ ,لعبوتلتسز عمغطة عل عكتدهعصدط عنيعع) 0]0115 ,« معسمتهمسط 


.9 ,ل(عتمعل عا متمتقغط 


داعل عع دعالعصدهدعم «دعغصصمل كعل صملءعععم:م داعغء ععممعغم انا » ,اغمز ,اعلا80 - 


.295ل ردتهعصهع] دنع لطة) ,« 16م آنا 


225 كلا بعااسصيط »« مماعهامصمئل عسولئتامم دعا » ,عسعلئط ,ع الاك لذ ل80- 


7 ع طاتترع 101 


اع تناه ) عا ,دع أاعبععع | أعغم غعغ نمم ممم ها عل دعنطلئغل دع ا » ,عا اتعءثالا ,كلاعدالالا8 - 


.1 ع طدوعؤمء و ,0 855 للا "| عل 


دعل عدبرزاوهسة'ل دامع داع بعناوأطع6ُمغع عمبن نبنه2 » ,السحصعك ,101 ظلللاعه8 - 


1,,0"ل ١‏ ,39 اهلا ,عب وتطممنومغع ععدمةط "| ,« علدغدم؟ ععتعكب ز دا عل دصمأءغمععممء 


مملءعالة: عمن : انوغء8 يبه كع لداغدم؟ ععنكن زم عع ععلءغدنز » , لسهمع8 رآاعه8 - 


.7 ,4ل ,181هل/ا ,عب وتطممنومئغع ممغددسماصأ'ا ,« عبوتطء6مغع 


دع | ,« ععنه] عل كغأنمممهةدغعء مملعداء؟: : عتهعلعء دععمع 5 », .زا عالتععتالا ,لاع كف - 


.6 كنود ,1 كلما ,37 .امت عتهنا عل ومعتطو6 


ذا عل عع ممعمصسضمكمةا| عل دعتو ه|مصطءعء دعااعسمه دعا » بيعزنطذ01 ,10 850نلا0) - 
بع تطصمءءةل-عطامععه ,288ل ,كتهع مد دتعتطف ,« عتمعل نل لنمعع؟ صن تمماغة أصناسصسمء 


19298. 
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: 52107 لمم غع مماعوع اعم ا عغمع »> ,ل ,العم .لا ,1 0 ع همع ,.2 راعملوحع لام - 
ها عند ع6ل70مه؟ عتصمرمءةً عضت كمهل ممعمع دمل ععبوءط يل عاقء عا معدمعمعم 


.06 .10 كل« رأهصم ع هصمعؤما اداع تااع8 2 مقاط ,« عع صد55 1123م 


دعنال 1ل ناز كمهأغوقغل أكصم : مناغل؟ بال عنعناع ذا تعمع ج06 » رعصصك ,1خ61 111 لااالال4) - 
بعاأعبععع اأععمذ غعغتميممعم عل سمستعتطف دعا ,د عااعكء عمج ععمعع أ اأعغم ةا عبد دعبوتداءة عع 


.8 ,3 *ل <١‏ ,30 .آم/ا 


غاأزووءءغح : غزه نا عا يهم دعتعه|امصطءعع دعل عمعدمعءلدعمع ١٠"‏ » ,دصدذا اتنثا ,01055 - 
عتطدععءغل ,3 علا ,106 عصناملا كتمتتهعمه نل عنيعظا ,« كغمع معو مقط عل دععىياهد عع 


2004, 


عل عقغ '! ة عؤنم عانا دا خ عتمعل نل كعغتصنا دعا » عساءعءعسعلط باعلمغط - 
عل عاعن عع اعبلأطلص عاقصصم ,كدعب وتصسطء مولح ععمنمعع : عااعء عمد ععمعو ]| اعغمت"ا 
,3 كل« ,30 .ألا بع ااعبععع|أععم أ غعغ ممعم عل وتعتطه) دع ا ,« ممعفصسضهكص! "| عل عمعصععتوع 


2018. 


دنع أطةن) ,دع اأعبععع |اععصاغعغ مهعم داغع عع صمع ع م1 'ل» ,عا أعطهذا , ع لاع 1 +اءع افاعم - 


ركتلهب مت 
عل عكتقعصة] عنابعا! ,« عمصصباط دع ملاععدابوةً: غدعط ١٠١‏ » ,لمعاسظ ,لاع للاعقع - 
.9 ,02ل 8 رعغ رصح 496 ,«» عناوءأامم ععرعلع5 
.7 ىع | دألعا/ا ,« كاع نعط دعل عزمفل عع ععربرهك معم 0 » برعممتاتطط ,رصمئغ زازه - 
عطءنعطععء ذا عل ممعددتلهاءنعصصم ذا عل ععدمسثنا » , عتطمهك5 , 68411010 - 


بقعتممعععاع ع«عا ,« لمعتلغصمتط مبعطءعمعطء بل 5غع ذا تطهكصممءعء دعا عند عسوتصمغلهعهة 


.2 مالغ نلق ,2 كل« ,17 عندسنأه/١‏ 


مه كأاتهع ععدحتوط” ,عرمط1 باع طغع قات ,لتنحدما ,ب ااعل/خال !1ك ,لدطعنتالا ,لكاكلاا5د0)] - 
اعدلا عموط نر أتتهطعط مفحسط كه كلرمعع؟ لوعتوتل صم عاطدئى ألعىم عمد دععءنط تلعج 


,15 “ل“, 110 .آمب ,9 اتوم ,(كذلاط) 8 د لا ك5 لدعم 
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لع دبرهم عابنج 11155 لرمععة'! عهم كغعمدا كقغل دعا » ,عصتلدك ,الااعكما - 


.1998 , 17كل8« عتمعسعم مماعبغل عل عنوةتامم عل عدذأن؟ عنتدنتصصكق ,« عغمع صعم م ماع بئ ل 


روع أنا عنعن «غرع مع مم ماع بعل عع عطء عع طععء: دا عل عع زمع دع ل» ,علسداء, عامط - 


.10 ع نطدوع ]مع ,146 كلم 


ذا تعغتصذ! عمعصصم : « كأامءا غعمععدوط” » ععل عصغاطمم عا » ,معتاسز ,لاالاعم - 
دعا نبال عغلمه؟ عتسمصمءة عصب كصدل عااعبىعع|اععم؛ غعغغ6ممممم ذا عند ممعدابءغم؟ 


0١02410135, 0932, 2‏ 0ص] ,« 2 دع127 123552 للم 


مزوعباعععمديع2 “لونتاصيك أه ععمعك5 عطع ىع تطععه81” بتعداعددمعا مهلا ببععهط2 - 


170 11تاناع لنت ,1 كلا ,14 عدب أه/ا بعصق ذلعا/ا لمح برومامز8 


دع مهاناط مععاء ابن )» عنالوأداء6م6ع أء 660301١12101111‏ » عدكادةع2] ,101ل4الاالا” - 


بإنقناصةز , بإطامديومء0 أه ايوز 


عاألا ها« دعطعنع طععء داق متعع ناه ممأعهؤاعم ا :وععبتعءط دع | » ,كنلدأامع ]أل ,ثانالا 1 - 


.6م ! عنالن أمدمءةٌ عسواع تامهم عل عنبعغا عب وتسمدمء6غة 


ب« 2 ععدوموعنع طبن عا مدل ممعدانوة: عااعبو عع عتمعل اعب0 » ,عسعتط ,اعمالل18 - 


0ع (اتتزه ننج ,2 “ل ,32 عدب اهلا ,وء6غغ6ءه: غء عأوه ام .ه50 
دأ غء كادع تاناء0(] غء 145مم م32خ] 


عتلق عا فصقل كصتفصنط كععزيد ععل ممععععمء2 جا ,نمم علهصمغهه ممتدكتصستوره)- 
أء كعم ع صلءظ » , عممصساء8 ععمممة عا يععكته أحقطةط عع علهءتلغغصسماط عطءمعطءع: ها عل 
ذا كمهقل كمصتقصسسط دعمئة كعل صملئعععمهم ذا عنامم كعبوتطءة دععتعععرتل كعمكئنا 


.« عطءنعطعءءم 


ععمعع أ ااأععم تل عمغوديره دعا نمم عنوتلعسز ععليء ملا بعمسبعط"! عل اتعومه)- 
ورو| اختاى عا عدم غغمهلكق , 2021(04) 06١‏ عمسيط'! عل اتعقم نل علنقعٌ بعلاعكقلعية 


نهقص رعممسسط'! عل اتعدمه ,2020 عنطصمعءغل 17 عا بعمغتمغام صمتدسةغ: ع3 هدعل 
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ممع نأل تصصصنك قث ,نححدأ لصح ععمعءد 1ه ععمعو نع بحره) ركرتهة)41 ألحطهات لصح بوذاهم- 
بإصعلهعق لهصم غدل" بأعصدم نعندا لصة ,نوه امصطععء بععمعقن؟ عطع 1ه عومغععم عدر أ] عط اه 


,عع مأاكهللا .للا لكا بعنامع بحم دده أ نا ]0051 ) رووء:2] 
:ناك أطتصهمكتط 


لمعتوه|مصطءعع ومتطاععه ,2021 غزممع؟ ممعدنامصهأ مد برو هامصطءء1 ,ما علالا- 


,انملا شعلا روصم عدء تاطب كعمم غدل لععتمنا ,بوتنوع طعأ مم عهنامصصا دع وير 


عغأسدءة دا عل عع غعتتبعؤدمع ابن ذا عل عاة: عا رلصبط عمعصسمماعبهعط لمعتمهه لالا- 
اع تربع معدي اعععم بوناه5 | ط0لالا ,عسوغمسه عتصمممعئغ'! ومهل ععغصدمل ععل 


2022. 


دا عنلمدعءمدده) ععااعبمععااعغما غعغمممءط ها عل علدتلممالا ممعهدكتصدع:0 - 


,عباغ دعن ,أطا/[0 بعااأعتعددلصأاغعغ مهم 


تعتعنةأ ع عاععه8 عذا رمتفصسصبط عمعسعمممأعبغل عا عبد أدتلصمد عنمم مها ,دانالام- 


7 .م روم أاععءدبءة ,1999 كيج به.د 


عا عبد اطالال9'! عل غغنهء! بع ااأعبععع|اعغما مُعغتمممءط ها عل علدتلمدمللاة ممغدكتصدع:0 


.67 /اعلاعى ,(1996) (1علخا )سدع سد 'ل عتمءل 


8ااطقصع - ععمعنءك5 معم0 ,عغمه بولله2 بوعغهل" عناامه1 لهعءتوتط ومنه6 , معع0 


6 ,2021 (1 )08 بعع3 أدعأى أن عطاع مذ بوعءدمءوتط 


للك ٠‏ 
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الدكتور الطيبي محمود 
دكنور في القانون الهام كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية بوجدة 


طبيعة العلاقة بين الينة العليا للرقاية على امال 
العام والسلطات الثلذث 


عتاع عودأام غضم غنه] عععغتصصم تعغطوتط عغطع معء سعط مموأعداءء عط أه عسبههه عط 1 
واع نثا0م عع ندع عذاع ممه بإعصمص عذاطيم 

مقدصة : 

يلعب المال العام أهمية كبيرة بالنسبة للدولة والمجتمع, حيث يشكل الركيزة الأساسية 
والعمود الفقري في بناء الدولة وتكوينهاء تأسيسا وتسييراء كما يعتبر الركيزة الأساسية لأي عملية 
تنموية, وبدونه لا يمكن ضمان استقرار الدولة ولا ضمان سيرورتها واستمرار نظامها السيامي, 
وهوالأمرالذي استلزم إحاطته بنوع من الرقابة. حتى لا يتم العبث به سواء بالتبذيرأوالاختلاس, 
أوسوء التدبيرء لما تلعبه الرقابة من أهمية في حماية الأموال العمومية. وكذا حسن التسيير 
والتدبير الجيد لها. 


استنادا إلى ذلك. أصبحت حماية المال العام من أهم أولوبيات سياسة الدول. وذلك 
لارتباط هذا المعط بمجموعة من الميادين وعلاقته التفاعلية مع مجموعة من المجالات سواء 
الاقتصادية أوالسياسية أوالاجتماعية.... هذاء ولا يمكن حماية المال العام إلا بوسائل وآليات 
تضمن تحقيق هذا البدف773, 

وتعتبرالرقابة العليا على الأموال العمومية من أهم أنواع الرقابة في الدول الحديثة, وتعود 
أصول هذا النوع من الرقابة في الغرب إلى القرون الوسطىء إذ يعود أصلها في فرنسا إلى القرن 
الثالث عشرء ولذلك تعتبر أول دولة طبقت هذا النوع من الرقابة. وخاصة الرقابة المالية 


3- الصديق حيدة: المحاكم المالية وإشكالية حماية المال العام» مجلة المالية» وزارة الاقتصاد والمالية» العدد 21» 


يناير 2014 العدد 21» يناير 2014» ص: 36. منشور على الموقع الإليكتروني لوزارة المالية: 
5 م ١‏ الل تخ 013/10005/2014/08. 121065.0017]. للاللالنا 


السسسكساساصحي ررم لاسر كا تت ركسم 
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التجردية إلى مختلف الدول الأوربية, ثم بعد ذلك إلى دول مق رع لال 


حديثاء وخاصة منذ بداية القرن العشرين عرف هذا النوع من الرقابة تطورات كبيرة. وذلك 
بحكم ارتباطه بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... وكذلك نظرا للأزمات الكثيرة 
التي عرفتها دول العالم. وتختلف البيئة المكلفة بهذا النوع من الرقابة من دولة إلى أخرى. حيث 
يعتبرالمجلس الأعلى للحسابات هو المكلف بالرقابة العليا على الأموال العمومية في المغرب. وهو 
ما تم التنصيص عليه في الباب العاشر من الدستورء والذي جاء في الفصل 147 منه على أن 
"المجلس الأعلى للحسابات هو البيئة العليا لمر اقبة المالية العمومية بالمملكة. ويضمن 
سدور ليل " 


وإذا كان تعريف الرقابة العليا على المال العام. استنادا إلى المادة الثانية من النظام 
الأسامي للمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة؛ بكونها كل جهاز عالء أيا كانت تسميته 
وطريقة إنشائه وتنظيمه. الذي تناط بهء بمقتضى الدستور أو القانون. ممارسة الرقابة على 
المالية العمومية: والذي يطبق هذا النشاط بصورة مستقلة سواء باختصاص قضاني أو بدونه. 
ويزود هذا الجبازكل من السلصتين التشربعية والتنفيذية بالمعلومات الكافية حول كيفية إدارة 
واستعيان اللموال الع 

فإن الواضح من خلال هذا التعريف. هو أن البيئة العليا للرقابة المالية لا تتمحورمهمتها 
فقط في الرقابة. وانما تزوبد باقي السلطات وخاصة التشريعية والتنفيذية بالمعلومات الكافية, 
والتي تحتاجها في تدبير الأموال العمومية. سواء أثناء ممارستها لمهامها الرقابية, أو أثناء 
استشارتها وطلب رأيها من طرف تلك المؤسسات. وهو الأمرالذي ينطبق على المغرب في شخص 
المجلس الأعلى للحسابات بكونه البيئة العليا للرقابة المالية. 


فبالإضافة إلى اختصاصاته الرقابية يعتبر المجلس الأعلى للحسابات هيئة استشاربة في 
الميادين التي تدخل ضمن اختصاصاته. وذلك من خلال ما تم التنصيص عليه في الفصل 148 


4- أحمد حسون: المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب» دراسة سوسيوقانونية» مطبعة المعارف الجديدة» الرياط 
73 ص: 24. 


5- الموقع الرسمي للأنتوساي: 
امغخط. مه نح مه نوم -2-ع5]26165/31111/ 5ن ]1ن 21/260/ 010. |1052 أ. الالناننا// : ماخط 
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من الدستورء وهوما يعني أن المجلس الأعلى للحسابات لا يقوم فقط بالرقابة الآلية والجامدة 
للمر افق والمؤسسات التي تخضع لرقابته؛ و إنما تجمعه نوع من العلاقة التعاونية والاستشاربة 
مع مجموعة من المؤسسات الدستوربة. وتأتي السلطات الثلاث كأهم هذه المؤسسات,. والتي 
سيرتكزعلها هذا الموضوع. 

حيث تأتي هذه الورقة من أجل الإجابة على إشكالية تتمحور حول طبيعة العلاقة وأشكال 
التعاون بين البيئة العليا للرقابة على الأموال العمومية, وبين باقي المؤسسات الدستورية؛ 
وبالأساس حول نوع وأهمية المساعدة التي يمكن أن يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للسلطتين 
التشريعية والتنفيذية وكذلك لباقي البيئات القضائية؟ وهو ما سأحاول الإجابة عنه في السطور 
القادمة. 

الفغر: الأول : أشكال التعاون بن المجلس الأعلى للحسابات والرلمان 

إن طبيعة العلاقة بين المؤسسات العليا للرقابة المالية والمؤسسة التشربعية تختلف 
من دولة إلى أخرى. في تتراوح بين تعاون محدود وضيق كما هو الحال بالنسبة لألمانياء وتعاون 
وثيق إلى حد شراكة حقيقية كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وبلجيكا 
وهولندا. وتعاون عرضي ثانوي كما هو الحال في إيطاليا واسبانياء وقد ظلت التجربة الفرنسية 
حبيسة الفئة الأخيرة لفترة طويلة إلى أن توطدت وتعززت علاقة التعاون بين محكمة الحسابات 
الفرنسية والسلطة التشريعية في ظل الجمهوربة الخامسة76. 

أما في المغرب فقد عرفت هذه العلاقة وهذا النوع من التعاون تطورا منذ إحداث اللجنة 
الوطنية للحسابات. ثم إحداث المجلس الأعلى للحسابات ليحل محلباء والتطورالذي عرفه هذا 
الأخير منذ إحداثه سنة 1979 إلى اليوم. خاصة مع صدور مدونة المحاكم المالية””3, وكذلك 


صدوردستور2011. 


- أحميدوش مدني: المحاكم المالية بالمغرب» دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة» مطبعة فضالة المحمدية» الطبعة 

الأولى» 2003. ص: 314. 

7- القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية» الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1-02-124 صادر 

في فاتح من ربيع الأول 1423 (13 يونيو 2002). الجريدة الرسمية عدد 5030.: في 6 جمادى الأخيرة 1423 

(15 أغسطس 2002). 
جمس جوري يرس سس وك رت و رتوو رو سككسح 7 
ليرت مجلة علمية خحكمة © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 6217 لخ 
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وباستحضار الفصل 148 من دستور2011, فقد أكد المشرع الدستوري على أن المجلس 
الأعلى للحسابات يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمر اقبة المالية العمومية. كما 
يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمر اقبة والتقييم 
المتعلقة بالمالية العمومية. فضلا عن تقديم الرئيس الأول عرضا عن أعمال المجلس أمام 
البرلمان» يكون متبوعا بمناقشة. وهو ما سيسمح لأعضاء البرلمان من استثمار نتائج أعمال 
المحكمة المالية من ملاحظات وتوصيات في ممارستهم لوظائفهم المتعلقة على الخصوص 
بالتشريع (خاصة التشريع المالي) والرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. 
ولا يقف التعاون بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات عند هذا المستوى. حيث توجد 
مجموعة من الآليات والوسائل التي يمكنها أن تكون صلة وصل بينهماء والمتعلقة أساسا بتقارير 
المجلس** (أولا). ثم دعمه لوظائف البرلمان (ثانيا). 

أولا: تقارير المجلس الأعلى للحسابات كآلية لمساعدة البرلمان 


يعتبرالرد على طلبات التوضيح المعروضة على المجلس من طرف رئيس مجلس النواب أو 
رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير حول تنفيذ الميزانية. والتصريح العام 
لابه ال ين هيا ليل الع للحيا 25 ولك ليا القضل 66 بن الفانون 
التنظيعي رقم 130.13 لقانون المالية90, الذي جاء في فقرته الأخيرة. "... يحيل المجلس الأعلى 
ااا ل الا ار شيل عي تر الله وار العا الل ان 
الحسابات الفردية والحساب العام للمملكة. مع توجيه نسخة منها للحكومة". من. الآليات 
الأساسية للتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والسلطة التشربعية. 


1- التقريرحول تنفيذ قانون المالية 


5- تشير كلمة المجلس (والتي سيتم استعمالها بكثرة في هذا المقال) للتعبير هنا بشكل مختصر عن المجلس 
الأعلى للحسابات والذي يعتبر هو الهيئة العليا للرقابة على الأموال العمومية في المغرب. 

7- المادة 92 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية» الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 124- 
1-2 صادر في فاتح من ربيع الأول 1423 (13 يونيو 2002). الجريدة الرسمية عدد 5030» في 6 جمادى 
الأخيرة 1423 (15 أغسطس 2002). 

0- القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية» الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 صادر في 
4 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)» ج.ر عدد 670 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)» ص: 
16-. 


ل ساسسح كر درورو 
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يعتبرالتقريرحول تنفيذ قانون المالية من الوثائق المهمة التي ينبغي إحالتها ضمن الوثائق 
المرفقة بمشروع قانون التصفية على البرلمان» ولإعداد التقرير المشار إليه. يوجه الوزير 
انكف النالة إل المسلى تهات رقيل اتصراء الأجل المشار اليه ف الما : 65 م الشانون 
ا ل ار ا ا ل ارات وال الكضة 201 له كليل 
شروط تنفيذ قانون المالية. كما يمكن للمجلس أن يقوم بكافة التحريات التي يراها ضرورية في 
عين المكان. لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من 
الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة382, 

ال ان انكر ان عقب اكرات اليه بلاطت السسفة 
عن المقارنة بين التوقعات والانجازات. وكذا تأثيرات عمليات الميزانية وعملية الصندوق على 
ال عي اللنالية لل وله ب الك اللي لق اللششات ال را رسي ا 
لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية. بالإضافة إلى المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد 
تعديلها والعمليات المنجزة فعلاة38, 


عموماء يلعب التقرير حول تنفيذ الميزانية دورا مهما في تبديد الغموض الذي يكتنف 
الميزانية العامة للدولة. ويصدر المجلس التقرير باعتباره سلطة حيادية من أجل وضع حد 
للتودرات الى فد بفه بين صناء القرار السيادى””. وبناء على هذا التقررر يمكن لأغضاء 
البرلمان, الاطلاع على تفاصيل تنفيذ قانون المالية في مختلف الفروع والقطاعات. وذلك من 
خلال المعلومات التي يتضمها التقريرء وهذا سيساعدهم في العمل الرقابي على الحكومة, كما 
أنه من خلدل هذه التفاصضيل يمكنم إبداء اقاراحامه وماتحظات» المناسية حول فوانين المالية 
اللاحقة. الأمرالذي يفرض على أعضاء البرلمان التعامل الجدي والمني مع هذا التقريرء من أجل 


251- تنص المادة 65 من القانون التنظيمي للمالية على أنه 'طبقا للفصل 76 من الدستورء يودع مشروع قانون 
.89ل ل ل ل 
السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني". 

2- المادة 95 من قانون 62-99» مرجع سابق. 

3- المادة 93 من نفس القانون. 

006 صو ألع 166 ,نه5 16 ,6 اأطماممره© أعولن8 ,ماعنا عل 503005 دعل ملاوع : ألأوزواع عموووول] -354 
.49 :م ,53631 ,أملام 3م03 ,ومأوععزممما 
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زيادة فعالية العمل البرلماني من جهة. . وتحقيق تمثيلية أحسن وأفضل تعبر عن طموحات 
المواطنات والمواطنين. 


2- التصربح العام بالمطابقة 


يعتبر التصريح العام بالمطابقة من أهم التقارير التي يجب أن يرفعها المجلس سنويا إلى 
البرلمان. على اعتبارأن هذا التقريريسمح بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس 
و ا ا ا ا الك 
+<1أ1113 
ل ل يل لست يات لشي راس لسر اء 


ويما أن التصريح العام بالمطابقة يشمل جميع النتائج المحصل علبها بعد المطابقة بين 
الأرقام الواردة في حسابات المحاسبة الفردية مع الحساب العام للدولة. فإنه من خلال هذا 
التقرير يتم إثارة ملاحظات تتيح للبرلمانيين تكوين نظرة دقيقة حول مختلف مظاهر تطبيق 
ميزانية الدولة في مختلف المصالح الوزارية: ومدى تحقق الأهداف المسطرة في القانون المالي» 
الأمرالذي يمكنهم من مساءلة المسؤولين في الحكومة من جبهة. ومن تعميق مناقشاتهم حول 
البرامج المقدمة في إطارمشاريع قو انين المالية اللإحقة من جهة أخرى 387 

في الواقع لا يشكل التصريح العام بالمطابقة أي تأثير قانوني أو سيامي. ولا يعد بمثابة 
ءات وخاضة انه ياي ماخرا دا بالط لنشدة الرمنية الى _خطلم) لإنجار كافة الساات 
العا ل ل رس الف لاسا عل إرقافة و فاون النشفة الذي باكر 
للبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه**<. ورغم ذلك فإنه (التقرير) يتسم بقوته المعنوية, 
والتي يرجى من ورانئها الحصول على التعديلات والإصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها خاصة 
في مجال تسيير المؤسسات والأجهزة العمومية”*3, والعمل على حكامة ونجاعة التدبير العمومي 
الال العدريية 


5- المادة 94 من قانون 62-99» مرجع سابق. 
: 28واع عموو35ل -3565 مر أو ,مه .548 : 

7- أحمد حسون: مرجع سابق» ص: 233. 
58- أحميدوش مدني: مرجع سابق» ص: 319. 
9- أحمد حسون: مرجع سابق» ص: 233. 
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ثانيا: دور المجلس الأعلى للحسابات في دعم وظائف البرلمان 


يمكن للبيئة العليا للرقابة على الأموال العمومية أن تقدم مساعدتها للبرلمان في إطار 
قيامه بوظائفه التشريعية والرقابية والتقييمية... فبالإضافة إلى التقرير حول تنفيذ المالية 
والتصريح العام بالمطابقة. تقوم المحكمة المالية بإصدار تقارير سنوية وتقارير موضوعاتية, 
علاوة على الاستشارات التي تطلب مها والرد على الأسئلة التي تُوجه إلها من طرف البرلمان 
والحكومة... فضلا على مبامبا الرقابية... وكلها آليات يمكنها أن تساعد المؤسسة التشريعية في 
تأدية ودعم وظائفها المتميزة بالتعدد والتعقد. 

وضمن هذا السياقء يعتبر العمل الرقابي على أعمال الحكومة من أهم الاختصاصات 
الكلاسيكية للبرلمان: وتمتاز الآليات الرقابية لبذا الأخير بالتعدد والتنوع. كالأسئلة البرلمانية 
بتنوعاتهاء ولجان تقصي الحقائق وفي هذا الإطاريمكن لأعضاء البرلمان توظيف الملإحظات 
التي ترد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات كأداة لمر اقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة. 
خاصة مع تعدد وتشعب اختصاصات السلطة التشريعية, وهو الأمرالذي يشكل إكراها لأعضاء 
البرلمان للاهتمام بكل التفاصيلء وبالتالي يمكن للملاحظات الواردة في تقارير المجلس أن تكون 
آلية مساعدة للبرلمانيين من أجل تسليط الضوء أكثر على ميزانية الدولة. 

أما لجان تقصي الحقائق. فبي أيضا تلعب أهمية كبيرة في الرقابة على العمل الحكومي 
خاصة في الجانب المالي: رغم أنه نادرا ما يلجأ البرلمانيون إلى تكوين هذه اللجنة. ويمكن في هذا 
الصدد.ء ومن أجل زبادة فعالية هذه الآلية الرقابية. إشراك فاعلين وخبراء تكون لهم دراية كبيرة 
بموضوع التقصيء مثل إشراك المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموضوع المبحوث فيه له 
علاقة بمجالات اختصاصاته. عن طريق الاستشارة والاستفسارات لما للمحكمة المالية من 
خبراء في المجال المالي. 

كما أن الاعتماد على تقارير المجلس يمكن أن يكون مفيدا لعمل اللجنة. وخاصة التقرير 
السنوي حول تنفيذ الميزانية, فإن كان التقرير متضمنا لانحر افات واختلالات يمكن أن يقوم 
البرلمان بتشكيل لجان تقصي الحقائق, أوعلى الأقل تعميق مساءلة الحكومة, كإعلان منه عن 
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موقفه من تلك الاختلالات والتجاوزات التي شابت التدبير المالي العمومي. وهذا من شأنه أن 
يدعم دورهذا الجهازالرقابي””. 


عموما فأعمال المجلس وتقاريره يمكن أن تلعب دورا مهما في دعم العمل الرقابي للبرلمان 
على العمل الحكومي. خاصة وأن الميدان المالي يحتاج إلى متخصصين وتقنيين لما يحتاجه هذا 
المجال من تدقيق في الأرقام. 

ومن ناحية أخرىء ونظرا للأدوار المهمة التي تلعها اللجان النيابية الدائمة من داخل 
البرلمان. سواء في التشريع أو المر اقبة, باعتبارها برلمانات مصغرة. وكذا قدرتها على جمع 
المعلومات والوصول إلى مصادرهاء حيث يمكن لهذه اللجان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي 
الإدارات اندر سات الم ويه 7 

ضمن هذا الإطار. وفي علاقة اللجان النيابية بالمجلس. وطبقا لمقتضيات المادة 81 من 
النقظام الداخي ميدن النواب. قإن المجلى الأعلى للحنابات والمجالى الجبيرة للعساات: 
2552:25955222ئ22ئ522:م0رم0707م:0يم::0::: را 
والاستتمار وتاهيل الاقتصاد والخوصصة والمؤسسات العمومية والشوون العامة والاقتصاد 
الاجتماعي. وأغلب هذه الاختصاصات تدخل ضمن مهام المجلس الرقابية أيضاء وعليه يمكن 
لهذه اللجان أن تستفيد من خبرة المجلس ومن التقارير التي ينجزها. 

كما تشكل لجنة مراقبة المالية العامة التي تم التنصيص علها لأول مرة في النظام 
الداخلي لمجلس النواب لسنة 2.2013 والتي تم التأكيد علها ف الصيغة الأخيرة للنظام الداخلي 
د انوت نسة 2017 النجان الناسة الي نكتل مكانة مه عن اليا التكاون ين 
رشان والمجلي الأعان للحسايا 21 خاصة أن تقار هذا التخيرام تكن دول لا أهمية كييرة 
من داخل البرلمان. وبالتنصيص على لجنة مر اقبة المالية العامة في النظام الداخلي لمجلس 
النواب» وإلزام هذه الأخيرة بدراسة تقارير المجلسء أصبح بإمكان هذه التقارير أن تكون آلية 
لتطوير العمل الرقاي لدرلمان والاستفادة فا. 


30- ا حسون: مرجع سابق» ص: 0. 


391- تجدر الإشارة أنه لم يتم التتصيص على لجنة مماثلة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين. 
لح كك ا تت كك او ترك او وز وكرت اوور 1ت ل 
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وتعتبر مر اقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة. ثم دراسة التقارير الموضوعاتية 
للمجلس. والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148 من الدستورء من اختصاصات هذه اللجنة, 
علاوة على أنها تختص في النصوص التشريعية المتعلقة بمر اقبة المالية العامة32. وهوما يعني 
أنه يمكن لبذه اللجنة أن تستفيد من المحكمة المالية من أجل تطوير عملها الرقابي والتشريعي 
على السواء 


ويمكن القول أن مجلس النواب كان صائبا بإحداثه هذه اللجنة. سيرا على نبج الدول 
الأنجلوساكسونية خاصة بريطانيا التي تمتلك لجنة مماثلة. تسمى لجنة الحسابات العامة وهي 
إحدى لجن مجلس العموم وتقوم بدراسة تقارير البيئة العليا للرقابة على المال العام في 
بريطانيا. 


9. 


وضمن سياق آخر. واذا كانت الأنظمة الداخلية لمجلدي البرلمان قد نصت على إمكانية 
الك . إل الات السشارة وقات الحكية والدو سات السشري كي حك 
اختصاصاتها من أجل طلب الرأي بخصوص المواضيع التي تم تحديدها من أجل تقييمباء فإنه 
يمك العمل على تطورر هد العادقة فى اتجاه قيام هذ المؤيسات يقي يقض السيانات 
ا ل ل 
السنوية ما دام أنه لا روجد مانع دستوري لذلك؛ وعلى سبيل المثال وإذا كانت هناك إمكانية 
اللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل تحليل التكلفة المالية للسياسات العمومية. يمكن 
أيضا التنصيص 2 الأنظمة الداخلية لمجلبي البرلمان على لجوء البيئات التشريعية إلى المجلدس 
ا ا من 
اختصاصاته. وذلك انطلاقا مما نص عليه الفصل 148 من الدستوربأآن "يقدم المجلس الأعلى 
للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمر اقبة المالية العمومية. ويجيب على 
الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان 2 التشريع والمر اقبة والتقييم المتعلقة 
بالثالية العاية ” قري د شيك القادر: رف 62-998 المتفلق د ونة المحاك الثالية 
على وظيفة التقييم (بحكم صدوره سنة 2002), أي قبل صدور دستور 2011, فإن هذا الأخير 
أشارإلى وظيفة التقييم في الفصل 148 والتي تدخل ضمن وظائف البرلمان التي يمكن للمجلس 
اكبل جنات إن دم عدن بخصرط). وهر ما ميتي معة تسر القانون الستكلق 


2- المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017. 
االمحسكتتت ‏ ب ا ا يت تن اك روسك سكسس : 
ليك مجلة علمية عتكمة “ ردمد :6031 - 2550 :1581 ٠الإبداع‏ القاونى 08غ/ 2017م 193م للك 
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بمدونة المحاكم المالية من أجل توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والقيام بدور 
تقييم السياسات العمومية., وكذلك الأنظمة الداخلية لمجلدي البرلمان حتى يتسنى للبيئات 
التشربعية توسيع دائرة تقييم السياسات العمومية وتطويرها. 

وتجدر الإشارة ضمن هذا الصدد. أن مجلس المستشارين ومن خلال نظامه الداخلي ف 
صيغته الأخيرة لسنة 2020 قد حاول تطوير أداوته لتقييم السياسات العمومية. حيث نص 2 
المادة 309 منه على أن "يتم تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس. على الخصوصء. من 
خلال الآليات التالية: 

-إنجاز أو طلب إنجاز دراسة تقييمية أو بحث تقييمي أو تقرير تركيبي من الهيئات 
والمؤسسات الدستورية حسب الاختصاص.ء حول أي نشاط أو مجال من مجالات السياسات 
العمومية القطاعية أو المشتركة. 

-تنظيم اللجان الدائمة لجلسات إخبارية وجلسات استماع مع السلطات الحكومية 
المعنية أوالمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية بحضورالوزراء المعنيين. 

-إعداد أو طلب إعداد آراء تقييمية بناء على معطيات أو بيانات مدققة من البيئات 
والمؤسسات الدستوربة حسب الاختصاص. حول أساليب التدبير العمومي للسياسة أو 
الداخلي حول واقع سير المرفق أو المرافق العمومية المكلفة بتطبيق السياسات العمومية 
للجكوية. 

-طلب الحكومة توفير الوثائق والمستندات المرتبطة بالسياسة المراد تقييمها". 

22 و ها الاطا سل اليا إن دف ف نس الأساء ل خلال كريل امه 
الداخلي». وذلك من أجل تطوير وظائفه سواء الوظيفة التقييمية أو باقي الوظائف خاصة 
التشربعية والرقابية. خاصة من خلال تعزيز أشكال التعاون بينه وبين المجلس الأعلى للحسابات. 


الفقرة الثانية: طرق التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والحكومة 
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تمارس الحكومة السلطة التنفيذية, وتعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي. وعلى ضمان 
تنفيذ القوانين» والإدارة موضوعة تحت تصرفهاء بالإضافة أنها تمارس الإشراف والوصاية على 


المؤسسات والمقاولات العمومية93, 


فإذا كانت الحكومة من هذا المنطلق هي المخولة لإدارة شؤون المواطنين والأموال 
العمومية. فمن الضروري أن تخضع للمساءلة والمحاسبة عن جميع أعمالهاء ما يضمن حسن 
تنفيذها لمختلف اختصاصاتهاء هكذا يتم إخضاع أعمال الحكومة في الدول الديمقراطية لرقابة 
الأجبزة العليا للرقابة المالية, وتعتبر هذه الرقابة أحد أشكال العلاقة بين البيأة العليا للرقابة 
المالية والحكومة. حيث تتم مساءلة هذه الأخيرة عن طريق الأسئلة والاستفسارات المتعلقة 
بأعمالباء كما تقوم بذلك عن طريق الأبحاث التي تقوم بها حول التدبير الحكومي. والمؤسسات 
والأجهزة الخاضعة لهاء وبعد ذلك تقوم بإصدارأحكام وتقارير تقوم بتقييم العمل الحكومي. 


تبعا لذلك. وإذا كانت الحكومة تتكون من الوزراءء. فهؤلاء يعتبرون آمرين بالصرف بحكم 
القانون فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم» وكذا بالنسبة لتنفيذ الميزانيات الملحقة 
وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارتهم, بالإضافة إلى الحسابات 
الخصوصية للخزينة المسندة لبذه الوزارات3*4. من هذا المنطلق يمكن اعتبار الوزراء 
مسؤولون عن أعمالهم. فهم مسؤولون سياسيا أمام البرلمان ورئيس الدولة. كما أنهم مسؤولون 
جنائيا أمام محاكم القضاء العادي طبقا للفصل 94 من الدستورء بالإضافة إلى مسؤوليتهم أمام 
المجلس الأعلى للحسابات. وتتضح هذه المسؤولية من خلال التقارير التي يصدرها المجلس سواء 
التقارير السنوية حول تنفيذ الميزانية: أو التقارير الأخرى التي يصدرها حول أعمال الحكومة. 


لكن ما يلإحظ بهذا الصدد. ورغم المكانة الأساسية التي يحتلها الآمربالصرف الرئيسي في 
مجال تنفيذ الميزانية. فقد استثنى المشرع المغربي أعضاء الحكومة من المسؤولية في مجال 
التأديب المالي أمام المحاكم المالية؛ في حين نجد الفصل 94 من الدستور يحملهم المسؤولية 
الجنائية أمام المحاكم العادية عما يرتكبون من جنح وجنايات أثناء ممارستهم لمهامهم. 


7- الفصل 89 من الدستور. 


0-04 ا حسون: مرجع سابق» ص: 235 
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من جبهة أخرى. فالأجهزة العليا للرقابة المالية لا تراقب فقط مشروعية العمل المالي 
العموميء وانما تقوم أيضا بالاهتمام بالفعالية, أي تقييم السياسة المتبعة من طرف الحكومة 
حول مدى فعاليتها ووصولها للهبدف المنشودء فقد تكون كل أعمال الحكومة في إطارشرعي دون 
إخلال بالمال العام, لكن النتائج والفعالية المتوخاة تكون ضعيفة أو منعدمة, ورقابة التسيير 
التي يقوم بها المجلس ما هي إلا أحد أوجه هذا النوع من الرقابة حول كيفية التسيير والإدلاء 
بالمقترحات اللازمة؛ وفي إطارالمساعدة التي تقدمها المحكمة المالية للحكومة المنصوص علها 
في الدستور. يجوز للمجلس أن يدرج في برامج أعماله وبطلب من رئيس الحكومة,. مهام لتقييم 
البرامج والمشاريع العمومية أولمر اقبة تسيير أحد الأجهزة الخاضعة لمر اقبته335. 

ويعد أسلوب المذكرات الاستعجالية أسلوب آخر يوضح العلاقة بين الحكومة والبيئة 
العليا للرقابة المالية, "فقد يستدعي تفشي بعض الظواهر المرضية في تدبير المالية العامة, أو 
حدوث مستجد استعجالي لم تعره الأجيزة الحكومية انتباههاء تحرك المجلس من أجل توجيه 
مذكرة استعجالية عن طريق الرئيس الأول. الذي يتوجب عليه بناء على طلب المجلس مراسلة 
أعضاء الحكومة المعنيين من أجل اتخاذ تدابير استعجالية في هذا الشأن. على أن تكون 
المذكرة محررة بطريقة محكمة وتستجيب للمعايير المتعارف علها في هذا الصدد"3*5, وقد 
نصت المادة 11 من قانون 62-99 في هذا الإطار على أنه "يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع 
القضايا التي تدخل في مجال اختصاصات المجلسء ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات 
الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية, ويخبر بالإجراءات التي تتخذ في شأنها وتدرج 
عند الاقتضاء. في تقرير المجلس. وبلزم الأشخاص الذين توجه إلهم المذكرات الاستعجالية 
بالإجابة علها في أجل ستين يوما. ويوجه الرئيس الأول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية 
والأجوبة المتعلقة بها إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية. وبعبد في كل وزارة إلى موظف 
سام له على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية بمهمة تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات 
الاستعجالية للرئيس الأول وببلغ هذا التعيين إلى المجلس". 


5- المادة 96 من قانون 62-99» مرجع سابق. 

6- محمد براو: الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية -الكتب الثلاثة- الطبعة الأولى 22012 دار السلام للطباعة 

والنشر والتوزيع» الرباط» ص: 373. 
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إن المذكرة الاستعجالية هي متابعة غير قضائية, تتناول المشروعية والاستخدام الأفضل 
للأموال العمومية من طرف الآمرين بالصرف والمستخدمين, وتخصص مبدئيا تقنية المذكرة 
الاستعجالية للمخالفات الأكثر جسامة. أو الأكثر تكرارا. كل مرة وترى المحكمة المالية من 
الضروري القيام بإصلاح من شأنه إنهاء الاختلال في المستقبل, كما تسمح أيضا بضمان احترام 
القواعد الكبرى للقانون المالي. و أيضا المبادئ العامة للميزانية”397. 

تبعا لذلكء وعلى الرغم من أهمية المذكرات الاستعجالية باعتبارها مسطرة من النظام 
العام. فيمكن اعتبارها قرارا ذو طابع تهديدي. وعليه تعد قرارا محروما من الآأثر القانوني 
الإلزامي. وضمن هذا الصددء "واذا كان المجلس قد وجه عدة مذكرات استعجالية بواسطة 
رئيسه الأول همت قضايا مهمة كتركيم أجر عام مع معاش التقاعد أو الصفقات العمومية ولا 
سيما غياب أنظمة خاصة بها في المؤسسات العمومية. فإن قضية تسنيد الرهون الواردة في 
التقرير السنوي 2008, تستدعي وقفة خاصة. نظرا لدقتها وحساسيتهاء ونظرا للجواب الذي 
قدمته وزارة المالية في هذا الخصوص. والذي ركزعلى أن الأمرلا يستدعي كل ذلك التهويل الوارد 
في مذكرة المجلس. و أنه لا يجوزالقياس مع وجود الفارق على التجربة الأمريكية, كما أنه لا ينبغي 
إغفال دور السلطات النقدية في ضمان كافة أشكال الحيطة والمتابعة والمر اقبة"795. 


عموماء تلعب المذكرات الاستعجالية دورا مهما في تعزيز التدبير العمومي. وتوجيه العمل 
الشكري انه 2 ن العيل على مس فيمة قانونية قو ل المدكرات لنكرن ذأ 
فعالية في الرقابة على العمل الحكومي. 

من جهة أخرى "يعتبر تقديم الاستشارة القانونية المالية من بين أشكال التعاون بين 
المجلس والحكومة. فعلى الرغم من عدم ورود نص صريح في المدونة يقنن هذا الاختصاص 
الاستشاري المتعارف عليه عالمياء والمنصوص عليه في عدد كبير من نصوص الأجهزة العليا 
للرقابة المالية في دول العالم, والتي تنص على الحق والواجب في استشارة البرلمان من باب أولى» 
أوالحكومة للجهازالأعلى للرقابة المالية في كل ما يتعلق بالشؤون القانونية المالية. على الرغم 
من ذلك فإن هذا الاختصاص يمارسه المجلس عمليا في الدولة, لابل إن الأمانة العامة للحكومة 
0-7 2 إن الك الشي ني قات وار الفرا 18 الشله اليان الال 


7- أحمد حسون: مرجع سابق» ص:241. 


اكات محمد براو: مرجع سابق» ص: 373. 
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العمومي"*2. كما تجدرالإشارة أنه في هذا الإطارينص الفصل 148 من الدستورعلى أن "...يقدم 
المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة. في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته 
بمقتضى القانون...". بمعنى أنه ينبغي العمل على تعديل المدونة من أجل أن تتو افق والنص 
الدستوري وتقنين العمل الاستشاري للمجلس. 

الفقرة الثالثة: علاقة المجلس الأعلى للحسابات مع البيئات القضائية 


وفق مقتضيات الفصل 148 من الدستور المغربي. فإن المجلس يقدم مساعدته للبيئات 
القضائية, إلا أن ما يلإحظ بهذا الخصوص. هو أن المشرع الدستوري لم يوضح طبيعة هذه 
المساعدة وني أي إطارء ولا البيئات القضائية المقصودة., عكس البرلمان والحكومة. حيث كان 
صريحا على مساعدة المجلس للبرلمان والحكومة في المجالات المتعلقة بالمالية العامة بل وضح 
نسبيا آليات المساعدة من خلال مجموعة من المقتضيات القانونية والتي سبقت الإشارة إلها. 


تبعا لذلك سأحاول التطرق إلى طبيعة العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات وباق البيئات 
القضائية من خلال التطرق إلى علاقة المجلس بالقضاء العادي (أولا). ثم علاقته بالقضاء 
الإداري (ثانيا). وكذا علاقته بالقضاء الدستوري (ثالثا). وعلاقته بمحكمة النقض (رابعا). 
وأخيرا علاقته بالمجالس الجهوبة للحسابات (خامسا). 


أولا: علاقة المجلس الأعلى للحسابات بالقضاء العادي 


يلعب القضاء العادي دورا مهما في حماية المال العام عبر صلاحياته التي يتوفر علهها 
بمقتضى مجموعة من النصوص القانونية سواء في القانون الجنائي أو القانون المدني... 
فالمحاكم العادية لبا صلاحية إصدار أحكام زجرية ضد الموظفين بجميع أصنافهم. كلما كانت 
المخالفات التي قاموا بهاء أثناء أداء مهامهم: أوخارج أداء مهامهم قد ألحقت أضرارا بالمال العام: 
وتقع تحت طائلة القانون الجنائي أو المدني. 

ويتدخل القانون المدني والقانون الجناني لإضفاء الحماية على المال العام من خلال تقرير 
عدد من القواعد والمبادئ. مثل عدم جواز التصرف في المال العام. وعدم جواز اكتسابه 
بالتقادم. وعدم جواز الحجز عليه. وتقرير جزاءات على سوء استغلاله. كما يبسط القانون 


الجناني بشكل خاص حمايته على المال العام بقواعد قانونية زجرية تعاقب على كل صور 


7- نفس المرجعء ص: 379. 
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العدوان عليه من أي كان. سواء من عموم الأشخاص أو من القائمين على تدبيره والتصرف 
فيه" 

فبقراءة المقتضيات القانونية الجنائية المتعلقة بحماية المال العام. نجد مجموعة من 
النصوص التي تنص على العقوبات المتعلقة بجرائم المال العام, ويمكن أن تصل العقوبات 
المتعلقة باختلاس أو احتجاز أو إخفاء أموال عمومية إلى 20 سنة'”4. ولقد نظم القانون الجناني 
الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدرالذي يرتكبه الموظفون العموميون في الفصول من 
1 إلى 247. وخصص الفصول من 248 إلى 256 بالعقوبات المتعلقة بالرشوة واستغلال 
النفوذ. 

فتورط أي موظف عمومي في أي نوع من هذه الجرائم المنصوص علها في الفصول من 
1 إلى 256 من القانون الجنائي. يعاقب طبقا لهاء وتنقسم هذه العقوبات إلى قسمين, جنايات 
تتراوح العقوبة فها من 5 إلى 20 سنة بالنظر إلى قيمة المبالغ المتحصلة من ارتكاب الجريمة 
بحيث تفوق 100 ألف درهم. أو صفة الفاعل. وجنايات تتراوح العقوبة فها من ستة أشهر إلى 
خمس سنوات. بالنظر إلى قيمة المبالغ المتحصلة من ارتكاب الجريمة وهي أقل من 100 آلف 
درهم» فالقسم الأول ينعقد الاختصاص فها لأقسام متعلقة بجرائم المال العام بكل من محاكم 
الاستئناف المتواجدة بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش2*. فيما يبقى الاختصاص 
بالنسبة للقسم الثاني للمحاكم الابتدائية. رغم صعوبة تحديد قيمة المبالغ المتحصلة, الأمر 
الذي يؤدي إلى تعقيد مهمة تحديد واسناد جهة الاختصاص في الجر ائم المالية. 


0- أحمد حسون: مرجع سابق»ء ص: 186. 

401- الفصل 241 من الظهير الشريف رقم 1-59-413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26نونبر1962) 

بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي» الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 

يونيو1963)؛ صيغة محينة بتاريخ فاتح يونيو 2015. 

27- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-74-338 بتاريخ 24 جمادى الثانية1394 (5]يوليوز1974) يتعلق 

بالتنظيم القضائي للمملكة» الجريدة الرسمية عدد3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)» 

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوير 2011» الفصل السادس منه. 

- مرسوم رقم 2-11-445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4نونبر 2011).» بتحديد عدد محاكم الاستئناف 

المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذهاء الجريدة الرسمية عدد 5995 الصادرة بتاريخ 17 ذي الحجة 

2 (4انوفمبر 2011). 
وووطط يي و ا ل ارو ا ل 
ليرت مجلة علمية خحكمة © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىىي 08غ / 2017 م الزلا ينا لخ 
0 1 22 1 5 الت ٠‏ | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 311120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 ++ 111 


ا ا م الا ا ل الال 
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بناء على ما سيق: فإن القضاء العادي يلعب دورا مهما في حماية المال العام: وذلك من 
ال ا ار ل الال الا ار 
ا ا ا ا الاسم 
ل ا فال لس لقي اللا الى سس لضان وإسضا اله 
بصفة عامة. والثانية مهمتها الأساسية هي حماية الأموال العمومية والسهرعلى مر اقبة تدبيرها 
ليا راي لسشي الصالك القام جيك كدر التاديت الثال شك ع أمكال الاستخام 
المزدوج في عمل القضاء المالي والجنائي مادام يستهدف زجر كل مخالفة للقواعد المنظمة 
سال ال 


ضمن نفس السياق. يتضح من خلال استحضار بعض المخالفات المنشئة للمسؤولية 
أمام المحاكم المالية في ميدان التأديب المالي. كحصول منفعة غير مبررة نقدية أوعينية, الأمر 
باستخلاص أموال غير مشروعة أوتتجاوزما هو مشروع. إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم 
المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة أو عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا... إن هذه النماذج من 
المخالفات الواضحة لقواعد الانضباط المالي والمحاسبي تتقاطع مع جرائم الاختلاس والغدر 
واستغلال النفوذ والزور بمختلف أنواعه... المعروفة في القانون الجنائي. هكذا تتضح أوجه 
التقاطع بين المسؤولية في ميدان التأديب المالي والمسؤولية الجنائية. وبالتالي تداخل 
الاختصاص بين هذين الجهازين القضائيين. 

فإذا كان للمجلس الأعلى للحسابات سلطة إصدار القرارات. فإن سلطته تتوقف عند 
حدود المخالفات الإدارية والمالية المحددة حصريا في مدونة المحاكم المالية. أما فيما يخص 
الجرائم المالية. فإن المجلس يتوفر فقط على صلاحية اكتشافهاء ثم إحالتها إلى جهات 
الاختصاص لإصدار القرارات اللازمة بشأنها. كما أن العقوبات التي يصدرها المجلس عقوبات 
مالية فقط. ولاتعفي المتابع من العقوبات الحبسية إذا كانت الأفعال التي قام بها تدخل في نطاق 
القانون الجناني. 


3 أحمد حسون: مرجع سابق» ص: 17. 
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تبعا لذلك يمكن أن نستشف العلاقة بين المحاكم العادية والمجلس. وحيث وفقا 
لمقتضيات المادة 111 من قانون 62-99. فإنه لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة 
الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية, واذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبية 
تأديبية, يخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال باعتباره السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة 
للمعني بالأمرء بدوره الوكيل العام للملك يخبر المجلس خلال أجل ستة أشهر في بيان معلل 
بالتدابيرالتي اتخذهاء أما إذا كان الأمريتعلق بأفعال يظهرأنها قد تستوجب عقوية جنائية, يرفع 
الوكيل العام للملك الأمرمن تلقاء نفسه أو بإيعازمن الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ 
ما يراه ملائماء ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إلبها المعني بالأمرء ويخبر وزير العدل المجلس 
بالتدابير التي اتخذها". 


هكذا يتضح أن الوكيل العام للملك هو عبارة عن وسيط وهمزة وصل في إطار العلاقة 
القائمة بين المجلس والمحاكم العادية: خاصة حين نندت ني حق المتقاضين أماء المجلس أفعال 
تستوجب في حقهم عقوبة جنائية, إذ يتولى الوكيل العام للملك رفع القضية من تلقاء نفسه أو 
بطلب من الرئيس الأول إلى وزير العدل*. 


بناء على هذا الأساس فإن المجلس يقوم بتقويم وتقدير المسؤولية المالية التي يتحملها 
المحاسب العمومي من حيث تسيير وتدبير الأموال العمومية. وبعد ذلك يتم الإعلان عن التسيير 
الفعلي, أما اختصاص معاقبة المتهمين فيعود للمحاكم العادية405. 

وعكس التجارب المقارنة في الرقابة العليا على المال العام, التي أثبتت أن العلاقة بين 
الأجهزة العليا للرقابة المالية وبين القضباء العادي تكون في اتجاهين أي من المحاكم المالية إلى 
وزبرالعدلء ومن هذا الأخيرإلى المحاكم المالية, فإن المادة 111 من المدونة حددت العلاقة بين 
المجلس والمحاكم العادية في اتجاه واحد من المجلس إلى وزير العدل بخصوص الوقائع المفترض 
إنشاؤها للمسؤولية الجنائية التي وقف علهها قضاة المحاكم المالية, والتي يكتفي فهها وزير العدل 
بواجب الإخبار بمآلها دون تحديد أجل معينء لذلك ينبغي العمل على الاستفادة من التجارب 
المقارنة وتفعيل وتقنين العلاقة بين المحكمة المالية والقضاء العادي لتكون في اتجاهين06, 


04 أحميدوش مدني: مرجع سابق» ص: 5. 

5 -_ المرجع 0 

- محمد براو: مرجع سابق» ص: 383. 
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خاصة أن الواقع يثبت أن الملفات الجنائية الرائجة بالمحاكم العادية ذات العلاقة بالمال 
العام أو بالموظفين والأعوان العاملين بالأجهزة العمومية الخاضعة لمر اقبة المحاكم المالية, 
تتوفرأيضا على عناصروقر ائن قد تكون منشئة للمسؤولية التأديبية المالية وكذا التسييربحكم 
الواقع, في الحالات غير القابلة للتكييف جنائياء وهنا يجب على المحاكم العدلية إحالة الملف 
مباشرة إلى المجلس المختص قصد القيام بالإجراءات اللازمة ””. 

من ناحية أخرى, واذا كان في الغالب أن المحاكم العادية ذات الصلة بجرائم المال العام, 
تحتاج إل معلومات تفصيلية أو وثائق. أو مستندات تتوفر علها المحاكم المالية. فبذه الأخيرة 
بدورها قد تحتاج إلى التواصل والتعاون من المحاكم العادية. بخصوص الملفات التي قد يتوقف 
فبها إجراء المتابعة إلى حين صدور الحكم الجنائي. أو بخصوص الحصول على معلومات أو 
قرارات جنائية تتضمن مبالغ مالية ينبغي أخذها بعين الاعتبارفي تقديرالعقوبة التأديبية المالية 
أوالغرامة في ميدان التسييربحكم الو اقع. من هنا ينبغي تقنين طلب وتبادل الوثائق والمعلومات 
بين المحاكم المالية والعادية0*. 

ثانيا: علاقة المجلس الأعلى للحسابات بالقضاء الإداري 


تم إنشاء المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 40941-90. وخلق هذا النوع من القضاء 
كان أساسا لتأمين حقوق الأفراد في مواجية الإدارة» أي جاء للحد من أي تعسف أو تجاوزيمكن 
أن يأتي من طرف الإدارة في علاقتها بالأفراد. 

فصون القاعدة القانونية والحفاظ علهها من طرف القاضي الإداري بتطبيق القانون هو 
أساس إحداث المحاكم الإدارية, أما ما يتعلق بالمال فليس هناك أي إشارة واضحة في القانون 
المحدث للمحاكم الإدارية لحماية المال العام من طرف هذه المحاكم. إلا أنه ضمنيا يعتبرصون 
القاعدة القانونية في ذات الوقت حفاظا على المال العام. 


017 المرجع نفسه. 
8- المرجع نفسه. 

7- ظهير شريف رقم 1-91-225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 
41-0 المحدث بموجبه محاكم إدارية» الجريدة الرسمية عدد4227 بتاريخ 18 جمادى الأول 1414 (3 
نونبر1993) ص:2168. 
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كما أنه ورغم أن القضاء الإداري جاء لحماية الأفراد, إلا أنه لم يذهب إلى حد الشطط في 
حماية حقوق الأفراد. والتضحية بحقوق الإدارة» وإنما عمل على الموازنة بين المصلحتين 
العامة والخاصة. وفي حالة التعارض بينهما اهتدى القضاء الإداري باعتبار دوره الإنشاني 
3 القاو ب إل لي الول عل القاية. كنا إن قاس الا ال له فقه إلى 
إقرارمبداً حماية المال العاه410. 


إن طبيعة الحماية التي يوفرها القضاء الإداري للمال العام تتجلى في مراعاته للمنفعة 
العامة التي يستهدفها المال العام. وذلك خلال بته في المنازعات المرتبطة بذلك المال. حيث 
يستند على بعض القواعد الاجنادية لتامين تلك الحماية يدون هدر لحقوق الأفراد. علما أن 
أغلب الاختصاصات المسندة إلى المحاكم الإدارية لها ارتباط مباشر بالمال العام411. 


إن القاضي الإداري في تعامله مع القضايا المثارة أمامه يحاول التوفيق والحفاظ على 
المصلحة العامة والخاصة. ثم الحفاظ على المال العام, وتجدرالإشارة هنا أن القاضي الإداري 
لا يتدخل تلقائيا لحماية المال العام: وإنما يمارس ذلك الدورحين عرض المنازعات الإدارية 
عليه. وبمناسبة النظرفي هذه المنازعات تطرح عليه إشكالية التوفيق بين الحفاظ على المال 
العام وحمايته. وبين حماية الأفراد من تعسف وشطط الإدارة وخاصة أن الغاية التي أنثئ من 
أجلها القضاء الإداري. وكذا طبيعة المنازعات الإدارية تقتضي من القاضي الإداري إيلاء عناية 


412+ 


خاصة بحقوق الأفراد. طالما أنهم يوجدون في منزلة غير متكافئة مع الإدارة 

فالقاضي الإداري ملزم خلال ممارسته لمهامه بالتقيد بمبادئ الشفافية واحترام القانون 
والمصلحة العامة وتكريس اجتهادات قضائية تروم إرساء قواعد الحكامة الجيدة وضمان الأمن 
المالي حيث أنه إذا كانت الأسباب التي تحكمت في إحداث قضاء إداري متخصص ترتبط في 
مجملبا بقضية إعادة النظرفي العلاقة التي تحكم الدولة بمواطنهها تدعيما لدولة القانون. وذلك 
من خلال تأمين حقوق الأفراد من كل تجاوز أو تعسف محتمل من السلطات الإدارية17*, غير أن 


0- عبد الحق أخو الزين: 'دور المحكمة الإدارية بالرباط في حماية المال العام" مستجدات تنظيم المالية العمومية 

على ضوءٍ دستور 2011» منشورات مجلة العلوم القانونية» العدد الأول 2014» مطبعة الأمنية» ص:48. 

الاااقت نفس المرجع» 0 50 

7- عبد الحق أخو الزين: مرجع سابق»ء ص: 53. 

3- نفس المرجعء ص: 47. 
جح و ابورواو وو وك ص ٠‏ 
لبي مجلة علمية عحكمة © ردمد 6031 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م ا ريا | لخ 
وجو ا سس ا ا و سر ل ا 11 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 1120170091113 دا ادا زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 +++ 111 


ذلك لم يمنع القضاء الإداري أثناء القيام بمهامه السالفة الذكرمن حماية المال العام وخاصة 
في القضايا ذات الارتباط بالمال العمومي. من خلال مراعاته للمنفعة العامة التي يستهدفها 
المال العام. 


أما فيما يتعلق بالعلاقة بين المحاكم المالية والقضاء الإداري. فليس هناك أي تنصيص 
صريح في النصوص القانونية بخصوص طبيعة هذه العلاقة, على عكس علاقة المحاكم المالية 
بالقضاء العادي المحددة في المادة 111 من قانون 62-99. إلا أنه يمكن أن نستشف نقط 
التقاطع بين الجبازين من خلال الاختصاصات المخولة لهماء ورغبة الجهازين في حماية المال 
العام. 

تبعا لذلك. واذا كانت المحاكم الإدارية ومن خلال المادة 44 من قانون إحداث المحاكم 
الإدارية. تقوم بتقدير شرعية القرارات الإدارية المرتبطة بنزاعات معروضة على المحاكم 
الأخرى... فإن المشرع أناط نفس المهمة بالمحاكم المالية بحيث تختص في تقدير شرعية 
القرارات الإدارية المتخذة من قبل الأجهزة الخاضعة لرقابتهاء وذلك لترتيب مسؤوليتهم عما 
يرتكبون من مخالفات*'*. ولاسيما تلك المنصوص علها في البنود الثلاثة الأولى من المادة 54 
من المدونة4*15. هكذا إذا كان قضاء المحاكم المالية يمارس سلطة التأديب المالي على الآمرين 
بالصرف والمحاسبين العموميين: فإن المحاكم الإدارية تمارس رقابة المشروعية بالنسبة لأعمال 


الإدارة. 


من بين نقط التقاطع أيضا مسألة الانتخابات فإذا كان القاضي الإداري ير اقب صحة 
الانتخابات. فالقاضي المالي يتم بفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية, كما تعتبر 
المنازعات الضريبية والصفقات العمومية والقرارات المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية من 
أهم المجالات المالية التي يختص فهها القضاء الإداري416. 


4- هشام الحسكة: 'الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية ورهان الحكامة المالية الترابية -اختصاص التأديب المالي 
نموذجا-". مستجدات تنظيم المالية العمومية على ضوءٍ دستور 2011» منشورات مجلة العلوم القانونية» العدد الأول 
0 ا 02 522 

57- يتعلق الأمر بمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفهاء ثم عدم احترام النتصوص 
التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية» وكذلك مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الأعوان 
والموظفين. 
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فإذا كان القضاء الإداري مثلا يقوم بالنظرفي المنازعات التعاقدية المتعلقة بالصفقات 
العمومية. فإن القضاء المالي يضمن مر اقبة مقتضيات مدونة الصفقات العمومية. ويصبح 
هذا المجال مجالا للتنافس بين القضاء المالي والقضاء الإداري7*. غير أن الأول يتدخل بشكل 
تلقائي. عكس الثاني الذي لا يتدخل بشكل تلقائي وانما أثناء عرض القضايا عليه. فهوفي هذه 
الحالة إلى جانب حمايته للمشروعية. يقوم بحماية المال العام. 


ومن ناحية أخرى. تطرح إمكانية تدخل القضاء الإداري للنظر في مدى احترام القضاة 
الماليين للقانون في تقدير مشروعية تلك القرارات. حيث تطرح مسألة مدى إلزامية مقتضيات 
المادة 44 من قانون إحداث المحاكم الإدارية لقضاة المجلس. فحسب مقتضيات هذه المادة 
"فإذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير مشروعية 
قرارإداري. وكان النزاع في مشروعية القرارجدياء يجب على المحكمة المثار أمامها النزاع أن تؤجل 
الحكم في القضية. وتحيل تقدير مشروعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى 
محكمة النقضء أما بالنسبة للمحاكم الزجرية فلها كامل الولاية لتقدير مشروعية أي قرارإداري 
وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة, أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع. 


فكلما تشبث أحد المتقاضين بمشروعية قرارإداري اعتبرته هيئة المجلدس الأعلى للحسابات 
مخالف للقانون يلزم توقيف البت في القضية المعروضة على المجلس, واحالة الأمرعلى المحكمة 
الإدارية المختصة. وبلتزم القضاة الماليون بما تقرره هذه الأخيرة418. 

ثالثا: علاقة المجلس الأعلى للحسابات بالقضاء الدستوري 


على غرار القضاء الإداري. لم تنظم مدونة المحاكم المالية طبيعة العلاقة بين القضاء 
الدستوري والقضاء المالي, إلا أنه من خلال اختصاص كل من المحكمة الدستورية والمجلس 
الأعلى للحسابات. يمكن أن نستشف مجموعة من نقط التداخل بين الجهازين. 


فإذا كانت المحكمة الدستورية تنظر في مدى دستورية القوانين المالية والقوانين 
التنظيمية للمالية. فإن المجلس يحاول مراقبة مدى مشروعية التصرف المالي أثناء دخوليما 
حيزالتنفيذ وبالتالي مدى مطابقة الممارسات المالية للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين 


47 المرجع نفسه. 
05 ا 
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للقانون. وبيبدوذلك جليا من خلال التقرير السنوي لتنفيذ القانون الماليء وكذا التصريح العام 
بالمطابقة. أي أن القضاء الدستوري يلعب دورا مهما في حماية المال العام من خلال الرقابة 
السابقة على دستورية القوانين في حين يمارس القضاء المالي نوعا من الرقابة اللاحقة على 
مشروعية التصرفات المالية بعد تنفيذ القوانين المالية. 


من جبة أخرى هناك مجال آخر للتداخل بين المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى 
للحسابات. وهو الانتخابات. فإذا كانت المحكمة الدستورية تتولى النظرفي المنازعات الانتخابية, 
فإن المجلس يتجلى دوره في مر اقبة التمويلات غير المشروعة للأحزاب السياسية بصفة عامة 
وللحملات الانتخابية لبذه الأحزاب بصفة خاصة. 


من جهة أخرى يعتبر القاضي الدستوري هو قاضي المشروعية المالية للانتخابات, 
مشروعية حسابات الحملة الانتخابية419, 


علاوة على ذلك: يقوم القاضي الدستوري بدورالمؤول للقانون التنظيمي للمالية وبالتالي 
يعد حارسا لاحترام مبادئ تدبير مالي عمومي صحيح. دور يدفعه أحيانا لتعديل دلالة بعض 
المقتضيات ذات الطابع المالي بالطريقة التي تجعلبا متطابقة مع مبادئ الميزانية الكبرى ذات 
درل لتر ري عن ل ل ا جار الا الشضا المي إن فاده 
ال ا ل 2 ل اف ين ال لشي 2 لك شا 
اع عي قرارات الل الس ري رع هن الاق شك لقاع المال السرفاء 
بالاجتهاد الدستوري في مجال تطبيق القاعدة القانونية المالية29. وني هذه الحال, فإن القاضي 
الدستوري لا يقوم فقط بالرقابة على مدى دستورية القوانين» وإنما يلعب أيضا دور المفسر 
للقواعد القانونية. ففي العديد من الأحيان تكون بعض القواعد غامضة أو تحتمل عدة 
ل الل إل ال ما د السشهان 
المؤسسة التي تم تخويلها حق تفسير النصوص القانونية. حيث يعتبر القضاء الدستوري أهم 
الا لم 


رابعا: علاقة المجلس الأعلى للحسابات بمحكمة النقض 


9 نفس المرجع» ص: 58 . 
0 - لان حسون: مرجع سابق» ص: 07 
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محكمة النقض هي أعلى وحدة في هرم التنظيم القضاني المغربي. وتم إحدائها بموجب 
الظهير الشريف رقم 4211-57-223. وكانت تسمى آنذاك بالمجلس الأعلى. إلا أنه تم تغيير هذه 
التسمية بمقتضى الفصل 115 من دستور2011, وكذا بمقتضى الظبير الشريف رقم 11-170- 
1 لتصبح تسميتها محكمة النقض. حيث نص الظهير المشار إليه على تغيير عبارة المجلس 
الأعلى وإحلال محلها عبارة محكمة النقض في جميع النصوص التنظيمية والتشريعية. 

أما فيما يخص العلاقة بين محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات فري علاقة قانونية, 
تتجلى في إمكانية الطعن بالنقض في القرارات الهائية التي يصدرها استئنافيا المجلس الأعلى 
للحسابات. حيث يحق للمحاسب العمومي أولذوي حقوقه بصفة شخصية أوبواسطة وكيل أن 
يمارسوا الطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل ستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار 
الهائي الصادر استئنافيا عن المجلسء إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أوعدم احترام الإجراءات 
الشكلية أو انعدام التعليل أوعدم اختصاص المجلس. كما يخول نفس الحق لكل من وزبرالمالية 
والوزير المعني بالأمرء والوكيل العام للملكء والخازن العام للمملكة. والى الممثلين القانونيين 
للأجبزة العمومية داخل نفس الآجل423. 


يتضح مما سبق أن المشرع المغربي قد منح لمحكمة النقض اختصاصا مهما يتعلق 
بمراقبة قضاة الحسابات على الخصوص. والمجلس الأعلى للحسابات بصفة عامة. وتجدر 
الإشارة أن هذا الاختصاص الذي تمارسه محكمة النقض لا يعتبراختصاصا قضائيا شكلياء بل 
هواختصاص مهم وأسامي -ولو أنها مهمة إضافية- سيؤدي لا محالة إلى تعبئة داخلية لمحكمة 
النقض في انتظار توفر المجلس من الناحية العملية على إمكانيات ووسائل مادية وبشرية والتي 


ستدفع به إلى القيام بمهامه على أحسن وجه. ومن ثم سيؤدي إلى وضع وإرساء قواعد أسس 


21- ظهير شريف رقم 1-57-223 في2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957).: يتعلق بالمجلس الأعلى؛ 

الجريدة الرسمية عدد 2347 الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957). 

2- ظهير شريف رقم 1-11-170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011).» بتنفيذ القانون 

رقم 58-11 المتعلق بمحكمة النقضء المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1-57-223 الصادر في 2 من ربيع 

الأول 1377 (27 سبتمبر 1957)»؛ بشأن المجلس الأعلىء الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر الصادرة بتاريخ 28 

ذي القعدة 1432 (26 أكتوير 2011). 

3 المادة 49 من قانون 62-99» مرجع سابق. 
واكك سك 115 وال را اا 111 
لبي مجلة علمية حكمة © ردمد 6031 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 62201 لخ 
لجح ا ا ا ا 0 
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وبنيات البحث القانوني في غياب اجتهاد قضاني مالي متخصص ف الرقابة العليا على الأموال 
العمومية24. 


خامسا: علاقة المجلس الأعلى للحسابات بالمجالس الجهوبة للحسابات 


عكس البيئات القضائية السابقة فالمجالس الجبوية للحسابات تتضح علاقتها بالمجلس 
الأعلى للحسابات بشكل قوي وذلك من عدة أوجه. ويمكن تقسيم هذه العلاقة إلى علاقات 
عضوية: وعلاقات وظيفية. 

1- العلاقات العضوية 


وفقا لمقتضيات المادة 165 من قانون 62-99, يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة 
ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون. ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية. 
على تطبيق هذا النظام الأسامي. 

تبعا لذلك فقضاة المجالس الجهوبة والمجلس الأعلى للحسابات يتألفون من هيئة موحدة 
خاضعة للنظام الأسامي المنصوص عليه في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية ابتداء 
من المادة 165. ويسهر على تطبيق هذا النظام. مجلس قضاء المحاكم المالية الذي يمثل فيه 
بذات الوقت قضاة المجالس الجهودة. والمجلس25*. كما أن تعيين القضاة الممارسون بالمجالس 
الجبوية للحسابات يتم باقتراح من الرئيس الأول للمجلس بعد رأي مطابق لمجلس قضاء المحاكم 
المالية5**. بالإضافة أن قضاة المحاكم المالية يحملون وخلال مزاولة مبامهم وثيقة تعريف 
موقعة من طرف الرئيس الأول للمجلس يقدمونها عند الحاجة لأجل القيام بمهامهم, كما أن 
البذلة الرسمية للقضاة. يتم تحديدها بمقررللرئيس الأول 427. 


ما يلإحظ في هذا الإطارء فبالنسبة للتدبيرالإداري والمالي للمحاكم المالية: فيتبين احتكار 
الرئيس الأول للمجلس السلطة المالية باعتباره الآمربالصرف. والمتحكم في صرف الاعتمادات 
المالية المخصصة للمحاكم المالية؛ في إطارتخصيص ميزانية واحدة لكل من المجلس والمجالس 


لمعمموطها! -424 بو أوووعة ,500مالا ناث 5عناوأاطنام 5عهءمومت 5ه0 اناءأرؤمناة عاؤأمه0© نال أزه,0 عا : أجكاج ولا 


: ظ ,1992 ,راعط8 ممتاأللع ,1 عممما ,اعاناأعنانأة أمعممعأدبازة ”| 06 عتباعط؟٠‏ 23 11أ0:3100 د5عنالوأضطعع1 5م٠١‏ .262 

05 المادة 235 من قانون 62-09 مرجع سابق. 

6 المادتين 167-166 من نفس المرجع. 

7 المادة 168»: من نفس المرجع. 
"رح و ا و ا رو اك كر زرو سروس مم 
ا مجلة علمية حكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 8 2 لخ 
جح 222 22 1ت ل قشت تت ات 2 2 26 2121022522252 22 _للال1511]لل١ل‏ تر 
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الجهوية. إذ لا تتوفر هذه الأخيرة على ميزانية خاصة بهاء وهذا الأمريمكن أن يؤثر على حرية 
رفوالا ال ةلا 


فضلا عن تعيين القضاة الممارسون بالمجالس الجهوية باقتراح من الرئيس الأول للمجلس 
ال ال ا ل ا ل ل الا لتر 
اسسسة للسشاء لساك باجضافة إل حاط الست اناس سال الوه الوعر 
211131300 
المباشر للمجلس. على خلاف التجردة الفرنسية حيث أن العلاقة بين محكمة الحسابات 
الس الى ال عاد قة سه ا سسا سات العا ) ال الى سنك 
الغرف الجهوبة باستقلالية قي العمل. كما تتوفرعلى صبلاحيات خاصة 22 


من جبة أخرى فالمجالس الجهوية في إطار علاقتها مع المحاكم الزجرية, من خلال المادة 
2 من قانون 62-99: تؤكد على احتكار المجلس على تدبيرهذه العلاقة حيث تشير الفقرة الثالثة 
منها على أنه "... وإذا كان الأمريتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية, أخبروكيل 
الملك بذلك الوكيل العام للملك. الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول. 
إلى وزبر العدل قصد اتخاذه ما يراه ملاتماء ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إلمها المعني بالأمر, 
ويخبروزير العدل المجلس بالتدابيرالتي اتخذها". 

ما يؤكد على عدم وجود إمكانية للمجالس الجهوية لإقامة علاقات مباشرة مع المحاكم 
الزجربة أوغيرها من المحاكم الأخرى المتواجدة في التنظيم القضاني المغربي. 

2- العلاقات الوظيفية 

تحمل العلاقات الوظيفية بين المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات 
عدة أوجه. فمن جهة يختص المجلس باستئناف قرارات المجالس الجهوية. حيث يعتبر بمثابة 
محكمة استئناف للأحكام الصادرة بصفة نهانية عن المجالس الجهوية في ميدان البت بالحسابات 
رالا الشكلى الم اسه والشوون الال كله 


018 كك حسون: مرجع سابق» ص: 199. 


9 المادة 48 من قانون62-99)» مرجع سابق. 
١‏ .جيك تك كوك شك ا 1 البرك كك كك زور رز زرو زرو د سات . 
لي مجلة علمية حكمة “ ردمد 6037 - 2550 :1531 ٠‏ الإبداع القاننى 08غ/ 2017م 2 209« ليث 
لممحا 2 2 22 تلت 56ت ا ات 2 ات 22222 2222 ظششهتا 5 ا ]تت ل 
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ومن جهة أخرى يتولى المجلس صلاحية تفتيش المجالس الجيوية. وذلك بهدف تقييم 
سان ال نا وك لح الشاء اليه ريه سر الضاء ال رطفي 
الإداريين وكتابة الضبط. ولبذه المهمة, يعين الرئيس الأول للمجلس كلما اقتضى الأمرذلك, 
اة ا ار اء شاء لسر شا لي الال الس أن كك فى رقات 
محددة0©. وبتمتع هؤلاء القضاة المكلفون بالتفتيش بسلطة عامة للتحري والتدقيق والرقابة 
ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وكتاب الضبط وموظفي المجالس الجهوبة والاستماع 
إلهم. وطلب الاطلاع على كل الوثائق المفيدة. ويشترط في هؤلاء القضاة حين تتعلق التحربات 
2 اانا كي ل له سار ار شو 22 القضى الى حش لفتي ايا 
تقارير التفتيش والتي تكتمي طابعا سريا فتوجه في الحال إلى الرئيس الأول مشفوعة بنتائج 
التفتيش و اقتراحات القضاة المكلفين بهذه المهمة1. وإذا تضمنت هذه التقارير مخالفات 
تتعلق بالواجبات المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد السر المبني أو عدم تقيده 
ل ل ل ل ل 2 سي حر الرسي اطول لان فد الشارر 
على مجلس قضاء المحاكم المالية0©. 


من جهة أخرى يقوم القضاء المالي بالمغرب على وجود جباز مركزي للرقابة العليا على 
الأموال العمومية, ومحاكم مالية جبوية. وتفرض وحدة الهدف بين هاتين البيئتين قيام علاقات 
تنسيق وتعاون فيما بينهماء وفي هذا الصدد يجوزللرئيس الأول بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي 
المعني. أن يكلف قضاة معينين بأحد المجالس الجهوية للقيام في عين المكان بالتحقيق في ملفات 
تدخل في اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المالي أو بمر اقبة تسيير أحد الأجيزة الخاضعة 
لرقابة المجلس433, 


ما يلإحظ بهذا الصدد أن المشرع المغربي حصر إمكانية تفويض المجلس للمجالس 
الجبوية عمليات المر اقبة في اختصاصين فقط من اختصاصاته. وهما التأديب المالي ومر اقبة 
التسيير. وذلك دون باقي الاختصاصات الأخرى. كما حصر المشرع دور القضاة المعينين بأحد 


0 المادة 97 من نفس القانون. 

31- المادة 98 من نفس القانون. 

72 المادة 98 و225 من نفس القانون. 

3- المادة 158 من نفس المرجع 
ال سح 2 ا ور ا 3 2 1 1ك 
ب مجلة علمية خحكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القاونىي 08غ/ 2017م 210« الت 
ا 111 
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الا ا 1 2 1 لات السمرى فشان ا ل لح رفم و ان 
مراحل المسطرة خاصة المداولة المتعلقة بالقضية أو القضايا التي كانت موضوع التحقيق 
الذي شاركوا فيه434. 


دائما وفي إطار التنسيق والتعاون. توجه المجالس الجبوية نسخا من جميع التقارير 
المتعلقة بمر اقبة التسييرومر اقبة استخدام الأموال العمومية التي تعدها مشفوعة بملإاحظات 
وأراء المسؤولين والسلطات المعنية ويمكن للمجلس أن يدرج في تقريره السنوي ملاحظات 
المجالس الجبويةتنة, 

ما يلإحظ في هذا الصدد أنه رغم أهمية نشرتقاريروأحكام المجالس الجهوية في تمكين الرأي 
العام من الاطلاع على حصيلة تدبير الجماعات الترابية للشأن العام المحلي من جبة, وتطوير 
أدائها من جبة أخرىء غير أن القانون قد جعل مسطرة نشر أحكام وتقارير المجالس الجهوية جد 
صعبة. حيث حرمبا من إمكانية نشرنتائج عملها الرقابي. إذ يحتكر المجلس هذه الصلاحية. ولا 
يملك رؤساء المجالس الجهوية إلا إمكانية اقتراح نشر الأحكام الصادرة عنها. 


لك الل ل الا ا الل الماك اسيك 
هي أمرضروري من أجل تطويرالقدرات الذاتية لهذه البينات. ومن أجل القيام برقابة فعالة في 
حماية الأموال العمومية, غير أنه لا يجب أن تتسم هذه العلاقة بالتبعية. أو وضع قيود على 
3 ظ232 


عموماء يمكن القول أن علاقة المجلس بباقي البيئات القضائية تختلف من هيئة إلى أخرى, 
حيث تتسم مع بعض البيئات القضائية بنوع من التعاون والتنسيق, وتتسم بالتنافس وتداخل 
وتقاطع الاختصاصات مع البعض الأخر. 

خاتمة: 

"إذا كانت كافة الأطراف المعنية بتدبير الشأن العام والمال العام في الدولة والمجتمع, 
تستشعر الحاجة والفائدة من وجود جباز أعلى للرقابة والمحاسبة مستقل وفعالء فالبرلمان 
باعتباره واسطة ومرآة للرقابة الشعبية على أداء الحكام هوالأكثراستفادة على الإطلاق من وجود 


014 ل حسون: مرجع سابق» ص: 01. 


5- المادة 157 من قانون 62-99. مرجع سابق. 
١‏ لكك وح ين كوي تك او و وت وكروزوور ووو ووس سد ١‏ 
لي مجلة علمية حكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداعالقانوى 08خ / 2017م 0211 لت 
لح اياظش ا ات 1 2 91“ ات 1 | 
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مؤسسة رقابية عليا متخصصة ومستقلة وفعالة تعضده في وظيفته الرقابية وحتى التشريعية 
التدقة بالبالة العامة ولذلك فإن اتش جات ال وليه اسسحت على سير توفي 
العلاقة الوظيفية بين المؤسستين"5*. ومن جبة أخرى فإن باقي المؤسسات الدستورية. خاصة 
المكلفة بحماية المال العام. يعتبرتوثيق العلاقة بينهما وبين المجلس هو أمرضروري ولا مناص 
ينه فى الأهداف والناء البلقا: على عائق هذه البينات. ونيها اختلفك طبيفة 
ختخاضات الع والو ات اله ستو قا يفي 15 ع فا للا ومو لسر 
على حماية الأموال العمومية وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية, لذلك ينبغي خلق جسور 
للتعاون والتنسيى الفقال بن الأجرة العليا لذرقابة الثالية وبحيظة السياني والإدارى وذلك 
من أجل تفادي هدرالوقت والإمكانيات وكذا تفادي حصول تناقض في النتائج المتوصل إلهاء 
الي الاي بالا له ا ال ال ري اسار الق ةا 


لائحة المراجع 
٠‏ المراجع باللغة العربية 


3 ظبير شريف رقم 1.11.91 صادرفي 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011) بتنفيذ 


نص الدستورء ج.رعدد 5964 مكرربتاربخ 28 شعبان 1432 (30 يولي و2011). 


7 القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية, الصادربتنفيذه الظبير الشريف 
رقم 1.15.62 صادرفي 14 من شعبان 1436 (2 يونيو2015): ج.رعدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 
6 (18 يونيو2015). 


4 القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. الصادر بتنفيذه الظبير 
الشريف رقم 1-02-124 الصادرفي فاتح من ربيع الأول 1423 (13 يونيو2002). الجريدة الرسمية 
عدد 5030,: في 6 جمادى الأخيرة 1423 (15 أغسطس 2002). 


6 محمد براو: "المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب؛ أية متطلبات في سياق المراقبة الديمقراطية للحكامة". 
مستجدات تنظيم المالية العمومية على ضوءٍ دستور 2011» منشورات مجلة العلوم القانونية» العدد الأول 22014 
مطبعة الأمنية. ص: 65. 
لبسسووكسوكي رورك ررووور ر اركرور ووو 
َرَت مجلة علمية كمه © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداعالقاوى 08خغ/ 2017م 212 الث 
ووو ص ا 
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7 الظبير الشريف رقم 159-413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 
(26نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي. الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو1963): صيغة محينة بتاريخ فاتح يوني و2015. 

7 ظبير شريف بمثابة قانون رقم 1-74-338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 
(15يوليوز1974) يتعلق بالتنظيم القضانئي للمملكة. الجريدة الرسمية عدد3220 بتاريخ 26 
جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز1974), صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر2011. 


4 القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية, الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1-91-225 الصادرفي 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993). الجريدة الرسمية 
عدد4227 بتاريخ 18 جمادى الأول 1414 (3 نونبر1993. 


7 ظبير شريف رقم 157-223 في2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957): يتعلق 
بالمجلس الأعلى. الجريدة الرسمية عدد 2347 الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوير 
7). 


7 ظهير شريف رقم 1-11-170 صادرفي 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوير2011), 
بتنفيذ القانون رقم 58-11 المتعلق بمحكمة النقضء المغير بموجبه الظبير الشريف رقم 223- 
1-7 الصادر في 2 من ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957). بشأن المجلس الأعلى. الجريدة 
الرسمية عدد 5989 مكرر الصادرة بتاريخ 28 ذي القعدة 1432 (26 أكتوبر2011). 


7 مرسوم رقم 2-11-445 صادرفي 7 ذي الحجة 1432 (4 نونبر2011)., بتحديد عدد 
محاكم الإستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائرنفوذهاء الجريدة الرسمية 
عدد 5995 الصادرة بتاريخ 17 ذي الحجة 1432 (14نوفمبر2011). 

7 أحيد حسون. المجلس الأعل للحبانات بالمفرى.: دراسة سوسوقانونية: 
مطبعة المعارف الجديدة. الرباط 2013. 

7 أحميدوش مدني: المحاكم المالية بالمغرب. دراسة نظربة وتطبيقية مقارنة, 
مطبعة فضالة المحمدية. الطبعة الأولى. 2003314. 


لحاس كير يئر ورور 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م 3 ل 
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4 الصديق حيدة: المحاكم المالية واشكالية حماية المال العام. مجلة المالية, 
وزارة الاقتصاد والمالية. العدد 21. يناير 2014 العدد 21» يناير 2014. منشور على الموقع 
الإليكتروني لوزارة المالية: 


م.1(:2962021902041| ١/١2‏ اذ / حا ظ 2014/28 /ى0 1112/10 501 .11113115 للالالانالا 


7 عبد الحتق أخو الزين: "دور المحكمة الإدارية بالرباط في حماية المال العام" 
مستجدات تنظيم المالية العمومية على ضوء دستور2011. منشورات مجلة العلوم القانونية, 
العدد الأول 2014. مطبعة الأمنية. 

7 محمد براو: الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية -الكتب الثلاثة- الطبعة 
الأولى 2012 دارالسلام للطباعة والنشر والتوزيعء الرباط. 


7 محمد براو: "المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب. أية متطلبات في سياق 
المراقبة الديمقراطية للحكامة", مستجدات تنظيم المالية العمومية على ضوء دستور 22011 
منشورات مجلة العلوم القانونية, العدد الأول 2014. مطبعة الأمنية. 

42 هشام الحسكة: "الوظيفة العقابية للمجالس الجيوية ورهان الحكامة المالية 
الترابية -اختصاص التأديب المالي نموذجا-". مستجدات تنظيم المالية العمومية على ضوء 
دستور2011,. منشورات مجلة العلوم القانونية, العدد الأول 2014. مطبعة الأمنية. 

٠‏ المراجع باللغة الأجنبية 

4 باع05نا8 ,14[1ا5 ا عل دععصهصة دعل صملءوء6 : أكهنواعغ عصودكدل! 


قط امهم هضه) ,سممتددع:م ددا ,2006 ممعغتلع عئ16 سيمئغء! بغعأاتطهءمصسمه) 


4 لعسهطماا دعءصمصئط دعن سعلءغمند عاق مهن دنا عتمءط عا : عهعلهميدلا 
خمع دمععكن زد'! عل عننعط"! 2 عتلسه ل كعنوتصطععء دعا ند تددوء ,)2/1410 بنكث دعنوتاطنم 


2 ,أعطدظ8 ممعألط ,1 عصمع ,أعنعء نتمؤد 
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الأستاذ حسن قديلي 


باحث بسلك الدكتوراه بكلية القلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
السويسي جامقة محمد الخامس الرباط 


النقادم الجنائي والاجراءات المؤثرة على سريانه 


بأل ألدب دعا عصفعع]ج دع نبالعءه0هم عطاع لصة كممعمعغتصذا أه عغبعههد لممتصى عط1 


14 ٠» 
- فلكت قلطت‎ 


تعد العقوية كرد فعل اجتماعي ضد الجريمة مؤسسة قانونية قديمة قدم الإنسانية. حيث 
عرفتها سائر المجتمعات وصاحبتها في تطورها ورقهاء وهي أخطر ما تملكه الدولة من حقوق في 
مواجبة الأفراد. وهو حق تفرضه الحياة في المجتمع وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه. وحمايته 
من الأفعال أوالتصرفات الضارة التي تهدد كيانه ونظمه7©. 


إن تحديد مضمون سلطة الدولة ف العقاب لا يكون إلا بواسطة الحكم أوالقرارالصادرني 
الدعوى العمومية., إذ لا عقوية بدون حكم قضاني. 


وسلطة توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم في القوانين الداخلية هي سلطة تباشرها 
الدولة بواسطة النيابة العامة بصفتها تمثل المجتمع وتنوب عنه في تحريك الدعوى العمومية 
طبقا للمادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية475. وتعتبر الدعوى العمومية وسيلة الدولة في 
اقتضاء حقها في العقاب عن طريق طرح الخصومة الجنائية على المحكمة عن طريق النيابة 
العامة عندما يلحق بالمجتمع ضرر اجتماعي”. 


ومن الإشكالات التي تثورني هذا الخصوص طول أمد إجراءات التقاضيء ليجد المتهيم 
نفسه في حلقات طويلة ومعقدة أمام الجبات المختصة لمباشرة الإجراءات الجنائية بدء من 
لحظة وقوع الجريمة. والقبض عليه والتحقيق معه وحبسه. ثم مثوله أمام القضاء مقدما أدلته 


7. مصطفى يوسفء التقادم الجنائي وأثره الإجرائي والموضوعيء دار الكتب القانونية. القاهرة. مصرء. 2010. ص5. 

8 صبدر القانون رقم 2201 المتعلق بالمسطرة الجنائية الحالية, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 
من رجب 1423 الموافق (3 أكتوير 2002 ): المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 الموافق 30 يناير 
3: ص 315: وعدل بمقتضى الظبير الشريف رقم 1.11.169 الصادر في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2001 )» بتنفيذ 
القانون رقم 35.11 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5990 بتاربخ 29 ذي القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011 ) ص 5235. 

9ق زبن . لدمةط غزمرطا, اعلةءط .ل 1:1.دقيوط 724.941980.1م. 


حك و ار رو سي ار تر وبروت ووو سكع 
لي مجلة علمية خحكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 215 لت 
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ومفتدهاء ولا شك أن في طول هذه الإجراءات وكثرتها ما يبعث على عدم الثقة في العدالة 
المنشودة. مما قد يسبب اضطرابا عاماء لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتفادي هذه 
المشكلة. فكان نظام التقادم من هذه الوسائل لإنهاء النزاع. 


د قط الف الي ل ل رن الا ال 20 20 هما ال شوك 
الجنائية وسقوط عقوبتها بالتقادم. فالتراخي في تحريك الدعوى العمومية أو تنفيذ العقوية 
يسقط الحق الجنائي متى مضت الفترة الزمنية التي حددها القانون لتحريك الدعوى العمومية 
أو نشد الققوية. ولم جد خلال هد القارة أي إجراء عن الإجراءات الى تقطع التقادة. 


والمشرع المغربي لم يعرف التقادم وانما ترك ذلك للفقه. حيث عرفه بعض الفقه1. 
فيقصد به مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتخذ 


خلالها إجراء من إجراءاتها ويترتب على هذا التقادم سقوط الدعوى العمومية. 


أما تقادم العقوبة فيعني مرور الزمان على صدور الحكم بالإدانة دون التمكن من تنفيذه 
فيصبح التنفيذ ممتنعا بعد مضي ذلك الزمن المحدد ويتخلص المحكوم عليه من العقوبة نهائيا. 


وعليه. فالتقادم هو تلك الو اقعة المادية التي تنشأ بمروروقت حدده المشرع المغربي 
تكون نقطة احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة. بحيث إذا مرت هذه المدة دون أن تتخذ السلطات 
القضائية أي إجراء من الإجراءات في حق مرتكب الجريمة, فإنه يترتب عنه سقوط الحق في 
المتابعة بسبب مرورالوقت الذي يكون معه الرأي العام أو المجتمع تناسى الفعل الجرميء ولم 
يعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى منه. وضياع معالم الجريمة وضعف الأدلة التي تقوم علهاء 
وكذلك حجم المعاناة التي يكون قد عانها المتهم نفسيا من الفترة ما بين وقوع الجريمة وسقوطها 
بالتقادم بالتخفي والخوف والقلق من ملاحقة النيابة العامة. 

ويجد التقادم أساسه كذلك في ضرورة عدم بقاء المراكز القانونية للأفراد مهددة بإثارة 
الدعوى العمومية أو بتنفيذ العقوبة فترة طويلة من الزمنء لآن ذلك من شأنه إشاعة الخوف 
والاضطراب لدى هؤلاء الأفراد طوال حياتهم: وعلى ذلك فإنه يجب على الدولة أن تضع حدا 


0 صبدر بموجب ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 ( 26 نونبر 1962 )» بالمصادقة على مجموعة 
القانون الجنائي. الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 5 يونيو 1963. ص 1253. 

1. عبد الفتاح مصطفى الصيفيء حق الدولة في العقاب. نشأته واقتضاؤه وانقضاؤه. دار البدى للمطبوعات, الطبعة الثانية, 
الاسكندرية. 1985. ص 65. 
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لعدم استقرار هذه المراكز خلال فترة معقولة, والا فقدت الدولة حقها في العقاب بالتقادم 
تحقيقا لفكرة الثبات القانوني. فالقانون كما أعطاها هذا الحق فقد أوجب علها أن تمارسه 


خلال فترة محددة. 


لس انين لسر عن لطم ل الا الاي الشركة نس المراء 
سواء على مستوى القانون الجنائي أوعلى مستوى قانون المسطرة الجنائية. حيث قام بتحديد 
ا ل ان اليه ل رت عاد تعر ل شا.. الشفر عن 
حيث أن تقادم الدعوى يعتبر سببا لسقوطهاء ويحول دون الحكم فهاء في حين يشكل تقادم 
ا لالحنا السفي 2 سد حك شا لفو الذي المفضي 2 

إذن فالتقادم مؤسسة لا غنى عنها لقيامه على اعتبارات متعددة اجتماعية و اقتصادية 
وأمنية, حيث لولا التقادم لظلت المحاكم تنظرفي القضايا التي مرعلها زمن طويلء بالإضافة إلى 
اا ال له على الما ال ف و ل ل ل اللي 
ار ل ل الله ار 0 

اسه اا ل ا ل لوت الي كر مكل لاف 
وهي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي وهوينظم المقنضيات الإجرائية المتعلقة بتقادم كل 
من الدعوى العمومية والعقوبة أن يوازي بين حق المجتمع في حماية أمنه واستقراره. وتمتيع 
المهم بالضمانات المترتبة عن هذا التقادم؟ 

ماله ايه عن قد لوقك ره اك حي ال رع وف لفك الال المت 
الأول 2 شاي ال سر القشرسة والسفي الس إلناى ران ا جال الشاء الجا 


المطلب الأول : مدد تقادم الدعوى العمومية والعقوبة 
إن معظم التشريفات الجنائية تاحذ بنظاء التقاد» الجناي. وهو صتقان تقاده الدعوى 
العمومية وتقادم العقوبة المحكوم بها وفهما يفترض المشرع أن مرور فترة من الزمن تطول أو 


2*يوسف الشوفانيء التقادم الجنائي وضرورات العدالة الجنائية. جامعة محمد الخامس . السويسي .. رسالة لنيل شهادة الماسترء 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلاء السنة الجامعية 2012/2011. ص 6. 


١مك‏ سح و سُ ا ار ور ست وار سر ار ورور اس .ا 
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ملإحقة الجاني ودكف عن المطالبة بمعاقبته. ومدة تقادم العقوبات تكون عادة أطول من مدة 
تقادم الدعاوي الجنائية لما يكشف عنه الحكم الصادر العقوبة من تأكد ارتكاب المتهم للجرم 


وبالتالي من ثبوت حق الدولة فى عقابهة443, 


وقد حدد المشرع المغربي المدد التي تتقادم بموجبها الجرائم والعقودات وجعلها تختلف 
2 الدعوى العمومية بحسب ما إذا تعلق الأمربجناية أوجنحة أومخالفة (الفقرة الأولى) وكذلك 
الأمربالنسبة لتقادم العقودة حيث تحدد مدتها أيضا تبعا لنوع العقوية المقررة هل هي عقوبة 
جنائية,. أوجنحية. أم ضبطية (الفقرة الثانية). 

الفقرة الأولى : مدد تقادم الدعوى العمومية 


الي إن اشر لان الشف الم ده عه واج للها ف الدعرى 
ريه لسري على كافة لوا ال ات ل ركم لس السك لسلطة الحا أوالسجميل أو 
الى 2 ها او التسد يل ف لد ها الشريلى و إلا شفاوت 2 شا ال عرى الفمويية 
إما وفقا لنوع لجريمة من حيث كونما جناية أو جنحة أو مخالفة. وهو السائد في معظم 
الس كات ان ل كر فت د الس سس بيه ال م رضنا لسدى خطون) 
ل ا ا 2 لور ال ةر اس الت 2 شام ال وى الفسوسة الناجنة 
عنهاثةة. 


00١1 
: من ق. م.ج على أنه: "تتقادم الدعوى العمومية, مالم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك‎ 5 


- بمرورخمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية 


- بمرورأربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة 


7 سليمان عبد المنعم». أصول الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة» الكتاب الثاني» منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى» لبنان» 
5 : ص 101. 
فيما يتعلق بالتشريعات التي أخذت بمبدأ تقادم الدعوى العمومية تبعا لجسامة الجريمة وخطورتها أي تبعا لمقدار العقوبة 
المقررة للجريمةء فهناك على سبيل المثال القانون الإيطالي الذي تعرض لأحكام تقادم الدعوى العمومية في القانون الجنائي تحت 
عنوان " مضي الزمن على الجريمة والعقوبة" حسب المادة 157 من القانون الجنائي الإيطالي. 

- أحمد فتحي سرورء الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية» دار الهضة العربية» القاهرة. 1985,. ص 147. 
- فريد الزغبي» الموسوعة الجنائية, الطبعة الثالثة» المجلد الثامن» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت, 1995. ص 201. 


مرك وي اس ير وار واي رواروكر واو وروا اك 
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- بمرورسنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة... " 

ولتحديد ما إذا كان الفعل يعد جناية أو جنحة أو مخالفة يتعين الرجوع إلى القانون الذي 
نص صراحة على الجريمة سواء كان القانون الجنائي أو أي قانون آخر. 

والمشرع المغربي بمقتضى الفصول 16, 17. 18. و111 من ق. ج. ميزبين الجر ائم بحسب 
العقوبة المقررة لها وهو ما يطرح إشكال بخصوص نوع الجريمة هل يتحدد وفقا للعقوبة التي 
يقررها القانون للجريمة أصلا أم وفقا للعقوبة التي ينطق بها القاضي الذي يسمح له القانون أو 
يوجب عليه الحكم بعقوبة من نوع مختلف قد يكون أشد وقد يكون أخف من العقوية المقررة 
قانونا؟ 

فالمشرع المغربي -كما سبقا الذكر- حدد مددا مختلفة لتقادم الجنايات والجنح 
والمخالفات. لذلك فإن تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بحالة العود والظروف المخففة لا 
يؤثرعلى طبيعة الجريمة فالجناية لا تصبح جنحة من جراء إعمال ظروف التخفيف أو الأعذار 
القانونية, فبذه الأعذارلا تغيرالطبيعة القانونية للجريمة**, وهوما نص عليه الفصل 112 من 
القانون الجنائي4*6: وكذلك الفصل 423 من ق.ج الذي يعاقب على الجنايات في الفصول من 


6 إلى 421 من ق. ج والمرفقة بأعذارقانونية مخففة : 


ا لدان ل ف الات ال ل رن الا ال 
المؤدد. 
- الحبس من ستة أشهرإلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى. 


- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهرفي الجنح. 


5*#محمد عبد النباوي, تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة. مجلة الشؤون الجنائية. منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية 
والقضائية, العدد الأول. دجنبر 2001. ص 36 . 


6 ينص الفصل 112 من ق. ج : " لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة 


العود". 
المحم ااا #1 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 09 ل 
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فهذه الجنايات رغم العقاب علها بعقوبة جنحية بنص القانون. فإنها تبقى محتفظة 
بوصفها الأصلي - جناية -. ولا تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بها إلا بمضي مدة خمسة 
عشرة سنة المقررة لتقادم الجرائم المعتبرة جنايات47. 

أما ظروف التشديد فإنها حسب الفصل113 من ق. ج48 تغير طبيعة الفعل. بحيث إن 
الجنحة تصبح جناية من جراء اقترانها بظروف التشديد إذا كانت العقوبة المقررة لها من جراء 
ارتباطها بظروف التشديد عقوبة جنائية”**. فالسرقة في صورتها البسيطة يحدد لبا القانون 
الجناني عقوبة جنحية بمقتضى الفصل 505 من ق. ج» أما إذا اقترنت بإحدى ظروف التشديد 
كالتسلق أو الليل”” فإنها تتحول إلى جناية. وتسري علبها مدة التقادم المقررة للجنايات. 

وبالإضافة إلى ما سبق يثارإشكال آخريتعلق بالوصف القانوني الذي يعتد به لتحديد مدة 
التقادم المسقط للدعوى العمومية, أهو الوصف الذي تعطيه النيابة العامة للجريمة ؟ أم هو 
الذي تحدده جهة التحقيق؟ أم الوصف الذي انتهت إليه محكمة الموضوع ؟ 

على اعتبار أن تحديد نوع الجريمة يمكن من تحديد مدة التقادم المسقط للدعوى 
العمومية المتعلقة بهاء فإن ذلك يطرح العديد من التساؤلات إذا ما رفعت دعوى اعتمد فيها 
على وصف قانوني غير الوصف الحقيقي لهاء فإذا افترضنا أن متهما قدم إلى غرفة الجنايات 
باعتباره مرتكب لجريمة السرقة بالعنف أوضرب أفضى إلى عاهة مستديمة, ورأت المحكمة بعد 
دراسة ومناقشة الدعوى أنها سرقة عادية ينعدم فيها العنف. أوأن الضرب عاديء وأن الوصف 
القانوني لبا هو جنحة وليس جناية. أو افترضنا أن متهما قدم للمحكمة بشأن جنحة وتبين أنها 
مخالفة. فهل يمكن للمتهم أن يتمسك أمام المحكمة في الافتراض الأول بتقادم الدعوى العمومية 
في جنحة السرقة أو الضرب العادي. أو أن يدفع الافتراض الثاني بتقادم الدعوى العمومية في 
المخالفة؟ 


7 محفوظ حجيوء التقادم المسقط للدعوى العمومية في القانون المغربيء رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاصء جامعة 

محمد الأولء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية . وجدة: السنة الجامعية 2010 -2011. ص 71. 

ينص الفصل 113 من ق. ج : " يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد ". 

محمد عبد النباوي. مرجع سابقء ص 37. 

0 أنظر الفصول من 507 إلى 510 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف التشديد في جريمة السرقة. 
الوووسوو ور اوور رار .ا 
ل مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 0 لق 
اتمجحجحيح ‏ 2522 ئ25ا2656565 تت25 ات 222 222222212221 1122222552 5 ظ 5ت اتات :| 
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بالرجوع إلى المادة 432 من ق. م. ج51*. يتضح أنها خولت هذه الصلاحية لغرفة الجنايات 


في حق تعديل الوصف القانوني للجريمة. كتغييروصف الو اقعة من جناية إلى جنحة. 


ومن تم فتقادم العقوبة من عدمه يتحدد بنوع العقوبة المحكوم بهاء وهو الذي يحدد أمد 
ل لك ره 


وبالتالي يرى بعض الفقه المغربي2” أن العبرة في تكييف الجريمة لتحديد نوعهاء ومن تم 
تحديد مدة التقادم لا يتوقف على التكييف القانوني الذي تحدده النيابة العامة أو قاضي 
التحقيق إذا كان خاطناء وإنما يتوقف على التكييف الذي تقرره محكمة الموضوع التي تنظرفي 
الدعوى العمومية. أو محكمة النقض باعتبار أن حكمها ملزم لمحكمة الإحالة فيما يتعلق 
بالنقطة القانونية التي بتت فها حسب المادة 554 من ق. م. ج453, 


وعلى الرغم من أن النص القانوني صربح بخصوص الاعتداد بالوصف القانوني الذي 
تحدده المحكمة. إلا أننا نرى أنه يمكن الاعتداد بالوصف القانوني الذي تحدده النيابة العامة 
للجريمة لتحديد مدة تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بها إذا لم تصل الدعوى مرحلة 
المحاكمة. فإذا كانت الدعوى معروضة أمام النيابة العامة التي أعطت للوقائع وصفا جنائيا 
معيناء وعندها توقفت القضية. فإن طبيعة هذا التكييف تكون الأساس في احتساب مدة 
التقادم. ونفس الشيء ينطبق على الوصف الذي يعطيه قاضي التحقيق. لأن القضية لم تصل 
في هذه الحالة إلى محكمة الموضوع. 


الفقرة الثانية : مدد تقادم العقوبة 


تحدد المواد 649, 650, 651 من قانون المسطرة الجنائية مدد التقادم في العقوبات, 


51 نصت المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : " لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحالة علهاء ويجب علها 

أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إلهاء وأن تطبق علها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة. 

غير انه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في القرار بالإحالة. فلا يجوز لغرفة الجنايات أن 

تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة ولإيضاحات الدفاع". 

2 أحمد الخمليشيء شرح القانون الجنائي - القسم العام مطبعة المعارف الجديدة, الرباط. 1989, الهامش رقم 92: ص 79. 

53؛جاء في المادة 554 من ق.م.ج أنه: "يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما 

يرجع للنقطة القانونية التي بتت فهها". 
5 ا« © ست ل ٠.‏ ا 4 55 
و مسجلة علمية حكمة “ ردمد 6031 - 20550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م ١‏ نوي 
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فالعقوبات الجنائية*”* تتقادم الأحكام الصادرة بشأنها بمرور خمسة عشرة سنة من 
التاريخ الذي يصبح الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به: أما العقوبات الجنحية45 فتتقادم 
بمرورأربع سنوات كاملة تحسب بنفس الكيفية456. 

أما بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المخالفات”* فتتفادم بمرور ستة واحدة من تاريخ 
صيرورة الحكم القاضي بالعقوبة مكتسبا قوة الثيء المضي به458. 

إن تقادم الجريمة طالما جعله المشرع مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفعل المقترف. فانه لا 
يطرح أي إشكال في تحديد مدة التقادم التي ينبغي تطبيقها على الفعل المقترف. أما تقادم 
العقوبة, فإنه يطرح أكثر من سؤالء فالملاحظ أن المشرع المغربي بلجوته إما إلى تشديد 
العقوبة أوتخفيفهاء يترتب عن ذلك تغيير الوصف القانوني لها من جنحة إلى جناية ومن جناية 
إلى جنحة فبل تغيير الوصف القانوني يترتب عنه تغييرمدة التقادم؟ أم أنه يتعين علينا التقيد 
رع تقر وصف الجريية ميدأ إخضاعا لمدة النقادء العاكر )516 


إن هذا الإشكال يطرح على المستوى العملي. حيث نجد أن المتهم يحاكم من أجل 
جناية, إلا أن العقوبة التي صدرت في حقه هي عقوبة جنحية. بسبب تمتيع المعني بالأمر إما 
بأعذارقانونية مخفضة. أو بظروف التخفيف بحسب الأحوال. وبالمقابل قد نجد أن المحاكمة 


قد تمت من أجل جنحة, الا أن العقودة الصادرة هي عقوية المخالفة560. 


لابد من الإشارة أولاء إلى أن تحديد طبيعة العقوبة أووصفها من اختصاص المشرع وليس 
من شأن القاضي في شيء. الذي خول له القانون الحق في تقدير العقوبة ليس إلاء وذلك ما ينص 


4 حسب الفصل 16 من ق.ج هي: "الإعدام السجن المؤيدء السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة, الإقامة الإجبارية, 
التجريد من الحقوق الوطنية". 

5 حسب الفصل 17 من ق. ج هي : "الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 1200 درهم". 

5 تنص المادة 650 من ق. م. ج : " تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة» ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه 
الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. 

غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنواتء فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوية". 

7 حسب الفصل 18 من ق. ج : " تتمثل في الاعتقال لمدة تقل عن شهر وفي الغرامة المتراوحة بين 30 درهما و1200 درهم". 

8 تنص المادة 651 من ق.م. ج : " تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنة ميلادية كاملة. تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح 
به الحكم الصادر بالعقوية مكتسبا لقوة المقضي". 

5* محمد أحدافء. شرح قانون المسطرة الجنائية» الجزء الأول. مطبعة سجلماسة. مكناس. 2018. ص 283. 

حميد ميمونء الإشكاليات العملية في تقادم العقوبات الزجرية» مجلة الإشعاعء العدد 32, 2007. ص 161. 


لمك كت سي ار وت ا 1 الاح ا روكت 
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عليه الدستور المغربي في الفصل 70 منه " يمارس البرلمان السلطة التشريعية...". إلا أن هذا 
الوضوح تحول إلى غموض في قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بتقادم العقوبة, وهوما فتح 
باب النقاش على مصراعيه أمام مجموعة من الآراء. والتي لم يحسم فيها فبناك من يدافع عن 
الأخذ بالفعل المرتكب, وهناك من يعتمد على العقوبة المحكوم بها من قبل المحكمة. 


فقد ذهب بعض الفقه المغربي'** في اتجاه مخالف لما يرومه المشرع من هذا النص.ء إذ 
أكد على أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها في تحديد مدة التقادم الموازية لهاء وليس بالجرائم التي 
تمت المحاكمة من أجلباء وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه بعض الفقه في فرنسا©*. ومما 
يلإحظ أن هذه القاعدة ليست على إطلاقباء ومن ثم لا يمكن اعتمادها في التطبيق أمام وضوح 
النص وصراحته. ومع ذلك نجد أن المنشورالوزاري الموجه من وزير العدل إلى السادة : الوكلاء 
العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدانية بالمملكة. يكرس 


هذا التوجه463. 


وبالاطلاع على صياغة المادة 650 من ق.م.ج نجدها توحي بضرورة الاحتكام إلى طبيعة 
العقوبة وليس إلى الفعل الجرمي موضوع الإدانة. وبالتالي فإن مدة التقادم في العقوبات 
الجنحية هي أربع سنوات من صيرورة الحكم نهائياء سواء كانت العقوبة الحبسية نتيجة الإدانة 
من أجل جناية أوجنحة. 


وفي هذا الصدد أكد بعض المهتمين** أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها في تحديد مدة 
الثقاد. الموارية لها. ونس بالجر انم الى تمت المجاكية من أحليا حبك قد يتعلى الأمر بالإدانة 
من أجل جناية ولكن يحكم فقط بعقوبة جنحية (كالحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل 
السرقة الو صوقة مث ). قف هد الجالة نتقاد. الكقوية بمرور ارج سدوات المغررة للعقرنات 


41 عبد الواحد العلمي. شرح القانون الجنائي المغربي . القسم العامء الطبعة السابعة. 2016. ص 452 . 

م, 02,1979 ا اكانا, 86062 لهمةط غزمنا , أناءعدكونه ] .6 462 . 589 

7 أنظر المنشور الوزاري الصادر عن وزير العدل تحت رقم 1013 والصادر بتاريخ 17 رجب 1409 الموافق 23 فبراير 1989. والمتعلق 

بتنفيذ الأحكام الزجرية التي مر أجل التقادم على تاريخ النطق بهاء والذي تطرق إلى النصوص القانونية المنظمة مركزا على كون بنود 

المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقادم تقتضي بأن نوع العقوبة المحكوم بها هو الذي يحدد أمد التقادم وليس نوع الجريمة التي أدين 

من أجلها المتهم» وبالتالي فإن العقوبة الجنحية الصادرة عن جناية بسبب ظروف التخفيف أو الأعذار القانونية تخضع للتقادم 

الجني وعقوبة الاعتقال الضبطية تخضع للتقادم الضبطي. 

© محمد عبد النباوي. مرجع سابقء ص 52. 
كتير ا ا ار 1 مر 
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الجنحية رغم أن الفعل الذي تمث الإدانة من أجله. فالعبرة بطبيعة العقودة لا بطبيعة الجريمة 
لتحديد أجل تقادم العقوبات. 

لقد تعرض المشرع المغربي لجانب من هذه الإشكالية في حالة تشديد العقوبة الجنحية 
كع 2 جاية دن هد اله دف المس إل دي مده شاد غرارة عد العفرية 
وذلك من خلال المادة 650 من ق. م. ج في فقرتها الثانية التي تنص على أنه : "غير أنه إذا كانت 
عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات. فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة 
ار 6 لقان ال ان للدت ال لان ضر 21 آى 1974 

وعليه فإن مدة التقادم تكون مساوبة لمدة العقوبة. وكذلك الشأن في حالة العود التي 
نص المشرع المغربي على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوزضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة 
ل ا ل ا اله ل 2202 اضر لوف لي م 
والمعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى ست سنوات. 


أما في حالة تخفيض العقوبة من عقوبة جنائية إلى عقوبة جنحية, فإن المشرع فضل 
السكوت عن هذا الموضوع. ولم ينظم هذه الحالة اعتبارللإختلاف بين الفعل موضوع المحاكمة 
(جناية) وبين العقوبة المحكوم بها (عقوبة جنحية). وإن كانت صياغة المادة توحي بضرورة 
الاحتكام إلى طبيعة العقوية. وليس بالفعل الجرمي موضوع الإدانة. 


5 نص الفصل 157 من القانون الجنائي على ما يلي : من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبسء بحكم حائز لقوة الشيء 

المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمهاء يجب الحكم عليه بعقوبة 

الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية. 

6 ينص الفصل 218/2 من القانون الجنائي على أنه » يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 

0 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو الهديدات المفوه بها في الأماكن أو 

الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو 

الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية 

والالكترونية. 

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة:» إرهابية 

بإحدى الوسائل المنصوص علهها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. 

غير انه» إذا كان الفاعل شخصا معنوياء يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000.000 و 10.000.000 درهم» مع الحكم بحله وبالتدابير 

الوقائية المنصوص علها في الفصل 62 من هذا القانون» دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها 

في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة 
وووطل سوك او تكو ا 11 
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وقد أكد محكمة النقض في قرار لها أن العبرة في تقادم العقوبات بالعقوبة التي يصدرها 
القاضي ولد الكقوية اله مفتضى القادرن الجتان. وما جاء ف القرار. | الكادة 455 
من ق. م. ج بأنه: إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن. أوقبض عليه قبل إسقاط عقويته 
بالتقادم". فإن المقصود بالعقوبة وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه تلك التي وردت في 
الجكم الغياي وليس العقوية النقررة للجريية بنقتضى الفانون ذلك أن المشر عندما تناول 
موضوع تقادم العقودات في المواد من 648 إلى 653: فقد قصد بذلك العقودات التي صدرت بها 
السك المضاية ول الشقيات اله شتشى فصول القن الا أو الفراتىن 
الا كاه دا 

خلاصة القول. هو أنه يعتد بالعقوبة في تحديد مدة التقادم المسقطة لهاء ومع ذلك فإن 
السشن او عفادت ارات عل هد الشاكدة ‏ الامشارات صرف إل العفرات 
الجنائية والجنحية والضبطية. 


وهو الموقف الذي سارعليه بعض الباحثين***. الذين يرون أن المشرع حسم كل نقاش 
محتمل بخصوص هذا الموضوعء وذلك في إطار مقتضيات القانون الجنائي. ذلك أنه حسب 
مقتضى الفصل 112 من القانون الجنائي. الذي ينص على أن نوع الجريمة لا يتغير إذا حكم 
بعقوبة متعلقة بنوع آخرمن أنواع الجر ائم إما بلجوء المحكمة إلى تمتيع المتهم بأقصى ما يمكن 
من ظروف التخفيف,. أو بسبب لجوء المحكمة إلى تشديد العقوبة بسبب حالة العود. وفي مثل 
هذه الحالات فإن الوصف القانوني للجريمة. جناية. جنحة. مخالفة, لا يتغير حتى ولو لجأ 
القضاة إلى الحكم بعقودات تقل عن الحد الأدنى أو الحد الأقصى المقرر للجريمة. واحتساب 
التقادم في هذه الحالات لا يثير أي إشكال اعتبارا للمدة المحددة لها قانونا رغم العقوبة القصوى 
أوالأدنى المحكوم بها. 

وخلافا لذلك. فإن وصف الجريمة يتغير إذا ما قرر المشرع النص صراحة على عقوبة 
متعلق بنوع آخرمن الجرائم, فالسرقة هي جنحة وتتقام بمرورأربع سنوات. لكن اجتماع ظروف 


*قرار محكمة النقض عدد 7/1137» الصادر بتاريخ 2000/02/24, في الملف الجنحي رقم 20214/6/99. 
- أورده محمد عبد النباوي. مرجع سابقء البامش: 43. ص 52. 53. 
8 محمد أحدافء مرجع سابق» 283. 
كك ا 
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التشديد كالسرقة ليلاء استعمال ناقة ذات محرك. التسلق... دفع المشرع إلى تخصيص لهذه 
الجريمة عقوبة جنائية. وبذلك فبي تتقادم بمرور15 سنة. الفصل 113 من القانون الجناني. 

المطلب الثاني : سريان آجال التقادم الجناني 

إذا كان المشرع المغربي قد حدد مدد تقادم العقوبة والدعوى العمومية. فإنه حدد 
بالتبعية المبدأ العام الذي يمكن الركون إليه عند احتساب مدة التقادم وكذا الاستثناءات 
الواردة على هذا المبدأ (الفقرة الأولى). كما حدد الإجراءات القاطعة والموقفة له (الفقرة 
الثانية). 

الفقرة الأولى : المبدأ في سربان مدد التقادم الجنائي 


يختلف المبدأ فيما يخص بدء سربان مدد التقادم الجنائي في الدعوى العمومية (أولا) 
عنه ف العقودة (أولا). 

أولا. تقادم الدعوى العمومية 

إن القاعدة العامة المقررة بالنسبة لمدة تقادم الدعوى العمومية أن تحسب ابتداء من 
يوم ارتكاب الجريمة (وفق المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية). غير أن المشرع قد 
يخرج عن هذه القاعدة في بدء سربان مدة تقادم الدعوى العمومية ليقرر أن تبدأ المدة في 
السربان من تاريخ لا حق وليس من يوم ارتكاب الجريمة, ولعل هذا ما نص عليه المشرع المغربي 
في المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية بعبارة "ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف 
للك 0 


ومكذا ققد حده المشن النغري مد: تقادم الدعوى العمومية والي تختلف يعيب نوع 
الجريمة المرتكبة. فتكون 15 سنة من يوم ارتكاب الجناية و4 سنوات من يوم ارتكاب الجنحة 
وسنة من يوم ارتكاب المخالفة. وبالتالي فإن احتساب تقادم الدعوى العمومية يبدأ من يوم 
رتكا الجريية. لان السشن نض على ذلك صراحة ولم يقل لحظة أوتارج وق الجريية يما 
يفيد أنه يعتد بالأيام لا بالساعات. وفي هذا السياق جاء في قرار”6* لمحكمة النقض " القول 
بتقادم أو عدم تقادم الدعوى العمومية عن أفعال جرمية ما يتوقف على تحديد يوم ارتكابها 


قرار عدد 124 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2013: في الملف الجنحي رقم 2012/1/6/17149. منشور بمجلة قرارات محكمة النقضء 
الغرفة الجنائية, السلسة 3, العدد 14, السنة 2014. ص 126. 


ممح شيك ل يك ارو رو ورور اروس 
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الذي ينطلق منه احتساب أمده القانوني مع مراعاة باق ما تنص عليه المادتان الخامسة 
والسادسة من قانون المسطرة الجنائية. للوصول إلى تقرير فتح تحقيق في الأفعال المعينة. 
والغرفة الجنحية لم تبين في تعليلبا ماهية الأفعال المرتكبة التي اعتبرت أن فقرات المواد 703 
و704 و706 من مدونة التجارة لا تنطبق علهاء وكيف أن هذه المواد لا تبررعدم فتح التحقيق 
في الشكاية, كما لم تبين تواريخ ارتكابها مما يكون معه قرارها فاسد التعليل ". 

ومدة التقادم الجنائي هي مدة كاملة لا يحسب منها اليومان: الأول والأخيرء واذا كان اليوم 
الأخيريوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده طبقا للمادة 750 من ق.م.ج”*. مما يصير 
معه أجل تقادم الدعوى العمومية في الجناية هو خمسة عشرة سنة ويومان. وفي الجنحة يكون 


الأجل أربع سنوات وبومانء وفي المخالفة سنة وبومان'”2. 


ومن الجديربالإشارة إلى إن تحديد بدء سريان مدة تقادم الدعوى العمومية من اختصاص 
محكمة الموضوء. وبعتبرهذا التحديد مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على المحكمة 
فيه. شربطة أن يبني القاضي حكمه على وقائع ثابتة. لذلك إذا أثيرنزاع حول هذا التاريخ تعين 
على المحكمة أن تجيب عنه لأنه وسيلة دفاع موضوعية72. وإذا تعذرتعيين اليوم الذي وقعت 
فيه الجريمة جازاعتباراليوم الذي اكتشف فيه تاربخ وقوعباء فيبداً سريان مدة التقادم من 
اليوم الموالي لهء شريطة ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق473. 


9 تنص المادة 750 على ما يلي : " جميع الآجال المنصوص علما في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير» 
وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات. 

إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول عمل بعده. 

تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص ". 

'”* عبد الواحد العلمي. شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية» الجزء الأول. مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة 
الثامنة, الدار البيضاء. 2019. ص 166. 

2 الحسن هودايةء أهم قرارات المجلس الأعلى في التقادم» المادتين الجنائية والمدنية. سلسلة المكتبة الجناتية» دار القلم» الرباط» 
0»: ص 9. 

وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض الذي اعتبر بأن التقادم من النظام العام» وبالتالي فالمحكمة ملزمة قانونا بتبيان تاريخ 
وقوع الجريمة حتى تستطيع محكمة النقض أن تتحقق من حجة تطبيق القانون, وإذا أثير نزاع حول هذا التاريخ يتعين على المحكمة 
أن تجيب عليه لأنه وسيلة دفاع موضوعية. 

قرار عدد 124 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2013, في ملف جنائي رقم 2012/1/16/17149: منشور بمجلة قرارات محكمة النقضء» 
الغرفة الجنائية. الجزء 14 السلسلة 3: السنة 2014. ص 126 وما يليها. 

7 أحمد فتحي سرورء نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية, القاهرة. 1959. ص 147. 
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وفي هذا السياق نجد أن محكمة النقض خصت جريمة استغلال النفوذ بوضع خاص فيما 
ال ل ل ار ل كك 
الفاعل للوظيفة أوالخدمة التي جرى استغلالها وليس من تاريخ ارتكابها. فقد صدر قرارعن هذه 
المحكمة بجميع غرفها سنة 2008 جاء فيه ما يلي : " حيث لثن كانت جريمة استغلال النفوذ 
تتحقق بمجرد إقدام الفاعل على طلب أوقبول عرض أو بمجرد طلب أوتسلم هبة أوهدية أوأي 
فائدة أخرى من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه من خدمة أو صفقة أو مشروع ناتج عن 
الاق قد السلظة المسويية تقار لك شرد. فزن لكشاف) ظل سيا الام 
مقترفها باقيا في مركزه محتفظا بنفوذه. 

وحيث لئن كان الفاعل في جريمة استغلال النفوذ يتوفر على الإمكانات التي تجعله قادرا 
على إخفاء جريمته والحيلولة دون حصول ذوي الشأن على وسائل كشفها و اثباتها فإن المعتمد 
قانونا لاحتساب أمد تقادمها يبدأ من تاريخ الكشف عنها إن أمكن ذلك. وإلا من تاريخ ترك الفاعل 
ا ار تر ا ايا 


وحيث إنه بالنظرإلى أن جريمة استغلال النفوذ المنسوية للمتهم لم تنكشف خلال توليه 
لمنصبه وممارسته للسلطة المخولة له. فإن أمد تقادمها لا يبتدئ سربانه إلا من إعفائه من 
منصبه في متم دجنبر1999 مادام فعله ألجرمي يدخل في نطاق وظيفته ومرتبطا بها4”*". 


واذا كان هذا التوجه القضائي ينسجم مع ما تدعو إليه الاتفاقيات الدولية المعنية 
بمكافحة جر ائم الفساد المالي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة 
3 فإنه مع ذلك يطرح إشكالا قانونيا يتمثل في تعارضه الواضح مع النص القانوني المؤطر 
لموضوع تقادم الدعوى العمومية, خصوصا المادة دمن قانون المسطرة الجنائية التي تنص 
على أنه يبدأ احتساب التقادم من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي بصرف النظرعن نوع الجريمة, في 
حين أن هذا القرارميز جريمة استغلال النفوذ عن الجر ائم الأخرى وجعل أمد تقادمها يبدأ من 
تاريخ اكتشاف الفعل ألجرمي أو من تاريخ مغادرة الموظف العمومي لوظيفته. وني هذا الإطار 
4 قرار عدد 1667/7/08: صادر عن المجلس الأعلىء بتاريخ 1 يوليوز 2008», في الملف الجنائي رقم 8679/08: منشور بمجلة المجلس 
الأعلى. عدد69. سنة 2008. ص 295 وما يليها. 
5“حيث تنص المادة 29 من هذه الاتفاقية على ما يلي : " تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخليء عند الاقتضاء. فترة تقادم 


حالات إفلات الجاني المزعوم من العدالة". 
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يطرح التساؤل حول الأساس الذي اعتمدت عليه محكمة النقض في إقرارها لهذا التوجه؟ 

خاصة وأنها استعملت العبارة التالية :' إن المعتمد قانونا لاحتسات أمد تقادمها" والحال أن 

المادة الخامسة من ق.م.ج المشار إلبها أعلاه هي التي تشكل الأساس القانوني المعتمد في 

احتساب أمد التقادم. وهي واضحة لا تحتاج إلى تفسير ثم إن هناك فرقا كبيرا بين تاربخ ارتكاب 

الفعل المجرم وتاريخ اكتشافه. وهذه المادة تتحدث فقط عن تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي. 
ثانيا: تقادم العقوبة 


يقصد بتقادم العقوبة سقوطها بمضي فترة محددة من تاريخ نشوء الحق في تنفيذهاء أو 
بمعنى أوضح مرورمدة من الزمن يحددها القانون دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ بعد 
صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.ء و يترتب على مضي هذه المدة سقوط الالتزام 
بتنفيذها “”*, وإذا أقيمت وحكم فها لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بهاء إذا مرت مدة معينة 
على الدعوى العمومية أوعلى الحكم وتو افرت شروط خاصة. وبذلك فهو يتعلق إما بالدعوى 
العمومية واما بالعقوبة. 

وقد اختلفت التفسيرات الفلسفية7* حول الأساس الذي تقوم عليه فكرة تقادم العقوبة, 
خض النظر عن هذا الحلاف فإن النشر السناي المدرى فصل الإحد .| النظام وذلك 
لحسن سر العدالة الجناسة. إلى إن قواعد: من النطاء العاء مقا ار على ذلك هده إفكاية 
الجر عند ارا ساق عل افيه وقول السك 2 ودر لؤول 2 آم كله الشف 


'“شرح قانون المسطرة الجنائية» الجزء الثالث. منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائيةء عن وزارة العدل. سلسلة 
شروح و دلائلء العدد 8 يونيو 2007. ص 64 . 

7 هناك عدة نظريات تشرح أساس التقادم فهناك نظريات ضياع الأدلة» ونظرية العقوبة المعنوية. ونظرية النسيانء. ونظرية 
الاستقرار القانوني» ويظهر أن النظريتين الأخيرتين هما اللتان تحضيان باهتمام الحقوقيين. فنظرية النسيان تذهب إلى أنه بعد مرور 
مدة زمنية من الحكم بالعقوبة هذه المدة تكون كافية لمحو الجريمة من الذاكرة الاجتماعية, لان مرور هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء 
في سبيل معاقبة الجاني يعني في الواقع أن الجريمة وعقوبتها قد محيتا من ذاكرة الناس ومن المصلحة العامة الإبقاء على هذا النسيان 
لأنه لم يعد من الملاحقة أو العقوبة أي منفعة اجتماعية, أما نظرية الاستقرار القانوني فبي تقوم على أن أساس التقادم هو مبدأ 
الاستقرار القانوني الذي يتوخاه النظام القانوني كله. فالقانون الجنائي .هيدف إلى حماية المصالح الحيوية في المجتمع فردية كانت أم 
جماعية. ولذلك فالاستقرار القانوني يقتضي أن تضع الدولة حدا للنزاع بين الأفراد. كما أوجب عليها كذلك أن تمارس سلصطتها في 
العقاب في فترة معينة حتى لا تظل سيفا مسلط إلى الأبد تهدد به الأفراد وذلك تحقيقا لأكبر قدر من الاستقرار. 
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ووجوب إثارته تلقائيا من طرف المحكمة 2 حالة عدم التمسك 0 ويبدو ذلك واضحا من 
خلال الفصل 54 من القانون الجناني الذي جاء فيه أنه: "يترتب على تقادم العقوية تخلص 
المحكوم عليه من مفعول الحكم". وهو ما يفيد أخد المشرع المغربي بنظام التقادم باعتباره 
احد مسقطات العقوبة, باستثناء العقوبات عن المخالفات التي يعتد فيها بالفعل لا بالعقودة في 
القانون الجناني في بابه الثالث تحت عنوان " في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وايقاف 
تنفيذها " فقد جاء في الفصل 49 منه على أنه : " تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة 
ضده بتمامباء إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أوالإعفاء أوالإيقاف الآتي بيانها : 
ا موت المحكوم عليه؛ 
" العفوالشامل؛ 
" العفوء؛ 
ِ التقادم؛ 
" إيقاف تنفيذ العقوبة؛ 
" الإفراج الشرطي؛ 
" الصلح. إذا أجازه القانون بنص صريح". 
وبالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ولا سيما المواد 651.650.649 يتبين أن 
مدد التقادم بالنسبة للعقوبة تختلف بحسب ما إذا كان الأمريتعلق بعقوبة جنائية أوجنحية أو 
كما أن المشرع المغربي اعتمد في قانون المسطرة الجنائية معيارنوع العقوية في تحديد 
مدة التقادم بالنسبة للجنايات والجنح,. أما المخالفات فقد أخد بمعيارالوصف الجنائي للفعل, 
إذأن وصف الفعل بالمخالفة هو الذي يحدد مدة تقادم العقوبة. وهذه المدة هي سنة ميلادية 


8 خلافا لما قرره الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود بالقول: " التقادم لا يسقط بقوة القانونء بل لا بد لمن له المصلحة أن 
يحتج ب4. 
وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه". 
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كاملة بغض النظر عن مقدار العقوبة, ولو تجاوزت بسبب ظرف تشديد الحد الأقصى لعقوبة 
المخالفة. وبذلك فإن العبرة بطبيعة العقوبة لا بطبيعة الجريمة ( جناية أو جنحة أو مخالفة ) 
لتحديد أجل تقادم العقوبة. 
والعقويات الجنائية حسب الفصل 16 من القانون الجنائي هي : 
" الإعدام؛ 
" السجن المؤيد؛ 
" السجن المؤقت؛ 
" الإقامة الإجبارية؛ 
" التجريد من الحقوق الوطنية. 
وتتقادم هذه العقوبات بمضي خمسة عشرسنة ميلادية كاملة, تحتسب ابتداء من التاريخ 
الذي يصبح فيه المقرر الصادر بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به طبقا المادة 649 من 
قانون المسطرة الجنانية. 
العقوبات الجنحية في التشريع المغربي هي الحبس من شهر إلى خمس سنوات””* والغرامة 
التي تتجاوز 1200 درهم, ويموجب المادة 650 من قانون المسطرة الجنانية. فإن العقويات 
الجنحية تتقادم بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة ابتداء من تاريخ الذي يصيبح فيه المقرر 
الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها 
تتجاوزخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوبة لمدة العقودة. 
ويعتمد في إقرارتقادم العقوبة حسب التشريع المغربي على عنصرين : 


- العنصرالأول : مرورمدة معينة تختلف باختلاف نوع الجريمة المرتكبة. 


9 يمكن أن تتجاوز مدة الحبس 5 سنوات وتعتبر العقوبة مع ذلك جنحة عند توفر حالة العود وعندما يحدد القانون مددا أخرى, 

كما هو الحال بالنسبة للعقوبات المنصوص علهها في ظبير 21 / 5 / 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات والاتجار فهها. 

نفس الشيء بالنسبة لجنحة الاختطاف والاحتجاز طبقا للفصل 436 من القانون الجنائي الفقرة الأولى منه التي تنص على ما يلي : " 

يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات 

المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. 
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- العنصر الثاني : العبرة في بدء هذه المدة بيوم صدور حكم نهاني. 
والقاعدة أن مدة التقادم هذه تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه المقرر بالإدانة مكتسبا 
قوة الشيء المقضي به وهو ما تؤكده المواد 649 و650 و651 من قانون المسطرة الجنائية, 
وهويتحقق حتى لوكانت السلطات مجدة في البحث عن المحكوم عليه لتنفيذ الاعتقال في حقه. 
ولكنها لم تضضبطه حتى انصرام الآجال المحددة للتقادم”*. بمعنى أن المشرع لم يجعل تقادم 
العقوبة خاضعا إلى أي انقطاع أو إيقاف باستثناء ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 648 
قانون المسطرة الجنائية بشأن انقطاع التقادم فيما يخص استفاء المصاريف القضائية 
والغرامات بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المؤذون لها بتحصيل تلك 
الأموال. أي أن المشرع المغربي أخرج المصاريف القضائية والعقوبات المالية من القاعدة 
العامة المتمثلة في عدم انقطاع مدة التقادم بالنسبة للعقوبات. وجعل هذه المدة تنقطع بأي 
إجراء من إجراءات تحصيل هذه الغرامات والمصاريف القضائية من طرف الجهات المؤذون لها 
بذلك. 


وبالرجوع إلى المادة 10 من مدونة تحصيل الديون العمومية نجد أن المشرع اعتبر 
الغرامات والمصاريف القضائية والرسوم القضائية ديونا عمومية وأوكل تحصيلها لمأموري 
كتابة الضبط 2 محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. 


وموقف المشرع المغربي في شأن عدم انقطاع مدة التقادم في العقوبات يأتي خلافا لما 
ذهب إليه المشرع المصريء الذي أكد من خلال المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية أن 
مدة تقادم العقوبة يوقف سريانها كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان هذا المانع 
قانونيا أوماديا. ويبدوأن المشرع المغربي قد سارفي نفس اتجاه المشرع الفرنسي في عدم الإشارة 
إلى وقف مدة التقادم. وإن كان القضاء الفرنسي قد تصدى لوقف سريان مدة التقادم في كل 
حالة يستحيل فيها تنفيذ الحكم إما بسبب عقبات قانونية آومادية 481. 


' عن وزارة العدلء شرح قانون المسطرة الجنائية» مرجع سابقء ص 65. 

2نبيل عبد الصبور النبراوي. سقوط الحق في العقاب بين الفقه والتشريع الوضعيء دار الفكر العربي» القاهرة. 1996. ص 368. 
كك سلحت ا 2 مك ا 1 ات اولظ ٠‏ اا تر ا كات كت : . 
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يهار فإ كان لأس إن غلب الج ان مخض ف نكا ا لقاع : العامة كنا 
لاك ف اسن ار كر قد لقال )ل شت )شم كف الجرانم 

لد تقاده خاضة اعتارا لطيع) راخر القض الادر من دائرة الخضوى للتقادة. 
- الجرائم الخاضعة لمدد تقادم خاصة : إذا كان كل فعل جري يارف عنه مارحقة 
مرتكبه قصد توقيع الجزاء عليه وفق الأحكام المنصوص علما في القانون الجنائي 
ل ل سه 
الال وات الي ف قاين لطر الاسة بالساطر 

الإجرائية الخاعة. 


ومن هذا المنطلق فقد نصت المادة 5 من ق. م.ج أنه "...تتقادم الدعوى العمومية, ما لم 
تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك... ". 
والمشرع المغربي بمقتضى بعض النصوص حدد مدد خاصة لتقادم بعض الجرائم ومن 
الأمثلة على ذلك نجد: 
1- قانون الصحافة والنشر 452 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 13 . 88. حيث 
تنص المادة 101 منه على أنه " تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم 
ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة 
الجنانية". 


2- المادة 75 من ظهير 10 أكتوبر1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات 
واستغلالبا|ة5, والتي تنص على أن مدة تقادم الدعوى العمومية في المخالفات 
المنصوص علها في هذا القانون. تكون بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ ختم 


2 ظبير شريف رقم 1.16.122 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 .10 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة 
والنشر. 

3* ظبير شريف الصادر في 20 ذي الحجة 1335 الموافق. 10 أكتوير 1917, المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالباء منشور 
بالجريدة الرسمية 235: بتاريخ 1917/10/29» الصفحتان من 901/ 916 كما ثم تتميمه وتعديله» وأهم هذه التعديلات وردت في 
ظبير 1959/4/17. المنشور بالجريدة الرسمية, عدد 2427 بتاريخ 071 .هه ص 1358. 
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محضرالمخالفة, وثلاث سنوات في حالة عدم تحرير المحضر. أما دعاوى إحياء جزء 
من الغابة ذات أشجار أو الشطب الو اقع مخالفا لمقتضيات الفصل 24 من الظبير 
السلف الذكرفتسقط بمضي سنتين شمسيتين كاملتين من تاربخ وقوع الإحياء وهو 
ما أكدته محكمة النقض المغربية في قرارلها جاء فيه أنه " إذا حرر للمخالفة 
الغابوية محضر فإنها تتقادم بمضي ستة أشهر من تاريخ فتح المحضرلا من تاربخ 
تحريرهء وإذا لم يحررللمخالفة محضرفإنها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ 


الواقعة"454, 


وجاء في قرار آخر لها أن "التقادم من النظام العام يمكن أن يثارفي أي مرحلة من مراحل 
التقاضي. والتقادم بالنسبة لمخالفات المياه والغابات يحدد في ستة أشهر طبقا للفصل 75 من 
ظهير 10 أكتوبر1917, ويبدأ من يوم توقيع المحضرمن طرف مبهندس المياه والغابات"485, 

هنا تجدرالإشارة إلى نقطة مهمة بخصوص التقادم في الجرائم الغابوية, حيث تتقادم هذه 
بمرورستة أشهرابتداء من تاربخ إجراء المعاينة, وهي أصغرمدة للتقادم. 

3- جرائم الشيك وقد اختلف الفقه بخصوص تقادم هذه الجرائم, فبناك من اعتبره 
يخضع للتقادم الرباعي المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية. وهناك من 
يرى أنه يخضع للتقادم المنصوص عليه في مدونة التجارة. إلا أن محكمة النقض 
ذهبت في قرارلها إلى أن: " العبرة في التقادم بآخرفعل ارتكبه المتهم مادام قد أحيل 
في حالة تلبس. علما بأن مدة التقادم الواردة في المادة 295 من مدونة التجارة 


4 قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1989/04/27 تحت عدد 3640 في الملف الجنحي رقم 86/15210 منشور بمجموعة قرارات 
المجلس الأعلى المادة الجنائية, الجزء الثاني» ص 315 وما يلها. 
5 قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1994/12/28 تحت عدد 20929 في الملف الجنحي رقم 92/26499: منشور بمجلة قضاء 
المجلس الأعلى. عدد 47. ص 248 وما يليها. 
وقد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص في قرار عدد 20929: الصادر بتاريخ 1994/10/28,: مجلة قضاء المجلس الأعلى» العدد 
7 ص 848. والذي جاء فيه ما يلي : " التقادم بالنسبة لمخالفات المياه والغابات يحدد في ستة أشهر طبقا للفصل 75 من ظبير 
0م 
يبتدئ التقادم بالنسبة للمخالفات الغابوية من يوم توقيع المحضر من طرف مهندس المياه والغابات ". 

- أورده: محمد عبد الحميد الألفي. شروح عملية في قانون المسطرة الجنائية المغربي .دراسة مقارنة .طبقا لأحداث قرارات 

المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصرية,ء الجزء الأول. دار محمودء القاهرةء توزيع بالمغرب مكتبة الرشادء 


سطات, 2010. ص 201. 
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المستدل بها إنما تتعلق بتقادم دعوى الرجوع الصرفي التي يحق للحامل رفعبا ضد 
الساحبء وليس بتفادم الدعوى الجنحية في جر ائم الشيك456". 

- الجرائم الغير قابلة للتقادم الجنائي : استثناء من القاعدة العامة وحرصا من 
المشرع المغربي من عدم إفلات بعض الجناة من العقاب ارتأى إخراج بعض 
الجرائم من دائرة التقاده. ومن الأمئلة على ذلك في تشريعنا المفري جرائم 
العصيان والفرارمن الجندية وقت الحرب والفرار إلى العدو حسب المادة 168 من 
قانون الجديد للقضاء العسكري,.7* الذي يحيل على المواد من 159 إلى 163 من 
نفس القانون. حيث تنص المادة 168 على أنه "لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى 
العمومية والعقودات المنصوص علها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يتخص 
جريمتي العصيان والفرارمن الجندية إلا من اليوم الذي يبلغ فيه سن العاصي أو 
الغارمن الجدية 50 سنة: 


لا تتقادم الدعوى العمومية والعقوبات في الحالات المشارإلها في الفقرة الأولى من المادة 
5 أعلاه". 


هذا ونجد أن المشرع المغربي نص في الفصل 23 من الدستورعلى أنه "... يعاقب القانون 
على جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية. وجرائم الحرب. وكافة 
الانتباكات الجسيمة لحقوق الإنسان". والتزاما من المغرب بتعبداته الدولية الواردة في مجموعة 
من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. استحدث المشرع الجنائي المغربي في مسودة القانون 
الجنائي***. مجموعة من الجرائم المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني. نذكرمنها جر ائم الإبادة, 
والجرائم ضد الإنسانية. وجرائم الحرب. وهي جرائم منصوص علها 2 نظام روما الذي يشكل 
النظام الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية489. 


“ثقرار عدد 10/560 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2004, في ملف جنحي رقم 03/25086., منشور بسلسلة الأبحاث القانونية» الجزء 
الثاني» الطبعة الأولى؛ 2006. ص 132 وما يلها. 

7 قانون رقم 108.13 الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.187 المنشور بتاريخ فاتح يناير 2015 والهادف إلى إصلاح عميق 
وشامل لقانون القضاء العسكري وملائمة أحكامه مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الرامية إلى ضمان الحقوق والحريات. 

8 مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغير وتتميم مجموعة القانون الجناني 

9 حيث تنص المادة 29 من نظام روما الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه " لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص 
المحكمة بالتقادم" والغرض من ذلك هو منع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. 
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وبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من ق. م. ج نجدها تنص على أنه: ".. لا تتقادم 
الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية 
صادقت علهها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريمة الرسمية”*4. كما أضافت المادة 1653 من 
نفس القانون منع تقادم العقوبات الصادرة بشأن هذه الجرائم'*. مما يعني أن المشرع المغربي 
قد أخذ بتعديل قوانينه الداخلية تمهيدا للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تحضر تقادم 
الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الدولية والتي على رأسها معاهدة روما بشأن المحكمة 
الجنائية الدولية, واتفاقية عدم تقادم جر ائم الحرب والجر ائم ضد الإنسانية492. 

الفقرة الثانية : الإجراءات المؤثرة على سريان التقادم الجنائي 

يؤدي مرورالمدة الزمنية المحددة قانونا للتقادم حسب الأحوال إما إلى سقوط الدعوى 
العمومية. بحيث يمتنع على النيابة العامة إقامتهاء أو إلى عدم إمكانية تنفيذ العقوية إذا تعلق 
الأمربتقادم العقوبات. غيرأن سربان هذه المدة قد تعترضه بعض الإجراءات التي تؤدي إما إلى 
قطع هذه المدة (أولا)» أو إلى إيقافها (ثانيا). 


أولا: الإجراءات القاطعة للتقادم الجناني 


إن انقطاع التقادم في المادة الجنائية لا يقتصرعلى الدعوى العمومية: بل يشمل العقوبة 
أيضاء وان كان المشرع قد قصرالانقطاع على العقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية. 


1/- الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى العمومية 


حدد المشرع المغربي من خلال المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات القاطعة 
قاد وك ار يط العاضة ل ال 22 2 عن انه 7 مقط أل نفادم 
الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة تقوم به السلطة 
القضائية. أوتأمربه وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم ". 


0 تم تنفيذه بمقتضى الظبير الشريف رقم 91.11.1 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) 

1" تنص المادة 1653 من قانون المسطرة الجنائية. المضافة بالقانون رقم 35.11 على ما يلي : " لا تتقادم العقودات الصادرة بشأن 
جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت علها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية ". 

الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذي القعدة 1432 الموافق 27 أكتوير 2011. ص 5253. 

2 الاتفاقية الموقعة في 3 كانون الأول /ديسمبر 1968,. أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والعشرين بتاريخ 26 
نوفمير 1969. 
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وعليه فإن الإجراءات القاطعة للتقادم حسب المادة السالفة الذكر ورادة على سبيل 
الحصرء فلا يجوزأن تضاف إلمها إجراءات أخرى. ذلك أن الأصل في تقادم الدعوى العمومية إذا 
بدأ في السربان لا ينقطع. والانقطاع ما هو إلا استثناء من الأصلء لذلك لا ينقطع إلا بالإجراءات 
التي أضفى عليها المشرع هذه الصفة. وهي إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة الصادرة 
عن السلطة القضائية أوالتي تأمربها. 

وهكذا فإن الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى العمومية حسب مقتضيات المادة 
السادسة من قانون المسطرة الجنائية تتمثل في : 


1. إجراءات المتابعة 


لقد حسم المشرع المغربي بمقتضى آخر تعديل له للمادة 6 من ق.م.ج السالفة الذكر 
الخلاف بخصوص إجراءات المتابعة القاطعة لتقادم الدعوى العمومية. فحصرها فقط في كل 
إجراء يسهدف عرض القضية على هيئة التحقيق أوهيئة الحكم, وفي هذا الصدد ذهبت محكمة 
النقض في أحد قراراتها إلى أن انصرام أمد التقادم بين تاريخ ارتكاب الفعل وتاريخ المطالبة بإجراء 
تحقيق. خلو الملف مما يفيد قطعه يترتب عنه قانونا سقوط الدعوى العمومية493, 


وتتم المتابعة في المخالفات إما بمقتضى استدعاء مباشر واما بمقتضى سند تنفيذي في 
حالة ما إذا كانت المخالفة ثابتة بمحضر أو تقريرء ومعاقب علبها فقط بغرامة مالية ولم يظبر 
فها متضرر4©. 

وفي الجنح تتم المتابعة إما عن طريق الاستدعاء المباشر للجلسة أو عن طريق التقديم 
الفوري للجلسة في الجرائم المتلبس بها من طرف النيابة العامة4*5. أو بالإحالة من طرف قاضي 
التحقيق في الجنح القابلة للتحقيق, كما قد تتم المتابعة في الجنح عن طريق أمر قضاني يصدره 


3 قرار عدد 156» الصادر بتاريخ 29 يناير 2014, في الملف الجنحي رقم 17804- 6 - 7 - 2013», منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة 
النقضء الغرفة الجنائية» الجزء14. سنة 2014. ص 124 - 125. 

4 تنص المادة 375 من ق. م. ج على ما يلي: " يجوز للنيابة العامة في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب علها القانون 
بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فمها متضرر أو ضحية» أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل 
للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علها قانونا." 

5 تنص المادة 384 من ق.م.ج » ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية كما يلي : 

.بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية. 
.بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص علها في المادة 74 
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القاضي في غياب المتهم بناء على ملتمس النيابة العامة إذا كانت هذه الجنح ثابتة بمحضر أو 
تقريرويعاقب علها فقط بغرامة لا يتجاوزحدها الأقصى 5000 درهم ولم يظبهر فبها متضرر. 


أما في الجنايات فتتم المتابعة من طرف قاضي التحقيق في حالاته الإلزامية أو 
الاختيارية'**4, وقد تتم مباشرة من طرف النيابة العامة مع احترام مقتضيات المادة 73 من ق.م. 
ج» كما قد تتم الإحالة من طرف المحكمة في حالة عدم الاختصاص. مع العلم أن النيابة العامة 
تتخذ مجموعة من القرارات الإدارية والقضائية من بينها قرارالحفظ” غي رأن هذا القرارلا يعتبر 
قاطعا للتقادم. 


وفي نفس السياق لا يعتبر نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المتابع إجراءا 
قاطعا للتقادم: وهو التوجه الذي كرسته محكمة النقض في أحد قراراتهاء ومما جاء فيه " أن 
خم ا اك 
إصدار شيك بدون رصيد لا يقطع التقادم ما دام هذا الإجراء لم ينجز من طرف السلطة 
القضائية: فضلاعلى أن تاربخها يعود إلى أكثرمن عشرسنوات قبل تحريك الدعوى العمومية6* 
". وفي المقابل تعتبرمذكرة البحث التي أمرت النيابة العامة بإنجازها إثراطلاعها على المحاضر 
المتعلقة بالفاعل الأصلي من بين الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى العمومية على اعتبار أن 
البحث وإلقاء القبض إجراء قضاني يرتب الأثر القانوني499. 


2 إجراءات التحقيق 


ا سا د 2 كر السو ايا 

سات افد علا السداء أ الس العو از الى تسن الح قطي للعقية السف :1 قلي لل 

في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث. 

ل ساس السئو 

يكن لسرا قا حا داك من الجايات وو الست التريكية نن قرف الاجدات. وى الج الى بكرن العلل الأقصى اللعد رب المقررة 
لها خمس سنوات أو أكثر. 

47 حكم عدد 1948 الصادر بتاريخ 2017/7110/20: في ملف رقم 2016/7110/83: منشور بمجلة محاكمة؛ العدد 15» نونير 2018 
29 ويا ل لت جا يه ان © 1ت فط الس ع الفا العا لساري ا ا ططه عل التكوى 
العدر ييه لا طان فشان الجمل ‏ جر خاضعة ارقاية المضاء الإداري ف إطار مهوي الإلفا ”. 

قرار عدد 3342 الصادر بتاريخ 2000/12/20, في الملف الجنحي رقم 00/13670: منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى: العدد 
00 

9 قرار عدد 7495 الصادر بتاريخ 05/3/2: في ملف جنحي رقم 04/21710., منشور بمجلة قضباء المجلس الأعلى. العدد 67. ص 395 
عامينا 
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حدد المشرع المغربي - بعد التعديل الذي أدخله على المادة 6 من قانون المسطرة 
الجنائية- تحديدا دقيقا لإجراءات التحقيق القاطعة للتقادم فنص على أنه: " يقصد بإجراءات 
التحقيق في مفهوم هذه المادة. كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق 
الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا 
القانون". وحسم بذلك الخلاف بشأن مفهوم هذه الإجراءات. 


. إجراءات التحقيق الإعدادي وهي المنصوص علها في المواد من 83 إلى 230 من ق.م. ج 
حيث تشمل جميع الإجراءات والأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق في القضية المعروضة عليه 
كاستنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيلياء أو إصدارلأمر بإيداعه في السجن. أو الاستماع للشبود في 
القضية أو مواجية المتهم بهم أو قيامه بالحجز أو التفتيش. كما يدخل في إطار أعمال التحقيق 
الإعدادي القاطعة للتقادم انتداب قاضي التحقيق بإنابة قضائية أحد القضاة أو أحد ضباط 
الشرطة القضائية""” داخل المغرب أو خارجه من أجل الاستماع لشهادة شاهد أو القيام 
بمعاينة, كما أن تكليف أحد الخبراء من قبل قاضي التحقيق'”” لإفادته في مسالة فنية أوتقنية 
يقتضي التحقيق تكوين فكرة عنها لاتخاذ القاضي القرار الملائم . فكلها تعتبر إجراءات قاطعة 
للتقادم502, 


- إجراءات التحقيق التكميلي وتلجأ إلها المحكمة عندما تكون إحدى النقاط 
غامضة تحتاج إلى استجلاء الحقيقة. فتعبد لأحد أعضائها بإجرائها لتسليط 
الضوء علها حينما يسمح لها القانون بذلك. كما هو الأمربمقتضى المواد 238 و 
1 و3249 و362 و439 و453 و732 من قانون المسطرة الجنائية. 


3 إجراءات المحاكمة 


لكي يتسنى لخبابط الشرطة القضائية القيام بإحدى إجراءات التحقيق أو المتابعة التي من شاءها قطع التقادم المسقط للدعوى 

العمومية» ينبغي بالضرورة أن يكون هذا الأخير قد جاء بناء على أمر من السلطة القضائية» لذلك فان كل إجراء تم بمبادرة تلقائية 

من ضابط الشرطة القضائية يعد لاغيا ولا يشكل أي اثر على سريان مدة تقادم الدعوى العمومية. 

1" بناء على ما جاءت به المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية. 

2 محفوض حجيوء مرجع سابقء ص 143. 
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ويقصد بها كل الإجراءات التي تتخذها المحكمة خلال دراستها للقضية. وتشمل هذه 
الدراسة البحث والمناقشات حسب المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية. ويتضمن بحث 
القضية استنطاق المتهم والاستماع إلى الشهود والخبراء. وتقديم أدوات الإثبات وتقديم الدفوع 
والطلبات المادة 305 من ق. م. ج» وتتضمن المناقشات التي تجري بعد انتهاء البحث, من تقديم 
المطالب المدنية وملتمسات النيابة العامة. وعرض دفاع المتهم والمسؤول عن الحقوق 
المدنية ثم تمنح الكلمة الأخيرة للمتهم طبقا للمادة 306 من قانون المسطرة الجنائية""”. 


ويعتبر تأخير القضية من طرف المحكمة إجراء قاطع للتقادم بدوره لأنه يدخل ضمن 
الإجراءات القضائية للتحقيق الهائي في القضية. 


وتجدرالإشارة إلى أنه حتى لوصدر الإجراء القاطع لتقادم الدعوى العمومية من الجهة التي 
تعتبر إجراءاتها كذلك. فإنه يجب أن تكون هذه الإجراءات صحيحة حقى يتم اعتمادها لقطع 
التقادم: لأن الإجراء الباطل لا يمكن أن تترتب عنه الآثار القانونية؛ ومنها قطع تقادم الدعوى 
العمومية. وعليه فإذا لم يحضر المهم الذي توصل باستدعاء باطل ومع ذلك اعتمدت ال معكمة 
على التوصل فأصدرت حكمها في الجلسة أوفني جلسة لاحقة لم يتجدد فهها الاستدعاء. كان كل 
من الاستدعاء والحكم باطلاء وبالتالي لا يقطع أي منهما التقادم*"". كما لا ينقطع التقادم في 
الدعوى العمومية التي أقيمت خلافا للقانون كما لو رفعت دعوى عمومية بالقدذف دون تقديم 
شكاية, فإنها لا تكون قاطعة للتقادم. 


وتجدرالإشارة أيضا إلى أن حدوث إجراء قاطع للتقادم بالنسبة لبعض الأشخاص المعنيين 
بالمسطرة يؤدي إلى قطع التقادم بالنسبة إلى الباقين. وان لم يشملهم الإجراء القاطع 
بأشخاصهم كما لواستمع قاضي التحقيق لأحد المهمين, فإن تاريخ الاستماع يفتح أجلا جديدا 


3 تنص المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : " تجري المناقشات بعد انتهاء البحث.ء ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى 
قانون خاصء أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الأتي : 

.يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ 

.تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ 

.يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛ 

. يكون المتهم أخر من تكلم؛ 

.يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات. 

4 أحمد الخمليشي. مرجع سابق. ص 106. 
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للتقادم بالنسبة لباقي المتهمين""5. مما يعني أن إجراءات قطع التقادم هي إجراءات عينية 


تنصرف إلى الجريمة. 


حصر المشرع المغربي انقطاع التقادم على العقوبات المالية دون العقوبات السالبة 
للحرية حسب م 648 من ق. م ج. فالغرامات والمصاريف القضائية يمكن أن ينقطع تقادمها بكل 
إجراء من إجراءات تحصيل الغرامات يتم بمسعى من طرف الجهات المأذون لها بتحصيل تلك 
الأموال. وهي أساسا مصالح الخزينة ومصالح كتابات الضبط بالإضافة إلى قباض الجمارك 
اشر ات ال اشن وقيات قار ال إن لس العاف 20 ل مروة لصيل السون 
العمومية506. 

واجراءات التحصيل متعددة تشمل أشكال المطالبة بالأداء التي يحددها القانون 15.97 
تاب مدوية تحت .ل الد ون القدومية نض المادة الرايفة 0 هذا التادرن عر ده طرق 
لتحصيل الديون العمومية ومن بينها: 


- الغرامات”'” والإدانات النقدية والصوائر*"” والرسوم القضائية؛ 


5 جاء في الفقرة الثانية من المادة 6 من ق م ج: "يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملبم إجراء التحقيق 
أو المتابعة أو المحاكمة ". 
6 لقد حدد المشرع المغربي الأشخاص الموكول لبهم القيام بعملية استخلاص الديون العمومية عن طريق التحصيل الجبري في 
ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية. يتقدمهم الموظفون التابعون للخزينة العامة, أي أعوان التنفيذ التابعين لهاء مع إمكانية 
الاستعانة ببعض الأشخاص ممن ذكرهم القانون, أي انه لا يمنع من الاستعانة بأعوان التبليغات والتنفيدات التابعين للمحاكم.لذلك 
خصت المدونة هؤلاء الأشخاص بنظام خاص نظرا للدور الذي يلعبونه في مجال تحقيق جزء كبير من عائدات الضرائب كمداخل 
لميزانية الدولة إلى جانب مصادر أخرى لتمويلباء عن طريق التنفيذ على أموال الملزمين سواء في ذلك المنقولة أو العقارية» وهو نظام 
مؤطر بستة مواد من 30 إلى 35 من المدونة. 

- كريم لحرش .ء الشرح العملي لمدونة تحصيل الديون العمومية - فقهاء قانونا وقضاء-. مطبعة النجاح الجديدة: الطبعة 

الأولىء الدار البيضاء. 2015. ص 62. 

7” ينص الفصل 35 من القانون الجنائي على ما يلي:" الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من 
النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة ". 
8 تنص المادة 50 من القانون رقم 23/86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي على ما يلي : 
تشمل تصفية المصاريف القضائية في كل قضية جنائية قسطا جزافيا مبلغه : 
.0 درهم أمام المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات. 
.0 درهم أمام المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية. 
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- الأداء التلقاني للغرامة؛ 


. بموجب إصدار أوامر فردية أو جماعية بالمداخل التي يصدرها الآمرون بالصرف 
المستضون رنكون هذ الاواءر بالدسية لاشك. المتضاية على شك 6 لشريات أو قرارات 
الحجز. 


وتستوفى الغرامات بشكل رضاني أو بطرق التحصيل الجبري وذلك ابتداء من تاريخ 
استحقاقها. وتنص المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية على مايلي : تستحق الغرامات 
والإدانات النقدية والمصاريف”0" القضبائية المحكوم بيا من طرف محاكم المملكة: بعد انصرام 


.0 درهم أمام الغرف الجنائية لمحاكم الاستئناف وأمام جميع المحاكم الجنائية الأخرىء ولا سيما المحكمة العسكرية ماعدا محكمة 
النقض المحدد مبلغ الإيداع فيما يخصه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية. 

وتزاد على المبالغ الأنفة الذكر : 

.0 درهم في حالة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات. 

.0 درهم في حالة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية. 

مسقو لالم مهس لق الل الرمتكناف انبر العااهئ [المحفيق المالم تدرفة البحام: 

ويستوفي من جهة أخرى قسط جزافي مبلغه : 

درهم في حالة التعرض على حكم صادر غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات. 

.50 درهم في حالة التعرض على حكم غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية. 

.0 درهم في حالة التعرض على حكم غيابي صادر عن محكمة الاستئناف. 

وزيادة على القسط الجزافي الأنف الذكرء يجب إذا استلزمت الإجراءات القيام بعمليات خبرة تتطلب مصاريف تتجاوز مبلغ القسط 
المذكور أمام أي محكمة من المحاكم. أن توضع قائمة لتصفية المصاريف المشار إلها يصدر في شانها أمر تنفيذ إضافي يزاد مبلغه 
على مبلغ مجموع القسط الجزافي في الحكم القاضي بأداء المصاريف. 

ولتسهيل التصفية المذكورة يجب أن تضيف هيئة التحقيق إلى المستندات المتعلقة بالإجراءات بيانا لمصاريف عمليات الخبرة التي 
أمرت بها. 

لوس المادة درن عقي االقااورق لجار إإئنه سارها : 

تشمل المصاريف القضائية في الميدان الجنائي : 

«مصارف كال اللمجميق إل هات اللمعفقق أو لحك كناك إرن اتعحى اللجان» مصازريف تقل لالعكى طبع من مكاق اممظانيع أل 
مقر الالجكبة |اللمظالوت منيع االإتاحى افطع للديياء إزقا تمادو ماري ساكل إرداارة اللاستجوة. 

ما رق كقل الوراى لكك رد الك وركللة لالت 

. مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم والمصاريف التي يستلزمها تنفيذ الإنابات القضبائية الواردة من بلد أجنبي أو الموجهة 
إليه وكذا جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجنائية في الميدان الدولي. 

ة 12 2 2 0 0 0000 2# 

.التعويضات المستحقة للشهود. 

سارف كرس العا مكارت الرندااة ف اللمححر. 

.مصاريف إلقاء القبض المستحقة لمأموري القوة العمومية لقاء تنفيذ سندات قضائية. 

االفكويجالك اللديعحقة العداة وماتوق كترات االضيط ق حالة قمعل رالمسغفالت الجعباعية العام يعمل سكل ق عطاق 
اختصاصاتهم فيما يرجع إلى القضاء الجنائي, أو إذا كانت المصاريف داخلة في حكم مصاريف القضاء الجنائي وفقا لأحكام المادة 3 


! 
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أجل ثلاثين يوما ابتدءا من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بهاء والمستنفذة لجميع طرق 
الطعن العادية"51. 


وعليه فإن كل إجراء من إجراءات التحصيل الطوعية أو الجبرية يتم بمسعى من الجبات 
اعادو نا مضي القرايات والان ا ات لفان والفار ل الفا كر 1 طرف 
المحاكم يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم ويؤدي إلى فنح أجل جديد كامل للآداء لمدة أربع سنوات 
اسه ارات لجيه الناية ولي نه وح السسة للششوا الثالة عن أجل 
المخالفات. 


وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية!!”, يتضح لنا 6 
أجال التقادم هي نفس الآجال المنصوص علها 2 قانون المسطرة الجنائية. 


.مصاريف الاتصالات البريدية والبرقية والتليفونية السلكية أو التليفونية أو البرقية اللاسلكية وكذا مصاريف حمل الرزم إذا دعت إلى 
ذلك ضرورة التحقيق أو الحكم قي الإجراءات الجنائية. 

. مصاريف تنفيذ الأحكام الجنائية. 

. مصاريف شهر الأحكام والأوامر القضائية, 

. مصاريف دعاوى إعادة النظر والتعويضات المستحقة لضحايا الأخطاء القضائية. 

وإذا تجاوز مبلغ المصاريف المبينة أعلاه المبلغ المقدر لها بصورة قانونية وفقا للتعويضات المعمول بهاء وجب أن يكون ذلك مبررا 
ل ا ري ييه ل ال و ل ال 1 ا ني ين اليك العام للك إلى 
غاية 2.000 درهم وبإذن من وزير العدل إذا زاد المبلغ على هذا القدر. 

ويكون الشأن كذلك إذا استلزم التحقيق في قضية جنائية مصاريف غير عادية لم ينص علما في تعداد المصاريف الواردة أعلاه. 

و رقف عن اين السو عليه جاده السكا ف السريية على سحي شقان المساكم. 

وتتقادم طبقا للمادة 52 بمضي 15 سنة. 

0 محمد عبد النباوي. مرجع سابق. ص 55 - 56. 

51 ثم تغير وتتميم المادة 138 أعلاه بمقتضى المادة 11 من قانون المالية رقم 80/18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1/18/104 بتاريخ 12 من ربيع الأخر 1440 ( 20 ديسمبر 2018 ). الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع 
الأخر 1440 (21 ديسمبر 2018 ). ص 9608. 

حيث تتقادم دعوى التحصيل : 

فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي : 

ل اناه للشيات الجناضة 

.أربع سنواتء بالنسبة للعقوبات الجنحية 

.سنةء بالنسبة للعقوبات عن المخالفات 

وتسري أجال التقادم المنصوص علها أعلاه ابتداء من استنفاد قرار الإدانة طرق الطعن العادية. 

ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح 
كتابات الضبط بمحاكم المملكة. 
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وهو ما أكدته دوربة رئيس النيابة العامة عدد 9 الصادرة بتاريخ 08 فبراير2018, بشأآن 
تقادم الغرامة المطلوب تنفيذ الإكراه البدني بشأنها والتي جاء فيها ما يلي : "حيث لا يخفى عليكم 
أن الغرامات بوصفها عقوبة تخضع للتقادم المقررقي المادة 648 وما يلها من قانون المسطرة 
الجنائية. وتحدد مدة تقادمها 2 سنة واحدة إذا كانت الغرامة صادرة 2 مخالفة, وفي أربع سنوات 
إذا كانت صادرة ف جنحة. وببتدئ أجل التقادم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر 
بالعقوبة حائزا لقوة الثيء المقضي به ( أي يصبح الحكم غيرقابل لأي طريقة من طرق الطعن 
العادية أوللطعن بالنقض )". 

وينقطع هذا الأجل طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 648 من قانون المسطرة 
الجناتية. وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية بكل إجراء 
من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسحىى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم 
المملكة. فمن تاريخ أخر إجراء تباشره هذه المصالح كتبليغ الحكم أو توجيه الإنذار أو تقديم 
طلب الإكراه البدني للنيابة العامة يبدأ أجل جديد للتقادم. 

ثانيا : الإجراءات الموقفة للتقادم الجناني 

على خلاف انقطاع التقادم فإن إيقاف التقادم الجناني يقتصر على الدعوى العمومية دون 
العقودة, ويقصد به توقف سريان مدة التقادم المقررة للجريمة بحسب نوعها لوجود مانع يقف 
حائلا دون اكتمال هذه المدة طالما بقي هذا العائق عالقاها. فإذا مازال عاد للسريان من جديد 
من الوقت الذي توقف عنده"'”. 

وبالرجوع إلى المادة 6 من ق. م. ج نجدها تنص على أنه تتوقف مدة تقادم الدعوى 
العمومية. فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه. 

واذا كان المشرع المغربي يتحدث عن وقف تقادم الدعوى العمومية لأسباب قانونية (1 ) 
فقط. فإننا سنحاول التطرق لأسباب أخرى لوقف هذا التقادم, ويتعلق الأمربالأسباب الوقف 
الواقعية (2). 


1/ الأسباب القانونية : 


"تعيد الواحد العلديء شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة اجنائية: مرجع سايق» صن 174: 
١‏ لح تت كت ات تت رك اي وسرت ووووسستر ووو سك سا ١‏ 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2350 :19901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 244 لت 
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وتعني الأسباب التي تحول دون السيرفي الدعوى العمومية في طريقها الطبيعي بناء على 
تطبيق نص قانوني وبالرجوع إلى المادة 6 من ق. م. ج نجد أن المشرع المغربي قد أقرصراحة 
إمكانية وقف تقادم الدعوى العمومية إذا كان سبب استحالة إقامتها راجع إلى سبب قانوني, إلا 
أنه لم يقم بتعداد هذه الأسباب في نص واحد. مما يمكن القول معه بأن هذه الأسباب أوالموانع 
تجد مصدرها في نصوص متفرقة سواء في القانون الجناني أوني غيرها من القوانين الخاصة ذات 
الطابع الجنائي. ومن أمثلة هذه الموانع الموجبة لوقف تقادم الدعوى العمومية نجد ما يلي : 

.حالة توقف الفصل في دعوى عمومية على دعوى عارضة يتوقف علها الفصل في الدعوى 
العمومية. فإذا رفعت دعوى باستعمال سند مزور. وكانت هناك دعوى ثانية عارضة مرفوعة 
عن تزوبرذلك السند فإنه حتى يقضي في جريمة الاستعمال يجب أولا معرفة حكم القضاء فيما 


إذا كان السند مزورا أوغير مزورا13”. 


ل ل ل ل ل ل ل ا ل سن شه 
الجنون من أهم موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجناني المغربي. فكل من كان في حالة 
ا ل ان 0 الفا سنا لتر 14 2 23 

لك الل امقر ف طرا على الي أ اس انر 2 1ك الشثر الكري 
قأضبع فعة غير قادر على الدفاء حن نفسه فإنه يتين على المحكمة أن تأمر بوقف النظر في 
الدعرى الشدونية واخالته على مويه للقاج. لبتم اسسساف المجاكفة بكد الها. قره 
العلاج*1”. دون احتساب مدة الإيداع ضمن أجل التقادم لأن القانون نفسه منع من مواصلة 
الدعوى العتومية حال قار العلج في هذ الجالة حت الفشل 729 من 3 2 


. حالة وجود مسألة معترضة أمام المحكمة الزجرية وأرجأت النظر في الدعوى العمومية 
العالقة أمامها إلى حين الفصل في تلك المسألة المعروضة على جبة أخرى مختصة بالنظرفهاء 
فيتوقف سريان التقادم حتى صدور قرار أو حكم مبرم يفصل في تلك المسألة5'”. ومن الحالات 
التي يمنع فبها القانون المغربي نفسه من ممارسة الدعوى العمومية الحالة المنصوص علها في 


كن للك 

”محمد عبد النباوي مرجع سابقء ص 50. 

57 إلياس الحاج راستي» مرور الزمن الجزائي - دراسة مقارنة » مطبعة منشورات زين الحقوقية:» لبنان. 2009, ص 182. 
5 ا« © مسحت . ل ٠.‏ 0 4 55 
و سجلة علمية ححكمة “ ردمد 60031 - 20550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م لي ل 
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الفصل 475 من القانون الجناني الذي ينص على تأخير الحكم بإدانة من اختطف قاصر وتزوج 
بها إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة ببطلان هذا الزواج» غير أنه لا يمكن إصدارحكم 
في الدعوى العمومية المقامة من أجل الاختطاف أو التغريرطيلة المدة التي تكون دعوى بطلان 
الزواج جارية'5. ولا تحتسب هذه المدة في أجل التقادم لأن القانون نفسه منع البت في الدعوى 
العمومية ما لم يتم البت ني بطلان الزواج. 

غيرأن الإشكال الذي يثارفي هذا الجانب هوهل يتوقف سريان مدة التقادم في حالة توقف 
المتابعة على تقديم شكاية من المجني عليه ؟ 


على الرغم من أن تقديم الشكاية تعد هي نقطة البداية 2 تحريك الدعوى العمومية ورفع 
القيد الذي غل سلطة النيابة العامة. والقيام بأول عمل إجراني يترتب عليه رفع الدعوى إلى 
سلطة التحقيق أوالمحكمة للحكم فها في بعض جرائم الشكايات17”. 


ار لك ا 1 ل ف ل ادم 
الشكاية. وأمام سكوته عن ذلك. يرى البعض "71 أن وقت تقديما يتحدد بفترة التقادم الني 
تنقضي بها الدعوى العمومية» والتي تختلف باختلاف نوع الجريمة, كما أن القول بتقييد بدء 
سربان مدة التقادم على تقديم الشكاية بالنسبة لتحريك الدعاوى المشتركة فيهاء قد يؤدي إلى 
جعل من بيده هذه الإمكانية يتصرف ليس بالزيادة في مدد التقادم فقطء وإنما يمنع التقادم 
بالمرة عن جرائم خاضعة للتقادم في أصلبهاء بل يجعل تقادم الجريمة الواحدة يتغير بحسب 
إرادة من له الحق في تقديم الشكاية في حالة تعدد المساهمين والمشاركين في الجريمة 


الواحدة519. 


6 أحمد الخمليثيء مرجع سابقء ص 100. 

7'”هناك مجموعة من الفصول القانونية في القانون الجنائي تجعل الشكاية كقيد على المتابعة كالفصل 491 المتعلق بالخيانة 
الزوجية, والفصل 435 المتعلق بالسرقة في حق الأصولء والفصل 522 المتعلق باستعمال ناقلة ذات محرك بغير إذن مالكها. 

كما لا يمكن تحريك المتابعة في حق البرلمانيين حسب ما ينص عليه الفصل 64 من الدستور المغربي لسنة 2011 أنه " لا يمكن 
متابعة أي عضو من أعضاء البرلمانء ولا البحث عنه؛ ولا إلقاء القبض عليه ولا محاكمته» بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتتصويت 
خلال مزاولته لمهامهء ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي» أو يتضمن ما يخل بالاحترام 
كك 

8 هاني يحيى الجعدبي. حقوق المجني عليه في التشريع الجنائي المغربي واليمنيء . دراسة مقارنة . مكتبة دار السلام . الطبعة الأولى» 
8: ص 41.40. 


9 “محفوض حجيوء. مرجع سابق. ص 112. 


وك اك 2 1111 
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ثانيا: الأسباب الو اقعية 


وهي الأسباب التي تحول دون إمكانية السيرني الدعوى العمومية بناء على حالات وو اقعية 
وظروف قاهرة لا يمكن تفاديهاء فتؤدي إلى وقف سريان التقادم خلال الفترة التي توجد فبها ومن 
الأمثلة على ذلك نجد: 
1- حالة الكوارث الطبيعية كالفيضان أو الوباء أو الزلزال التي تجعل الاتصال متعذرا بين 
المناطق المختلفة مما يترتب عليه تعطيل سيرمر افق الدولة بصفة عامة, وبالتالي إيقاف 
مدة التقادم طالما استمرت هذه الكوارث. 


2- حالة وقوع حرب داخلية أدت إلى تعطيل عمل الأجهزة القضائية وكذلك الأمرفي حالة 
احتلال البلاد من قبل جيوش أجنبية حيث أنه في الحالتين يستحيل إجراء أي عمل من 
أعمال المتابعة كما يستحيل متابعة النظر في الدعوى سواء من قبل السلطة المكلفة 
بالتحقيق أوقضاة الحكم, مما يستوجب إيقاف مدة تقادم الدعوى العمومية ريثما يزول 
العائق الذي حال دون متابعتها لسيرها العادي. 


3- حالة امتناع دولة أجنبية عن تسليم المتهم المطلوب استرداده من قبل الدولة الطالبة 
فإذا ما ارتكب شخص جريمة مثلا ولاذ بالفرار إلى بلد أجنبي. وطالبت الدولة المغربية 
باسترداده من الدولة الأجنبية لكن هذه الأخيرة امتنعت عن تسليمه للدولة الطالبة؛ فإنه 
في هذه الحالة يتوجب أن يتوقف سريبان التقادم طوال فترة امتناع الدولة الأجنبية عن 
تسليم المطلوب استرداده إلى حين تسلمه. وني هذا الإطارذهبت محكمة النقض في قرار 
لها إلى أن "الطاعن أنجزت في حقه مذكرة بحث بتاريخ 1998/1/21 فأفيد أنه يوجد 
بالسجن بإسبانيا تنفيذا لعقوية حبسية مدتها أربع سنوات ابتداء من أبريل 1998, و أنه 
بمقتضى طلب التسليم من السلطات القضائية المغربية وضع رهن إشارة هذه الأخيرة 
بتاريخ 2004/03/18 وكان المقرربمقتضى المادة 6 من ق م ج أن مدة التقادم تتوقف كلما 
كانت استحالة القيام بإجراءات الدعوى العمومية متأصلة من القانون: فإنه لما كان من 
المستحيل مواصلة إجراءات الدعوى العمومية في مواجبة الطاعن بسبب وجوده لمدة 


ممح مكيئر اوور سر ٠‏ 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 7 «١‏ ل 
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أربع سنوات بالسجن خارج التراب الوطني إلى حين تسليمه فإن مدة التقادم تتوقف ولا 
يبتدئ سريانها إلا بعد زوال السبب المذكور”*”". 


وعليه. نجد أن المشرع المغربي قصرإمكانية وقف سريان مدة التقادم في حالة وجود مانع 
من الموانع القانونية فقط دون الموانع الو اقعية. 


5 


خاتمة: 

خصص هذا المقال لدراسة التقادم الجناني باعتباره أحد الأنظمة القانونية المؤسسة 
على فكرة نسيان المجتمع للجريمة وسقوطبها من ذاكرة المجتمع. حيث تكون المشاعر الغاضبة 
قد هدأت ورغبة الانتقام قد تلاشت,. وبالتالي انعدام وجود الفائدة من عقاب الجاني» وهوالأمر 
الذي تفرضه كذلك حسن سيرالعدالة. 

إضافة إلى ذلك الاكتفاء بمعاناة الجاني جزاء ما لاقاه من الاضطراب والوجل أثناء المدة 
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. حيث يشعر بالخوف والقلق كل يوم من إثارة الدعوى ضده. 
فشبح الجريمة يلإحقه أينما حل. وحيثما ساريخثى دائما وقوعه ف يد العدالة للقصاص منه. 
ولريما كان هذا الخوف كافيا في ذاته لردع هذا الجاني واصلاحه . 


وبالرغم من أهمية فكرة التقادم الجنائي فإنها لم تسلم من نقد على اعتبار أنها تشجع 
المجرم على الإفلات من العقاب ولأنه يترك خطورته الإجرامية قائمة على المجتمع خاصة بالنسبة 
للمجرم المعتاد والمجرم بالفطرة عند المدرسة الوضعية. ومهما كانت المأخذ التي يمكن أن 
تعزى إلى اعتناق التقادم, فان المشرع المغربي المؤيد بالفقه قد غلب محاسنه على مساوته 
وأخذ به في قانون المسطرة الجنائية الحالية والملغاة مخصصا له ثلاث نصوص 4 و5 و6 ق م 
ج, كما أقره القضاء المغربي في العديد من قراراته. 


وعليه. يمكن أن نخلص من كل ما تقدم إلى ما يلي: 


9 قرار عدد 7/370 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2007: في ملف جنحي رقم 06/13550: منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى» قرارات 
الغرفة الجنائية, العدد 69, السنة 2008. ص 256. 


لمك يك تي تئر سر تررس ا ل .ا 
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"أن التقادم كمؤسسة قانونية يكون إعمالها في حالة عدم ممارسة الشخص المتضررمن 
الفغل الجردي لحفه. إذ بموقفه السلي هذا يحرم قانونا من هذا الحق. سواء تعلق الأمر 
بالدعوى العمومية أوبالعقوبة على حد سواء. 

" ضرورة الإبقاء على نظام التقادم الجنائي مما يستتبعه من خدمة لأهداف السياسة 
الجنائية البادفة أساسا لتحقيق العدالة الجنائية مع وضع الضمانات الكافية لمحاربة الإفلات 
من العقاب. 


عدم إخضاعبا للقاعدة العامة فيما يخص بداية سريان التقادم : أي سربان التقادم من يوم 
ارتكاب الجريمة .لأن الأخذ بذلك سيؤدي إلى إفلات العديد من الجناة من العقاب. 


0 
الله لقا عر 1 2 خا ال إن ا يات ير د على لضي الشف إن 
يتراجع عن هذه الخيارات والتي تتعارض مع مضمون السياسة الجنائية المعاصرة للتصدي 
لشي الي الشطية انعا الجر وال رقا الدول وار المحدرات واد جارة الكر 
وتزييف العملات بما يضمن محاصرة ناجعة وفعالة للجريمة. بحيث لا يوجد سبيل أفضل من 
ان ل الات الس ل لطر لطر ل اد ال سر إن 
جدقديانا. 

ار ل الل لتلا الا لور لس الي عر الاسم 
احتساب التقادم, هل هو بالعقوية المحكوم بها أم بوصف الجريمة المرتكبة. 

#على الرغم من أهمية التعديلات التي أدخلت على المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية 
بمقنضى القانون رقم 35.11 من حيث حصر الإجراءات القاطعة للتقادم في المتابعة أوالتحقيق 
أوالمحاكمة, إلا أن العمل القضائي لازال لم يستقرعلى رأي قاربخصوص ما إذا كانت التعليمات 
الي ترجا الثيابة العامة للشرطة القضاسة ومذكرات البحة الى تصدرفا هذ الكخيرة لعل 
إجراء قاطعا للتقادم أم لاء حيث بات من اللازم التدخل بقرار قضائي حاسم للخلاف وملزم 


وك كك كك ا 111 
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لجميع المحاكم. في إطار مهام محكمة النقض التي منحتها المادة 518 من قانون المسطرة 
الجنائية مهمة توحيد الاجتهاد القضاني. 

"هناك بعض النصوص القانونية التي أصبحت متجاوزة وغير محينة كالفصل 54 من 
القانون الجنائي. الذي لا زال يحيل على مواد كانت تتعلق بالتقادم, وأصبحت تتعلق بمسطرة رد 
الاعتبارولم يتم التفكيرفي تعديله. 


الاح المسسية 

مراجع باللغة العربية : 

كتب 

- أحمد الخمليشي. شرح القانون الجنائي - القسم العام. مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط. 1989 


- أحمد فتحي سرورء الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية دار الهضة العربية, 
القاهرة. 1985. 

- أحمد فتحي سرورء نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية, القاهرة. 1959. 

- الحسن هوداية, أهم قرارات المجلس الأعلى في التقادم, المادتين الجنائية والمدنية, 
سلسلة المكتبة الجنائية. دار القلم, الرباط. 2010 

- إلياس الحاج راستي. مرور الزمن الجزائي - دراسة مقارنة . مطبعة منشورات زين 
الحقوقية, لبنان. 2009. 

- سليمان عبد المنعم. أصول الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة. الكتاب الثاني. 
منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة الأولى. لبنان. 2005. 

- عبد الفتاح مصطفى الصيفي» حق الدولة 2 العقاب, نشأته واقتضاؤه وانقضاؤه. دار 


- عبد الواحد العلمي. شرح القانون الجنائي المغربي . القسم العام. الطبعة السابعة, 
6 
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- عبد الواحد العلمي. شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية, الجزء 
الأول مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة الثامنة, الدارالبيضاء. 2019. 

- فريد الزغبي. الموسوعة الجنائية, الطبعة الثالثة. المجلد الثامن, دار صادر للطباعة 

- كريم لحرشء الشرح العملي لمدونة تحصيل الديون العمومية - فقهاء قانونا وقضاء-. 
مطبعة النجاح الجديدة: الطبعة الأولى» الدارالبيضاء. 2015. 

- محمد أحداف. شرح قانون المسطرة الجنائية. الجزء الأول مطبعة سجلماسة, 
مكناس. 2018. 

- محمد عبد النباوي». تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوية, مجلة الشؤون الجنائية., 
منشورات جمعية نشرالمعلومة القانونية والقضائية,. العدد الأول. دجنير2001. 

- محمد عبد الحميد الألفي. شروح عملية في قانون المسطرة الجنائية المغربي . دراسة 
مقارنة . طبقا لأحداث قرارات المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصرية: الجزء الأول. 


دارمحمود. القاهرة. توزيع بالمغرب مكتبة الرشاد. سطات. 2010. 


- مصطفى يوسفء. التقادم الجناني و أثره الإجرائي والموضوعي. دار الكتب القانونية, 


القاهرة, مصر. 0 


١‏ ل ال 2 اله ال ال شر 


مقالات 


- حميد ميمونء الإشكاليات العملية في تقادم العقوبات الزجرية. مجلة الإشعاع. العدد 


.2007 2 

- جعفر علوي: علاقة قاضي الانتخابات بالقاضي الجناني ف مجال مكافحة الجرائم 
المرتبطة بالانتخابات. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 59 . 2004. 

رسائا 'ظ جامعية 


المح تئر وروي سر سس 
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- محفوظ حجيوء التقادم المسقط للدعوى العمومية في القانون المغربي. رسالة لنيل 
دبلوم الماستر في القانون الخاصء جامعة محمد الأول. كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية . وجدة. السنة الجامعية 2010 -2011. 


- يوسف الشوفاني. التقادم الجناني وضرورات العدالة الجنائية. جامعة محمد الخامس 
.السودمي . رسالة لنيل شهادة الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلاء 
السنة الجامعية 2012/2011. 


مجالات 
لام س-سهةم 


لجن قاب السطة الكانية الكر. النارك اشوا حيفية دشر المتلرية 


- مجلة قضاء المجلس الأعلىء العدد 2,67 
- مجلة محاكمة. العدد 15 نونبر2018. 


- مجلة قضاء المجلس الأعلىء العدد 11. 
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الأستاذ أحمد فواز إيراهيم 
باحث بسلك الدكتوراه في جامقة الحسن الأول تخصص 
القانون الدستوري والقلوم السياسية. 


شكامة الاننفال السديمقر اطسي "' السمفر ب 
ونولسس" الموذجاً 


عأمضقئءء ضح ذأ دتأكتصن! مععمعما/ا” ممأعتقصوع عكوعه ديعل عداع أه ععسصدممع بده0 


مقدصة : 

الديموقراطية هي كلمة إغريقية الأصل. ومشتقة من (1601:263) بمعنى الشعب 
والحكم. لكن لم تكن الديموقراطية بمفهومها الحالي عند الإغريق. فالحرية الشخصية وحرية 
المُلكية, وحرية العقيدة لم تكن موجودة بمفهومها عند الفرد الإغريقي, إذ كان الفرد مصهوراً 
بالدولة. ويخضع للدولة بكافة مناحي الحياة'2”. ومرت الديموقراطية بعملية من التطور 
والنضوج سواء على الصعيد الاصطلاحي أو الفكريء. فمنذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد. عندما بدأ الأفراد اليونانييون (الديموس) يتشربون تدريجاً فكرة أنهم 
الممثلون الوحيدون للسطلة الشرعية”””. 

وظهرت فكرة الديموقراطية بشكل واضح بعد الثورة الفرنسية. وما نتج عنها عن إعلان 
حقوق الإنسان الصادرفي فرنسا عام 1789. فحسب المادة (3) فتنص على أن "الأمة هي مصدر 
كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهورمن الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة"523 
وبذلك الأمرأصبحت الديموقراطية ذات صبغة قانونية, فمشاركة الأفراد في الحكم هي أسمى 
معاني وصفات الديموقراطية. 


وباتت الديموقراطية تتسع لتشمل العديد من المفاهيم والمصطلحات. كمفهوم تداول 
السلطة. والمشاركة السياسية. والمشاركة في العملية الإنتخابية. ونظام الحقوق والحرية 


5 س. م. لحام؛ ومجموعة مؤلفين آخرين. القاموس السياسي ومصطلحات المؤتمرات الدولية. بيروت: دار الكتب العالمية ط1» 
4م. ص108. 

2 روبرت. دال. الديموقراطية ونقادها. بيروت: دار الفارس للنشر والتوزيع» ط2؛ 2005م. ص29. 

3 إإنظر المادة رقم 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن الصادر عن الجمعية الوطنية في 26 آب/أغسطس 1789. يعتبر 
الإعلان من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة. 
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بشقها الفردي والجماعي, وتعنى الديموقراطية أيضاً بالتعددية الحزبية أو التعددية الناتجة 
والتعامل مع الأكثرية والأقلية في آن واحد. وأضاف المفكران (جون لوك ومونتسكيو) مفهوماً 
جديداً للديمقراطية. وذلك من خلال ما أضفوه من مبدأ فصل السلطء وعدم هيمنة سلطة على 
السلط الأخرى. وبالتالي فردية الحكم*””. 


يعد تعريف (جوزيف شومبيتر)” للديمقراطية من أهم الصيغ التي أضفت لتعريف 
الديموقراطية منحنى أخر في العصور الحديثة. فالديموقراطية بنظره هي" اتخاذ التدابير 
ل ا ار ل ل اليا للم لط 
اتحاذ القرارعن طريق التنافس على الأصوات"525. 

أماعلى الصعيد الحكامة, فلقد استعمله أفلاطون لأول مرة بطريقة مجازية وذلك ليوصف 
فعل قيادة الأفراد. فالحكامة في اللغة اللاتينية (:202:»طاداع) نفس المعنى الذي اطلقه 
افلاطون25”. 


نا | لشكانة و للق لد سية نعي (سكم كر كالة) وام | السضسطل دول 
6 ا ار ل اك ار اله د 
شي الندى ف اللقة الإتسليية. إلا أن استتدامة فى رطانيات فى الفرن الات عقر ليلدل 
1 2 ات اليه ال يات الس ار كط عدا السط درن در 
الذن المشرى كفميوء ري فى عالم الشركة رالمسط د 

ل سس لكي لك سن 
الإشكالية التالية: هل هنالك خيط رابط بين الإنتقال الديمقراطي والحكامة؟ 

ومن خلال تلك الإشكالية يمكن صياغة مجموعة من الأسئلة الفرعية: 


1- ماهي علاقة الإنتقال الديمقراطي بالحكامة؟ 


4*"عامرء باسل. رسالة ماجستير بعنوان: أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين (1993- 
3) جامعة النجاح الوطنية: كلية الدراسات العلياء 2014م. ص 45. 

5 هانتنجتون» صامويل. الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين. القاهرة: دار سعاد الصباح؛ ط1» 1993م. 
ص 65-64. 

* جوزيف ألويس شومبيترء عالم أمريكي في الاقتصاد والعلوم السياسية من أصل نمساوي. اشتهر بترويجه لنظرية الفوضى الخلاقة في 
الاقتصاد. 

56 غلمانء فاطمة. الحكامة العالمية: الشق الإصطلاحي والبعد العلمي. المغرب: المجلة المغربية للتدقيق والتنمية» ع41؛ 2015. ص8. 
7 غلمان؛ فاطمة. مرجع سابق. ص8. 
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2- هل هنالك إنتقال ديقمراطي بدون حكامة؟ 
3- هل هنالك نماذج (دولية) استطاعت تطبيق مبدأ حكامة الإنتقال الديمقراطي؟ 


ويمكن تقسيم البحث ضمن التصميم التالي: المبحث الأول: الإطار النظري للحكامة 
والانتقال الديمقراطي. المبحث الثاني: الحكامة والإنتقال الديمقراطي (نماذج). 


المبحث الأول: الحكامة والإنتقال الديمقراطي 


اختلفت النماذج التي تفسر عملية الانتقال الديمقراطي (التحول الديمقراطي) بين عدة 
232333 
بينما تتجه بعض الدراسات في تحليل المفهوم النخبوي في عملية الانتقال الديمقراطي؛ وبعض 
المناهج تركز على البعد الثقافي للمجتمع. وبعض النماذج التي عالجت مفهوم التحول 
ل 

23 
والانجليزية (1220516100) وتعني المرورء أوالانتقال من حالة معينة أومن مرحلة أومكان معين 
إلى حال أو مرحلة أومكان آخر. 


يعنى التحول الديمقراطي بالإطارالنظري على أنه "هي عمليّة الإنتقال من التنظم التسلطيّة 
إلى أخرى غيرتسلطيّة أوتعدّديّة, والتخلص من نظم الهيمنة نحوصيغ أكثرديمقراطيّة في الحكم 
يكون عمادها مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في الحياة العامة وتوسيع هامش 
الحريّة واحترام حقوق الإنسان"520 

شهد العالم ولازال يشهد تطورات كثيرة وسريعة ومتلاحقة في كافة نواحي الحياة. سواء على 
الصعيد السيامي. أو الاقتصادي. أو الاجتماعي. أو الثقافي؛ وذلك بفعل الثورة التكنولوجية, 
والمعلوماتية, والاقتصادية. وبالتالي فإن المجتمعات المتقدمة هي التي استطاعت أن تسير مع 
موجة الحداثة التي عصفت على تلك المجتمعات. وأصبحت من الدول التنموبة: مما وسع دائرة 
الهشاشة والتخلف مع تلك المجتمعات التي لم تستطع مواكبة تلك التنمية. 


8 بلعورء مصطفى. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان: التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية - دراسة حالة النظام السياسي 
الجزائري (2008-1998). الجزائر: جامعة بن يوسف بن خدة؛» 2010-2009. ص18. 
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لقد ارتبط مصطلحي الحكامة والانتقال الديمقراطي برق الدول وتقدمها وتصنيفها من 
ضمن الأنظمة الديموقراطية: وذلك لإرتباط الحكامة والديموقراطية بشكل لا يمكن أن يفصل 
في هذا القرن الذي يشهد تطورات كبيرة. وخصوصاً التطورات الاقتصادية السياسية. فلم يعد 
يقتصر وجود ديمقراطية في دولة بدون حكامة, لما للحكامة من أسلوب حكم رشيد داخل أي 
نظام ديقمراطي. وبالتالي سنتطرق للإطار النظري للحكامة (المطلب الأول): وللإطار النظري 
للإنتقال الديمقراطي في (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: الإطارالنظري للحكامة 


لقد برزت فكرة الحكامة العالمية كمبدأ مصاحب لنموالتبادل والترابط بين الدول: وظهور 
القضايا ذات البعد العالمي. وذلك خلال السنوات الثلاثين الماضية. واتصفت هذه المرحلة 
بالعديد من المتغيرات. كتقليص الحدود بين المجال الداخلي والخارجي. وتسارع النمو 
الاقتتصادي بشكل كبير. كما أن الدولة لم تعد مغلقة على نفسهاء وأصبح التعامل الجماعي مع 
المشاكل أفضل من التعامل معبا بشكل فرديء كل هذه المتغيرات والصفات أصبحت تحتم 
على الدول اتخاذ إجراءات عقلانية في التعامل مع القضايا التي تهمها. سنحاول في هذا المطلب 
معاجلة الحكامة من الناحية النظرية. بحيث سنعالج في (الفرع الأول) مفهوم الحكامة؛ وأهم 
الأسس والمرتكزات التي تقوم علبها الحكامة الديموقراطية في (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: المسارات التاريخية لمفهوم الحكامة. 


عندما ارتبط مفهوم الحكامة بالساحة السياسية وتدبير الشأن العام, كان مفهوم 
الحكامة فقط يرتبط بممارسة الحكم الرشيد من قبل النظام., وبالتالي ارتبط فقط بالإطار 
الكلاسيي أوالتقليدي لمفبوم الدولة, والصيغة التقليدية (الدولة والمجتمع المدني) تعني تماما 
الفصل بين كيانين هما الدولة والمجتمع المدني. على عكس النظربات الحديثة التي تنظر إلى 
الدولة بكافة بنياتها (المؤسسات الدستورية. الأحزاب السياسية, تنظيمات المجتمع المدني. 
وغيرها...) وبالتالي أصبح مفهوم الحكامة المرتبط بالفعل السيامي مغايراً عما كان عليه في 
الزن 52 


كار 2 عر . الشكافة هيد السياقات الكارة .و لاجد قن ادر الرية وللشر اك را تسا اك سي لور ةلل بيك 
والتكون-جهة الدرا البيضاء؛ بدون سنة نشر. ص188 
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يشكل مفهوم الحكامة اليوم جزءاً من التراث الدولي المشتركء وبتم استخدامه في 
مجالات عديدة ومتنوعة. ولكن يكتسي مفهوم الحكامة بالإبهام الجزئي. يفسر البعض هذا 
الإبيام لارتباط مفهوم الحكامة بالثقافة الأنجلوسكسونية البراغمتية, وتعرضه لتفسيرات 
متنوعة وذاتية (أيديلوجية). 

والحكامة كمفهوم يقصد بها "عملية تنسيق جماعي بين فاعلين وفئات اجتماعية 
ومؤسسات لتحقيق أهداف محددة في بيئات متباينة. أ, كشكل تفاعل جديد للقيادة حيث 
يشارك الخواص ومختلف المؤسسات العمومية أو الجماعات المدنية في صياغة 
السياسات"530, 


لقد عبر مفهوم الحكامة في القرون الوسطى عن قيادة الشيء. وظل هذا المفهوم 
مستخدماً حتى جاء العصر الكلاسيي للدولة. بحيث أدى التنظير في مفهوم الدولة والوسيلة 
الأنجع للحكم خصوصاً لدى أفكارميكافيلي وجان بودان. بحيث أصبحت الحكامة في هذا العصر 
ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمفبوم احتكارالدولة للسلطة في مجال جغراني محدود. وبالتالي فإن الحكامة 
ارتبطت بمفهوم الحكومة وفكرة سلطة الدولة المركزية الهرمية. بحيث أصبحت الحكامة تعبر 
عن الوسيلة المناسبة لإدارة الشؤون العامة. 
تغيرت معالم مفهوم الحكامة بالعصرالحديث تدريجياً خصوصاً بعد المقال الاقتصادي 
للعالم الأمريكي (رونالد) بعنوان («» 1 ءاه عدعده عداع) عام 1937م: بحيث وضح فيها مفيوم 
الحكامة من خلال الشركات الاقتصادية التي تتطور لأن سبل تنسيقها الداخلي تساهم في 
تخفيض تكاليف المعاملات التي ينشنها السوقء مما يجعل الشركة أكثركفاءة من السوف فيما 
يخص تنظيم بعض المبادلات531. 
وانطلقت الأبحاث التي تهتم بالحكامة (حكامة الشركات الاقتصادية) بعد المقال 
الاقتصادي السابق. من خلالي تبني استر اتجتين أساسيتين. الأولى تيئ بروتوكول داخلي. عندما 
تكون المؤسسة مندمجة, والثانية إبرام عقود وشركات. واستعمال معاير خاصة عند التعاقد 


مع مقاولين خارجيين. 


0 غلمان: فاطمة. مرجع سابق. ص9 
غلمان؛ فاطمة. مرجع سابق. ص10. 
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بدأ رجال الأعمال الأمريكين في استخدام مفهوم الحكامة داخل السوق الأمريكي في 
سنوات الثمانينات. وانتقل هذا المفهوم إلى حقل العلوم السياسية وبالتحديد في حقل 
العلاقات الدولية. بحيث أصبح يستخدم كمفبوم الحكامة الرشيدة. وأصبح متداولاً في 
المؤسسات الدولية في إطاروضع معاير خاصة بإدارة عمومية جيدة في الدول الخاضعة لبرامج 
التقويم البيكلي. والقيام بإصلاحات مؤسساتية لإنجاح برامجبها الاقتصادية. 


ومع تصاعد موجة العولمة والتدفقات العابرة لحدود. وثورة المعلوميات وتقنية 
الاتصالات. وفي التراجع المتزايد لشرعية الدول وفعالية الرقابة السياسية ونهاية القطبية 
الثنائية. أصبحت الحكامة وسيلة مهمة في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والبيئية. 
وفي القرن الواحد والعشرون. أصبح مفيوم الحكامة يستخدم بكثرة بكافة المجالات. 
بحيث أصبح مفهوماً جامعاً. فيتم استخدامه في الخطابات السياسية. ووسائل الإعلام, 
والشركات والمنظمات غير حكومية. والهيئات والمنظمات الدولية, والدول. وبالتالي أصبح 
المفهبوم متعدد المعاني وشديد المرونة بحيث يطلق على مجموعة من الإجراءات التقنية التي 
تخدم المصالح. بوسيلة عقلانية. 
الفرع الثاني: الحكامة الديمقراطية 
كما تم توضحيه في الفرع الأول من هذا المطلب. فإن الحكامة الديموقراطية هي عبارة 
عن مسار أو مسلسل من خلاله تمارس السلطة بدون تحديد الأهداف المعلنة المنشودة. 
وبالتالي فإن الحكامة هي منهج ووسيلة وليست غاية في حد ذاتهاء فري تتعلق بالطرق والآليات 
وليس الأهداف. 
من وجهة نظرالأمم المتحدة تعني الحكامة على أنها "ممارسة السلطة بأبعادها الاقتصادية 
والسياسية والإدارية في تدبير شؤون البلد على كافة المستويات. وهي تشتمل على الآليات 
والمؤسسات والممارسات التي من خلالها يبلور الموانون مصالحهمء ويمارسون حقوقهم 
الشرعية. ويؤدون التزاماتهم ويديرون خلافاتيم"532 


2 براوء محمد. الإطار الدستور الجديد والحكامة الديموقراطية الرشيدة. المغرب: منشورات مجلة العلوم القانونية-سلسلة الدراسات 
الدستورية والسياسية» ع2؛ 2014. ص11. 
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وعليه فإن مجمل الدراسات المحكمة. خرجت بنتائج بأن الدول يجب أن تتحول 
ديموقراطياً من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من الحكامة, المتعلقة بصنع القرار. بشكل 
يسمح الرقابة من قبل الشعب. وتلك الرقابة تأتي بعد تمتع كافة الأفراد بالحقوق المتساوية في 
المشاركة في عملية صنع القرار. سواء بصفة مباشرة أوغير مباشرة. 

وللحكامة الديموقراطية عناصر. حسب معايير الأمم المتحدة. ومنها تطوير التعددية, 
وتطوير وسائل حماية حقوق الإنسان. وتدعيم حقوق الإنسان. وتنمية وتغذية وتثبيت نظام 
انتخابي يتيح التعبير الحروالنزيه للشعب من خلال انتخابات دورية ذات مصداقية, وخلق وتطوير 
الأسس القانونية والآليات الضرورية التي تتيح مشاركة كافة أعضاء المجتمع في تنمية وتثبيت 
الديموقراطية. وأيضاً تقوية الديمقراطية من خلال الحكامة الرشيدة. ومن خلال تطوير آلية 
للتنمية المستدامة, ودعم التآلف والتضامن الاجتماعي533, 


ولتحقيق تلك العناص 534 لا بد من تثبيت عناصر الحكامة الديموقراطية. ويمكن 
استخلاص أهم تلك العناصرفي: 


1- مأسسة الإصلاح: بحيث يكون الإصلاح منبج وعمل مؤسسء ونظام مستقرء 
وقوانين جارية. بحيث لا يكون الإعتماد فقط على كاريزمة فرد أوجماعة في الحكم. 


2- الرؤية الإستراتيجية: أي التوفرعلى منظور بعيد للتطويرسواء على الصعيد المحلي 
أوالوطنيء ورؤبة واضحة للأهداف من خلال الخطط السليمة لإدارة موارد الدولة, 
والقدرة على التكييف مع المتغيرات الداخلية أو الخارجية. 

3- المشاركة: نعني بالمشاركة أي العدالة الاجتماعية للأفراد داخل الدولة. واشراكهم 
في إتخاذ القرارات» بالطرق المباشرة أو الغير مباشرة. 

4- حكم القانون: ونعني بحكم القانون (إستقلال القضاء) بحيث يتم تطبيق كافة 
الأحكام بدون تمييز. وتكون المحاكم شفافة للجميع. 

5- الشفافية: بحيث تكون كافة المعلومات التي بحوزة السلطات العمومية متاحة 
للجميع. وذلك في إطارالرقابة المستمرة من قبل أفراد الدولة لتلك السلطات. 


533 براوء محمد مرجع سابق. ص12. 


براوء محمد. مرجع سابق. ص14-13. 
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6- الرقابة والمحاسبة والمساءلة: وجود نظام متكامل للرقابة والمحاسبة والمساءلة, 
وإمكانية تطبيق هذا النظام على جميع متخذي القرار. 
المطلب الثاني: ماهية الانتقال الديمقراطي 


ساهمت التحولات الدولية التي عرفها العالم. خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
الماضيء في تراجع التوجبات التسلطية: وتنامي التحولات الديمقراطية في العديد من الأنظمة 
بهدف تغييرها والتخلص من نظم البيمنة إلى صيغ أكثر ديمقراطية في الحكم”*5. حيث أصبحت 
مسألة الانتقال الديمقراطي من أهم القضايا التي تعرض لبا علم السياسة والنظربة السياسية 
ا ا ا ال ا 
المفاهيم التي تؤصل لعملية الانتقال الديمقراطي (فقرة أولى). ثم رصد الأسباب التي تؤدي إلى 
الانتقال (فقرة ثانية). 


الفرع الأول: مفهوم الانتقال الديمقراطي 


ظهر مفهوم الانتقال الديمقراطي في بداية الأمرفي سياق الحديث عن التجربة الإسبانية 
للدلالة على الانتقال من نظام الجنرال "فر انكو" الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي, ثم تم تعميمه 
في بداية تسعينيات القرن الماضي إثر انهيار الاتحاد السوفياتي. وفي هذا السياقء تم إرساء 
نموذج جديد في العلوم السياسية أطلق عليه اسم "علم الانتقال الديمقراطي". حيث قام 
مجموعة من الباحثين بإجراء مقارنات بين عدة دول بهبدف تحديد مراحل الانتقال الديمقراطي. 
وذلك من أجل تقديم الدعم والمساعدة لكل الذين يلتزمون بترسيخ قيم الديمقراطية. 


يمكن تعريف الانتقال الديمقراطي بأنه التحول من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي: أي 
عملية الانتقال من النظم السلطوية إلى النظم التعددية» والتخلص من نظم الهيمنة إلى صيغ 
أكثر ديمقراطية في الحكم. والعمل على إيجاد نظام سيامي اجتماعي يقيم العلاقة بين الأفراد 
والدولة على مبدأ المساواة بين المواطنين. ومشاركتهم الحرة في وضع التشريعات التي تنظم 
الحياة العامة”*5. كما يعرف أيضا بأنه عملية تهدف إلى تغيير النظام السلطوي إلى نظام قائم على 


5 يايموتء خالد "الانتقال الديمقراطي: مقاربة نظرية لإشكالية المفهوم والنموذج". مقالة منشورة بالمجلة المغربية للسياسات 
العمومية» العدد 22 شتاء 2017. ص 41. 
6 قنديل" دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي بعد الثورة": 2013. 

7 القاضيء عادل. أطروحة دكتوراه بعنون: "تطور عملية السلام والتحول الديمقراطي في الأردن (2»")2007-1991 
الأردن؛ 2010؛: ص16. 
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الديمقراطية. وذلك عن طريق السلطة السياسية أو حركات المعارضة أو قوى خارجية بصرف 
النظرعن الوسيلة., سواء سلمية أوغيرذلك538, 
وتجدرالإشارة إلى أن مفهوم الانتقال الديمقراطي يتخذ ثلاثة مظاهر على مستوى تعريفه: 


اة اسان ال اص كلسل نعي افتضادي وساي مار انه ل 

- ثانيا: الانتقال الديمقراطي كلحظة تأسيس قواعد سياسية جديدة. 

- ثالثا: الانتقال الديمقراطي كمرحلة وسطى للمرور من نظام سيامي مغلق إلى آخر 
مفتوح”57. 

ال-2 الت إن شاط ف 1 اس إن الفسيات والستاعدت المرسطه 
بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غيرديمقراطي. إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي. ومن 
الس وف أن ساك عد شك اراساط لطم الك ع ال لشراضة ف سك إن كرون 
ممولة إن تبلط معلفة س. دار عسكز: حك داه كه هذه كا | عاك حالات 
ترات ند للنظاء ال مشراطل الذي بم الاسفال اليه ان فد لتقل كاء تلط قلق 
ل 3 21232303 
إلى نظام ديمقراطي ليبرالي أو قريب منه. كما يشير من الناحية النظرية إلى مرحلة وسيطة يتم 
خلالبا تفكيك النظام غير الديمقراطي القديم أوانهياره. وبناء نظام ديمقراطي جديد. 

ا ل ال اس لا الس الا ل الس السستريةه 
والنادو ب واو سات والعمليات الت امي وإسماط مشاركة ال واظين فيا كما ف م 
جاع - ومساونات عملا شاو بين الساعين السيا سان الر سن وقد عرف القالة 
ا ا ا ا ل ل اك 
ل ا ال ا سر عسي 
الثمانينيات والتسعينيات لتشمل القديد من بلدان أمريك اللاتينية واسيا و اقريقيا وشرق 
ووسط أوربا. 
لك لت الي اسل يرط ا لح 


9 أتركين» محمد. "الدستور والدستورانية- من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق. مطبعة النجاح الجديدة» 2007. 
ص8 14. 
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ومن خلال واقع تجارب الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا يمكن تصنيف أساليب 
الانتقال الديمقراطي إلى أربعة طرق رئيسية وهي: الانتقال من أعلى أي الذي تقوده النخبة 
الحاكمة في النظام غير الديمقراطي أو الجناح الإصلاحي فها. والانتقال من أسفل وهو الذي 
تقوده قوى المعارضة المدعومة بتأييد شعبي واسع على إثراهيار النظام الحاكم أوإطاحته من 
خلال انتفاضة أوثورة شعبية. والانتقال الناجم عن تدخل عسكري خارجي. وأخيرا الانتقال من 
خلال التفاوض والمساومة بين النخبة الحاكمة والقوى المعارضة لباء فالنخبة الحاكمة تصل 
إلى قناعة مفادها أنها غير قادرة على الاستمرار في السياسات المغلقة والممارسات القمعية 
بسبب الضغوط الداخلية والخارجية, وأن كلفة الانفتاح السيامي والانتقال إلى صيغة ما لنظام 
ديمقراطي ضمن اتفاق مع المعارضة يضمن بعض مصالحيها.ء وني المقابل تبدوقوى المعارضة 
غيرقادرة على إطاحة النظام وبالتالي تجد أنه لا بديل أمامبها غير التفاوض والمساومة مع النخبة 
الحاكمة من أجل الانتقال إلى الديمقراطية"*”. وكل ذلك يؤكد على مدى التعدد والتنوع في تجارب 


وخبرات الانتقال الديمقراطي. 


ومن خلال ما سبق يمكن القول أن مضمون عبارة الانتقال الديمقراطي يجد ترجمته في 
مجموعة من الخصائص والمميزات ذات الطبيعة التجريبية. والتي تدل بالملموس على تغيير 
ات ا ار اه ارسلطة ري علدقات لكين 
بالمحكومين. وعلى توسيع نطاق المشاركة السياسية. ومضاعفة مساءلة المسؤولين. وعلى 
ا ا ل ار ا ا 

الفرع الثاني: أسباب الانتقال الديمقراطي 

أكدت الموجة الثالثة للانتقال الديمقراطي على أن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية 
ال ل ان 1 إن الاشفال 0 2 كن ل لسار ان لاطي لامر ار وار 
فقط فنا | كو ذلك احا قرا ل 2012 ولا خلة عضا جر قري والأخر نات لكا 
داخلي والآخرخارجي. 


أولا: الأسباب الداخلية 


540 إبراهيم» حسنين. "الانتقال الديمقراطي...إطار نظري "2 مقال منشور بموقع الجزيرة الإلكتروني» بتاريخ 14 فبراير 2013» 
من خلال الرابط التالي: 71 آ.5101165.21[22613.21/21:/0101316/151011085607200 أآخر زيارة للموقع 28 
دجنبر 2018. 
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ويتعلق بعضها بالعوامل البنيوية الموضوعية (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والتاريخية والدينية) التي تشكل بيئة الانتقال: كما يتصل بعضها الآخر بالفاغلين السياسيين من 
حيث هوياتهم واختياراتهم واستراتيجياتهم. في حين يرتبط البعض الآخر بمدى فاعلية قوى 
المجتمع المدني ومنظماته. 
أ. الأسباب المتعلقة بتفاقم الأزمات الداخلية 


وهذه الأزمات قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. كما يمكن أن تتأزم الأوضاع 
الداخلية نتيجة هزيمة عسكرية خارجية. وعندما يعجزالنظام عن مواجية هذه الأزمات بفاعلية 
وكفاءة فإنه يفقد شرعيته. وبالتالي تتصاعد حدة المعارضة ضده. وفي هذه الحالة. قد تلجأ 
اله ا اكه إل لي ل ل اللا الاي لا للا السقارسة رف دك وار 
الشاحة ف : راسقة نطب بالنظام التسلطظ وعد ين لد خلة الاتشفال ال مقراض ولكن إذا 
كانت الأزمات الداخلية تدفع في اتجاه الانتقال الديمقراطي في بعض الحالات. فإن بعض 
الانجازات الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها النظام غير الديمقراطي في بعض الفترات قد 
تعزز من فرص وإمكانات الانتقال الديمقراطي في فترات تالية, فالتنمية الاقتصادية» وزيادة 
متوسط دخل الفرد. وارتفاع معدلات التعليم, كلبا عوامل تساهم في خلق بيئة ملائمة للانتقال 
الديمفراظل. 


وتتجلى في عدة عناصر نذكر منها: درجة تماسك النخبة الحاكمة. وموقف كل من الجيش 
وقوات الأمن منهاء وحجم التأييد الشعبي لهاء وطبيعة قوى المعارضة السياسية ومدى فاعليتها 
في تحدي النخبة الحاكمة. وفي هذا السياق. يمكن القول أن القيادة السياسية أو الجناح 
الإصلاحي في النخبة الحاكمة قام في بعض الحالات بدورحاسم في عملية الانتقال الديمقراطي. 
ويحدث ذلك عندما تصل القيادة السياسية إلى قناعة مفادها أن التحرك على طريق الدمقرطة 
هو المسلك الآمن لتجنب احتمالات تغيير النظام بالقوة. كما أن وجود معارضة سياسية قوية 
وقادرة على التنسيق فيما بيها وتحريك الشارع ضد النظام الحاكم يعززمن فرص المساومة 
والتفاوض مع الحكم بشأن الانتقال الديمقراطي. وربما إطاحته من خلال انتفاضة أو ثورة 


شعبية. بحيث يصبح الطريق ممهداً للانتقال بعد ذلك. 


وكير ‏ ار يئر تسر اس .ا 
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يي قاعية قو المحم المي ومنطهات في فنارسة الضفوط من أجل 
ل شان ان در فت 2 عن الكالات فك قري ومسظات الج الشداى كاي ذلك 
الكنيسة الكاثوليكية (في بعض الدول) بدورهام ومؤثرفي عملية الانتقال. وكل ذلك يقترن بمدى 
وجود طلب مجتمعي على الديمقراطية, إذ يقوم المجتمع المدني بدوررئيسي في تعزيزه وتوسيع 
نطاقه. 


ثانيا: الأسباب الخارجية 


وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية التي أسهمت بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة في دفع 
عمليات الانتقال الديمقراطي خلال الموجة الثالثة. فإن من أهمبهاء بروز دور القوى الغربية 
والتكتلات الكبرى في دعم عمليات الانتقال الديمقراطي. سواء من خلال تقديم المساعدات 
الاقتصادية للدول التي تمر بمراحل انتقال. أو تقديم الدعم المادي والفني للأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدنيء أو ممارسة الضبغوط السياسية وفرض العقوبات على النظم 
التسلطية. ويمكن الإشارة 2 هذا الإطار إلى دوركل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوربي في نشروتعزيزالديمقراطية في مناطق مختلفة من العالم, وخاصة في جنوب وشرق ووسط 
أوروبا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وفي أميركا اللاتينية بالنسبة للولايات المتحدة. فضلا عن قيام 
الاتحاد الإفريقي بدورما في دعم الانتقال الديمقراطي على مستوى القارة الإفريقية... 
وهناك عوامل خارجية أخرى أثرت بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة في عملية الانتقال 
الديمقراطي. نذكر منها تنامي دور مؤسسات التمويل الدولية وبخاصة صندوق النقد والبنك 
الدوليين في دعم سياسات التحرير الاقتصادي والسيامي والتحول الديمقراطي في بلدان القارات 
الثلاث وشرق ووسط أوروبا. كما أن تمدد دور المجتمع المدني العالمي متمثلا في المنظمات 
الدولية غير الحكومية المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان كان له دوره في نشر 
الديمقراطية على الصعيد العالمي, حيث تقوم منظماته بتقديم أشكال مختلفة من الدعم 
لمنظمات المجتمع المدني ومر اقبة الانتخابات في البلدان التي تمر بمراحل الانتقال الديمقراطي. 
وفضح: ممارسات النظم التسلطية وممارسة الضغوط علما. إضافة إلى أن انتشار قيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وبخاصة في ظل موجة العولمة وثورة 
المعلومات والاتصالات التي تجتاح العالم. قد أسهم في خلق بيئة دولية ملائمة لدعم الانتقال 
فكظاكك حك لي را ارا 11111 11 ل 
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الديمقراطي في مناطق مختلفة من العالم. كما أن عامل العدوى أو الانتشارشكل عنصرا دافعا 
لعملية الانتقال الديمقراطي على الصعيد الإقليمي في بعض الحالات. حيث أن نجاح دولة ما في 
تأسيس نظام ديمقراطي مستقريمكن أن يلقى بتأثير اته على الدول المجاورة لها على النحو الذي 
يشجع النخب والقوى السياسية فها على السيرفي نفس الاتجاه. كما يمكن أن يحدث الانتقال 
الديمقراطي من خلال الحرب والاحتلال الأجنبي على غرارما حدث في كل من ألمانيا واليابان بعد 
الحرب العالمية الثانية. 


لكن هناك نقطتان هامتان تتعين الإشارة إلهما بخصوص دور العوامل الخارجية في دعم 
الانتقال الديمقراطي: 

أولاهماء أن درجة تأثير العوامل الخارجية في عملية الانتقال الديمقراطي تختلف من حالة 
إلى أخرى حسب اختلاف إستر اتيجيات الفاعلين الدوليينء وطبيعة الظروف والعوامل الداخلية 
في البلدان المستهدفة. وقد أكدت دراسات عديدة على أن العوامل الخارجية لا تؤتى تأثيراتها 
الإيجابية بهذا الخصوص أو تكون تأثيراتها محدودة في حال عدم وجود قوى وعوامل داخلية 
محركة للانتقال الديمقراطيء مما يعنى أن الأصل في عملية الانتقال هو العوامل الداخلية أما 
العوامل الخارجية فإن دورها يكون مسانداً. 


وثانيتهماء أن بعض العوامل الخارجية لعبت دوراً هاماً في دعم وترسيخ النظم التسلطية 
وليس دعم الانتقال الديمقراطي. وتتمثل الحالة النموذجية لذلك 2 دور الولايات المتحدة 
الأميركية 2 دعم ومساندة النظم التسلطية 2 المنطقة العربية على مدى العقود الماضية طالما 
استمرت هذه النظم تتو افق مع مصالحباء أي أن سياسات الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه 
المنطقة العربية قامت في جانب هام منها على التضحية بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان 
من أجل المصالح. ولذلك فإن جهود واشنطن من أجل نشرالديمقراطية في المنطقة في مرحلة 
ما بعد أحداث الحادي عشرمن سبتمبرعانت من معضلة "عدم المصداقية. 

المبحث الثاني: حكامة الإنتقال الديمقراطي (المغرب وتونس نموذجاً) 

اندلعت الثورات العربية في عام 2011 بحركات احتجاجية بدت معبا الإمكانية التاريخية 
للتحول من النظم التسلطية إلى الديمقراطية الممكنة. وفاجأت سرعة انتقالها من تونس إلى 
بلدان عربية أخرى وارتفاع وتائرها واتساع حجم القاعدة الاجتماعية التي انخرطت فها النخب 


المحسك كر 1 ا ا .ا 
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والقوى والأحزاب التقليدية, في المعارضة أكانت أم في فضانئها أم في السلطة. إذ إن سرعة 
تطوراتها و أفكارها وشعاراتها الجديدة وزخمها الجماهيري الذي كان الشباب قوامه الاجتماءي 
الدينامي. تجاوزت توقعات تلك القوى السياسية. 


لا يسع أي باحث في الدساتير العربية الجديدة إلا أن يتبين النمو الملحوظ في الاعتراف 
بالحقوق والمؤسسات. وفي جردة التخصصية على حد سواء. ويفسر هذا النمو من خلال 
تصاعد حجم المواثيق الدستوربة, فالدستور المغربي إرتفعت عدد مواده من 108 في دستور 
عام 1996., إلى 180 في دستور2011, كما نرى الإرتفاع الملحوظ في الدستور التونبي عام 2014 
إلى 149 مادة. بعدما كان 78 مادة فقط في دستور5411959. 


لقد جسدت الدساتيرالعربية الجديدة (المغرب/تونس) وجود نية لإستبدال حالات حكم 
سابقة سادت خلالها انتباكات واضحة للحقوق المدنية والحريات السياسية, بأوضاع أكثر 
ديمقراطية #هدف إلى تحرير الأفراد والجماعات من القيود التي كانت مفروضة علهها في السابق. 


المطلب الأول: حكامة الإنتقال الديمقراطي (المغرب نموذجاً) 


"إبان ما سمي بالربيع الديمقراطي العربي عرفت المجتمعات المتجاورة جغر افيا عدة 
تحولات وحركات. أثر إيجابا على المغرب قصد العمل على الاستجابة لمختلف المطالب 
والحاجيات المجتمعية تفاوتت مستوياته وتوزعت إلى ما هو اقتصادي وسيامي واجتماعي وثقاني 
ورياضيء وتعامل المغرب بشكل عقلاني وديمقراطي وعمل على إرساء دعائم دولة الحق والقانون 
ان ال لال ا الطب انر لك ار الى الع إلفام التفري 
والذي يعتبر خريطة طريق سياسية نتج عنها دستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار 
لكان ٠‏ درل الى وال سات الك مفراطة ور ماد والبات السكمة البيلة 
وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية."542 


إنطلاقاً من الإصلاحات الدستوربة الجديدة التي عرفها المغرب. يمكن القول بأن الإنتقال 
تم من الصيغة التقليدية المتمثلة بإستشارة الحكومة والبرلمان للمؤسسة الملكية, إلى صيغة 


41 مجموعة مؤلفين. الثورات العربية-عسر التحول الديمقراطي ومآلاته. قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات». طلَء 
8. ص333. 

2 خراط زكريا. الحكامة على ضوء دستور 2011: دراسة في الأسس. المغرب: منشورات مجلة العلوم القانونية-سلسلة الدراسات 
الدستورية والسياسية» ع2» 2014. ص263. 
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المشاورة فيما بين الحكومة والبرلمان بالمؤسسة الملكية. وهذا يعني بأن النظام السياسي 
تحول تدريجياً قبل دستور 2011 وما بعده. 

إن الحكامة التي أتى بها دستور 2011 تنم عن وعي السلطة السياسية بضرورة الإلتحاق 
بالركب الحضاري في مجال حقوق الإنسان. إلا أن الرهان الكبير هو مدى تنزيل مبادئ هذه 
الحكامة على أرض الو اقع لتصبح و اقعاً ملموساً معاشاً. نظراً لأن هناك فرق شاسع بين النظرية 
والتطبيق, وبين القانون والممارسة, وهنا يمكن للمهتمين والباحثين التوسع أكثرني هذا المجال 
لمحاولة الإجابة على ذلك السؤال المتعلق بتأخر تنزيل هذه الصلاحيات الجديدة على أرض 
الواقع. 

يتضمن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011. هندسة مؤسساتية منسجمة و متناسقة 
في تعزيز آليات الحكامة الديمقراطية (الفرع الأول). قوامها نظام الرقابة و المحاسبة و النزاهة 
(الفرع الثاني). 

الفرع الأول: الحكامة الديمقراطية 


تتمثل الفلسفة الجديدة لدستور 2011 في إقامة دولة الحكامة الديمقراطية ٠‏ في إطار 
سيادة القانون واحترامه. واحترام حقوق الإنسان, وينص الدستور الجديد على الديمقراطية و 
مبادئ الحكامة الجيدة . و ربط المسؤولية بالمحاسبة. باعتبارهما من مقومات النظام 
الدستوري. وقد تم توضيح صلاحيات كل السلط الثلاث في هذا الدستور. وبعيد توزيع 
الصلاحيات مع رئيس الحكومة. حيث تمت دسترة مجلس الحكومة من جانب اخر ايضاًة*”. 

وينص الدستور الجديد على مبدأً سمو القانون باعتباره أعلى تعبير عن إرادة الأمة كما 
ل عن 1 الوا اميه او ال ور في و اح السعديية اليه مع تعره 
الاحزاب الى دمقرطة شؤوها الداخلية. والدور الهام الذي يجب ان تقوم به المعارضة البرلمانية, 
مع تعزيز سلط السلطة التشريعية. 

اما فيما يخص الاعلام يكرس الدستور حربة الصحافة مانعا الرقابة المسبقة عليه : مع 
ضمان تعدديها من خلال مر اقبة البئية العليا للاتصال السمعي البصري. أما فيما يتخص 


3 خراطء زكريا. مرجع سابق. ص266. 
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مشاركة المواطنين نص الدستور على تأسيس هيئات للتشاور العمومي ٠‏ تضمن مشاركة جميع 
الفاعلين في السياسات العمومية. وأيضاً حقهم في تقديم اقتراحات قوانين وعر انض. 


نص الدستور في جانب اخر في مقتضى جديد و لافت على جواز الدفع بعدم دستورية 
القر ادن المتفارضة مع أما. المحكنة الدستورية. وذلك لضهان تناد جييه المادى و 
الحقوق و الحريات الدستورية. 

كما تضمن الدستور الجديد بابا خاصا و جديدا حول الحكامة . تؤسس لمبادئ و 
موسنات الجكامة الحيد ف أبعاءها التشاركية. رحضى الإدارء العدومية و عر افى الدولة و 
الجماعات الترابية في تدبيرها لمبادئ الديمقراطية و الديمقراطية التشاركية و منهاهةة: 


1. الحق في الولوج الى المعلومة. 

2. تيسير الولوج الوظائف. 

3. توزبع متساوي للمر افق العمومية على تراب المملكة. 

4. المساواة و الشفافية في الاستفادة من المر افق العمومية. 

5. التصريح بالممتلكات من طرف المسؤولين. 

وفي صعيد مأسسة5*5 تلك المبادئ نص الدستورعلى أن المؤسسات تلك هي : 
1. دسترة المجلس الوطني لحقوق الانسان. 

2 د سير موسيةالوصيط 

3. دسترة هيئة المناصفة ومكافحة التمييز. 

4. دسترة البيئة العليا للاتصال السمعي البصري. 

5 ست لجل السافلة 

6. دسترة البيئات التشاورية : التربية و التكوين و البحث العلمي . الأسرة و الطفولة . 


الشباب و العمل الجمعوي. 


4 انظر الباب الثاني من الدستور المغربي لعام 2011» المتعلق بالحقوق والحريات. 
5 انظر المحور الثامن في نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادسء » الجمعة 17 يونيو 2011. 
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الفرع الثاني: الرقابة والمحاسبة والنزاهة 


إن من أهم مبادئ الرقابة والمحاسبة والنزاهة. الشفافية التي تتمثل في إعلام الرأي العام 
بحقائق تدبير الشأن العام والمال العام, ومن خلال المر اقبة والمحاسبة والتقييم من داخل 
الإدارة والمرافق العمومية ومن خارجبا. وحماية المنافسة الاقتصادية الشريفة, وربط تقلد 
مناصب المسؤولية بالمر اقبة والمحاسبة. والتصريح بالممتلكات وتتبعباء وقدسية المال العام 
وزجر المنحرفين في استعماله. ومنع استغلال النفوذ والسلطة. والرقابة القضائية العليا 
المستقلة على ذلك المال العام سواء على الصعيد الوطني أو الجبوي. وكشف نتائجها وتفعيل 
وظيفتها العقابية. والنزاهة ومحاربة الفساد. وأخيراً تكريس مبدأ التفاعلية من خلال إلزام 
الإدارات العمومية بالجواب على أسئلة وتظلمات المواطنين. 

وتأتي تلك الرقابة والمحاسبة والنزاهة من خلال المؤسسات الدستورية: كالبرلمان الذي 
يقوم بوظيفة الرقابة. ودسترة اختصاصه التقييمي للسياسات العمومية ومد جسورالتفاعل مع 
المجلس الأعلى للحسابات. الذي يقوم بدوره بتغزيز شفافيته ودوره الرقابي وتفاعله مع البرلمان 
وباقي أصحاب الشأن والرأي العام. كما أن دور القضاء الذي يكون مستقل بشكل عضوي 
وتدبيريء بالإضافة إلى هيئة النزاهة من خلال مكافحتها للفساد والوقاية من الرشوة ومحاربتها. 

أما عن الآليات التي يجب أن تفعل داخل هذا الإطارء فالأسئلة البرلمانية وجلسات 
الإستماع ولجان تقصي الحقائق وملتمس الرقابة والمساءلة, ومناقشة القانون المالي السنوي 
ومشروع قانون التصفية, هي من أهم تلك الآليات التي يمتلكها البرلمان. وتعتبر أيضاً الرقابة 
القضائية على المال العام من خلال نشر التقارير الخاصة و تتبع التصريح بالممتلكات و 
مراقبة حسابات الاحزاب السياسية من تلك أهم تلك الآليات. بالإضافة إلى تقارير البئية 
الوطنية للنزاهة, وتقييم السياسات العمومية من طرف البرلمانء والتقارير الكاشفة لحالات 
الاجتكاز و المس بالمنافسة. 


بحيث وضع الدستور الجديد لضمان فعالية و مصداقية منظومة الرقابة و المحاسبة و 
النزاهة, نسقا متفاعلا و متكاملا قوامه الوضوح و المسؤولية: 


1. ربط رقابة المجلس الاعلى للحسابات برقابة البرلمان و رقابة القضاء. 
2 صيان ا تارلة. فعالية: شقافية امكل الاعل للسسانات” 
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3. ضمان مسؤولية جميع مؤسسات الرقابة و الحكامة و الاستشارة أمام البرلمان. 
المطلب الثاني: حكامة الإنتقال الديمقراطي (تونس نموذجاً) 


نظرا للهزات المتكررة التي تطبع أغلب مسارات الانتقال الديمقراطي في العالم العربي 
خصوصا فيما بات يعرف بالربيع العربي. ذهب بعض المحللين السياسيين والباحثين الاكادميين 
إلى اعتبار أن التجربة التونسية الأقرب إلى تحقيق النجاح. لأنما حافظت على قدر معين من 
السلمية لاسيما في حراكها المعارض الحالي. 


وقد توجد في تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مقومات عديدة جعلتها تختلف عن 
0 
الك 
عاشت على واقع أحداث عنيفة في مناسبات عديدة أبرزها الاغتيالات السياسية بالإضافة إلى 
الاحتجاجات والمجال التنموي على مستوى المجالس المحلية”””. 
الفرع الأول: الحكامة الأمنية ودورها في الانتقال الديمقراطي في تونس 


تشكل الحكامة الأمنية إحدى القضايا الجديدة في مجال الإصلاح الديمقراطي وحماية 
حقوق الإنسان وثقافة المواطنة. والحكامة الأمنية لا تكتمل إلا بتكامل عمل الدولة ومؤسساتها 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتكريس ثقافة الحكامة بالمشاركة والمحاسبة في ظل 
الديمقراطية التي تعمل بالمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين وكذا إصلاح المجال الأمني 
الذي ينظر إليه في الغالب من مقاربة تقوم على توفير التجهيزات والزيادة في الموارد البشرية 
واللوجيستيكية. فالحكامة الأمنية هي أسلوب حديث لتأهيل المجتمع والدولة استكمالا 
لحكامات أخرى تعنى بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وهي حكامات 
تختلف من حيث الآليات لكنها تتوحد من حيث القصد والغاية. 


46 "السعيديء عز الدين. هل التجربة التونسية استثناء. مقال منشور في رصيف دوت كوم, من خلال الرابط التالي: 
-5/2013/08/29/96099687961099684ء ]ذاو م /لام». 2 12اعع 35 // :دم خط 

-196108968901089689 1598ب 0 0 20 2 ]|22 
-6109968961089689كك 11 1 2201212131 

961١8961099686 961089679608961 9608969‏ ]3 تمت الزيارة في 2023/10/18. 
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إن استمرار المجتمع والدولة والمؤسسات السياسية والمدنية يتوقف على الأمن بدرجة 
أساسية. وتنظيم العلاقة بين مكونات الدولة الواحدة واحترام الحدود يتطلب وجود الأمن. ولا 
يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي خارج مبدأ الحكامة الأمنية. 

ومفهوم الحكامة الأمنية يتطلب مبدأ تأمين الحماية للأفراد والممتلكات وخدمة المواطنين 
وليس الدولة فقط. والحد من الجريمة ومحاربة الممارسات المتناقضة مع مفهوم الأمن سواء 
داخل المنظومة الأمنية أوداخل المجتمع. 

وسيكون إصلاح القطاع الأمني أمرا حيويا لبناء الثقة في الحكومة ومؤسساتها الأمنية لبناء 
ركن يؤمن عقدا اجتماعيا جديدا بين الشعب التونبي وحكومته وذلك من خلال رسم خريطة 
للقطاع الأمني ( القوات المسلحة. قوات الأمن الداخلي . الوكالات الاستخبراتية . وزارة الدفاع 
الداخلية والعدل . الجمعية التأسيسية الوطنية). 

وي تنتقل المؤسسة الأمنية من مؤسسة حماية للنظام كما كان في السابق: إلى مؤسسة 
تخدم المواطنء كان علبها أن تحل أزمة المشروعية التي تواجهها وتتجاوزها بحكمة ومسؤولية 
بالاشتراك مع المنظومة الأمنية ككل حقى القضاء”*5. 


1. الفرع الثاني: الحكامة المحلية والانتقال الديمقراطي في تونس 


قد شهدت مرحلة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية الجارية في تونس منذ ثورة يناير 


1 زخما جديدا فى أعقاب إقرار دستور جديد فى بداية عام 2014 وانتخاب حكومة جديدة. 
ي ب إقرار دستو في د م و ٍ 


السلطات المحلية: التي لم تكن تلعب إلا دور صغير نسبيا في التنمية المحلية. فإنه بموجب 
الدستور الجديد تكون عملية التحول إلى اللامركزية هي الأساس الذي يرتكزعليه تنظيم السلطة 
المحلية وتوزيعها. واللامركزية أيضا خطوة ضرورية لتعزيزقدرة السلطات المحلية على الاستجابة 
بالمساءلة 


7 بلعجالء؛ كوثر.رسالة ماستر بعنوان: الحكامة الأمنية في دول الربيع العربي -تونس نموذجا. العلوم السياسية تخصص: دارسات أمنية 
إستراتيجية» جامعة قاصدي مرباح كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية 2016-2015. ص15-8. 
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ومن أجل تدعيم الإدارة المحلية وتحسين وظائف الحكامة المحلية وقدراتها وتمويلهاء 
وضعت الحكومة برنامجا للتنمية الحضربية والحكامة المحلية .وبتيح هذا البرنامج تقديم 
الإصلاحات على مراحلء إذ يبني على الأنظمة القائمة وفي الوقت نفسه يعدّل البيكل المالي 
والإطار التنظيعي على النحو الذي أقرّهِ الدستور الجديد .ويهدف البرنامج إلى تحسين شفافية 
وكفاءة نظام تخصيص الدعم المالي الموجه للاستثمارء وتعزيز مساءلة السلطات المحلية, 
وتطبيق مشاركة المواطنين .علاوة على ذلكء, يعرّز البرنامج أداء السلطات المحلية. من خلال 
توفيرالموارد اللازمة لبا لتمويل تحديث المناطق المهمشة؛ وخاصة في المناطق المحرومة. 

إن تعميم هياكل الحكامة القائمة على المشاركة في عملية صنع القراروفي تنفيذ البرنامج 
من شأنه المساعدة في الحد من مستوى عدم رضا المواطنين على نح و كبير. وإشراكهم مباشرةً 
في البرامج العامة. 548 

وبالفعل. يكشف استطلاع للرأي أجري في 2014 في إحدى البلديات التابعة لمنطقة تونس 
الكبرى أن السكان ليسوا على دراية بالشؤون البلدية. ومع ذلك. يُظبر الاستطلاع أن غالبية 
المواطنين راغبون في أن يصبحوا مشاركين في مسارحياة بلدياتهم. 

وفي حين أن البلديات تحدوها الرغبة في تطبيق أحكام الدستور الجديد وتتمنى أن يكون لها 
أوجه تبادل أكثرفاعلية مع سكانهاء فإنها تفتقرإلى الخبرات اللازمة للقيام بذلك .وقد أعاد برنامج 
التنمية الحضرية والحكامة المحلية تشكيل الطريقة التي تعمل بها المجتمعات المحلية .فب و يقدم 
النصح والتدريب ويشجع اعتماد نبج تشاركي يتيح للسلطات المحلية مشاركة المعلومات بشأن 
المشاريع الاستثمارية مع السكان والحصول على تصديقهم بشأن تلك المشاريع في اجتماعات 
عامة .هذا هو الإطارالذي أعدت من خلاله كافة المجتمعات المحلية برامجها الاستثمارية لعام 
6 مع اشتراط منح الدعم المالي للاستثمارات على اعتماد النبج التشاري. 


ويعد إصلاح الدعم المالي الموجه للاستثمار هو الخطوة الاستراتيجية الرئيسية التي 
تتخذها الحكومة بمقتضى هذا البرنامج .وهو يهدف إلى تحسين فاعلية مساندة الدولة 
للاستثمارات المحلية. وتعزيزشفافية عملية الترخيص. وتطبيق نظام للدعم المالي الذي يستند 
إلى الأداء يكون قائما على أساس مرحلي .وبعتمد هذا النظام على صيغة تتعلق بالتوزيع. يكون 
8 تقرير البنك الدولي. تطبيق هياكل الحكامة القائمة على المشاركة في تونس. 2016/09/15» يمكن الإطلاع على التقرير من خلال 


الموقع التالي: -3+100-01 رع مرع امرمطا-عط]/2016/09/09 ع نخوع؟ / دناعم / 3 /عنه. أانناة اق كام ةط اه . للالثان//:صخخط 
0-3 أ-دع ]نان ل 1أ5- 611131166 /801-/314011مأء3)1م_ تمت الزيارة في 2023/10/19. 
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لها هدف ومعيار قابل للقياس (عدد السكان والقدرة المالية) وأحكام تخص التمييز الإيجابي 
(مؤشرالتنمية الإقليمية .(ويكون الحصول على الدعم المالي الموجه للاستثمارات متاحا فقط 
للسلطات المحلية التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات الإجبارية .ويمكن عندئذ صرف تمويل 
إضاني للسلطات المحلية التي تحقق مستوى معينا من الأداء. على نحو تحدده تقييمات سنوية 
مستقلة. باستخدام معايير محددة سلفاً. 
إن البرنامج في العام الأول لتطبيقه, لذا فإنه من المبكر جدا الحديث عن استنتاجات أو 
نتائج. خاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمات المقدمة أوالتحسن في الأداء. وسيكون علينا الانتظار 
لمدة عامين قبل أن نستطيع مناقشة تقييم البرنامج أو النتائج. 
ورغم ذلك هناك بعض الإجراءات الملموسة التي تم اتخاذهاء وهي تحديداً: 
ه تدعيم قدرات السلطات المحلية من خلال تدريب العاملين والاستشاريين الفنيين 
والماليين وهو ما لعب دورا في إعداد المخططات السنوية للاستثمار البلدي: وبرامج 
مساندة التكامل والقدرة التنافسية. 


تدعيم قدرات المجتمع المدني الذي يرتبط بشراكة مع السلطات المحلية. عن طريق 
وتقييم المخططات السنوية للاستثمار البلدي وبرامج مساندة التكامل والقدرة 


التنافسية. 


٠ه‏ وضع نظام للمساعدة الفنية للسلطات المحلية, بمساندة من صندوق القروض 
ومساعدة الجماعات المحلية . من بين جبات أخرى. 
هء إعداد أدلة وكتيبات للعمليات. 
وقد استوفى 92 في المائة من السلطات المحلية بنجاح الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية 
للحصول على الدعم المالي الموجه للاستثماراتء في حين أن البرنامج كان يستهدف معدل نجاح 
يبلغ 60 في المائة للسنة الأولى من تطبيقه. 
وأخيراً. لقد ساعد برنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية على وضع المبدأ الدستوري 
الجديد للإدارة الحرة للسلطات المحلية. من خلال السماح لبا بوضع برامج خاصة بها لمساندة 
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التكامل والقدرة التنافسية. وتحديد مستوى التمويلء وتكليف الغير بتنفيذ مشروعاتهاء أو 
تنفيذها باستخدام وسائلها الخاصة49”, 


لفترة وجيزة في أوائل عام 2011, انها رجميع ما ساد بشأن العرب من صور نمطية سلبية 

من قبيل: المجتمع المدني العربي يفتقد العزيمة لتحدي الطغاة المتمرسين. ففي تونسء. 
أقصت شجاىى الناشطين وعزيمتهم واحداً من أعتى طغاة العالم في ثلاثة أسابيع فقط. أسقطت 
الثورات العربية التي بدأت منذ أواخرعام 2010 أربعه رؤساء, وحولت- في ما يبدو- الرأي العام 
الجماهيري المعبأ إلى عامل منتام في سيامى بلدان المنطقة. 

ومع ذلك تبقى عملية إسقاط الرئيس أمرا مختلفا عن إقامة مؤسسات ديمقراطية 
مستقرة وشاملة. وعلى الرغم من الحقيقة القائلة إن الديمقراطية كانت المطلب المشترك 
الأساسي للمحتجين الذين تصدروا الثورات. فإنه لم تظبر بعد مضي أربعة أعوام على ذلك إلا 
أدلة قليلة على الدمقراطية(التحول الديمقراطي). ويمكن القول إن تونس والمغرب نجحت في 
الإمتحان.في حين كانت النتائج في بلدان أخرى إما دولة فاشلة واما عودة معينة إلى الحكم 
الاستبدادي. فما هو تفسيرهذه المسارات المتنوعة أو المتغيرة؟ 
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الأستاذ خيث هامل القبيسي 
باحث بسلك الدكتوراه بجامكة مسخسد 
الخامسس بالريساط 


العولمة الاقتصادية وأثرها على الاقتصادي الوطني 
لدولة الإمارات العربية المتحدة 


عداع أه بإسمصمءء لهضماعهن عطاع مه ععممصأ كئغز لصه صماعهء أ لادطماع عتصسمدمعع 


دععغةنأصسع طوعكث لعءعأدنا 

تقديم: 

امب العالم ج. الحري العالميةه الأول والثانية أكثر حاجة للتعاون والتضامن 
والاتحاد. وهوما دفع بالدول إلى محاولة نسيان مخلفات الحروب وما تسببت فيه من مآمي على 
ال لل ال رت نت اله 0 نلك اول شر ليا 
التضامن العالمي والطريق الأمثل لحل مشاكل العالم وتطويره بشكل مشترك وجماعي . وذلك 
ل الات وا لضي جا سة الأسية والستاسية راشا 4 0 تعر فا ري 
بالدول إلى تكثيف التعاون فيما بينها عن طردق توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات سواء 
الثنائية أوالإقليمية أوالدولية منهاء لأن الدولة أصبحت مدركة أن تحقيق الرفاه العام لشعوبها 
وسشمية اقتصادقا لن يتان إل بالتعاوت م بان الول مه الاختراء التاء للببوية والثقافة المحلية 
والتنوع. بل وتعدتها لخلق تكتلات اقتصادية كبرى. وهوما عجل بفتح الحدود بين الدول وتسهيل 
الت الات انسل وال ات وك عار طن 6 اس دن له ناور 
2.2 

ولعل هذا التصورالإيجابي للعولمة خاصة الاقتصادية منها هوما تحاول دولة الإمارات 
اله امسا يي ل لد ري الصا اانه الال لسرا شرك 
ل ل ل ال سد 
ا ا لسن 
اقتضاد دولة الإغارات بعد الوم صق أكثر الافتضانات قوة ونهوا. ضيفا. لك الوه دولة 
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الإمارات منظومة تنموبة متطورة ومتكاملة ومستدامة. أصبحت مصدر إلهام وأمل لشعوب 
المنطقة والعالم" . 

س0 نهارن ل سال القري الفا رإفري عل الأفشء 
ا سه 
تأثروتتأثرالعولة الاقتصادية بالاقتصاد الإماراتي؟ للإجابة على هاته الإشكالية سنحاول التطرق 
ا ا ا ل ل 
مسألة تأثيرات العولمة ( ثالثا ) ليكون مدخلا لدراسة تأثير العولمة على دولة الإمارات ( رابعا 
). لنقارب في الأخيرقضية الانتقال من مرحلة التأثر إلى مرحلة التأثير( خامسا) وفق الآتي بعده. 


أولا: العولمة, النشأة والتطور 


مع ظهوروتبلورالنظام العالمي الجديد المدفوع بالتطورات المختلفة في النظم الاقتصادية 
والاجتماعية: والنقنياث المتقدمة. ووسائل التقل: والاتصال. حولت هذه التغيرات العالم إل 
اه له 62 ا ن التسيات ل الو سل لس بات الشف ل حادل 
تبادل الخبرات والموارد والبيانات. وهذا ما يعزى إلى مفهوم العولمة كأحد المفاهيم التي برزت 
في النصف الثاني من القرن الماضيء وأصبح أكثرظهوراً مع بدايات القرن الحالي إلى يومنا هذا 
مع ملإحظة التطورالذي طرأ على المفهوم ودخول عوامل جديدة جعلته أكثر حضوراً في المشهد 
العالمي الراهن. 

فالعولمة: والمعروفة أيضًا باسم الأممية. هي عملية يتم من خلالها دمج مختلف المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي. وينطوي ذلك على نقل الخدمات والسلع ورؤوس 
الأموال والأشخاص والخيرات عبر الحدود. وباتت الحكومات والمنظمات والشركات والمؤسسات 
تندرج ضمن المفهوم عبر سعها لتوسيع نطاق وصولها ونفوذها خارج الحدود المحلية في حال 
كانت تمتلك مقومات التحول اللازمة لتكون عالمية وغابرة للنطاق المحلي؛ أو من خاذل الدول 
التي استقبلت أمواج العولمة على أرضها من خلال الاستثمارات الأجنبية فيها والأفراد الو افدة 
إلها. ومن أشكال العولمة النمطية هوما يمكن ملإحظته من خلال المؤسسات الكبيرة التي تنتج 
وتصدر السلع أو الخدمات إلى بلدان أخرى. ونتيجة لذلك. كان لبا تأثير كبير على الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان, وتشكيل تطورها ونموها. 
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أما مفهوم العولمة الاقتصادية. فهو يشير إلى أحد الأبعاد الرئيسية الثلاثة للعولمة 
والموجودة بشكل شائع في العالم المعاصر. حيث تشير العولمة الاقتصادية إلى مجموعة 
التحركات العالمية واسعة النطاق للسلع ورأس المال والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات من 
بلد إلى آخر. كما يلاحظ أن العولمة الاقتصادية ليست جديدة بالمعنى الاصطلاحي. فيمكن 
ملاحظتها منذ بداية الحضارة الإنسانية عبر تبادل الناس البضائع مع جيرانهم بما يعرف 
بالمقايضة. ومع تقدم الثقافات كانوا قادرين على السفرإلى أماكن أبعد لتداول سلعهم الخاصة 
مقابل المنتجات المرغوبة الموجودة في مكان آخر. ومع تطور الحياة البشرية عرف ما يسمى 
بطريق الحرير والذي يشير إلى أقدم شبكة من طرق التجارة المستخدمة بين أوروبا وشمال 
إفريقيا وشرق إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق الأقصى. وذلك مثالاً مبكراً على 
العولمة منذ أكثرمن 1500 عام. كما يمكن ملإحظة العولمة قديماً من خلال سعي الامبراطوريات 
العظدى قديماً, كالإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية, لمد النفوذ في المناطق المحاذية 
لهما لتحقيق أمنها الاقتصادي والعسكري. 

ثانيا: العوامل المر افقة للعولمة 

لقد كانت العولمة ظاهرة كبيرة حدثت من خلال عاملين رئيسيين - الجانب الاقتصادي 
والاجتماعي. وينطوي الجانب الاقتصادي على تدفق الاستثمارات وتجارة السلع والخدمات 
والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها من الجوانب ذات الصلة التي توفرها الأطرالعالمية للمؤسسات 
المحلية. ومن ناحية أخرى, ينطوي الجانب الاجتماعي على تأثيرالثقافات الأجنبية على المجتمعات 
المحلية. ويظهرذلك من خلال حركة الأشخاص للعمل أوالإقامة أوالدراسة. حيث يجلبون معهم 
خلفياتهم الثقافية التي قد تساهم في تغيير المجتمع المحلي أو التأثيرفيه. بشكل عام. أدت العولمة 
إلى تكامل الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم, مما أدى إلى خلق فرص وتحديات 
للأفراد. والمجتمعات. والمنظمات, والأمم. 


ومع التقدم السريع في الاتصالات والنقل في السنوات الأخيرة, تزايدت العولمة بشكل 
ملحوظ. ويمكن للشركات الآن تحديد فرص الاستثمار عبر الحدود. وذلك بفضل الابتكارات في 
مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفوربة. أصبح نقل الأصول المالية عبر الحدود أسرع 
وأسهل من أي وقت مضى.ء وذلك بفضل هذه التطورات المتلاحقة والتي لم تقف يوماً. حتى في 
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ظل تفشي وباء كوروناء كان لتلك التطورات أثرها في تعزيزظبورالعولمة كضرورة ملحة أمام دول 
العالم أجمع لمواجبهة الوداء. 

ولقد كان لصعود العولمة الاقتصادية اتجاها واسع النطاق في النظام العالمي الحالي 
ويعزى ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأسباب. منها ظهور الاقتصاد المعرني الذي سعت الدول 
الناشئة إلى الوصول إليه عبر جلب الاستثمارات الأجنبية والخبرات العالمية للعمل على أرضها 
والاستفادة منها. ولقد أبرزت العديد من الدراسات النظرية تلك المسببات التي جعلت العولمة 
أكثر تجسداً في العديد من المناطق من حول العالم. فوفقا لبايليس وآخرون (2023): وجدت 
الدراسة أن العولمة هي أمر واقع في العصر الراهن, فمن دون العولمة لن تستطيع الدول 
الناشئة من تدعيم اقتصاداتها والوصول إلى مستوبات التنمية المطلوبة منهاء كما أن الدول 
المصدرة للعولمة لا بد أن تحافظ على مكتسباتها عبر الخروج إلى الأسواق الناشئة والاستثمار 
فها . فالبحث عن أسواق خارجية للاستثمار فها هو خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل 
الاقتصاديء. مدفوعًا بتطور أنظمة الاتصالات والنقل على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك, 
لعب التقدم التكنولوجي دورا حاسما في النمو الاقتصادي. ووفقا لدراسة فيربيكي (2021), فإن 
العوامل الاجتماعية التي ساهمت في ظبور العولمة تشمل زيادة حركة الأفراد في جميع أنحاء 
العالم. ويجلب هؤلاء الأفراد معبم خلفياتهم الثقافية, والتي عندما تتكامل مع الخلفيات 
الثقافية للمجتمعات الأخرى. تؤدي إلى ثقافة موحدة أقرب إلى العالمية. 


ثالثا: تأثيرات العولمة 


لقد كانت العولمة موضوع بحث مكثف. مع التركيزبشكل خاص على تأثيرها على المكونين 
الأساسيين للعولمة. المكون الأول هو الدولة المصدرة. ويقصد بها المؤسسة أو المنظمة التي 
توسع عملياتها في الخارج من خلال الاستثمار أو التوسع. ووفقاً لدراسة أجراها شامبوردون في 
عام 2017: فإن لهذا المكون تأثيراً إيجابياً كبيراً حيث تحصل المنظمات على عوائد أعلى على 
استثماراتها. مما يساهم في نمو اقتصادات بلدانها الأصلية. على سبيل المثال. تستثمر الولايات 
المتحدة الأمريكية في أماكن مختلفة على مستوى العالم لتحقيق مصالح اقتصادها الوطني. أما 
العنصر الثاني فهو التأثير على الدول المضيفة. وتختلف الآراء حول هذا الموضوع. ويعتقد 
البعض أن مثل هذه الاستثمارات تعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية للدول المضيفة: مما 
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يساعد على دفع عجلة التنمية فها. وبحمل آخرون وجهة نظر أكثر تشاؤماً. معتبرين أن هذه 
الاستثمارات قد تؤثرسلباً على الاقتصاد المحلي والوطني. 


وقد وجد الخزرجي (2019) أن الدول المصدرة لثقافتها لها مصالح سياسية أو تسعىى إلى 
بسط نفوذها على مناطق أخرى من خلال المكون الثقافي. إلا أن الدول المضيفة للعولمة قد 
تواجه مخاطرهذه الموجات من خلال تأثيرالمكون الاجتماعي على الثقافة المصدرة. على سبيل 
المثال. فإن محاولة فرنسا توسيع نفوذها في القارة الأفريقية من خلال التأثير الثقافي في بععض 
البلدان يمكن رؤيتها من خلال الاستخدام الواسع النطاق للغة الفرنسية في تلك البلدان. 

وقد تم تسبيل العولمة من خلال السياسات المالية داخل البلدان واتفاقيات التجارة 
الدولية فيما بينها. وعلاوة على ذلك, يلعب الاستقرار السيامي والاقتصادي أيضاً دوراً حاسماً في 
تمكين العولمة. ووفقا للخبراء. فإن عدم الاستقرار النسبي الذي تعيشه العديد من الدول 
الأفريقية أعاق قدرتها على الاستفادة من العولمة. على عكس دول آسيا وأمريكا اللاتينية التي 
تمتعت بفوائد كبيرة. نظرية التبعية هي نظربة تشرح لماذا تكافح بعض البلدان الأقل نموا من 
أجل التنمية. ووفقا لبذه النظرية. تستخدم الدول الغنية هذه الدول الأقل نموا كنظير 
للمستعمرات. مما يخلق نظاما استعماريا حديثا. ونتيجة لذلك, تستخدم هذه الدول الغنية 
الدول الأقل نمواً كمصادر للمواد الخام والعمالة الرخيصة, لكنها لا تسمح لبا أبداً بالتقدم إلى 
النقطة التي يمكنها من خلالها إنشاء صناعات محلية كبرى خاصة بها. أما الدول الناشئة, فبي 
تسعى من جانها إلى الاستفادة من تلك الاستثمارات على أراضها للحصول على نسب متفاوتة من 
الفوائد الاقتصادية التي تصب في الناتج المحلي الإجمالي. 

رابعا: تأثيرالعولمة على دولة الإمارات 


لطالما كانت العولمة أمر حتمي مفروض في عالم اليوم. فقد أتيحت لدولة الإمارات 

الفرصة لركوب موجة التغيرات العالمية, وكان قد أكد مؤشر الترابط العالمي في نسخته 

العاشرة للعام 2021, الصادر عن دي إتش إل بالتعاون مع كلية ستيرن للأعمال بجامعة 

نيويورك, العلاقة القوية بين الترابط العالمي والازدهار. إذ تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة 

من بين البلدان الخمسة التي يقيمها التقرير؛ بما في ذلك المكسيك وهولندا وسيراليون وفيتنام؛ 

وكانت الإمارات في مصاف الدول العالمية الأولى بسبب ارتباطها القوي أو المتزايد على مدى 

العقدين الماضيين. هذا وتظهر المسارات المختلفة التي اتخذتها هذه البلدان لتحقيق قدر أكبر 
وسو كو سر و سر ور ا لو تي تت رمم 
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من الترابط أنه لا يوجد نبج واحد يناسب الجميع - وددلا من ذلك. يمكن لكل دولة اغتنام 
الفرص الدولية المناسبة لبا. لكن هناك جدل حول ما إذا كانت قد استفادت من العولمة 
بالشكل الأمثلء حيث يرى البعض أن العولمة أثرت سلباً على دولة الإمارات باعتبارها دولة 
ناشئة تسعى دائماً إلى التميز. بينما النظر إلى الحقائق عبر الأرقام والتقارير يعطي الموضوع أكثر 
دقة في العرض. 

وبناءَ على العرض النظري الذي تمت مناقشته سابقًاء يمكن تطبيق نتائج الورقة على 
محتوى دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقتين رئيسيتين. أولاً. لا بد من تسليط الضوء على 
الآثار الإيجابية للعولمة وكيف يمكن الاستفادة منها لتحسين عملية التطوير والتميز في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال. كشفت منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم 
المتحدة (الأونكتاد) في تقريرها للاستثمار العالمي 2023, أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفعت بنسبة 9010 في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. لتصل 
إلى مستوى قيامي بلغ 23 ملياردولار. وبأتي ذلك انعكاساً لجيود دولة الإمارات العربية المتحدة 
الرامية إلى تنويع مصادردخلها القومي. وهوما يشكل جزءاً من استر اتيجيتها الشاملة وخططها 
التنموبة. ثانياًء تتجلى استر اتيجية الاستثمارالتي تنتهجها دولة الإمارات في سعها للاستثمارخارج 
الدولة بما يحقق المصالح الاقتصادية للاقتصاد الوطني. ومن الأمثلة على ذلك جهاز أبوظبي 
للاستثمار. وجباز الإمارات للاستثمار.ء وشركة مبادلة. وموانئ دبي العالمية. وشركة إعمار, 
ومجموعة الفطيم وغيرها من البياكل التجارية والاستثمارية المحلية والتي هي بالأساس 
استثمارات وطنية نجحت في توسيع نطاق أعمالها عبرتصدير استثماراتها إلى الخارج. 

ووفقاً لتقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. فإن الدولة موطن لأكثر من 200 جنسية, مما يجعلبا مجتمعاً متنوعاً به اختلافات 
كبيرة بين أفراده. وعلى الرغم من هذه الاختلافات, فقد تم الاعتراف بدولة الإمارات العربية 
المتحدة كدولة رائدة عالميًا في مؤشرات الأمن والاستقرار المجتمعي. حيث حصلت على المركز 
الأول في مؤشرأمن المعلومات في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021. وقد جلب المجتمع 
المتنوع العديد من الفوائد لدولة الإمارات العربية المتحدة, بما ف ذلك الوطنية المصالح التي 
ساعدت الدولة على تحقيق استر اتيجيتها للتحول نحو العولمة بالتميزني كافة الجوانب التي 
تنتيجها حكومة الإمارات العربية المتحدة. 
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وفي العرض النظري. تسلط النقطة الثانية الضوء على التأثير السلبي للعولمة على دولة 
الإمارات العربية المتحدة والذي يتضمن تغافل فرص القوى العاملة المحلية من قبل كيانات 
الاستثمار الأجنبي. وقد أدى هذا إلى مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للعولمة على البلاد. 
وللتخفيف من هذه المشكلة. نفذت الحكومة لوائح رسمية تتطلب من هذه المؤسسات 
توظيف عدد محدد من المواطنين المحليين. بالإضافة إلى ذلك. هناك قلق متزايد من أن العولمة 
يمكن أن يكون لبا تأثير سلبي على ثقافة المنطقة. ولمعالجة هذه المشكلة. اتخذت دولة 
الإمارات العربية المتحدة نيجا استباقيا من خلال تعزيز الثقافة العربية والإسلامية في جميع 
جوانب المجتمع. وقد قامت الحكومة بتنفيذ أنشطة وممارسات مجتمعية مختلفة تهدف إلى 
تحقيق هذا البدف. 

إن العولمة التي أثرت على دولة الإمارات كان لها الدورفي تمكين الشركات على أن تكتسب 
ميزة تنافسية من خلال الاستفادة من العولمة لشراء المواد الخام بتكلفة أقل. وبتيح هذا النيج 
أيضًا الفرصة للاستفادة من المعرفة الفنية والخبرة لدى الاقتصادات الأكثر تقدمّاء مع 
الاستفادة من تنوع ووفرة العمالة اللازمة في الإسهام في عمليات التنمية المختلفة. 


إن للعولمة الاقتصادية في دولة الإمارات تأثير كبير على المستهلكين أيضًا. واحدة من 
الفوائد الرئيسية هي خفض التكاليف في الصناعة التحويلية. حيث تتيح هذه الميزة للشركات 
توفير السلع بسعر أقل للمستهلكين. كما تعد القدرة على تحمل تكاليف السلع عاملاً حاسماً في 
الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع. بالإضافة إلى ذلك, فتحت العولمة في دولة الإمارات أسو اقَا 
جديدة:ء مما يوفر للمستهلكين مجموعة واسعة من السلع والخدمات للاختيارمن بينها. وتساهم 
هذه الفوائد في نماية المطاف في تحسين نوعية حياة المستهلكين. 

في عالم اليوم المترابط. لم تعد الشركات مقيدة بالحدود الجغر افية, وهي تستخدم 
العولمة لتوسيع نطاق وصولها وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. ومع ذلك, 
فإن المنافسة المتزايدة جعلت من الضروري على الشركات ليس فقط الحفاظ على جودة 
عروضهاء ولكن أيضًا السعي لتحسينها مع الحفاظ على انخفاض التكاليف. وهذا لا يساعدهم 
على التميزفي السوق فحسب. بل يفيد أيضًا المستهلكين الذين يمكنهم الاستمتاع بأسعارمعقولة 
دون المساس بجودة المنتجات أو الخدمات التي يتلقونها. 

خامسا: الانتقال من مرحلة التأثر إلى مرحلة التأثير 
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إن العولمة ظاهرة لها تأثيرات إيجابية وسلبية؛ والكيفية التي تتعامل بها دولة الإمارات معها 
تلعب دوراً حاسماً في تحديد النتيجة. إن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست استثناءً من تأثير 
العولمة. ولكن النظرإلهها من خلال عدسة إيجابية يوفرفهماً أكثردقة للوضع. فقد تمكنت دولة 
الإمارات العربية المتحدة من جني فوائد اقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار 
الأجنبي داخل حدودها والاستفادة منها في السوق العالمية من خلال كيانات اقتصادية قوية. 
علاوة على ذلكء كان للجوانب الاجتماعية للعولمة تأثير إيجابي كبير على دولة الإمارات. حيث 
تمكنت من الاستفادة من الخلفيات الثقافية المتنوعة لأولئنك الذين قدموا إلى أرضهاء وبناء 
نظام ثقافي ذي خصائص عالمية. 


ومن أجل الاستفادة بشكل فعال من مزايا العولمة مع تقليل عيوبها إلى الحد الأدنى. فمن 
الأهمية بمكان تنظيم الاستثمارات الأجنبية وإنشاء أطر قانونية لعملياتها داخل البلاد. وينبغي 
أن يكون الهدف الأسامي هو تعزيز المصالح الوطنية من خلال التعاون مع هذه المؤسسات 
والعمل مع الاستثمارات المحلية لتحقيق المنافع المشتركة. ولضمان مساهمة هذه الاستثمارات 
في اقتصاد البلاد. من الضروري فرض معدلات توطين أكثر صرامة لهذه المؤسسات. ولإثراء 
النسيج الاجتماعي للدولة بالقيم والثقافة الإماراتية. كان لا بد من تعزيز حضور الثقافة 
الإماراتية من خلال الفعاليات والأنشطة المجتمعية واشراك الأشخاص من مختلف الجنسيات 
في هذه الممارسات. بالإضافة إلى ذلك, كان لا بد من تعزيز إجراءات البحث التي تربط بين الأطر 
النظرية والتطبيقية بما يخدم مصلحة الوطن. 

في عالم اليوم. أصبحت العولمة جزءا أساسيا من حياتناء على الرغم من بعض الآثار 
السلبية. الجانب الإيجابي للعولمة هو أنها ساعدت في التقريب بين الناسء مما أدى إلى عالم 
أصغر و أكثرترا بطا. وقد ساهم تبادل الأفكاروالثقافة والمعلومات عبر الحدود بشكل كبيرفي رؤبة 
مجتمع أكثرانفتاحاً وتسامحاً. من الآمن أن نقول إن العولمة لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل العالم 
الذي نعيش فيه اليوم. 
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الدكتور محمد علي امدغري 
باحث في القانون الهام. كلية الحقوق. جامقة الحسن الثاني 
بالدار البيضاء. المقشرب 


إشراك الفرد والمنظمات في الفضاء العمومي المغربي 
بعد دستور 2011 


عع نام عتاطانام مدععمءها/ا غطع مذ كقصهأغدع تصدوءه لصح كلدسل حتلم عومأنحامنهما 


أ كمه ) 2011 عط يعغلج 

الصلخخص: 

من خلال التطورالتشردعي في المغرب. توج الفرد والمجتمع المدني بعد دستور2011 بأدوار 
رساك افتاسية سكل لسرا رمات الس الى رك اسه ف شباعة 
السياسات العمومية واتخاد القرار. ومن جبة اخرى لعبت الشراكات الدولية المغربية دورا 
مهما في تمويل وتاطير المجتمع المدني والمواطنين في برنامج المشاركة المواطنة. وعليه بتناول 
هذا المقال أهم آليات اشراك الفرد والبيئات المدنية 2 اتخاد القرار العمومي بالاضافة الى 
حصيلة تاطيروتمويل برنامج المشاركة المواطنة ودوره في تأهيل وتنمية قدرات المجتمع المدني. 
الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني - المواطن - دستور 2011 - المشاركة المواطنة - المغرب 


11111121لاك 


بلععاع0؟ اتأنك لص كلدنلتأتطلصة ,مععمعمالةا مذ عمعصم ماع بعل عبعداوتوء| طونسعط1 

لقة دعأه؟ عصععنمم حصا طعا لمع ممع عنعلاد ,مماعبعغكمه0 2011 عطء عمتنعدمااه؟ 
ه دممعدع أمهوره بوعع0: اتنحق لمة ومعععق علهص عقطء كومكتممطععص بومعدمءعهم 
تغطعه عط م0 .ومنلهص-دمتدتعل لمح دعنء امم عتاطيم عستم هط مذ عهلاتم لمعمعسهلصة 
وستلصبة متعام لمتعيق ح لعنريدام عتحفط ومتطدع صععدم لدممعهممعغما مدععمءمالة ,رلصقط 
بع داع عط[ .كمع 10م لمأغهمأءأغندم معدلعك مأ كمع دعق لمة بوعنعه اتل ودتلذبع لصد 
دلهنل أناتلصا عمتأناامتحصا نه كمسكتمهطاععغص عصععرمم صصا عكمص غطع ععددع: للج عاععمحج دتطع 


011 نااعء تلت 12 ع داع عومتددعدكة مع صه 200136 صأ روم للهص-ممتدتععل ص صم عه تمدعءه أتت لصح 
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لقة وضاقءع امم دع ص عام متعغطء لمج كتصمع 20م ممأعغدم أعتهم معدلعقك 2ه ومتلصب؟ لصح 
1 - معدعكء - بوع0؟ انحل :كلمو نحرععا.بوعع0؟ اتنحت أه ععلءتعدمق عطء ومتم ماع بعل 


مععهنها/طا - مماعدم تع اندم مععاعل - مماغبعلءدكمم) 
تقديم: 


للمجتمع المدني في بعض تعريفاته معنى سياسياء فهو أفضل طريق للعمل السيامي في 
عالم ما بعد الحرب الباردة. وهو مجتمع يحمي من ينتظمون للتحدي بالسلطة."”” ويشير هذا 
التعريف إلى الأدوار التي باتت تلعبها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني داخل نسيج ما فحيثما 
تكون حقوق المواطنة الرسمية غيرراسخة تماما بصورة خاصة. فإن المجتمع المدني هو الذي 
يوفر القنوات اللازمة التي يستطيع معظم الناس من خلالها إسماع صوتهم لصناع القرار في 
الحكومة. وحماية حقوقهم المدنية والسياسية والعمل على تنمية مبهارتهم كقادة سياسيين 


واذا ارتكز المجتمع على أسس ديموقراطية. فان المجتمع المدني القوي يستطيع أن يحول 
دون تكتل السلطة الذي بهدد استقلالية الفرد وحق الاختيار, وي مقدوره أيضا تقديم آليات 
ا لاسكا الله فى الله كا اله امال الكاه 
الديموقراطي,'””وبذلك يتجاوز المجتمع المدني دوره كوسيط بين الدولة والمجتمع ويقدم 
خدمات اجتماعية إلى حمل مهمة التدافع السيامي. 


لقد عرف المغرب صعودا معتبرا للفاعلين غير الحكوميين وغير المتحزيين في قلب الحياة 
افر عادر ال يات رشك ار و اليا 2 الك الام 22 إل شرل 
الفاعلون الجدد عن قدرتهم في الإسهام بكيفية ملموسة وفعالة في المجهود التنموي. وفي دمقرطة 
ا ال لالا ل ا ال ل 2 ا 2 لات رفاك 
المجتمه المدى إل اكثرمن 116 آلف جمعية. وأوضحت الدراسة أن 42 في المنة من الجمعيات 
تشتغل في مجالات الأعمال الاجتماعية: وأن 21 في المئة في مجال البيئة والتنمية المستدامة و 


550 مايكل ادواردزء» المجتمع المدني النظرية والممارسة؛» ترجمة عبد القادر شاهين» الطبعة اران الدوحة؛ المركز العربي للأبحاث ودراسات سياسية» 
5»: ص 33. 


57 "مايكل ادواردز؛ء مرجع سابق»ء ص 34 


ممم كس تر ار ورور ا 
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9 في المئة في مجالات الرداضة والترفية وأن نسبة الجمعيات التي تنشط في مجالات السياسية 
والدين وحقوق الإنسان تتراوح بين 1 و3 في المئة فقط.552 


وللإحاطة بهذا الموضع نطرح الإشكال التالي إلى ما مدى فعالية آليات اشراك المنظمات 
المدية والقر الفراطن ف القضاء الفدوي رااتجاد القرارة 

لمقارية هذا الموضوع سوف نتطرق إلى محورين أساسيين: إذ نتناول في الأول دور 
ل ل ل اا ار 

ا ل ل اا امار 


شكل موضوع المجتمع المدني سواء نظريا أوعمليا موضوعا ذات أهمية كبرى للسياسيين 
والباحثتين وذلك باعتبار أن المجتمع المدني أداة قوية للاختراق والضغط والوصول إلى 
المعادلات الاجتماعية الصعبة من هذا الطرف أو ذاك. وإذا كان المجتمع المدني في الفكر 
والممارسة الأمربكية قد اختلف تأسيسه وتطوره عما جرى في الفكر والممارسة الأوربية. وذلك 
بسبب انبثاق المجتمع المدني قبل انبثاق الدولة القومية الأمريكية. حيث تظبر تجليات بروز 
المجتمع المدني (الفقرة الأولى)والحريات كمجال للصراع (الفقرة الثانية) 

الفقرة الأول: تجليات برو زالمجتمع المدني 

يعرف عادة المجتمع المدني, على أنه إطاراجتماعي يخضع لنظام معين ينضبط له الأفراد 
المكونون له دون أن يتم ذلك نتيجة سلطة قهرية. حيث يلتزم الفرد بمجموعة من الضوابط في 
سلوكه اليومي بشكل إرادي نظرا للإقناع الذي يحصل عنده بأهميتها بالنسبة للسير الجيد للحياة 
الجماعية التي تو افق إلى درجة كبيرة مصالح الفرد المنتمي إلى هذا المجتمع وأهدافه وطموحاته. 
وبتمتع باستقلالية نسبية عن المؤسسات المشكلة للدولة. لأنه لايتو افق علها دائما في مواصلة 
سيره والحفاظ عليه. كما يتمتع باستقلالية أيضا عن الأهواء والميول الفردية.553 


2 منير الجوريء الخطاب السياسي والفضاء العمومي في زمنية الاحتجاج» الطبعة الأولى؛ مركز ابن غازي للأبحاث 

والدراسات الاستراتيجية 2018» ص 68-67. 

3 ادريس برهونء اشكالية دولة الحق والقانون في المغربء الطبعة الاولى» دار الفرقان للنشر الحديث سنة 2002» ص 

10. 
ات مييلة 3 9 15 . قان ذ : ارقت 
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وببقى مفهوم المجتمع المدني يشكل الضلع الثالث لمثلث يتكون من المجتمع المدني 
وحقوق الانسان والديمقراطية. لا يمكن للمجتمع الذي يرغب في التطور أن ينفصل عنه. أو 
ينفصل بين أضلاعه؛ فإما أن يتبناه كله. وإما سيكون تطبيق جزء دون الآخر بمثابة تشويه ليس 
إلاء ومن القضايا التي توجه تحدد المجتمع المدني مسألة علاقته بالأحزاب السياسية. هناك من 
يعتبرها أهم مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية ولاتحادات المبنية والجمعيات 


الثقافية.554 


لذلك فإن الهدف الأمثل للجمعيات المدنية بوصفها ديمقراطيات مصغرة ليس أساسيا 
إلى المحاجة التي تقول أن الديمقراطية والمجال العام يعتمدان على حياة تر ابطية حيوية؟55. 


لا يختلف مفهوم المجتمع المدني في المغرب. عن غيره في العالم العربي. وان كانت هناك 
خصوصيات تميزه فمن حيث تكوينه يتم ارجاع ذلك إلى الحركة الوطنية أثناء مقاومة 
الاستعمار. وكذلك هناك لحظات يمتزج فيها المجتمع المدني بالسلطة السياسية. خاصة عندما 
يكون خطر خارجي. وأثناء الاحتجاجات والمسيرات حول الوحدة الترابية أو المظاهرات 
المطلبية في الشوارع. هذا في حد ذاته تعبيريعكس الملامح الأولى لمجتمع مدني بدا يعي تجانسه 
ويعتبروعيه السيامي والفكري ويجري أساليب نضالاته ودفاعه عن حقوقه. 


ذكرالأستاذ ادريس برهون أن المغرب عرف عدة متغيرات سياسية واجتماعية, غير أنها لم 
تقلل من صلابة وقوة الدولة بشكل كبير. فأصبح المجتمع المدني هو" الحد من غلو السلطة" 556 
حيث أصبحت الجمعيات الثقافية والحقوقية والمنظمات النقابية والأحزاب السياسية في لعب 
دوركبيرء أدت إلى تميز المجتمع المغربي الناتجة عن تطور المجتمع والعاكسة لطبيعته ومجالات 
اهتمامه. 


تؤكد عملية رصد تطور المجتمع وتوزيع اهتماماته بين ما هو سيامي وثقاني قد في أثرتطور 
المجتمع المدني في المغرب على مو افق السلطة السياسية واضطرها إلى مسايرته مثلما حدث 
مع مسألة حقوق الانسان حيث بادرت إلى تصديردستور 1992 بما يفيد تشبث المملكة بحقوق 


4 ادريس برهونء مرجع سابق» ص 133. 

555 مايكل ادوارزد» مرجع ساق» ص 141. 

6 رشيد اليملولي» اشكالية المجتمع المدني في المغربء انظر الرابط التالي: |5/9105نا.]ناء//:5م]]0 تم 

الاطلاع عليه بتاريخ 30.10.2023 الساعة 22,00. 
كت الكت اتش تت 222 تائم 
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22 
الفصل 9 وترسيم اللغة الأمازيغية. 

السدر الثاني ران امسن الذي لكب الخرية 

بير سر ند ل دن رسو فاضت اله رن الس الي 
ل ا ل ا ل لل ك6 لس رست لكشا 
بالحياة الديموقراطية.*”” على أي حال فإن رؤية المجتمع الصالح تشي بالقليل عن كيفية تحقيق 
اذاف اد اناه ا لي يا ا 06 و عر كله ر الاك 
الك 


وقد صدرت بعد الاستقلال كثيرمن النصوص القانونية كان الهدف مها هو تنظيم مجال 
الحريات في المغرب فكان هناك نص صدرسنة 1957 المنظم للحريات النقابية, ثم العبد الملي 
لسنة 1958 . الذي اعتبربمثابة قانون أساسي سبق دخول المغرب إلى التجربة الدستورية, وقد 
نص على مجموعة من المبادئ مثل سيادة الشعب تتجسد في الملك. الذي هو الأمين علبها. وتم 
إقرار نظام ملكي دستوري تراعى فيه المصلحة العليا للبلاد.ء وتتحقق بفضله ديموقراطية 
صحيحة تستمد محتوياتها من روح التعاليم الإسلامية وو اقع التطور المغربي واشراك الشعب 


560 


تدريجيا في تدبيرشؤون البلاد ومر اقبة تسيير: 


وق اكات الثاى - ايدو ال الستفلى بالسريات بالسهوى الأساسية أضاظ 
ار الات ا ا ل الت ال ري شر اه 
ا ا التي وات اكه ل الي ال ل الفشر 32 على 
ان الات الي لد اللا اللية المي ل رشي شارك الفا فى 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. ومساعدة الشباب على الاندماج 


7 دريس برهون» مرجع سابق»ء ص 136. 

8ادريس برهون» مرجع سابق» ص 2.136 

59 مايكل ادواردزء» مرجع سابق» ص 38. 

0ادريس برهون» مرجع سابق» ص 2.1239 
سجر سي سي كر سرك كر لوسرم 0_1 
00 8 : :7 0 1 رك 
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في الحياة النشيطة والجمعوية. وبحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل 
تحقيق هذه الأهداف.561 


الدستور المغربي الجديد اعط للمجتمع المدني دورا أساسيا في إعداد وتفعيل وتنفيذ 
وتقييم السياسات العمومية وفي التشريع جنبا لجنب أمام المؤسسة التشريعية وتدبير الشأن 
المحلي. إلا أن هذه الأدوار موقوفة التفعيل في ظل ضعف مأسسة الديمقراطية التشاركية 
وتحولها إلى طقوس سياسية بدون مضمون تشاركي. وكذا في ظل الغموض القانوني الذي يكتنف 
النصوص الدستورية وضعف الإرادة القوبة لدى أصحاب القرار السياسي وعرقلتهم لبذه الأدوار 
بخلق مساطرغير قابلة للتطبيق. 

ان المقاربة التي يتم بها اتخاذ القرارتطرح تصورا عاما للسيرورة القرارية» فمي عبارة عن 
خيوط متشابكة ومعقدة يتم تحركها خارج دائرة القرار الشكلية. فالسلطة معقدة واللعبة 
متعددة الأطراف. وبالتالي يبدو القراركصيغة توفيقية بين الأطراف, يتداخل بعضها بالبعض 
الآخرمما يؤدي إلى نتيجة أساسية أخرىء, وهي تراتبية القرار وهرميته حيث القرارات العادية 
خاضعة لمساطر روتينية وميكانيكية ... فالقرارات. حتى لو كانت ظاهريا معلنة فبي تخضع في 
حقيقة الأمرللصراعات الداخلية للمتدخلين 562 


إن مشاركة المجتمع المدني في صناعة السياسيات العمومية لازال يحتاج إلى المزيد من 
المأسسة والتقعيد والوضوح القانوني. وأمام تصاعد وتنامي دور هيئات المجتمع المدنيء في 
الاهتمام بقضايا الشأن العام وسعها الدؤوب إلى المساهمة في القرار السياسي أوفي تفعيله أو 
في تقييمه ومر اقبته. أصبح أمر إشراكها ضروري في جميع مراحل إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم 
السياسات العمومية 565 


61تسمية بنخلدون» رهانات المجتمع المدني على ضوء مقتضيات الدستورالجديد - مقال منشور على موقع هيسبريسء بتاريخ 

3 يناير 2012» انظر الرابط التالي: 5/01115نا.1]ناع//:5م]6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 28.10.2023 الساعة 15.00. 

2 عبد المالك احزريرء محاضرات في السياسات العمومية دراسة الظاهرة القرارية المفاهيم والنظرياتء؛ الطبعة الأولى؛» 

مطبعة سجلماسة» 2015» ص 73. 

3 *سعدي خليلء المجتمع المدني الديموقراطية التشاركية بالمغربء اية علاقة؟ مقال منشور موقع العلوم القانونية انظر الرابط 

التالي: 2]ع8ع/5نا.أناء//:5م:6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 29.10.2023» الساعة 16.00. 
2222552-5-225 25 5ئ5ت5ت57تت 1 2ت 
0 مسجلة علمية حكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 20 لخ 
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2 شاك الت ال فى ا انار لاه الات الفمرية 
إجاء حيفة «فراطة شفافة للستيل أخلس الشوجيات والطيفات د اخل آلبات انجاذ الفرار 
ا 

اا ل ا الات ال ا ا ا ا ل ار لفك 
والمجتمع المدني 

أدى ضعف العمل والانخراط السيامسي لفئات عريضة من المجتمع 3 وتراجع مشاركة 
الا ف نا الال الف ان در الطسات فى بطر ل رط شيل الفط 
وال سي وعدم المشاركة إل الددفة لضن الد توي لبس فقط إل التشك رف بي مفيوه 
ا ع ل شي الع اشن رالفترى الاو ) بالإشافة ان د لكت ل له 
السك الو والسات الشركة ل اج لسرل وباط امف السدى وإشاركه فى 
السياسات العمومية (الفقرة الثانية) 

ا ل ال ال الك 

الت للف ل ار الوا ال ف حت الات رارك وا 0 
(ثاني). 

أولا: حق تقديم الملتمسات كآلية لإشراك المواطنين في التشردع 

الوثيقة الدستورية الجديدة جاءت بصيغة بديلة حيث وعى المشرع الدستوري بالتغييرات 
ااه عل سي )مقا الكرى لاس فس الات الس فاطة السساركة. وكن 
المواطنين من تقديم الملتمسات للسلطة التشريعية, حيث جاء 2 الفصل 14 من الدستور 
اليه لاطا السو ع لس شروط ركفت داه ابن لضي الكنى 
تقديم ملتمسات في مجال التشردع. 


لحاس كر درورو سر اس ٠‏ 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م 1 م لخ 
جحت ا ا تت 21 ا 2 1 12 2255222212521 15١251‏ “ا ىل .ىت ست 2 تت 1, 
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بمعني أن الدستور أعط للمواطن حق المشاركة في اتخاذ القراربآلية تقديم الملتمسات 
في مجال التشريع. فهو قانوني ممنوح فقط للمواطنين الحاملين الجنسية المغربية وليس 
الأجانب. ويمارس شخصياء فمنظمات المجتمع المدني غير مسموح لها بالمشاركة في هذه الآلية, 
كما أن الملتمسات تقدم حصريا للبرلمان حسب شكليات وشروط سيحددها القانون التنظيمي. 


يمكن تعريف الملتمس التشريعي بأنه كل مبادرة أو فعل جماعي أو فردي بهدف إلى تقديم 
اقتراح للبرلمان من أجل سن قانون عادي أو إلغاء قانون موجود. إن تمكين المواطنين من 
المشاركة في العملية التشريعية سيعزز التواصل والحواربين الناخبين والمنتخبين البرلمانيين 
ا 

لاط ان الس ان وري ل دوك شك سر ع دير نات ف ارد فا 
الخى. إلا اها يمكن ممارسة هذا الحق بواسطة أخصاها كأشخاض عاديين في تقديم الملتمسات 
بصفتهم مبادرين أو في إطار لجنة الملتمس التي تعمل على جمع التوقيعات والتواصل مع 
السلطات المخصة كا كا إن لف دو الو ساطة ىن الساكنة والدولة لما تشوفر علب من 
امكانات وقدرات تقزر من دورها ف المشاركة في إعدان ولشفيد ونيم الفا اك تو اسه 


جاء القانون التنظيمي المنظم لعملية تقديم الملتمسات سيضع مجموعة من القيود 
والشروط من أجل ممارسة هذا الحق, وإذا كان هذا الأمريبدو منطقيا لكي يتم تفادي أي إعاقة 
لعل التشريكي. فإن النشدة في شروط. وخيئيات مبارسة هذا الحق سيف هذه الآلية من 
محتواهاء ويتضح من قراءة لمقترح قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم 
المواطنات والمواطنين للملتمسات في المجال التشريعي مقدم من إحدى الفرق النيابية أنه أوجد 
لجنة دائمة للعلاقة مع المجتمع المدني داخل مجلس النواب تتكلف بدراسة الملتمسات والتأكد 
من مدى توفرها على جميع الشروط الضرورية لقبولها. أما شروط تقديمها فيتبين أن بعضها 
يقيد من فعالية هذه الآلية مما يتطلب قراءة ثانية لهذا المقترح. فري إن كانت قد أكدت على 
ضرورة الالتزام بتوابيت الأمة, وأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل. وأن يدخل في 
اختصاص مجلس النواب. وألا يكون موضوع المقترح مقيدا في جدول أعماله. وأن يحترم 
المعاهدات الدولية. ومنظومة الدولية لحقوق وحريات الأفراد. وكذلك ألا يتضمن أي تجريح أو 


64 خليل سعدي» مرجع سابق. 


لكك ل 1 رو ارو رت 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 2 «١‏ لير 
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تمييزعرقي. كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 15 من الدستور" ويحدد قانون تنظيمي شروط 
نا لط ا له" 

ل ”ار و الام 

منذ القدم وفكرة تقديم العرائض راسخة في المجتمع المغربي. فبي وسيلة عرفها ومارسها 
امقر ل 2 وض لي ري 2 له المطالية اد شل لله 4ف والقر كله 
المقدية ع طرف الفا ره لمتالة ال الفيدي الاستقارل وى هن السياق دك ارشاط 
السياسي بالمدني من خلال نموذج النقابات: فقد كان تاريخ 20 مارس 1955 انطلاق العمل 
ا ال لل 
20 
00 232313 
د ال انر لح الا الى را : الله ول كات ليه للك الع ات 
سياسية فإن الدستور الجديد أراد أن يؤسس لتقديم لعرائض ذات طبيعة إدارية وسياسية 
وكشكل من أشكال اتخاذ ومر اقبة تسيير وتنفيذ القرارات العمومية بالموازاة مع تقديم 
22:6 لسن 
والملتمسات في مجال التشريع فقد نص الفصل 15 من الدستور الجديد على أن " للمواطنين 
ات ار ا ل رز ات ا » 

الشظل 129 على اله مك اللو ات والسر يي والسفات شد را 
ا ا 
الفصل أعطى للمواطنين اتخاذ القرار بتقديم عرائض لرؤساء المجالس الجماعية - الجهوية 
212127 
وتتبعها. 


للأبحاث والدراسات الاستراتيجية سنة 2018» ص 69. 

6 حسن يوزيديء دور المجتمع المدني في دستور 2011»: مغرب القانون الرابط التالي: 

“الا 5/50نا.]]داء//:دم]ط تم الاطلاع عليه 25.10.2023» الساعة 12.00. 
ل ين ولشية 5 1 . 7 ' ارك 
موي مسجلة علمية ححكمة “ ردمد 60031 - 20550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08 غ/ 2017 م 3 2 عي 
الوح ا ا د ا ل و 11 
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يرى الأستاذ خليل سعدي أنه من خلال قراءة بسيطة لمشروع القانون التنظيعي رقم 
4 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 
الحق 2 تقديم الملتمسات ف مجال التشريع يتبين أن هناك العديد من الاختلالات التي شابها 


بعض الباحثين, إلا أننا سنقف على ملإحظتين مبهمتين في نظرنا: 


- أولا عدم الوفاء لتوصيات اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني 
والأدوار الدستورية الجديدة والذي أشرفت عليه الحكومة بنفسهاء حيث تم كبح 
إحدى أهم آليات إشراك المجتمع المدني في صناعة السياسات العمومية: وذلك 
بوضع قوانين غير قابلة لتطبيق. ويتبين ذلك عندما اشترط عدد 7200 مواطنة 
ومواطن من اجل تقديم العريضة إلى السلطات العمومية وعدد 25000 مواطنة 
ومواطن من اجل تقديم الملتمسات في مجال التشربع عبر لائحة موقعة ومصادق 
علها من طرف السلطات المحلية, هذا العسروالتعجيزلم يقف عند هذا الحد. بل 
تعداه عندما اشترط في مقدمي الملتمسات والعرائض أن يكونوا مقيدين في اللوائح 
الانتخابية العامة متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية, وفي وضعية جبائية 
اه 


والانطباع الذي يمكن الخروج به هو أن هذه المقتضيات التعجيزية تتنافى مع أهم 

المرتكزات التي قامت علهها الوثيقة الدستورية وتضرب في العمق مبدأ الديمقراطية التشاركية 
التي أقرتها. 

- ثانيا: تم تأويل عبارة " السلطات العمومية الواردة في الفصل 15 من دستور2011, 

تأوبلا ضيقا حيث حصرهذه العبارة في شخص رئيس الحكومة فقط. وكان بالأحرى 

على المشرع التوسع في تفسير عبارة " السلطات العمومية. لتشمل كل شخص 

معنوي عام له صفة هيأة عمومية. مركزية أو محلية. إدارية أو منتخبة. تتولى 


المح سح كير وا وروي سرك 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 4 «١‏ لير 
إك حتت ا ا ات 1 6 11 2521 21111 تت سا ]ل ]تت 
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مسؤولية معينة في إعداد أو تنفيذ أو تقييم سياسة عمومية.وهو ما تم اقتراحه من 
ا ا ا ا 


ل السارن عر فد شح إن اف اله ات )ا وتام 
وتظلماتهم, وتؤمن بتتبعبا أم تبقى عالقة بدون جواب وما يلاحظ بخصوص الفصل 27 في الفقرة 
دون لوطي والسباظات 2 الحشين عل المشيات الشرجرية في حو اذاه 
العمومية والمؤسسات المنتخبة, والبيئات العامة المكلفة بالمرفق العام" والفصل 156 
ا ل مم ال الل 2 سكا كد 
المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية. طبقا للقوانين الجاري بها العمل, 
تخ و هذا الشان لذ اقنة والتقية” اك هذا عل أن تقد القر انض حول للأفراد 
والجمعيات على السواء وأن تقديم العر اتض والتظلمات يمكن أن يقدم لأي سلطة أو مؤسسة 
أومرفق عمومي. 

من هنا يمكن تعريف العريضة بكونها رسالة مفتوحة وموقعة وموجبة إلى سلطات أو 
مؤسسات عمومية لتغيير أو إقرار أو استفسار على وضع ما أو قانون أو مرسوم إداري ما وتلعب 
العريضة دورا مهما في تحقيق العدالة والإنصاف وتقريب الرؤى بين الإدارة والمرتفقين. وقد تبدأ 
بتقديم ملاحظات وشكاوى شخصية وفردية. حيث تنشأً خلايا للتواصل داخل الإدارات 
ل 2 ال 220 لات مشا بالسسدريات 
ل ل ل 118 الشف 
تشكل جزءا من الحلول البديلة لصناعة القرار العمومي,.*©”وأسلوب سلمي لممارسة الحريات 
ا ل ارس ناا 


وهنا لابد من التذكيرما قد تقوم به مؤسسة الوسيط جهويا ومركزيا ليس فقط من أجل 
البحث عن حلول للتظلمات والشكاوى والوساطة. ولكن أيضا تأطير المواطنين وتوجبههم لرفع 


عرائض مقبولة شكلا ومضمونا. 


7"سعدي خليلء المجتمع المدني الديموقراطية التشاركية بالمغربء اية علاقة؟ مقال منشور موقع العلوم القانونية انظر الرابط 

التالي: 1]2م8ع5/1نا.]]ناءع//:1105] تم الاطلاع عليه بتاريخ 29.10.2023» الساعة 12.00. 

0 حسنء؛ دور المجتمع المدني في دستور 2011»: مغرب القانون الرابط التالي: 

“الا 5/50نا.]أداء//:دم+غط تم الاطلاع عليه 25.10.2023» الساعة 16.00. 
لعن ك6 3 15 . ان ١‏ لكك 
و سجلة علمية حكمة “ ردمد 60031 - 20550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 2 عي 
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الفقرة الثانية: جهود المجتمع الدولي للدفع بالمجتمع المدني المغربي من أجل المشاركة 
المواطنة 

على مستوى هذه الفقرة سنتناول جبود المجتمع الدولي الذي حاول تمويل وتأطير المجتمع 
المدني المغربي من أجل المشاركة المواطنة والمساهمة الفعالة في الشأن العمومي. خاصة 
الاتحاد الاوربي باعتباره شريك (اولا) والبنك الدولي (ثانيا) 


أولا: جهود الاتحاد الاوروبي نحو المجتمع المدني المغربي 


سعى المغرب نحو ربط التعاون مع الاتحاد الاوربي على مستوى دعم الجمعيات. وتنفيذا 
لمخطط العمل المتعلق بتفعيل نظام الوضع المتقدم. تم وضع برنامج دعم المجتمع المدني 
بالمغرب "مشاركة مواطنة "لمواكبة مختلف الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية 
التي انخرط فهها المغرب منذ سنة 2011 وخاصة تلك المرتبطة بمواكبة دينامية المجتمع المدني 
ببلادنا وتنزيل أدواره الدستورية الجديدة. كما أن المملكة المغربية شرعت في إصلاح المنظومة 
القانونية المتعلقة بالحياة الجمعوية وتعزيز الأدوار الجديدة لمنظمات المجتمع المدني. خاصة 
تلك المهتمة بتدبير الشأن العام عبر استثمار آليات الديمقراطية التشاركية المتمثلة في 
الملتمسات في مجال التشربع والعرائض الوطنية منها والمحلية التي تتيح للجمعيات المشاركة 
في بلورة وتتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية. والمساهمة في تدبير الشأن العام.569 


ودشكل هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب. ووزارة الدولة 
المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويتم تدبيره 
المالي والإداري من طرف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. حيث يهدف إلى تعزيز 
المساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في تدبيرالشأن العام. من خلال توفير الدعم التقني 
والماللي لمنظمات المجتمع المدني في مجالات الشباب والبيئة والمساواة بين الرجل والمرأة. عبر 
استثمار واختبار آليات الديمقراطية التشاركية وهيئات الحوار والتشاور في إطار منظومة 
القوانين المرتبطة بالجهوية المتقدمة للتر افع حول قضايا تدبير الشأن المحلي والشأن العام. 


9 البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة انظر الرابط التالي: [»اجع/5نا.4أداء//:5ومغ:ط تم الاطلاع عليه 17 ابريل 
23 الساعة 17,30. 


اا سح طسوو و سومج و سم م يت 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :19901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2296 لت 
لوو حر ا ا ا 1111 
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وفيما يلي الحصيلة المرحلية لتنفيذ هذا البرنامج الممتد على مدى 36 شهرا (2018- 
20 بغلاف مالي من تمويل الاتحاد الأوروبي يناهز 13,5 مليون يوروء على مستوى الجهات 
الأربع المعنية بهذا البرنامج والقي تشمل كل من جهة الدار البيضاء-سطات وطنجة - تطوان- 
الحسيمة وسوس-ماسة والشرق. 


أ- بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من فرص التمويل المتاحة في إطارالبرنامج 235 جمعية 
على مستوى الجهات الأربع موزعة على الشكل التالي: 


جبة الدارالبيضاء-سطات 47 
جبة الشرق 66 
جبة سوس ماسة 67 
جبة طنجة-تطوان-الحسيمة 55 
المجموع 235 

لائحة الجمعيات الممولة 5:0 


ب- بلغ إجمالي المنح الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المستفيدة من البرنامج خلال 
الفترة الممتدة ما بين 19 دجنبر2017 إلى غاية 22 مارس 2021, ما يناهز 7.063.549.48 
يورو 

ت- مكن هذا البرنامج من خلق دينامية جمعوية على مستوى الجهات عبر مواكبة ما يناهز 
0 جمعية لاختبارواستثمارآليات الديمقراطية التشاركية في إطار منظومة القوانين 
المرتبطة بالجيوبة المتقدمة لتعزيز دور المجتمع المدني في الترافع حول قضايا تدبير 
الشأن المحلي. وفي هذا الصدد. استفادت الجمعيات من مواكبة البرنامج في مجال 
الديمقراطية التشاركية على الشكل التالي: 


- مواكبة 91 جمعية في مجال آليات تقديم العرائض المحلية للجماعات الترابية المعنية؛ 


تع عوج ع عجو ع لدع ا 
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- مواكبة 22 جمعية حاملة لمشروع رأي استشاري في مجالات اشتغالها؛ 


- مواكبة 47 جمعية حاملة لمشروع تقديم مذكرات تر افعية حول قضايا تدبير الشأن 
المحلى. 


003 
دعم البرنامج على مستوى الجهات في خمس محاور تكوينية: تدبير المنح, تقنيات 
ا 01ت الات الشكى 
لق لاماي للا ار ل وال ات الفسريية راللك رفي الول 
التالي: 


التواصل حول المشاربع المستفيدة من منح 
البرنامج 


ا 2 2211 1 كك 
التمكين الافتصادي والاجتمائي للنساء 
- 5915 1 9 اتيك الك لكك 


اشر الواءة الوطنية للمشاركة المي 51 


د- مواكبة ما يناهز 115 منظمة وجمعية متخصصة ف مجال الشباب عبر خلق أربع 
البرنامج: 


- مجموعة موضوعاتية خاصة بالشباب والمقاولاتية والتشغيل, 
- مجموعة موضوعاتية خاصة بالشباب والثقافة والفن, 


- مجموعة موضوعاتية خاصة بالشباب والسياسات العمومية, 


7 البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة» مرجع سابق. 
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ذ- مواكبة 41 جمعية مهتمة بقضايا البيئة. عبرتقديم الاستشارة والمواكبة ل: 

2 3 جمعية ومنظمة تشتغل في مجال الحد من التغيرات المناخية, 

- 15 جمعية ومنظمة تشتغل بمجال المواطنة البيئية, 

- 8 جمعية ومنظمة مبتمة بالحفاظ على المناطق البشة. 

- 5 جمعية ومنظمة مهتمة بتدبيرالنفايات والاقتصاد الأخضر. 

ر- تمكين الوزارة من المواكبة التقنية قصد إنجاز 7 مشاريع 2 المجالات المرتبطة 
بالمجتمع المدني» ونذكر مشروع تأهيل بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدنيء. 
ا ا ا 
دور جمعيات المجتمع المدني للإسهام بفعالية 2 تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
0 . ومشروع تطوير خدمات مركز الاتصال ومواكبة جمعيات المجتمع المدنيء. 
ومشروع تعزيزولوج الجمعيات لمجال السمعي البصري والتحول الرقمي. ومشروع وضع 
إطارمرجعي لتقوية قدرات الجمعيات. ومشروع تطويروحدات التكوين عن بعد في مجال 
السمعي البصري والتحول الرقمي لفائدة الجمعيات 

د ور اكية ار المجلس الوطدي لحشوى الإدسان 

على هذا المستوى نذكر مجموعة من المشاردع, منها مشروع تنظيم دورات تكوينية حول 
تتبع وتقييم السياسات العمومية وكيفية توظيف آليات الديمقراطية التشاركية في مجال الدفاع 
المساواة بين النوع والحد من الاقصاء المبني على النوع الاجتماعي؛ ومشروع تنظيم ورشة 
تكوينية حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية لفائدة الفاعلين 
المؤسساتيين ومنتخبي الجماعات الترابية؛ ومشروع انجاز دراسة ميدانية حول تصورات 
الشباب (3000 شاب وشابة) لحقوق الإنسان والمواطنة 2 الجبات الأردع للبرنامج؛ ومشروع 


وك كك كك ا 1 11 
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استثماردلائل في مجال حقوق الإنسان من خلال انتاج 10 فيديوهات تتضمن محتوى يستهدف 
الاك 


الوضعية المالية لتنفيذ البرنامج: 


1- الدعم المؤسساتي لوزارة الدولة والمجلس 


الوطني لحقوق الانسان 00, 723-166 3 16 353 
2-الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني 
. 5-5 : 7 383 7 
بالجهات الأربع 7 383 8 063 7 
3- الدعم المتعلق بالتواصل حول البرنامج 7 407 3 753 330 
4- تكاليف التدبير الإدارى والمالي للبرتامج من 
3 _ - 95 

طرف 065 لزنا 3 895 4 9 4656 

المجموع 0 500 13 3 404 12 


1. المصدر:البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة572 
2 ثانيا: جهود البنك الدولي 


في 25 يناير2013, قدمت المملكة المغربية إلى الصندوق الانتقالي, الذي تم إنشاؤه في إطار 
شراكة دوفيل. وهو مشروع مساعدة تقنية للبنك الدولي هدف إلى دعم تنزيل الإطار الجديد 
للحكامة الذي نص عليه دستور2011. وقد و افقت اللجنة التوجههية للصندوق الانتقالي في 20 
فبراير2013 على هذا المشروع. وتم توقيع اتفاقية الببة في 29 أكتوير2013لدعم ثلاثة إصلاحات 
استراتيجية من خلال 3 مكونات تهدف إلى: تعزيز المشاركة المواطنة (تحت مسؤولية وزارة 
الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان). واصلاح القانون الأسامي المتعلق 
بقانون المالية (تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة)ء وتنفيذ استر اتيجية 
اللامركزية المالية وتعزيز الإدارة المالية المحلية ويتمحورالمكون الأول المتعلق بتعزيز مشاركة 
المواطنين والمواطنات. حول المشاريع التالية: 


- تطويروتنفيذ الإطارالقانوني للعرائض والملتمسات؛ 


ات جو ع وح ع تمع ومع 11 
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2 تطوير منصة إلكترونية للمشاركة المواطنة؛ 


022 سول اط العا ري لل معط التشاركة 
من أجل دعم الإصلاحات المغربية في مشاركة المواطنين؛ 


- تنظيم مهمتين دراسيتين للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تعزيز مشاركة 
المواطنين في تدبير الشأن العام بصفة عامة وعبر وسائل التكنلوجيا الحديثة بصفة 
خاصة (تم تنفيذ مهمتين الأولى إلى المملكة المتحدة والثانية إلى كندا). 
وتبعا لقرار اللجنة الاستراتيجية المكلفة بتدبير وتتبع الملف. حصلت هذه الأخيرة على 
دعم مالي إضافي لأجرأة مشاريع موازية لتعزيز المكون الأول لبرنامج تنزيل الإطار الجديد للحكامة 
والمتعلق بالمشاركة المواطنة وهي كالتالية57: 


- تعزيزقدرات مسؤولي وأطرالوزارة المكلفة بتكوين جمعيات المجتمع المدني في مجال 
الد.مقراطية التشاركية والسياسات العمومية: 


- وضع منصة الكترونية للتكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية. 
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قد 
لا ب ب ل اليا ال كر عر المسيحة 2 ال اكه المراطة ف ين 
مشروع وضع منصة التكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية هو في طور الإنجاز. ولا 
نرى الا أن هذه الجبود تسعى إلى تأهيل المجتمع المدني لممارسة أدواره الدستورية سعيا إلى 
جعله أكثراستقلالية وفعالية في الفضاء العمومي المغربي. 


5 


خاتمة: 


المجتمع المدني يمثل القوة الدافعة والحامية للمواطنين. بحيث يعمل على توفير القنوات 
اللازمة للمشاركة السياسية وحماية حقوق المواطنين المدنية والسياسية؛ وبالاعتماد على 
أسس ديمقراطية. يستطيع المجتمع المدني القوي تحقيق التوازن ومنع تكتل السلطة التي تهدد 
استقلالية الأفراد وحقهم في الاختيار. كما يعمل المجتمع المدني على تطوي رآليات فاعلة لمر اقبة 


مسومو رو و ار راسي ا ا الو لوووك ووو م ل 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15501 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 301 لت 
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ومنع إساءة استخدام السلطة. وبالتالي يشكل البدف الأمثل للجمعيات المدنية بوصفها 
ديمقراطيات مصغرة ليس أساسيا إلى المحاجة التي تقول أن الديمقراطية والمجال العام 
يعتمدان على حياة ترابطية حيوية تعمل على خدمة المواطن. 


إن الركيزة الأساسية لوجود المجتمع المدني الفعال والمشارك هو الحرية. لأنه دون وجود 
هامش الحرية يصعب تحقيق الأهداف المتوخاة. والدستور المغربي لسنة 2011 أعطى 
للمواطن حق المشاركة في اتخاذ القراربآلية تقديم الملتمسات في مجال التشريع بهدف المقاربة 
التشاركية بين المجتمع المدني والسلطات والإدارات العمومية, كما متع المنظمات بهذا الحق, 
واستطاع الفاعلون الحكوميين في المغرب بفضل الشراكات بينه وبين الفاعلين الدوليين توفير 
التمويل والتأطير اللازم للدفع بالفرد والمواطنين والجمعيات المدنية للمشاركة المواطنة 
والمساهمة في اتخاد وصناعة القرار. 


لائحة المراجع 

مراجع باللغة العربية 

© المجتمع المدني النظرية والممارسة. ادواردزمايكل. ترجمة عبد القادرشاهينء الدوحة, 
الطبعة الأولى. المركزالعربي للأبحاث ودراسات سياسية 2015 

© الخطاب السيامسي والفضاء العمومي 2 زمنية الاحتجاج منير الجوري, الطبعة الأول 
المغرب. مركزابن غازي للأبحاث والدراسات الإستراتجية, سنة 2018. 

© إشكالية دولة الحق والقانون في المغرب. دريس برهون. الطبعة الاولى. دار الفرقان 
للنشر الحديث 2002. 

© محاضرات في السياسات العمومية دراسة الظاهرة القرارية المفاهيم والنظريات, 
احزرير عبد المالك. الطبعة الأولى. مكناس. مطبعة سجلماسة, سنة 2015. 

مواقع الكترونية 

© بنخلدون سمية, رهانات المجتمع المدني على ضوء مقتضيات الدستور الجديد - مقال 


منشور على موقع هيسبريس. بتاريخ 13 يناير 2012. انظر الرابط التالي: 
داكلا|0/دن.»ؤدء//:5م] تم الاطلاع عليه بتاريخ 28.10.2023: الساعة 22.00. 
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» سعدي خليل. المجتمع المدني الديموقراطية التشاركية بالمغرب. اية ععلاقة؟ مقال 
منشور موقع العلوم القانونية انظر الرابط التالي: 2ع كنا.]]ناء // :كماعط تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 23 الساعة 12.00. 

© يوزيدي حسن, دور المجتمع المدني 2 دستور 2011. مغرب القانون الرابط التالي: 
»دا للا 50 /كنا. ]انك /ل/:دمغغط تم الاطلاع عليه 25.10.2023: الساعة 15.00. 

© رشيد اليملولي, اشكالية المجتمع المدني في المغرب. انظر الرابط التالي: 
اد نا9/كنا.]كناء//:دمغغط تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 الساعة 14.00. 


© البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة انظر الرابط التالي: زننةع]/دن.]6دء//:دم)]ط تم 
الاطلاع عليه 17 ابريل 3 الساعة 15.00. 
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الدكنور باب ولد عبد الله 
دكتور في القانون الخاص وأستاذ متعاون في جامعة 
العلوم الإسلامية . مورينانيا 


عفد انف اتجاري في القانون المو رياني 
1 دراسة مفاراعة 


نااك ع اله نهم درمء 4 - نحأممتصعمعءسهاطا مأعممم فصقي لهاء نع صصم عط 1 


الصلخذخص: 

حاولنا في دراستنا لعقدالنقل التجاري في القانون الموريتاني . دراسة مقارنة» تناوله في 
مطلبين: خصصنا المطلب الأول لعقد نقل الأشياءء ورأينا أنه عقد بمقتضاه يلتزم أحد أطر افه 
في مواجهة الآخربآن يقوم بتوصيل بضاعة أوشيء من مكان لآخرويتم تسليمها في المكان المتفق 
عليه. 


وتناولنا هذا المطلب من خلال فقرتين: عالجنا في الأولى آثار عقد نقل الأشياء بالنسبة 
للناقلء ورأينا أن هذه الآثارتنمثل أساسا في التزامات التاقل ( وهي تسلم الشيء, وشحن الشيم 
ونقل الشيء. والمحافظة عليه أثناء النقل.وتفريغ الشيء وتسليمه للمرسل إليه) وحقوقه ( وهي 
الأجرة وحق فحص الأشياء ). 


أما الفقرة الثانية فقد تناولنا فيها آثارعقد النقل بالنسبة للمرسل والمرسل إليه؛ وتتمثل 
هذه الآثارأساسا في حقوق الطرفين والتزاماتهم . 

وقد تناولنا المطلب الثاني من خلال عقد نقل الأشخاص. وعالجناه من خلال فقرتين 
تناولنا في الفقرة الأولى آثارعقد نقل الأشخاص بالنسبة للناقلء وبترتب على هذه الآثار التزامات 
في ذمة الناقل وحقوق له. أما التزاماته فبي: نقل المسافر وأمتعته والمحافظة على سلامه أثناء 
الكل إن حقرقة قي التضيول عل الكجرة لشفو 12 الك ف اططت عن مراك 
الأمتعة المر افقة للراكب. 


لحك ررك 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 304 لت 
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أما الفقرة الثانية من هذا المطلت أثار عقد نفل الأشخاص بالنسبة للمسافر. وهنا نشير 
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لعتعع نا مامد تممعتعنهاا! مأتععهوعمم عرمم كموع لدع صصم عط كه بل بذككنيه صا 
غدع دع أنوع ووتطعغطعتنعع لدع لع للا :دلصدصع لم سح ستأغتطع سوم تلدع ل ,نجل بنك ع باغ هممصم جه 


:5م2512 21م 0 نل رأ 


أه ععقغصم عط اه عع قاع غطاع طعتنع ادعلعنه ,امدمعهعدم لدمعءد عطع :10 كعم 
لعغمعععنمع امتهم عن كععع )عع دعطع لصة بععددع: 200 عداع لصح ععلمةد عط ره عهدتضندء 


.دع أغندم طغوط كه عدهتعدىأاطه لصة عغطوف عط دأ 


أ 012 مكصقع أه ععمغمم عغطع طوناه طاعمعممعمتبوعء لممععد عط طءتسطادء لع نلا 

بتأمةنع8ةهم 56 عغطع صا .عطامدعهئدم منتعطونهاءغتطء ادع لع لصة ,كصمديعم 1ه 
راع أالق ع ذأ ذ10 ددرهكداعم 01 011 ]01م 115 01 غأعه اررق عحاع أه عععع لاع عداع طاعتعحالدء لعنسر 
ركصةأغهوتاطه عتط نه كه ستعتسضق عط له عغطوة لصة عممعدوتاطه اتمغمءئعءع/ععوعطء لصدة 
لصة 55325 نا أوتط لصة تعاع بحو عطاع 01 كلة1] 1 بإعطع 
كلأصتدغطه تعن بإعطع روغطونووئتط ,ه10 عث ,معد 1ممكصمع عمأءنلبوعكددكعتطع متمتمعغصتددده 
5ألانةملمزمععهع8 2ع عنا! عغطاع أه كاأمعغصمء عط عمد مع غطوة عغطء بعندكمممن-لععيهة عط 


اعم لاء دكهم 6غ 


أ0 أعهةغارم عدا أه كاعع لاع عداع تمع دع ءأبوعمكتطء أه امد معههدم لدمءعع؟ عط :ه16 كعم 
غطعغ 5عهمطنههطع غبنه عملمم عمععغط لمة بعاعنجوع عغطاء مه] كدمصمدعم أه ععفتسى 
عط كه غطوة غطع وتعغقطس لصة سعتسضىق عطء له عطوة غطء دز معاعنحودى عطء أه ممغدوئتاطه 


اع تلقف عط كه ممعهوتاطه عط دأ ععاع جوع 
الكلمات المفتاحة: 


عقدالنقل التجاري 2 القانون الموريتاني (دراسة مقارن) . عقد نقل الأشياء عقد نقل 
الأشخاص. 


لحك سح كير يئر ور ورور سر 
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:ان بارعا 


عناأكهندم صرمء 2) بنحدأمدتمدعتنهالطا مذ عتممعصدع له ععصصم أه ععمعمم عطل 


أممعم هنم مكصوع أه ععمعمم عط رووصتطغوم8م6مكصوى أه ععمعمم عط - (بزلنءد 


اه مه 


مقدمه: 

يعتبرعقد النقل من أهم العقود التجاربة, ومما لاشك فيه أن نشاط النقل يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالنشاط الاقتصادي والتجاري للإنسان: ذلك أنه يمثل خدمة ضرورية لا غنى عنها 
لحصوله على ما يحتاج إليه من السلع والخدمات75”. 

وعقد النقل عقد رضانئي ينشأ بمجرد تبادل الإيجاب والقبول بين طرفيه. وهما الناقل 
والمسافرء أي بمجرد الاتفاق بين طرفين على شروطه وعناصره”””. 

الل ل ار حك القارن ف قا لقي لي كن الأضيا. إرا ل فحاف” 
فبويستند والحالة هذه إذن على فكرة الحركة والتداول5” فهذا العقد لوقامت بها الدولة لعتبر 
عملا تجاريا بالنسبة للدولة على الرغم من كونها لا تكتسب صفة التاجر”””. 

وعقد النقل هو اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بنقل شخص أو شيء إلى مكان 
معين (المادة 1168من مدونة التجارة الموريتانية ). وتطبق قواعد عقد النقل كذلك على الحالة 
التي يتكلف فها التاجر بنقل أشخاص أو أشياء مقابل ثمن وان لم يكن يمارس النقل بصفة 
اعتيادية (المادة 1169 من مدونة التجارة). 

وتتجلى أهمية موضوع عقد النقل التجاري في دراسة نظامه القانوني وما يترتب على ذلك 
من تمييزبين نقل الأشياء ونقل لأشخاص من جهة؛ وما يرتبه من التزامات بين أطراف العقد من 
جبة أخرى. 

ورغم أهمية موضوع عقد النقل التجاريء إلا أن الدارس تعترضه بعض الصعوبات أهمها: 

قلة المراجع المتخصصة. وصعودة التمييزبين التزامات أطر افه وحقوقهم. 
4 شتواح العياشي - عقد النقل للبضائع - مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ( فرع الأعمال  )‏ جامعة منتوري - القسطنطينية - 
لسنة 2004 - 2005 - ص 11 
5 عزيز العكيلي ‏ الوجيز في القانون التجاري - ط 1 - الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ‏ عمان - 2000 - ص 114. 


6 باسم محمد صالح - القانون التجاري ‏ القسم الأول - مطبعة جامعة بغداد ‏ بغداد 1987 ص 175 
7 - على جمال الدين عوض ‏ القانون التجاري ‏ سنة 1989 - ص 157 
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وتثيردراسة عقد النقل التجاري عدة إشكاليات من قبيل: 

ما هوعقد نقل الأشياء وما هي الآثارالمترتبة عليه ؟ 

وما هوعقد نقل الأشخاص وما هي الآثارلمترتبة عليه ؟ 

وتللإجابة على هذه الأسئلة نتبع المنيج التحليلي الوصفي والمقارن. لنقارن أحكام عقد 
النقل التجاري 2 القانون الموريتاني مع بعض التشريعات المقارنة. 

انطلاقا مما سبق فإن دراستنا لعقد النقل ستكون من خلال تقسيمه إلى مطلبين نتناول 
2 المطلب الأول نقل الأشياء على أن نتناول 2 المطلب الثاني نقل الأشخاص. 

المطلب الأول: عقد نقل الأشياء578 
من مكان لآخرويتم تسليمها في المكان المتفق عليه. 


فأطراف عقد نقل الأشياء هي الناقل والمرسل والمرسل له. ومحل هذا العقد أوموضوعه 
هو الشيء المرسل. 

ويترتب على عقد نقل الأشياء عدة حقوق و التزامات متبادلة سواء تعلق الأمر بالناقل 
(الفقرة الأولى) أو بالمرسل أو المرسل إليه (الفقرة الثانية ). 

الفقرة الأولى: آثارعقد نقل الأشياء بالنسبة للناقل: 


يرتب عقد نقل الأشياء بالنسبة للناقل جملة من الالتزامات ( أولا) بالإضافة بعض الحقوق 
( ثانيا) 


أولا: التزاماته: 
يلتزم الناقل بعدة التزامات أهمها: 
أ تسلم البّيء : 


8 تناول المشرع الموريتاني نقل الأشياء بمقتضى المواد من المادة 1170 إلى المادة 1200 من مدونة التجارة» وتناوله المشرع 
المغربي بمقتضى المواد من المادة 445 إلى المادة 475 من مدونة التجارة» وتناوله المشرع الجزائري بمقتضى المواد من 36 إلى 60» 
أما المشرع العراقي فقد خصص لعقد النقل قانون خاص وهو القانون رقم 80 لسنة 1983 المتضمن عقد النقل» أما المشرع المصري فقد 
نظم نقل الأشياء بمقتضى المواد من 90 إلى 104 من القانون التجاريء أما نقل الأشخاص فلم ينظمه المشرع المصري - أنظر في هذا 
الأخير ‏ إبراهيم سيد أحمد ‏ العقود والشركات التجارية ‏ فقها وقضاء ‏ ط 1 سنة 1999 دار الجامعة لحديثة للنشر ص 43 
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إن أول التزام يقع على عاتق الناقل هو تسلم الثيء محل العقد كي يقوم بتنفيذ النقل, غير 
ا ل ال إن اك الا ا الس انر كي الي مالا لم 
الاتفاق عليه. لذا فإن على الناقل عند تسلمه الشيء تأكد من صلاحيته للنقلء وإلا فأنه يعد 
مسؤية عن الأضرار الميريية شيجة ار خالة الذي . وف لفت 9 


ب. شحن الشيء: 


الشحن وهو وضع الشيء في الألة التي سينقل بواسطتها وهذه من الالتزامات التي تقع 
الناقل. 


ج نقل الشيء والمحافظة عليه أثناء النقل: 


على الناقل القيام بنقل الشيء بالصيغة المتفق علهاء ويجب عليه مراعاة الوقت اللازم 
للنقل. 

وبعد الالتزام بنقل البضاعة الالتزام الرئيسي للناقل وكذلك الغاية المتوخاة من إبرام 
العقد بالنسبة للناقل”55 

يلزم الناقل بالمحافظة على الشيء من القوت الذي يكون فيه تحت سيطرته وحيازته لغاية 
إيصاله إلى جبة الوصول لذلك فقد نصت المادة 1183 من مدونة التجارة الموريتانية على أنه: 
<< يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه: ولا 
أثرلكل شرط يرمي إلى إعفاته من هذه المسؤولية>>1*” وأضافت المادة 47 من القانون التجاري 
الجزائري أنه: << يعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلباء عن ضياعها الكلي أو 
الجزني تلفها أوالتأخرني تسليمها>>. 
صالحة للقيام به مع مراعاة طبيعة وخصائص الثيء المنقول5052. 


كن تفردغ الشُيء وتسليمه للمرسل إليه: 


9 باسم محمد صالح - القانون التجاري ‏ مرجع سابق - ص 193 

0 سعيد الجدار ‏ عقد نقل البضائع في القانون التجاري الجديد ‏ رقم 17 » 99 - دار المطبوعات التجارية » الإسكندرية ‏ مصر - ص 
58 

1 تطابق هذه المادة مع المادة 458 من مدونة التجارة المغربية» أما المشرع الجزائري فقد تناول التزامات الناقل في المادة 30 وما 
بعدها من قانون النقل. 

52 - مصفى كمال طه ‏ العقود التجارية وعمليات البنوك كان المطبوعات الجامعية ‏ الإسكندرية - مصسر 2002 د ص 1/3 
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وتسليم الشيء هو عملية إخراجه من وسيلة النقل تمهيدا لتسليمه وتعتبرعملية التفريغ 
اس لبه لفل كا جتلف ع النسم. ان ان الدسل عيلية لدي با عق الفمل/ 
ل 

يبقى الناقل مسؤولا عن الشيء لحين تسليمه. والتسليم إما أن يكون فعليا وهوالذي يسلم 
للمرسل إليه بعينه. أو حكميا هو التسليم لمن ينوب عن المرسل إليه. فيجب على الناقل أن 
يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه وإذا ما كانت تذكرة النقل اسمية وجب تسليمها إلى 
الشخص الذي ذكر اسمه فها واذا كانت إذنية فيجب تسليمها لإذن الشخص المدون لإذنه أو 
للمظبر إليه. وإذا كانت لحاملها فهنا يجب التسليم لحامل التذكرة. وللمرسل إليه حقا شخصيا 
في استلام البضاعة وله الحق في رفع الدعوى باسمه شخصيا قبل الناقل لمطالبته بتعويض ما 
لحقه من ضررفي حالة هلاك البضاعة. والمشرع بهذا الصدد قد قررللمرسل إليه حقا شخصيا 
مستقلا عن الراسل وفي المقابل لذلك, الناقل لا يستطيع أن يحتج قبل المرسل إليه بالدفوع 
التي له أن يحتج بها قبل الراسل؛*5. 


والأصل أت التسليم يتم 2 المكان والزمان المتفق علهماء والنصوص عليه 2 مستند 
النقل. ولا يشترط لصحة التسليم أن يتم 2 المكان والزمان المتفق علهما فقط. بل أن يرد على 
ذات البضاعة المبينة 2 سند النقل» وأن يصل لصاحب الحق 2 استلام البضاعة وهو إما 
المرسل إليه الشرعي أووكيله5ة5. 

ثانيا: حقوق الناقل: 

بجانب الالتزامات السابقة فإن للناقل حقوق: 

0 الأجرة: 


وفهي المقابل لعملية النقل التي يلزم بتنفيذها الناقل لمصلحة المرسل. ويحدد الاتفاق 
مقدارالأجرة وميعاد ومكان الوفاء بها. 


3 - باسم محمد صالح - القانون التجاري - مرجع سابق - ص 197 
4 إبراهيم سيد أحمد ‏ مرجع سابق - ص 45 
5 مراد عبد الفتاح ‏ شرح العقود التجارية والمدنية -ط 1 -ص 109 
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والأصل أن المرسل هو الملتزم بدفع الأجرة. وتبعا لذلك فإن الوفاء بها يتم عند تسليم 
ل ل ال ل سول 
البضاعة. 

وفي جميع الحالات واذا كانت الأجرة مستحقة الدفع عند الوصولء. فإن للناقل قي سبيل 
استفاء الأجرة. الحق في التباع إحدى الإجراءات التالية: 


1. الرجوع بالتضامن على المرسل والمرسل إليه 


نص مشرعنا الموريتاني5*” على أن المرسل إليه لا يتحمل الالتزامات الناشئة عن عقد 
النقل إلاإذا صدرمنه قبول صريح أوضمني اتجاه الناقل. وإذا كان الأصل أن المرسل إليه يكون 
ضامنا لوحده للأجرة في هذه الحالة الأخيرة, فإن الراجح هوبقاء التضامن بين المرسل والمرسل 
إليه إذا كانت أجرة الناقل مستحقة الدفع عند الوصولء وهذا ما نص عليه صراحة المشرع 
الجزائري بمقتضى المادة 40 من القانون التجاري. حيث تنص الفقرة الثانية من هذه المادة 
على أنه: << إذا اشترط دفع الأجرة عند وصول الأشياء المنقولة فيكون المرسل”*” والمرسل إليه 
الذي صدرمنه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بيهما >>. 

وتبعا لذلك فإن الاتفاق على تحمل المرسل إليه دفع أجرة النقل لا يعفي المرسل من 
دفعهاء بل يظل للناقل الحق في الرجوع على المرسل بما لم يستوفيه من المرسل إليه. إذ أن كلا 
من المرسل والمرسل إليه يكونان مسؤولين عن دفع الآجرة من قبل الناقل» ويجوزالرجوع عليهما 
معا أوالرجوع على الموسر منهما إذا لم يستوف أي جزء من الأجرة؟58. 


2 حق الناقل ف حبس البضاعة 


عن عقد الفقل559, 


6 نص على ذلك بمقتضى المادة 1171 من مدونة التجارة 

7 نشير هنا إلى أن المشرع قد وقع في خطأ مادي حيث أورد عبارة الناقل بدلا من المرسل. 

68 مصفى كمال طه ‏ مرجع سابق - 169 وما بعدها . 

9 المادة 1195 من مدونة التجارة الموريتانية والماد 470 من مدونة التجارة المغربية» والقانون التجاري المصري المادة 239 
والأردني المادة 

5 ونفس التوجه سار عليه القانون التجاري السوري المادة 361 - راجع في ذلك كله معوض عبد الوهاب الموسوعة التجارية الشاملة 
في التعليق على قانون التجارة الجديد ‏ ج 2 ط 2 - 2000 - ص 694. أما في القانون التجاري الجزائريء فإنه لم يتطرق لحق الناقل 
في حبس البضاعة ‏ أنظر شتواح العياشي ‏ عقد النقل للبضائع ‏ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ‏ مرجع سابق ص 70. 
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وعليه فإذا امتنع المرسل أو المرسل إليه عن الوفاء بالأجرة فأنه يحق للناقل أن يحبس 
البضاعة محل النقل تحت يده حتى يستوفي المبلغ المستحق له. 

1 عر استقان حو العدي فج عف التفل أو انفضا الالرامات النامه عله 
بل يقتصرالأمرعلى وقف تنفيذ التزام الناقل بتسليم الثيء حتى يفي المرسل (أو المرسل إليه) 
بالتزامه بدفع أجرة النقل, ومتى ما تم الوفاء بدفع هذه الأجرة عاد الالتزام في ذمة الناقل بسليم 
البضاعة وفق شروط عقد النقلء وإذا لم يتم الوفاء وخشي الناقل من هلاك البضاعة أو تلفها 
له أن يطلب إذنا من القضاء ببيعها”””. 

ويسقط حق الناقل 2 الأجرة أوجزء منها إذا وقعت إحدى الحلات التالية'59: 

- إذا هلك الشيء بالقوة القاهرة 

اذا أجالت الوة التاهرة دون ماشرةالشل” 

- إذا باهر الناقل النقل ولكن حالت القوة القاهرة دون الاستمرارفي النقل. فللناقل من 
الأجرة ما نقل من مسافة. 

- وجود عيب ذاتي في الأشياء أوني طبيعتها 

ولا يستحق الناقل ثمن النقل إلا إذا ثبت أن الضياع أوالعوارراجع إلى فعل أو أوامر المرسل 
أوالمرسل إليه (المادة 1184 من مدونة التجارة الموريتانية). 

ب. حق الفحص 

تنص المادة 1174 من مدونة التجارة الموريتانية على أنه: << يحق للناقل أن يبين على سند 
النقل أوبوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يستلمها فيه فإذا قبلها 
بدون تحفظء اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف, أما العيوب التي 


0 سعد أحمد شعله ‏ قضاء النقض التجاري في عقد النقل ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة - مصر ‏ ص 69 

1 يستشف ذلك من مفهوم مخالفة المادة 1184 من مدونة التجارة الموريتانية التي تنفي المسؤولية عن الناقل في بعض الحالات 
حددتهاء لكن في المقابل تمنعه من استفاء الأجرة ما لم يمكن سبب الضياع أو العوار راجع لأوامر المرسل أو المرسل إليه 

تقابل المادة 1184 سابقة الذكر المادة 459 مدونة التجارة المغربية والمادة 48 من القانون التجاري الجزائري. 
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لا يمكن التعرف علهها في الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولوقبل الأشياء المعدة للنقل 
دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ 592>>, 

واستنادا إلى ذلك فإن للناقل حق فحص الشيء محل النقل للتحقق منه ومن جواز نقله 
ومدى صلاحيته للنقل. 


واذا كان الأصل أن الناقل يسأل فقط عن الفحص الخارجي, فإن له إذا اقتضى الفحص 
فك الأغلفة أوفتح الأوعية أن يخطرالمرسل لحضورعملية الفحص. فإذا لم يحضرفي الميعاد 
المعين جازللناقل إجراء الفحص في غيابه وعلى نفقته”””. 

بالإضافة إلى ما سبق من حقوق فإن للناقل الحق في التأكد من صحة البيانات التي يقدمها 
0 

الفقرة الثانية: آثارعقد النقل بالنسبة للمرسل والمرسل إليه: 

يرتب عقد النقل عدة آثارسواء تعلق الأمربالمرسل ( أولا ) أوالمرسل إليه ( ثانيا ) 

أولا: آثارعقد النقل بالنسبة للمرسل 


أ.التزامات المرسل: 
لل 

1. تسليم الشّيء محل النقل 

2. تقديم بينات عنه واعداده للنقل 


3.إخطارالناقل باتخاذ استعدادات النقل إذا تطلب النقل ذلك 


- تقابل هذه المادة» المادة 449 من مدونة التجارة المغربية» ونص المشرع المصري على إمكانية فحص البضاعة بمقتضى المادة 225 
0 

ع 
من القانون التجاريء والعراقي بمقتضى المادة 259 من القانون التجاري» أما المشرع الجزائري لم ينص صراحة على حق الناقل في 
فحص البضاعة. 
3 منير محمد الجهيني وممدوح محمد الجهيني - العقود التجارية ‏ دار الفكر العربي ‏ الإسكندرية ‏ مصر 2000 - ص 229 
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4. دفع الأجرة وغيرها من المصاريف المستحقة جراء النقلء إذا كان الاتفاق يقضي بذلك. 
5.تسليم سند النقل للناقل طلبه594. 

ب - حقوق المرسل: 

للمرسل عدة حقوق أهمها: 


ل الا 7 يك 
للمرسل نسخة من سند النقل بعد إمضائه”525”, 


2. إذا لم تحرروثيقة نقل للمرسل فإن من حقه عندئذ أن يطلب وصلا موقعا من طرف 
الناقل بتسلم الشيء محل النقل. 


3. للمرسل الحق في توجيه الثيء محل النقل طيلة بقائه في حيازة الناقل. بحيث يحق له 
إعادة توجههه إلى جبة أخرى على أن يدفع المرسل أجرة إضافية إذا اقتض الأمرذلك"””. 

ل ا اله 

يرتب عقد النقل في ذمة المرسل إليه جملة من الالتزامات (أ) بالإضافة إلى بعض الحقوق 
(ب) 

أت التزامات المرسل إليه: 

1 لد الل اله سكم الك سج السفدء النافل” 


المارتبة على تلك الأشياء والدسبيقات العادية التي قدهها الناقل من أجلها. كما يلرم بالوفا- 
الت ا ا ا ا د 


ب - حقوق المرسل إليه: 


4 المادة 1170 من مدونة التجارة الموريتانية والمادة 445 من مدونة التجارة المغربية» وقد نص المشرع المغربي» أما المشرع 


الجزائري 
فقد نص على أن << على المرسل أن يبين بتذكرة النقل اسم المرسل إليه وعنوانه ومكان تسليم الأشياء المنقولة ونوعها وعددها ووزنها 
أو حجمها>>. 


5 المادة 1173 من مدونة التجارة الموريتانية» والمادة 448 من مدونة التجارة المغربية. 
6 المادة 1177 من مدونة التجارة الموريتانية» والمادة 452 من مدونة التجارة المغربية 
7 الفقرة الأخيرة من المادة 1193 من مدونة التجارة الموريتانية والمادة 469 من مدونة التجارة المغربية. 
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1. يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة 
الأشياء المنقولة وصفتها ولولم تظهرأية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له 
أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة 
القضائية بعين المكان(المادة 1197 من مدونة التجارة الموريتانية598) . 


المطلب الثاني: عقد نقل الأشخاص 


يعرف عقد النقل بأنه عقد يلزم بمقتضاه شخص يطلق عليه أمين النقل بنقل أشياء أو 
أشخاص من جبة إلى أخرى بواسطة أداء نقل ف مقابل أ لقاع 

وعقد نقل الأشخاض فواتفاق ين شخضصن احدهها بد التاقل والفخر تسدى المسافر 
بمقتضى هذا الاتفاق تتم عملية النقل من مكان إلى آخر بمقابل ثمن معلوه"'. 

يختلف عقد نقل الأشخاص عن عقد نقل الأشياء في أن عقد نقل الأشخاص لا يوجد فيه 
غير طرفين هما: الراكب والناقل. وقد تناول مشرعنا الموربتاني عقد النقل في من المادة 1201 
إلى المادة 1211 من مدونة التجارة501, 

ونقتصر في دراستنا لعقد نقل الأشخاص على ما يرتبه هذا العقد من آثاراتجاه الناقل من 
جهة ( الفقرة الأولى ) والراكب من جهة أخرى (الفقرة ثانيا ). 

الفقرة الأولى: آثارعقد نقل الأشخاص بالنسبة للناقل 

يرتب عقد نقل الأشخاص عدة التزامات في ذمة الناقل( أولا) بالإضافة إلى تمتعه ببعض 
الحقوق ( ثانيا ). 

أولا - التزامات الناقل: 

يقع على عاتق الناقل التزامان أساسيان هما: 


أ. نقل الراكب وأمتعته: 


8 تقابلها المادة 472 من مدونة التجارة المغربية» جدير بالذكر أن ذات الإجراء يخول للناقل وفق ذات المواد. 

5 على حسن يونس - عقد النقل ‏ دار الفكر العربي - القاهرة - 1965 - ص 3 

0 زهير قزان وعمر علالي - عقد النقل البري للأشخاص - مذكرة مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص إدارة أعمال - 
جامعة الجيلالي بونعامة ‏ كلية الحقوق والعلوم السياسية ‏ قسم الحقوق ‏ السنة الدراسية 2014 - 2015 - ص 10 

1 أما المشرع المغربي فقد تناوله بمقتضى المواد من 476 إلى 486 من مدونة التجارة؛ في حين تناوله المشرع الجزائري بمقتضى 
المواد من 62 إلى 74 
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يجب على الناقل إيصال الراكب إلى الجبة المقصودة وفي الميعاد المتفق عليه. أما 
أمتعة الراكب فيفرق فها بين الأمتعة المسلمة للناقل . كالحقائب - وتخضع للأحكام الخاصة 
بنقل الأشياء (سابقة الذكر) أما الأمتعة المرافقة للراكب والتي يحتفظ بها وتكون في حراسته 
فهذه الأمتعة لا يسأل عنها الناقل لوجودها تحت إشراف ورقابة الراكب (المادة 1208 من مدونة 
التجارة الموربتانية”"”0): لآن الناقل لا يعلم بمحتواها ولا تكون في حراسته؛ و انما تبقى في حراسة 
المسافر الذي يحتفظ بها معه أثناء النقل. وبذلك فإن مسؤولية الناقل عن هلاك أو تلف 
الأمتعة اليدوية مسؤولية تقصيرية وليست مسؤولية عقدية,. فإذا أراد المسافر أن يطالب 
بالتعويض عن هلاكها أوتلفها لابد أن يثبت الخطأ الذي صدرعن الناقل وعن تابعيه والذي كان 
سببا في هلاك تلك الأمتعة أوتلفها أوضياعهاة'". 

ب المحافظة على سلامة الراكب أثناء النقل: 

يلزم الناقل بالمحافظة على سلامة المسافرين ثناء نقله لهم, وتبعا لذلك فإنه يسأل عن 
الأضرار التي تلحق بالمسافرين خلال سفرهم ما لم يكن الضرر نتيجة لقوة قاهرة أو لخطا 
المسافر( المادة 1210 من مدونة التجارة الموريتانية504 ). 


ورغم أن التشريعين الموريتاني والمغربي وضعا على عاتق الناقل حماية المسافر, إلا أنهما 
ل ال ال ا الي ل ا ل ع امل الافتات 
لك 
المعين بالعقد>>5©. ولم يكفي المشرع الجزائر بذلك بل اعتبر باطلا كل شرط بإعفاء الناقل 
كليا أو جزئيا من مسؤوليته المتسببة عن الأضرار البدنية الحاصلة للمسافرين””. وفي جميع 
الحالات فإن مسؤولية الناقل اتجاه المسافرتبدأ من تكلفه بنقله607. 


ثانيا - حقوق الناقل: من أهم هذه حقوق 


2 نفس التوجه سار عليه المشرع المغربي بمقتضى المادة 483 من مدونة التجارة» أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 68 من 
القانون التجاري على أن الأمتعة المسجلة تخضع لأحكام المواد 46 و 47 و 48 ومن 52 إلى 61 . 

3 بن زايد عبد الله - عقد لنقل البري للأشخاص - مذكرة مقدمة للاستكمال متطلبات ماستر أكاديمي ‏ جامعة قصدي مرباح ورقلة - 
كلية الحقوق ‏ قسم القانون - السنة الجامعية 2013 - 2014 - ص 24. 

4 تقابلها المادة 485 من مدونة التجارة المغربية» ذات التوجه تقريبا سار عليه المشرع الجزائري بمقتضى المادة 63 من القانون 
التجاري. 

5 المادة 61 من القانون التجاري الجزائري 

6 المادة 63 من القانون التجاري. 

7" المادة 64 من القانون التجاري الجزائري. 
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أ. الحصول على الأجرة المتفق علها: 

تبقى الأجرة هي الباعث الرئيسي لإبرام التعاقد من لدن الناقل. لذلك فبمجرد إتمام عملية 
النقل يحق له الحصول على الأجرة» بل يمكن أن يحصل علها قبل إتمام عملية النقل إذا كان 
الاتفاق يقضي بذلكء وإن كان الأصل هو أن الناقل لا يستحق الأجرة إلا بعد إيصال المسافر إلى 
وجبته. فالتزام الناقل هنا التزام بحقيق نتيجة لا ببذل عناية, وبالتالي لا يعتد بهذه الأخيرة إلا إذا 
أحالت القوة القاهرة أوالحادث الفجائي دون تحقيق نتيجة. 

ولضمان حق الناقل في استفاء الأجرة فقد خوله المشرع حق حبس أمتعة المسافرولوازمه 
إلى أن يحصل على ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر 608 

ب. الحق في الاطلاع على محتويات الأمتعة المرافقة للراكب. 

يبقى للناقل حق فحص الأمتعة التي يجعلها المسافرفي عبدته., فللناقل عند استلام هذه 
الأمتعة أن يقوم بفحصها تحت رقابة المسافر. 

كما أن للناقل الحق في توجيه تعليمات للمسافرطيلة فترة لرحلة لضمان سلامته. 

ولأن التزام كل طرف في العقد هو حق للطرف الأخرء فإننا سنتحدث أكثر عن الحقوق 
الناقل في معرض حديثنا عن التزامات الراكب أولمسافر. 

الفقرة الثانية: آثارعقد نقل الأشخاص بالنسبة للراكب 

تتجلى آثارعقد النقل اتجاه الراكب في ما يرتب من التزامات في ذمته ( أولا ) وما يضمن له 
من حقوق ( ثانيا ). 

أولا: التزامات الراكب أو المسافر 

يرتب عقد النقل في ذمة الراكب التزامين أساسيين: التزام بدفع الأجرة (أ) وأتباع تعليمات 
الناقل ( ب). 


اسم 


8 المادة 1209 من مدونة التجارة الموريتانية» والمادة 484 من مدونة التجارة المغربية 
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على المسافر أداء أجرة النقل في موعدها المحدد وبالكيفية التي تم الاتفاق علها إذا أنجز 
الناقل التزامه بنقله إلى المكان المحدد في العقد. 

وقد حدد المشرع حالتين تطبق فهما قواعد خاصة هما: إذا تعذر السفر قبل الانطلاق ( 
1) وإذا توقف السفربعيد الانطلاق ولم يكن ذلك باتفاق الأطراف (2 ). 

1.تعذرالنقل قبل الانطلاق: 


تقضي المادة 1202 من مدونة التجارة الموريتانية ولمادة 477 من م.ت المغربية. أنه إذا 
تعذرالسفر قبل الانطلاق طبقت القواعد الآتية509: 


. إذا لم يوجد المسافر في مكان الانطلاق في الوقت المناسب حق له الركوب في الرحلة 
الموالية, وفي كل الأحوال يجب عليه دفع الثمن كاملا. 


. إذا تعذر السفر بإرادة المسافروجب عليه دفع الثمن كاملاء أما إذا تعذر السفر بسبب 
الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهرفيفسخ العقد بدون تعويض. 


2 ذا توقف السفربعيد الانطلاق دون اتفاق الطرفين: 
بحسب مقتضيات المادة 1203 من م.ت الموربتانية والمادة 478 من م.ت المغربية, إذا 


توقف السفربعيد الانطلاق: وكان ذلك بإرادة المسافر. وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا. 


ب. إتباع تعليمات الناقل: 
على الراكب مراعاة تعليمات الناقل الخاصة بالنقل. 


فحرصا على سلامة المسافرين و وراحتهم ولسلامة المركب يضع الناقل عدة تعليمات 
يجب على المسافرين التقيد بها"؟؟. 


فللناقل سلطة واسعة تكفل له الحفاظ على الأمن والنظام وتأمين وسيلة النقل 


والمسافرين سالمين إلى المكان المقصود. وفي حالة وجود الخطر أو كشفه أثناء فترة السفر 


9 نذكر هنا من هذه القواعد ما يتعلق أساسا بالتزامات المسافر. 
0 فوزي محمد ساميء محمد فواز المطالقة ‏ شرح القانون التجاري - ج 1 - ط 1 - دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - 2008 - 
ص 244 
كر 11 
م 95 9 : 3 20 5 
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فيجوز للناقل إنزال الشخص الذي يعتبر خطرا على وسيلة النقل وكذلك الحال بالنسبة 


لل 5 611 
ثانيا: حقوق المسافر: 


للراكب عده حقوق والتي هي في ذات الوقت التزامات على الناقل» ويمكن ن نختصر هذه 
الحقوق في ما يلي: 
أ. إيصال المسافرللمكان المتفق عليه: 


من أهم الحقوق التي يرتها عقد النقل بالنسبة للمسافرء هو حقه في الوصول إلى الوجهة 
المتفق عليهاء لذلك إذا لم يتم الوصول إلى تلك الوجبة بسبب فعل أو خط الناقل فللمسافر 
الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضررء كذلك إذا تعذر الوصول إلى الوجهة 
المتفق علبها بسبب حادث فجاني أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو أي سبب آخرمن شأنه 
أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ عن أي طرف فسخ العقد بدون 
تعويض من أي طرف والتزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذا كان قد قبضه مسبقا5'2. إضافة إلى 
ذلك إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو أرغم بخطنئه المسافرعلى التوقف في الطريق فلا يلزم 
المسافربدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقاء فضلا عن حقه في المطالبة 
بالتعويض عن الضرر””. 


ولا يقتصرحق المسافر على ذلك بل يحق له إذا تأخر السفر التعويض عن الضرر الناتج 
عن التأخيرء واذا كان التأخيرغير معتاد أو إذا لم تبق للمسافر بسبب هذا التأخيرفائدة في القيام 
بالسفر. حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي 
دفعه.غيرأنه لا تعويض للمسافرإذا كان التأخيرناتجا عن حادث فجاني أو قوة قاهرة'". 


ب. المحافظة على معدات المسافر التي تم تسليمها للناقل: 


1 سمير جميل حسين الفتلاوي - العقود التجارية الجزائرية ‏ ديوان المطبوعات الجامعية ‏ الجزائر - 2001 - ص 323 
2 الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 1202 من م.ت الموريتانية وذات الفقرات من المادة 477 من م.ت المغربية. 

3 الفقرة الثانية من المادة 1203 من م.ت الموريتانية وذات الفقرة من المادة 478 من م.ت المغربية. 

4 المادة 1204 من م.ت الموريتانية والمادة 479 من م.ت المغربية. 


مكح كا ا يئر را رومت وار ورور 
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يحق للمسافر أن يسأل الناقل عن ضياع أمتعته أو هلاكباء ولا يلزم بدفع أي ثمن إضافي 
عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك5". 


ولأن حقوق المسافرهي التزامات الناقل. ولأن أمتعة المسافرفي عقد نقل الأشخاص تطبق 
علبها المواد من 1183 إلى 1185 و1189 (من م.ت الموريتانية"'" ) والمتضمنة كيفية ضمان 
الناقل . في عقد نقل الأشياء . للأشياء التي في حوزته. فإننا نحيل إلى ما ذكرناه آنفا في معرض 
حديثنا عن التزامات الناقل في عقد نقل الأشياء. 


الخاتمة: 


انطلاقا من دراستنا السابقة لعقد النقل التجاري في قانون الموريتاني. يمكن أن نخرج 
بعدة استنتاجات تطلبت منا اقتراح بعض التوصيات. 


* الاستنتاجات: 


ا ا ار ل ل ل ع لس الا و قاد السو ا ايه 
مقارنة), يمكن أن نخرج بجملة من النتائج أهمها: 


+ أن عقد النقل هو اتفاق يتعبد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بنقل شخص أو شيء إلى 
مكان معين. 
+ أن مشرعنا الموربتاني قد ضمن عقد النقل التجاري نوعين من العقود: 
. عقد نقل الأشياء: وهو عقد بمقتضاه يلتزم أحد أطر افه في مواجبة الآخر بأن يقوم 
بتوصيل بضاعة أوشيء من مكان لآخرويتم تسليمها في المكان المتفق عليه. 


ويترتب هذا العقد عدة حقوق و التزامات متبادلة سواء تعلق الأمربالناقل أو بالمرسل أو 
المرسل إليه. 


5 المادة 1208 من م.ت الموريتانية والمادة 483 من م.ت المغربية. 

تنص المادتين على أنه: << لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك» 
هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 1183 إلى 1185 و1189» غير أنه أو ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر 
لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر>>. 

56 تقابلها المواد 458 و459 460 و464 من مدونة التجارة المغربية 


مك و ا را ا ا 11111 
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.عقد نقل الأشخاص: هو اتفاق بين شخصين أحدهما يدعى الناقل والأخريسدى المسافر 

بمقتضى هذا الاتفاق تتم عملية النقل من مكان إلى آخر بمقابل ثمن معلوم. 

ويختلف عقد نقل الأشخاص عن عقد نقل الأشياء في أن عقد نقل الأشخاص لا يوجد 
فيه غير طرفين هما: الراكب والناقلء في أن عقد نقل الأشياء قد يتضمن ثلاثة أطراف هما 
المرسل والناقل والمرسل إليه. 

* الاقتراحات: 

يجب على المشرع الموربتاني إدراج الملاحظات التالية: 

.وضع قوانين أكثردقة في حماية حقوق المسافرين باعتبارهم الطرف الأضعف في العقد. 

.تحديد بدقه الجهة المخول بالحكم بالتعويض وتسهيل إجراءات الحصول عليه. 

إعادة مؤسسات النقل العمومي لنقل المسافرين. حيث يفترض في هذه المؤسسات 
حرصها على سلامة المسافر وسلامة الأمتعة المرسل مع هذه المؤسسات. خاصة أن تنافس 
المؤسسات التجاربة الخاصة على تحقيق الربح. قد يدفعهم إلى المخاطرة بالأرواح والأمتعة في 
سبيل تحقيق الربح. 


قائمة المراجع: 


.شتواح العياشي . عقد النقل للبضائع . مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ( فرع 
الأعمال ). جامعة منتوري. القسطنطينية . لسنة 2004 


. عزيز العكيلي . الوجيزفي القانون التجاري . ط 1 . الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع . 
عمان .2000 


.باسم محمد صالح. القانون التجاري. القسم الأول . مطبعة جامعة بغداد.بغداد 1987 
.على جمال الدين عوض . القانون التجاري . سنة 1989 


.إبراهيم سيد أحمد. العقود والشركات التجارية.فقها وقضاء.ط 1 سنة 1999 دارالجامعة 
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ال ا الا ا ل 0 ل لا 


. مصفى كمال طه . العقود التجاربة وعمليات البنوك . دار المطبوعات الجامعية . 
الإسكندرية. مصر 2002 


.مراد عبد الفتاح .شرح العقود التجاربة والمدنية. ط 1 


معوض عبد الوهاب الموسوعة التجارية الشاملة في التعليق على قانون التجارة الجديد. 
ج 2. ط 2000.2 


.سعد أحمد شعله. قضاء النقض التجاري في عقد النقل .دار الفكر العربي.القاهرة. مصر 

. منير محمد الجبيني وممدوح محمد الجبيني . العقود التجارية . دار الفكر العربي : 

.على حسن يونس .عقد النقل .دار الفكر العربي . القاهرة. 1965 

.زهي قزان وعمرعلالي . عقد النقل البري للأشخاص . مذكرة مقدم ضمن متطلبات نيل 
شهادة الماسترتخصص ادارة أعمال. جامعة الجيلالي بونعامة.كلية الحقوق والعلوم السياسية 
.قسم الحقوق. السنة الدراسية 2015.2014. 

.بن زايد عبد الله. عقد لنقل البري للأشخاص . مذكرة مقدمة للاستكمال متطلبات ماستر 
أكاديمي. جامعة قصدي مرباح ورقلة.كلية الحقوق.قسم القانون.السنة الجامعية 2014.2013 

.فوزي محمد ساميء. محمد فوازالمطالقة .شرح القانون التجاري.ج 1.ط 1.دار الثقافة 
للنشر والتوزيع . عمان .2008 

.سمير جميل حسين الفتلاوي . العقود التجارية الجزائرية.ديوان المطبوعات الجامعية. 
الجزائر.2001 
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الدكتورة كوثر هيلالي 
حاصل على الدكتورة في القانون الخاص 
باحثة في العلوم القانونية 


هجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية 


دومع تة عتمم عععاء باط كهممم كه بنجتل الدب عط 1 


مقدمة : 

إذا كان من المعلوم أن الإثبات نظام قانوني لا يقبل من طرقه ووسائله إلا تلك التي حددها 
المشرع. حيث ظلت وسائل الإثبات التقليدية مسيطرة على قناعات القاضي لمدة طويلة: فإنه 
في خضم الثورة الرقمية والصحوة المعلوماتية أصبحت تكنولوجيا المعلومات تشكل العمود 
الفقري لأغلب المعاملات والتبادلات الاقتصادية. 

كما أدى الانتشار المتنامي للعقود المبرمة بوسائل الاتصال الحديثة إلى شيوع ما يسمى 
بالعقود الإلكترونية, هذه الأخيرة باتت اليوم تطرح مجموعة من الإشكالات القانونية لا سيما 
الشق المتعلق بالإثبات. وذلك بالنظرلتعقد العلاقات الناجمة عن مثل هذا النوع من العقود. 
واختلاف الوسيط المادي الذي يتم من خلاله تحرير العقد وتدوين بنوده. ففي مثل هذا النوع 
من التعاقد تثور مجموعة من الأسئلة المحورية حول مدى اعتبارما يتم تدوينه على الدعامات 
غيرالورقية. هومن قبيل الكتابة المعتد بها في الإثبات. ومدى حجية هذه الكتابة. ويزداد الوضع 
تعقيدا فيما لو أراد أطراف العقد التمسك بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كامل, كما يطرح 
التوقيع الإلكتروني باعتباره وليد مثل هذا النوع من المعاملات بدوره مجموعة من الإشكالات, 
ذلك أن الأخذ بالوسائل الإلكترونية في الإثبات من شأنه أن يحرم الأطراف المتعاقدة من امتلاك 
الأدلة التي تثبت تصرفاتهم التعاقدية, كما ستدخلهم في متاهات البحث عن أدلة تقليدية يقبلها 
المشرع مما يضيع علبم الوقت والجهد. 

لذلك بات من الواضح أن المصلحة العامة تقتضي ضرورة انسجام النصوص القانونية 
مع الوسائل التكنولوجيا بدلا من التمسك بالمفاهيم التقليدية للإثبات, كما أن درجة الوثوق 
الاجتماعي والتقني في وسائل الاتصال الحديثة وصلت إلى حد كاف يجعل الالتزامات والحقوق 
المعبر عنها بطريقة إلكترونية لا ينقصها إلا الاعتراف القانوني. هذا ما يفتح باب النقاش أمام 


سوسس كر ري سر كر ررك و تر رتور وت تكسم 
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الإشكال المطروح بقوة على مستوى الو اقع العملي والمتعلق بمدى حجية الوسائل الإلكترونية 
في الإثبات؟ 


الإجابة عن هذا التساؤل تطلبت تقسيمه إلى المحاور التالية: المحورالأول: ماهية الوسائل 
الإلكترونية؛ المحور الثاني: مكانة الوسائل الإلكترونية ضمن منظومة الإثبات؛ المحور الثالث: 
الإثبات بالوسائل الإلكترونية في العمل القضاني. 

المحورالأول: ماهية الوسائل الإلكترونية 

من المسلم به أن التعرف على طبيعة وماهية الوثائق الإلكترونية التي تتم في أي تعامل أو 
عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية 
ومعرفة الضوابط والشروط التي تمت بمقتضاها هذه المعاملات الإلكترونية يشكل مدخلا 
رئيسيا للحكم على القوة الثبوتية لتلك المعاملات وبيان حجيتها أمام القضاء. 


وإذا كان المشرع المغربي لم يعط تعريفا محددا ودقيقا للوسائل الإلكترونية المعتد بها في 
الإثبات وترك الأمرلاجتهاد الفقباء, فإن هذا الأمرفتح العنان لأقلام الفقباء والدارسين في المجال 
القانوتي والتقني لإغطاء تعريفات متنوعة تختلف باختلاف مشارب وتكوين القائم على التعريف: 
ل ال ا ال شك 
لك انه أو شسار م ساس ليم .ارات ف اعا.: شك السفلوات سا عدة امه 
اللا رالا إر ل الوي ا ا لان اريك 
والسار ايا ال الكر وه اء شريةار وان مي يك وا كنت مضخ المطلويات 
المستخدمة لغوية أوغيرلغوية مقروءة أومسموعة أو منظورة اشتملت على عقد أووعد أوعهد 
اذ اعاده ار التراء او اسشاق أو غير للك سوا نم تال فى شكل رفني أو بار 21100 "الفصرف 
رالارقاء او الإشارات انرقم أو ال سور الأسرى ذا لاله واضيحة مدرر: بطريخة الكارونية أونم 
ا ال ال الات ل الم شك 


8 - حسين بن محمد المهديء القوة الثبوتية للمعاملات الإلكترونية» مجلة البحوث القضائية» إصدار المكتب الفني بالمحكمة العليا 
للجمهورية اليمنية» العدد7» 2007 ص 46 و 47؛ 
أنظر كذلك التعريف الذي أورته المادة 2 من قانون الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية. 


ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 09 لقت 
تصبت تت 222 1 2557 5 2 6 6ت ا 5 تت 2 255222 1 تت 2222 الس11525ئ2 1 1, 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا ادا زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 + 111 


قانونية على الشخص الذي صدرت عنه. ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع 
إلها عند الحاجة"519. 

وانطلاقا مما سبق. يمكن القول أن الوسائل الإلكترونية عبارة عن معلومات وبيانات 
ناتجة من خلال رموزوتشفيرات رقمية تكونت في طبيعة معلوماتية مرتبطة بالحاسوب وشبكات 
الأنترنت, ويتم استخدامها وتداولها بشكل إلكتروني وتتخذ عدة أشكالء منها النصوص المرقنة 
والصور والسمعيات والبصربات» وهي بيانات يصعب الاحتجاج بها لارتباطها بالعالم الافتراضي 


المتطورباستمرار. 
ا ا و ل ال ل ان 
ثلاث أنواع: 


1- المخرجات الورقية: المقروءة على الورق وتستخرج عن طريق آلة الطابعة. أو عبر 
الراسم؛ 


2- المخرجات الإلكترونية: عبارة عن أشرطة أو أقراص مغناطيسية أوضونية أوليزرية؛ 


3- مخرجات معالجة البيانات المعروضة على شاشة الحاسب الآلي: هي المقروءة مباشرة 
من على شاشة الحاسب الآلي أوالإنترنت أو بواسطة الشاشات أووحدة العرض المرني620. 


المحورالثاني: 

إن أهمية الإثبات تكمن في معرفة صاحب الحق المتنازع فيه وصون حقوق الأطراف 
المتنازعة. والإثبات بالوسائل الإلكترونية تتجلى في مدى اقتناع الجبة المحال إليها النزاع في 
صحة المعلومات والوثائق الإلكترونية المدلى بها بالنظرلما تحتويه من معلومات موثوقة صادرة 
عن الأطراف رافعة النزاع, والكيفية التي تم تخزبيها والاحتفاظ بها وهي التي تكسب الوثيقة 
الإلكترونية حجيتها في الإثبات والتمسك بها أمام الجبات المعنية. 

ولهذا عمدت بعض التشريعات إلى بيان الشروط والضوابط التي يمكن معما اعتبار 
المحررات الإلكترونية كدليل في الإثبات'”©. وتضمنت التشريعات الوطنية والدولية المنظمة 


9 -عبدالحكيم زروقء التظيم القانوني للمغرب الرقمي» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاءء الطبعة الأولى2013:» ص 26 
0 - علي حسن الطواليه» مشروعية الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش؛ مركز الإعلام الأمني»ء 2009» ص 3 
3 - أنظر المادة 6 من قانون الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية. 
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لشجار الدون: بوي على رقواس الإثيات ترجه خاض فراع فضي المساراء و الفية 
القانونية ما بين التعاقدات التقليدية والعقد الإلكتروني وذلك لإقرار حجية المستخرجات 
الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية ولضمان موثوقيتها للاحتجاج بها عند الاقتضاء. حيث قررت 
عدد من التشريعات معاييرللحجية تقوم على إثبات حصول الاتصال وموثوقية المتصلين لتوفير 
الأمن والحماية للمعطيات المعالجة آليا لبعث الثقة لدى مستخدمي شبكة الإنترنت. 


واذا كانت الوثيقة الرقمية قد حازت الشرط القانوني المؤيد لشرعية تواجدها وصحة 
تداولها وذلك بعد موجة التعديلات التشريعية التي شملت القوانين الوطنية والدولية. فإن 
الإقراربما تضمنته هذه الوثيقة من أفعال أو أقوال يتطلب إضافة إلى الاعتراف القانوني من 
طرف المشرع المغربي الذي أعطى للوثيقة الإلكترونية نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها 
الوثائق الكتابية العادية, وذلك بمقتضى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني 
للمعطيات القانونية. الذي تمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من ظهير 
الالتزامات والعقود المتعلق بالالتزامات بوجه عام وكذا الباب السابع من نفس القسم المتعلق 
بالإثبات بالكتابة وبمقتضى التعديل الأول أضيف الفصل 2-1 الذي نص في فقرته الأولى على أنه 
"عندما يكون الإدلاء بالمحررمطلوبا لإثبات صحة وثيقة قانونية, يمكن إعداد هذا المحرروحفظه 
بشكل إلكتروني". أما الإضافة الثانية فقد شملت الفصل 1-417 الذي جاء في فقرته الأولى أنه 
"تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة 

على الورق". 

وعليه. فبالإضافة إلى الاعتراف القانوني. هناك شروط أخرى موضوعية يتطلها الدليل 
الكتابي عامة سواء أكان دليلا ماديا على دعامة ورقية. أم كان دليلا غير محسوس محمل على 

دعامة إلكترونية. 

وتتلخص مجمل الشروط الموضوعية في إصباغ الحجية القانونية على الوثيقة 
الإلكترونية. في تحقق الشروط المنصوص علها في الفصلين 1-417 و 2-417 من قانون 

الالتزامات والعقود: 

أ- شرط الكتابة في الوثيقة الإلكترونية: للاعتداد بالوثيقة الإلكترونية كوسيلة إثبات متساوية 
في القيمة القانونية مع الوثيقة الكتابية العادية لابد لها أن تكون ثابتة ومستمرة في 
مضمونهاء أي أن تكون الكتابة الإلكترونية على دعامة تضمن ثباتها بشكل مستمرمع إمكانية 

وكوي يرم 
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الرجوع إلها عند الحاجة وإمكانية الاطلاع على مضمونها ومحتواها2©. كما أن انخفاض 
نسبة تعرض الدليل الكتابي الإلكتروني للتلف أو الضياع بفضل ظهور إمكانيات التحفيظ 
والتخزين في ذاكرات مختلفة داخل الدعامة الإلكترونية الواحدة. أصبحت معه الوثيقة 
الإلكترونية تحقق شرط الاستمرار والثبات اللازمين لقبول الدليل الكتابي الإلكتروني في 
الإثبات. كما وسع القانون رقم 53.05 مفهوم الكتابة ليشمل الكتابة الإلكترونية. ونفس 
الشيء بالنسبة لمفهوم التوقيع الذي اتسع كذلك ليستوعب التوقيع الإلكتروني. كما اعترف 
بحجية الوثيقة الإلكترونية وسواها بالوثائق العادية وحدد الشروط اللازمة للاعتداد 
بالدليل الإلكتروني في الإثبات. 


ب- توقيع الوثيقة الإلكترونية: يعتبرالتوقيع شرطا أساسيا في جميع المحررات لأنه يسمح بتحديد 
هوبة محرر الوثيقة فهو يثبت إقرار الموقع على ما هو مدون وموجود في المحرر. والمحرر 
الإلكتروني شأنه شأن أي محرر عادي لا ينتج آثاره القانونية دون توقيع يميزهوية الموقع 
ويعبر عن مو افقته عليه”*". ذلك أن التحقق من هوية الشخص صاحب المحرر الإلكتروني 
من بين الشروط الأساسية لقبوله بصريح الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود 
(الفقرة الثانية) "تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات. شأنها في ذلك شأن الوثيقة 
المحررة على الورق. شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية, على الشخص الذي 
صدرت عنه". وقد حاول المشرع المغربي تعريف التوقيع الإلكتروني من خلال الفقرة الثالثة 
من الفصل 417-2 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه "عندما يكون التوقيع 
إلكترونياء يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به". 
ومن خلال المادة 2 من القانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات 
الإلكترونية: "التوقيع الإلكتروني البسيط: توقيع يتجلى في استعمال طريقة ذات موثوقية 
للتعريف الإلكتروني تضمن ارتباط التوقيع بالوثيقة المتعلقة به . ويعبرعن رضى صاحب 
التوقيع...". كما يمكن التوقيع الإلكتروني من حصول ال محررالإلكتروني على تاريخ ثابت يمكن 
الاحتجاج به في حالة النزاع أوفي حالة التقادم. 

ت- تحقق شرط التمامية في الوثيقة الإلكترونية: أظبرت المعاملات المالية على الأنترنت, 
الحاجة لتوفيرللمعاملات الإلكترونية والبيانات الإسمية. وذلك عن طريق شخص ثالث ليس 


2 - محمد حسام محمود لطفي» الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية» دار الذ ِ لنهضة العربية» سنة 2002» ص 27. 
3 - حسين بن محمد المهدي؛ مرجع سابق»ء ص 67. 
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من أطراف العقد حتى يوثق البيانات المتبادلة وبصفة خاصة التوقيع الإلكتروني. وبشهد 
بصحته دون أن يكون له مصلحة شخصية في هذه البيانات, مع إمكانية الاحتفاظ بالمحرر 
الإلكتروني في شكله الأصلي المتفق عليه. دون أن يلحقه أي تغيير””", وذلك باتباع مجموعة 
من الاأنطاية الى أشحت متباولة فى القصر الحديك ويمكن م الاحتفاطظ الالكاررى 
للوثيقة”62. ْ ش ْ 
وبناء على سبقء متى توافرت الشروط القانونية المشار إلها آنفا في الوثيقة الإلكترونية 
الرسمية فإن ذلك يؤدي إلى قيام قرينة قانونية على سلامة وصحة الورقة الإلكترونية, ولا 
يستطيع أحد الطعن فها إلا بالزور والوثيقة الإلكترونية تصبح رسمية بمجرد وضع التوقيع 
الإلكتروني أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيقء ومتى فقدت الوثيقة هذا الشرط فإنها 
تصبح عرفية. والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية تعد من أدلة الإثبات متى استجمعت 
شروط صحها المذكورة أعلاهء وتصلح لإثبات الوقائع والتصرفات القانونية باستثناء ما تنص 
عليه الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من قانون الالتزامات والعقود: "غير أن الوثائق المتعلقة 
بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفيّة المتعلقة بالضمانات الشخصية أوالعينية, ذات 
الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون, ماعدا المحررات المنجزة من لدن 
شخص لأغراض مهنته". 
وبالنظر إلى الكيفية التي صيغت بها هذه الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور خاصة عبارة 
"هذا القانون". فإنها تفيد أن القانون المعني هو قانون الالتزامات والعقود طالما أن الفصل 
المذكورورد في إطاره بدل القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية, 
في حين أن نية المشرع لا يمكن أن تتجه إلى استثناء إخضاع الأحكام المذكورة من أحكام قانون 
الالتزامات والعقود, لأن ذلك لا يستساء ما دامت جميع التصرفات القانونية والعقود تخضع 
لأحكام الشريعة العامة للقوانين وهي قانون الالتزامات والعقود. 
وبالرجوع إلى الصياغة التي جاء بها هذا الفصل مع صياغة المادة 4 من مدونة الحقوق 
العينية التي تنص على أن جميع التصرفات المتعلقة بإنشاء الحقوق العينية أونقلها أوتعديلها 


4 - أنظر: المادة 2 من قانون الأونستيرال بشأن التجارة الإلكترونية. 

5 - يعد نظام التشفير من أهم وأنجع الوسائل التي تحافظ على سلامة الوثيقة الإلكترونية من التغيير والتحريف. 
لمزيد من التفاصيل حول نظام التشفي» أنظر: نور الدين الرحاليء التطبيقات العملية الحديثة في قانون الاستهلاك؛ مطبعة النجاح 
الجديدة بالدار البيضاءء الطبعة الأولى»؛ ص 54. 
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أوإسقاطها يجب أن تحرربموجب محرررسدي, أوبمحررثابت التاريخ يحرره محام مقبول للتر افع 
أعاء مشكنة النقض . قيابحطظ شافض ب النك الا الوار في قانوت الالرامات والحمره 
راض الحاف الوار: في مدوية الجفوق العينية الآدر الذي ل ممه بدحلا تشريهيا. لآن 
النسق التشريعي يقتضي الحفاظ على انسجام النصوص القانونية وبنائها القانوني دون تعارض 
بين العام والخاص. 

كما أن المحطات المؤسسة للمغرب الرقمي التي تروم تنمية المنظومة التشريعية 
والمؤسساتية الرقمية”* بما تضمنه من تبسيط العمليات والمساطر. وتسهيل التفاعلات 
الإلكترونية. ورقمنة الإجراءات الإدارية وإزالة الطابع المادي علهاء يدف تحسين علاقة الإدارة 
بالمواطن باعتباره أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة. خاصة في ظل الورش المفتوح لمراجعة 
مدونة الأسرة التي يتم مراجعها وفق منهجية تشاركية وتشاوربة مع مختلف القطاعات الحكومية 
عر لت ا اله 
إلى تعديل بعض مقتضياتها تقتضي إزالة الطابع المادي عن بعض أحكام مدونة الأسرة وإلغاء 
الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 2.1 المذكور أعلاه27©. 

وإذا كانت الحماية القانونية للمعطيات الإلكترونية بصفة عامة, جاءت من أجل المواكبة 
القانونية للتطور الرقمي في أبعاده التقنية والتجارية والاقتصادية وتعزيز أمن نظم المعلومات 
وخلق بيئة تشربعية تؤطرالتحول الرقمي. وتبعث روح الثقة في نفوس الأشخاصء حيث كان لزاما 
أن تكون القوانين مواكبة للتطورالتكنولوجي لتضييق الفجوة ما أمكن بين النصوص القانونية 
ا ا ا ل من 
اد اما 


0 الرقمي2013: والمغرب الرقمي 0 ل التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب ة في أفق 25 00 اتوي 
السكر لاس حير ع اشر ل ا ل ا 
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ والقانون رقم 8617 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة 
إلكترونية» ومواكبتها؛ والقانون رقم 17 .73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.45 المتعلق بمدونة التجارة» فيما 
يخص مساطر صعوبات المقاولة الذي نص على إمكانية القيام بالإجراءات المذكورة بشكل إلكتروني؛ والقانون رقم 55.19 المتعلق 
تسيل الامسطر رو الور اطالك اكزرمت لذن رركم توه المقطاق ماتكانة لسار 

7 تعمل وزارة العدل حاليا على إعداد مشروع قانون رقم 65.23 يقضي بتغيير الفصل 2.1 من ظهير الالتزامات والعقود أحيل إلى 
الأمانة العامة للحكومة» والذي يرمي إلى حذف الاستثناء الوارد فيه بخصوص أحكام مدونة الأسرة» لأن هذا الاستثناء يتعارض مع 
استراتيجية الوزارة بخصوص التحديث الرقمي ورقمنة إجراءات ومساطر التقاضي وإحداث المنصات الإلكترونية الرسمية المعدة من 
يا 
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ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 8 ل 
جممكتلت ا 2 22 2 تت تت 22255 5 22 2 فُْفُْْْْ515 ]12 55525575 ا 5 ا 125257 112 شتت 2 اتظت 1 | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 1120170091113 دا داق زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 + 111 


ونظرا لأهمية التدخل الجناني في مجال تبادل المعطيات الإلكترونية, ودورذلك في تكريس 
الثقة 2 التعامل بواسطة التكنولوجية الحديثة. والإقبال على إنجاز المعاملات التي أضحت 
ا ل يس 
ل ا ل ل ل كن ل اشر لجال 
ا ل اك ل ال ل ل ل الت 0 2ه 


ثانية. 


9. 


إن ما شجع المشرع المغربي على مواكبة مستجدات العصر هو قانون التجارة الدولية 
الذي دعا الحكومات والمنظمات الدولية للتحرك السريع لضمان الأمن القانوني فيما يتعلق 
بمنح العقود المبرمة بوسائل الاتصال الإلكترونية حجية الإثبات. وقبول القضاء لوسائل 
الإثبات الرقمية مع اعتبار كل إخبار أنشئ أو استقبل أو سجل أو أرسل بجميع الوسائل 
الإلكترونية والبصرية. وكافة الوسائل الأخرى له حجية الكتابة على سند ورتي. 


المحورالثالث: الإثبات بالوسائل الإلكترونية في العمل القضائر 


إذا كان القضاء كان ولازال الملاذ الآمن للأفراد في حماية حقوقهم في حالة النزاعات الناشئة 
بيهم» واذا كان القاضي يستند في حيثيات أحكامه على الإثباتات والدلائل التي كونت قناعه في 
بناء قراره. فإن بنية هذه الإثباتات اختلفت وتطورت بتطور العصر وأصبح للدليل الإلكتروني 
مكانة وحجية ضمن القرارات القضائية, وأمام الاعتراف القانوني بالإثبات الإلكتروني أصبح دور 
القاضي ينحصرفي التحقق من مدى مشروعية الدليل الإلكتروني ومدى التزامه بالمبادئ العامة 
للإثبات وقوته الثبوتية. ولإعطاء نظرة عن كيفية تعامل القضاء مع هذا النوع من الدلائل 
نستعرض بعض الاجتهادات القضائية في الموضوع: 
اعتبرت محكمة النقض في قرارها عدد 490 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 في الملف 
الاجتماعي عدد 2021/1/5/53: "لئن كان الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود قد أعص 
للوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية نفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق, 
ويتم قبولها في الإثبات شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي 
صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتهاء وني ظل نفي الأجير 
تقديمه لأي طلب استقالة أو إرساله عبر بريده الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني لمديرة الشركة 
الطالبة. فإن الشروط التي يقتضها الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود لتكون 
كوو كك و وك سا لواسكروورور ررس اك .ا 
لك مجلة علمية حكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م 2070 3 
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الاستقالة المقدمة بواسطة الدعامة الإلكترونية لبا نفس القوة الثبوتية للوثيقة المحررة على 
الورق غيرمتوفرة في نازلة الحال. هذا إضافة إلى كون الاستقالة لا تتوفرعلى الشروط المطلوية 
في المادة 34 من مدونة الشغل وذلك بتصحيح إمضاءها من لدن الجبات المختصة حسبما ثبت 
لمحكمة الموضوع.ء لتكون بذلك الاستقالة عديمة الأثر القانوني. وبعجز الطاعنة عن إثبات 
مغادرة الأجيرلعمله طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل يبقى الفصل الذي تعرض له الأجيرمشوبا 

كما أكدت محكمة النقض في قرارها عدد 147 الصادر بتاريخ 29 يناير 2019 في الملف 
الاجتماعي عدد 2018/1/5/858: "إذا كانت الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية, تتمتع بنفس 
قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على ورق. فإن ذلك مشروط بأن تكون الوثيقة مذيلة 
بتوقيع إلكتروني مؤمن ومختومة زمنياء وفقا للشروط المنصوص علها بالفصلين 2-417 و417- 
3 من قانون الالتزامات والعقود. وهما شرطين غير متوفرين في الوثيقة المحتج بها. والمحكمة لما 
ثبت لها أن المطلوبة اختارت توجيه رسالة إلكترونية إلى الطالب من أجل دعوته إلى الالتحاق 
بالشغل. التي لا دليل على توصله بها في تاريخباء فإنها حين اعتمدت تصريح المطلوبة. 
واستبعدت تصريحات الطالبء رغم أن المطلوبة هي المكلفة بإثبات المغادرة التلقائية للشغل, 
تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم". 

وذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 521 الصادربتاريخ 9 ماي 2017 في الملف الاجتماعي 
عدد 2016/1/5/2390: "من المقررأن الوسائل الالكترونية تعتبروسيلة إثبات أمام القضاء ما 
لم يثبت عكسها. والمحكمة لما ردت تسجيلات الصوت والصورة المدلى بها من طرف المشغلة. 
واعتبرت أن الفصل الذي تعرضت له الأجيرة متسما بالتعسف تستحق عنه التعويض. بعلة أن 
الأجيرة أثبتت بواسطة محضر معاينة أنها رجعت إلى العمل ومنعت من طرف المشغلة. وأن 
التسجيل المتعلق بالمو افقة على الرجوع إلى العمل شريطة الاعتذار. يعد امتناعا من إرجاع 
الأجيرة إلى العمل لكونه مقيد بشرط الاعتذارء وأن الإنذارات الموجهة إلى الأجيرة كانت بعد تاريخ 
منعها من الرجوع إلى العمل. تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا". 

وفي قرار آخر صادر عن محكمة النقض عدد 1687 بتاريخ 26 دجنبر 2013 في الملف 
الاجتماعي عدد 2012/2/5/1628 اعتبرت أن: "التعبير عن الإيجاب من خلال شبكة عالمية 
للاتصالات عن بعد وقبول التعبيرعنه بوسيلة إلكترونية له أثريلزم طرفي العقد. فمطالبة الأجير 


سمحي رار رو 
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بالعمولة المحددة بالعقد الإلكتروني دليل على قبوله ما دام العقد الإلكتروني لا يعدوأ ن يكون 
عقدا عاديا لاايختلف عنه إلافي الطريقة التي انعقد بها عبروسائل الاتصال الحديثة". 

كما أكدت محكمة النقض في قرارها عدد 83 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2023 في الملف 
التجاري عدد 2021/1/3/1717 أن: "للمحكمة سلطة اعتماد رسالة إلكترونية في إثبات القيام 
بالمهام المتفق عليها في العقد. واعتبارها حجة في الإثبات طبقا للفصل 1-417 من ق.ل.ع: طالما 
أنها لم تكن محل منازعة من الطرف الصادرة عنه. ... كما أن وسائل الإثبات المستند علها لا 
سيما الرسالة الإلكترونية تكون معه المعاملة موضوع الفاتورة المستدل بها ثابتة". 

وانطلاقا من الاجتبادات القضائية سالفة الذكريتبين أن القضاء لم يخرج عن النهج الذي 
سطرته المقتضيات القانونية التي جاء بها المشرع المغربي في القوانين المؤطرة لمجال 
المعاملات الإلكترونية. وأصبح بذلك مواكبا للتطورات التي طالت المعاملات بين الأفراد الذين 
اتجه جلهم إلى تغليب التعامل الإلكتروني على حساب التعامل التقليدي. 
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القانون رقم 5 المتعلق بمدونة التجارة. فيما يبخص مساطرصعوبات المقاولة الذي 
نص على إمكانية القيام بالإجراءات المذكورة بشكل إلكتروني؛ والقانون رقم 9 المتعلق 
بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ والقانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية. 
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الدكتور الحسين الزباخ 
حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق 
مؤهل لمزاولة مغنة المخاماة 


التموذج المغربي لمهارية الإرهاب والتطرف بين 
المقارية الأمنية والحقوفية 


عتاع صععء سعط تمخمتصمععدء عه بسكتسيممعع وسمتغطع؟ أه أعلمد صمدععمءمه الل عط 1 


داعدهءممة كذتداوة صحصصسط لصة بوأسيععه 

مقدصة : 

رغم ما يتميزبه المغرب من تاريخ عريق في مملكته بفعل وجود دولة قوية وموحدة طورت 
كفاءة وفعالية أجهزتها الأمنية والعسكربة خاصة في السنوات الأخيرة. ما ساعدها على مواجهة 
التحديات والمخاطرالتي تواجيهها وتهدد استقرارها المحسودة عليه. بالإضافة لاختصاص المغرب 
بنمودج تدين مجنمعي يميل إلى الاغتدال والانفتاح والتسامح ونبذ العنف والتطرف يشكل عام 
جعل منه مقياسا يحتذى به. فإنه بالمقابل كان للتفجيرات الإرهابية التي هزت الدار البيضاء 
بالمغرب يوم 16 ماي 2003. الوقع الأليم والآثر الكبير في نفوس المغاربة الذين استنكروا هذا 
الفعل الدموي الشنيع والدخيل على قيمنا ودينناء وكشف عن وجود فراغ يستثمر خارج 
الشرعية والوطنية لبناء الأوهام والتغرير بشباب يائس من أجل تحقيق أحلام زائفة في ثوب 
اج شي كنا كانت كد العنات الفا ...يا ليفظة الدولة 5 أجل بحصي المجلدج 
من أسباب الإرهاب وتجفيف منابعه. بالإضافة للقيام بمراجعات على عدة مستويات من أجل 
التفكير باستر اتيجية جديدة للتعامل مع هذا الوضع المستجد لمواجهة التطرف والتهديد 
الإرهابي. تهم إعادة تدبير الحقل الأمني والديني وتفعيل نموذج تنموي جديد لللنهوض بأوضاع 
0 

وعليه أضى موضوع الإرهاب والتطرف من المواضيع التي تمس أنيا ومستقبليا مسألة 
الأمن والاستقرار لكل الدول, والذي يعتبر محورا أساسيا في سياستها العمومية الساعية لحماية 
أمنها القومي من التحديات والتهديديات الداخلية والخارجية. إضافة للحفاظ على مكتسباتها 


اسوسسسح كر ري سر كر ررك تر ارو و سكسم 
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39 اا الى 
جعل البعض يذهب لاعتبار "الإرهاب لا يمثل التهديد الناتج عن انتهباء الحرب الباردة بقدر ما 
أصبح يمثل الظواهر التي تواكب همجية العولمة, أي أن استغلال التكنولوجية وتنقل الأموال 
والأشخاص سمح لهذا النشاط الإجرامي يتحول من سلاح الضعفاء إلى سلاح الأقوياء. ويذلك 
يسمح باستمرار الحرب بطريقة أخرى بأخذ مكان النزاعات الموجودة بين الدول". 528 مما جعل 
من الإرهاب ظاهرة كونية عالمية لا حدود له ولا يختص بجماعة معينة. 


إضافة إلى أن مسالة التعامل مه الفكر التكفيري ومحارية التطرف العنيف وكذا إحباط 
العمليات الإرهابية واعتقال منفذيهاء يحكمها الأخذ بمقاربتين يصعب الجمع بيهما إلى حد كبير 
وهما المقاربة الأمنية والمقارية الحقوقية, والمغرب نموذج ناجح ويحتذى به في هذا الشأن, بل 
ا ا ا ال ل ار لت ل سه ولاه 
انر :. وهدا الجا ل يا اقباط يل عر سور ع السشرات والا ات الذي 
ام لا للك سيد الا صر الله لوياتة الل والسكيية حقلت 
للمغرب مكانته الجيوسياسية وهيبته الأمنية ومكاسبه الحقوقية, ولا أدل على ذلك ما أورده في 
خطابه السامي لشعبه الوفي في 29 ماي 2003 إثر الاعتداءات الإرهابية التي ضربت الدارالبيضاء 
لر ق رارلت ل الاك 
ل ل اك 
ا ا ا ل ل ال ال ال لك 
ركنا الحقيقية عد التجلف والجيل والانتادق. وهدا طم إستراسجنا الشمولية 
المتكاملة الأبعاد بما فبها الجانب السياسي والمؤسمي والأمني المتسم بالفعالية والحزم في إطار 
الديمقراطية وسيادة القانون. والجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي يتوخى تحرير المبادرات 
وتعبئة كل الطاقات لخدمة التنمية والتضامن. والجانب الديني والتربوي والثقافي والإعلامي 
لتكوين وتربية المواطن على فضائل الانفتاح والحداثة والعقلانية والجد في العمل والاستقامة 
ا ا ل ل 
عمل جميع المتدخلين وتضافر جهودهم في مجال محاربة ظاهرة الإرهاب والوقاية منه سواء 
كانت جهات حكومية أو مجتمعا مدنيا وغيرهماء الثيء الذي مكن المغرب من الانخراط مبكرا 
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في مواجهة هذا الإرهاب وما يرتبط به من تكفير وتطرف وغلو في الدين بمختلف أشكاله 

ا 0 حاون ا اه اشكة سه اخل فا المي المفرى 0 

كن لا الشكان الجا عل الجوات الاجتساعية والاقتضا. ب للبت المفرى. وحففك له 

نجاحات مقدرة مواكبة للتحديات الإقليمية والدولية ومكاسب سياسية جعلت منه أنموذجا 

انا ف مواحبة التطرف والإرها. ا. عل الأسد بالمتار الآمية والحفوقية وهذا ا 
المحور الأول: المقاربة الأمنية في محاربة الإرهاب والتطرف 


الأمن في مفهومه العام هو المحافظة على النظام العام من أي تهديد داخلي أو خارجي بقعل 
حركة مسلحة أو مجموعة أفراد. ولحماية هذا المكسب فإن الدول يجب عليها توفير الوسائل 
الكفيلة بذلك و اتخاذ التدابير اللازمة. على أن تكون هذه التدابير فعالة وشاملة أي ذات بعد 
إقليعي ودولي لملاحقة الإرهابيين وتقديمهم إلى العدالة, لأن مواجبهة الجريمة الإرهابية تتطلب 
معاملتها بصفة خاصة نظرا لخطورتها ونتائجها المدمرة وحركيتها السريعة محليا واقليميا 
ودولياء وحتى يتحقق ذلك وفق تصورمثالي يجب في مرحلة أولى وضع آليات قانونية لتنظيم المهام 
ونس الس السان ين حتف الج ره المكلفة كا فحة الورقات ذا ليا كم الي لكل 
ثاسمة لحمل الدول للمواققة على أرضية قادوسية لتقرر الشفارن بن مختلف الأجيرة الأمية 
ا ا د ا 15 الوك 
بتنفيذ هذا التعاون لمحاربة الإرهاب. نظرا لما تجمعهم من رو ابط تاريخية وجغر افية ومصالح 
استراتيجية.”© وني هذا السياق عمل المغرب على تطوير استر اتيجيته الأمنية لمحاربة الإرهاب 
ا ا ل 
د11 100 


9 تعريف الغلو عند العلامة الطاهر بن عاشور بأنه: : "الغلو في الغالب يبتكره قادة الناس ذوو النفوس الطامحة إلى السيادة أو القيادة. 
بحسن نية أو بضدها إفراطا في الأمورء وذلك بداعي التظاهر بالمقدرة وحب الإغراب لإبهات نفوس الأتباع لديهم وتحبيب الانقياد» أو حب 
الإكثار والزيادة والتفريع في الأمور المستحسنة لديهم؛ فإن النهم في المحبوب من نزاعات النفوس". أنظر كتابه: أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام» طبعة 1980» الشركة التونسية للنشر والتوزيع» ص:23. + وفي تعريف للإرهاب في منشورات حلف الناتو العسكرية بأنه: 
"الاستخدام او التهديد غير المشروع باستخدام القوة أو العنف الذي يغرس الخوف والإرهاب ضد الأفراد أو الممتلكات في محاولة لإكراه 
أو تخويف الحكومات أو المجتمعات» أو إحكام السيطرة على السكان؛ لتحقيق اهداف سياسية أو دينية أو إيديولوجية". + وفي تعريف 
للتطرف ذكر أنه: "اتخاذ الفرد موقفا متشددا يتسم بالقطيعة في استجاباته للمواقف الاجتماعية التي تهمه والموجودة في بيئته التي يعيش 
فيها هنا والآن» وقد يكون التطرف إيجابيا في القبول التام» أو سلبيا في اتجاه الرفض التام؛ ويقع حد الاعتدال في منتصف المسافة بينهما". 
للمزيد راجع: الحسن حماء دراسة حول "استراتيجية المغرب في مواجهة التطرف والإرهاب دراسة سوسيو-تاريخية", منشورات مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» بتاريخ يوليوز 2016» ص:3. 

0 للمزيد راجع: جمال بوازدية» الاستراتيجية المغاربية لمكافحة الإرهاب: أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الدراسات الدولية» 
بكلية العلوم السياسية والعلاقة الدولية» الجزائرء السنة الجامعية 2013/20112:» ص:132. 
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هجومية, إضافة لاستخدام آليات ومعدات متطورة مكنت المغرب من تحقيق نجاح في تفكيك 
الخلايا الإرهابية وكشف ذتابها المنفردة. وجعلت خبرته محل إشادة وطلب من لدن العديد من 
الدول الأوربية والصديقة التي وضعت في دائرة الاستهداف مما مكنهم من تفادي العديد من 
5 
تهم المقارية الأمنية من خلال الاهتمام بالجانب القانوني وتقوية الأمن الداخلي ف تدبير الإدارة 
والسياسة العامة والشوون المجتيىب:. إضافة لتعرير التقاون الدول والشراكات الخارجية فى 
الات را ا ل ري الس والارية 


** أولا: على المستوى الداخلي 


- التنصيص في الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ضمن الفصل 54 على إحداث مجلس 
للأمن بصفته هيئة للتشاوربشأن استراتيجية الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. وتدبير حالة 
الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.631 


- إصدار قانون 03.03 بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي يعد قانونا 
استباقيا وتفصيليا لتجريم الإرهاب والعقاب عليه. عقب وقوع التفجيرات الدموية بالدار 
البيضاء كدليل على حسن مواكبة المشرع المغربي للأحداث المجتمعية والمتطلبات 
القانونية الطارئة» ورغم أنه لم يذكر ضمن هذا القانون تعريفا للجريمة الإرهابية, إلا أنه 
عدد الأفعال المعتبرة في حكم القانون إرهابية وحدد أركانها التي تقوم علبها وكذا العقويات 
المتنوعة الموازية لاقترافها كبعض التشريعات المقارنة. 632 


1 أنظر: ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور المغربي» منشور بالجريدة 
الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)» حيث جاء في فصله 54: "يحدث مجلس أعلى للأمن 
الأمنية الجيدة. يرأس الملك هذا المجلسء وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع هذا المجلس على أساس جدول أعمال 
ان 

2 للمزيد راجع: يوسف بن ناصرء الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية» العدد 6» مطبعة دار القلم» طبعة 2004. 
بخصوص بعض التشريعات المقارنة: نجد المشرع الفرنسي لم يفرد قانونا خاصا بمكافحة الإرهاب بل أورد نصا خاصا بمكافحته ضمن 
قانون العقوبات رقم 1020/86 الصادر في 9 شتنبر 1986» ولم يورد هذا القانون تعريفا للإرهاب لكن حدد مجموعة من الجرائم التي 
اعتبرها إرهابية إذا اتصلت بمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام بصورة خطيرة. بالمقابل نجد المشرع 
الجزائري بنص بالمادة 87 مكرر ضمن الأمر رقم 11/95 المتعلق بالجرائم الموصوفة أفعالا إرهابية وتخريبية والذي تم دمجه بقانون 
العقوبات» بأنه: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمرء كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية 
واستقرار المؤسسات وسيرها العادي". 
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- إصدار قانون 14.86 بتاريخ 20 ماي 2015 معدل ومتمم للقانون 03.03., والذي يجرم 


الالتحاق ببؤرالتوتربشكل فردي أوجماعي في إطار منظم وغير منظم بالتنظيمات الإرهابية. 


- إصدار قانون 12.18 في مارس 2013 متعلق بمكافحة وتمويل الإرهاب. نص على فرض 
عقوبات سجنية وغرامات على المتورطين في تبيض الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية, مما 
أهل المغرب لاحتلال تصنيف "أسامي" دوليا بفعل جهوده في هذا الشأن. 


- إصدارر الدورية رقم 48 بتاريخ 14 نونبر2019 والدورية رقم 14 بتاريخ 30 أبريل 2021. عن 
رئاسة النيابة العامة دعت فهما إلى العمل على تفعيل المقتضيات الموضوعية والإجرائية 
ذات الصلة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهابء. مع إجراء الأبحاث المالية 
الموازية والاستفادة من تحليلات البيأة الوطنية للمعلومات المالية وكذا تفعيل إجراءات 
الحجز والتجميد. وكل هذا في سياق المساهمة الفعالة للسلطة القضائية ولجباز النيابة 
العامة المغربية في الجبود الدولية لمكافحة الإرهاب, وتتويجا للمشاركة في مسار تقييم 
المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي 
لشمال إفريقيا والشرق الأوسطء بالإضافة للمساهمة في مجال التعاون القضاني الدولي 
وتفعيل إجراءاته من خلال تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات تسليم المجرمين ومعالجة 
الشكايات الرسمية ذات الصلة بغسل الأموال. حيث أفادت المديرية العامة للأمن الوطني 
من خلال تقديم حصيلة عملها بتاربخ 22 يوليوز 2022 للصحافة والرأي العام. عن تعميم 
المكتب المركزي الوطني ل42 أمرا دوليا بإلقاء القبض تكللت بتوقيف 62 شخصا بالخارج 
كانوا يشكلون موضوع بحث من طرف السلطات القضائية المغربية. كما تم تنفيذ 26 إنابة 
قضائية دولية و1851 مذكرة بحث وطنية استجابة لأوامردولية بإلقاء القبض الصادرة عن 
مكاتب إنتربول في الدول الأجنبية. كل هذا خلال النصف الأول من السنة الجارية 2022. 


- تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني بتاريخ 20 مارس 2015, والذي له اختصاص وطني من حيث تحديد مجال 
اشتغاله بموجب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية, التي تنص على أنه ينظر ضمن 
مجال عمله في جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم والمخدرات والمؤثرات 
العقلية. وكذا جرائم تزوبر العملة وسندات القرض العام وما هم حماية الصحة العامة 
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والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والاختطاف واحتجاز الرهائن. كما تم تعديل المادة 20 من 
قانون المسطرة الجنائية بموجب قانون 35.11 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 يقضي بمنح الصفة 
الضبطية لأطرالمديربة العامة لمر اقبة التراب الوطني. كما يشهد لعمل المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية بتعاون مع باقي القطاعات الأمنية الأخرى بالنجاحات المتميزة في إحباط 
العديد من المحاولات الإرهابية وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية التي كانت تهدد أمن 
واستقرارالبلاد. وحسب إحصائيات سابقة لمجموع عمليات المكتب المركزي إلى حدود سنة 
71 والتي تعرف تطورا لأرقامها وزيادة في عملياتها بحسب التدخلات الأمنية الناجحة. 
فقد تم تفكيك واحباط ما يزيد عن 84 خلية إرهابية. 8 منها خلية مسلحة و78 خلية لبا 
علاقة بتنظيم داعش الإرهابي وذئابه المنفردة. حيث تم مؤخرا إيقاف أحد المتطرفين 
الموالين له بمدينة تطوان في 11 غشت 2022. سبقته عملية توقيف أمنية ناجحة لمتطرف 
بمدينة بركان في شهر ماي 2022 وقبلها تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة بتاريخ 25 مارس 
1 بناء على تعاون استخباراتي مغربي وأمربكي. إضافة لتعاون أمني استخباراتي بين 
المغرب وإسبانيا أسفر مؤخرا بتاريخ 3 أكتوير 2022 على تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل 
من مدينتي الناظورومليلية المحتلة, أما بخصوص عدد الموقوفين على ذمة قضايا الإرهاب 
والتطرف الذين تم تقديمهم للعدالة فقد بلغ ما يزيد عن 1347 شخص منهم 54 من ذوي 
السوابق القضائية في الإرهاب و14 امرأة و34 قاصرء إضافة لاعتقال نحو270 شخصا ممن 
عادوا للمملكة بعد أن التحقوا بالتنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر والصراع بكل من سوريا 
والعراق وليبياء مهم 225 شخصا لهم سوابق في قضايا الإرهاب والتطرف. ونظرا للنجاحات 
الأمنية والاستخباراتية التي قام بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية. فقد عرف مقره 
بالرباط زيارة لحوالي 20 سفير معتمد لدى المغرب من مختلف دول العالم بقيادة المؤسسة 
الديبلوماسية ورئيسها السيد عبد العاطي حابك. وذلك للتعرف على أنشطته المختلفة في 
محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعاونه الأمني مع باتي الشركاء الذين يعترفون ويشدون 
بها. 


3 ذكرت هذه الإحصاءات الرسمية لحصيلة عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ تأسيسه 2015 إلى سنة 2021» بالندوة الصحفية 
التي عقدها رئيسه السيد حبوب الشرقاوي (الذي خلف الراحل المقتدر عبد الحق الخيام المتوفي في غشت 2022).؛ بالرباط بتاريخ 19 
يوليوز 2021: إضافة لحوارات صحفية أجرها المسؤول الأمني مع عدة منابر صحفية في شهر دجنبر 2021 أورد من خلالها هذه 
المعطيات الإحصائية. 

+ للمزيد أنظر ملف خاص حول الإرهاب والتطرفء ومعطيات حول عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية: جريدة المنعطفء العدد 
8 صددر بتاريخ 18 ماي 2022. + جريدة النهار المغربية» العدد 5461»: صادر بتاريخ 18 ماي 2022. 
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- تأسيس معبد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمعبد الملكي لتكوين وتدريب رجال الشرطة 
بالقنيطرة سنة 2019 ليعززدورالبحث والتحقيق الذي يقوم به معبد علوم الأدلة الجنائية 
بالرباط التابع لجهازالدرك الملي والمحدث سنة 1989, إضافة لتطويرعمل الفرقة الوطنية 
للشرطة القضائية ومختبراتها العلمية وتفعيل أدوارها وتدخلاتها الأمنية المتعددة. 


- اعتماد المغرب على إصدارالبطاقة الوطنية الالكترونية بداية العام 2020, وسبقه إصدار 
جواز السفر البيومتري المنظم بمرسوم صادر في 23 أكتوبر 2008, للحد من خطر تزبيف 
وتزويرهذه الوثائق الرسمية واستغلالها من طرف المنظمات الإرهابية؛ للتنقل عبر البلدان 
المستهيدفة أو الدخول للمملكة بغرض لزعزعة أمنها واستقرارها كذئاب منفردة يتم 
اصطيادها باحتر افية. 


- تطبيق المغرب لمخطط أمني باسم "حذر" منذ شه رأكتوبر 2014 وتنزيل تنفيذه بداية في ستة 
مدن كبرى بربوع المملكة. مع نشرآليات وعناصر مختلطة أمنية وعسكرية ذوي الاحتر افية 
في المواقع الاستراتيجية الحساسة والأماكن العامة للمزيد من اليقظة والاستباقية عند 
اد حلت الأسسة العاجلة جناي الوا طن وار سر الجا ل ل حل وا عن[ ل 
أومخاطر قد يتعرضون لهاء الثيء الذي كان له التفاعل الإيجاي والأثر الكبي رلدى الساكنة 
ا الا ال ا ال لحر ال اكت شلك 
المتخصصة في مكافحة الإرهاب كإحدى أهم العناص رفي المعادلة الأمنية لأنها تمثل من جهة 
حلقة وصل بين مختلف البيئات التشريعية والقضائية للوصول إلى التطبيق السليم 
للإجراءات المنصوص علها في القوانين والاتفاقيات. ومن جهة ثانية تمثل الدرع الواقي 
اشر لي ل لت ال حل وا ات الخارية خاضة وان خطر اج رات أطي 
له تأثيرعلى السلم والأمن العام وأن مكافحته مهمة الجميعء وبتالي فالتصورالذي تنطلق منه 
درل نر اراسي ) د إن كو اساسة رحد الك الصروري لسار اورقا 
جماعيا دون إقصاء أحد في موقف واحد يضفي الشرعية على القرار السياسي وبدعمه4©, 
وهذا ما يتميزبه المغرب من وحدة الصف قيادة وشعبا من أجل نبذ الإرهاب والتطرف 


ومحاريته. 


4 أنظر: محمد مؤنسء تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتطوير أساليبها»ء منشورات مركز الدراسات والأبحاث بجامعة نايف للعلوم 
الأمنية الرياضء طبعة 2006» العدد 407» ص:226. 
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- النجاح العسكري المهم الذي حققه المغرب بتأمينه لمعبرالكركرات بتاريخ 13 نونب ر2020, 
مما مكن من دحر ميليشيات ما تسدى بالبوليزاريو وخيبة أملهم في أن يكون لبهم قدم وجود 
بقرب حدود الصحراء المغربية. خاصة بعد كشف مخط»©7اتهم التخريبية ومحاولة زعزعهم 
للوضع الأمني بالطريق التجاري جنوب الصحراء عبر الحدود الموريتانية المغربية, الشيء 
الذي بهدد حرية التنقل وأمن و اقتصاد دول الساحل والصحراء ومبادلاتهم التجارية مع 
الاتحاد الأوربي. كما كشف الوجه الإرهابي لهذه الميليشيا في تحركاتها المشبوهة لضرب أمن 
واستقرار المنطقة ككل. إذ ثبت التحاق حوالي 100 عنصر من ميليشيا البوليزاريو 
بالتنظيمات الإرهابية لاسيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ونتيجة لذلك استفاد 
المغرب من هذه الورقة الرابحة واستمرفي انتزع اعتراف بمغربية الصحراء والإشادة بحل 
الحكم الذاتي الواقعي وذو المصداقية في حل النزاع المفتعل. من بلدان لها وزنها على 
المستوى الدولي كالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارالرئيس الأمربكي السابق دونالد ترامب 
في دجنبر 2020 أن الصحراء الغربية جزء من وحدة السيادة وجغر افية الخريطة للمملكة 
المغربية. وكذا مستجد موقف الحكومة الإسبانية من مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء 
المغربية. الذي اعتبرته في البيان الإسباني المغربي الصادر في 7 أبريل 2022 بأنه الأساس 
الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع. مع تبني نفس الموقف بالنسبة للحكومة 
الألمانية وكذا البولندية التي أعلنت أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 
7 مساهمة جادة وذات مصداقية ف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة 
لإيجاد حل لقضية الصحراء. الشيء الذي توج في 9 يوليوز2021 بتوقيع خطة عمل مشتركة 
بين البلدين. من أجل تعزيز التعاون لتعزيز العمل الثنائي على مستوى مجالات عديدة منها 
المجرة والأمن في إطار احترام السيادة والمصالح المشتركة بينهماء إضافة لتأييد عربي 
وافريقي واسع كدول مجلس التعاون الخليجي ودولة كينيا حيث أكد الرئيس وليام روتوني 
حسابه الرسمي بتاريخ 14 شتنبر2022 أن بلاده ستشرع في خطوات إنهاء وجود الكيان الوهمي 
في البلاد. مما يبرهن على مكانة المغرب في الديبلوماسية الخارجية وفي الخبرة العسكرية 
والقوة الأمنية والاستخباراتية التي يسعى الكل للتنسيق معه. وهذا ما أكده الخطاب الملي 
السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 5.2022 بالتأكيد على تحقيق 

الس لكي ناكرا ساس كرس ور : المك والشس في 20 حلت ددن "لق تمكنا خلال ارات الأخير ,من 


تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي» لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربيه ة الصحراءء وهكذا 
عبرت العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي» في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه كإطار 
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إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة 
بخصوص مغربية الصحراء. تجسد في قرار الدعم من الإدارة الأمريكية والإسبانية مع قيام 
حوالي 30 دولة بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية... 


*** ثانيا: على المستوى الخارجي 


- المغرب موقع ومصادق على المواثيق الدولية والاتفاقيات القانونية والمعاهدات الأممية 
التي تصب في اتجاه محاربة الإرهاب والتطرف. ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود 
عبر التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم الدولية. تحقيقا للأمن 
والسلم العالمي الذي صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتباريوم 16 ماي من 
كل سنة ليكون يوما عالميا للعيش بسلام. أما بخصوص الصكوك القانونية الدولية 
المتعلقة بالإرهاب فمنذ عام 1963 وضع المجتمع الدولي 19 صكا قانونيا دوليا لمنع الأعمال 
الإرهابية. وؤضعت تلك الصكوك تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وهي مفتوحة لمشاركة جميع الدول الأعضاءء ومنها الصكوك المتعلقة بالطيران المدني 
كاتفاقية عام 2010 لمنع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي. وصك 
بشأن أخذ الرهائن تؤطره الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979, ثم صك 
بشأن التفجيرات الإرهابية متعلق بالاتفاقية الدولية لعام 1997 لقمع المجمات الإرهابية 
بالقنابل. وكذا صك بشأن تمويل الإرهاب تحكمه الاتفاقية الدولية لعام 1999 لمنع تمويل 
الإرهاب, بالإضافة للصك المتعلق بالإرهاب النووي الذي تنص عليه الاتفاقية الدولية لعام 
5 لقمع أعمال الإرهاب النووي. أما بخصوص استراتيجية الأمم المتحدة العالمية 
لمكافحة الإرهاب,6*© فقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتو افق الآراء والأعضاء 
وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل؛ فقد شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقيا لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر 


بالظرفيات» كما نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته» وقد أسس هذا الموقف الإيجابي 
لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظلروف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية» وإن الموقف البناء من مبادرة 
الحكم الذاتي لمجموعة من الدول الأوروبية منها ألمانيا وهولندا والبرتغال وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانياء سيساهم في فتح صفحة 
جديدة في علاقات الثقة وتعزيز ز الشراكة النوعية مع هذه البلدان الصديقة» وبموازاة مع هذا الدعم قامت حوالي ثلاثين دولة بفتح قنصليات 
في الأقاليم الجنوبية تجسيدا لدعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراءء ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نجدد عبارات 
التقدير لإخواننا ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة وخاصة الأردن والبحرين والإمارات» وجيبوتي وجزر القمر» التي فتحت 
قنصليات بالعيون والداخلة» كما نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التعاون 
الخليجي ومصر واليمن؛ ونود هنا أن نعبر أيضا عن اعتزازنا بمواقف أشقائنا الأفارقة» حيث قامت حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية 
تنتمي لخمس مجموعات جهوية بفتح قنصليات في العيون والداخلة. وتشمل هذه الدينامية أيضا دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي» حيث 
قامت العديد منها بفتح قنصليات في الصحراء المغربية» وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي ليشمل الأقاليم الجنوبية 
للمملكة". 

© حسب دراسة قام بها بروس هوفمان خبير في المسائل الأمنية سنة 2000 بسيدني بأستراليا تحت عنوان: "حول استراتيجية مكافحة 
الإرهاب" (منشورات أممية)» شملت التجربة التي مرت بها إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وروسيا في مكافحة الإرهاب» وتبين أن النتائج الإيجابية 
المحققة في مواجهة الظاهرة الإرهابية قوامها العناصر التي سبق وأن اقترحها لبكس سميث الخبير الأممي في مكافحة الإرهاب وهي: 


مموك وي ترشيت الرااستا وكاس رار لامو اا رك . 
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بتاريخ 8 شتنبر 2006, وهي استراتيجية عالمية فريدة لتعزيز الجبود الوطنية والإقليمية 
والدولية لمكافحة الإرهاب يستعرض عملها كل عامينء. مما يجعلها وثيقة حية تتو افق مع 
أولويات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب. بالإضافة لوجود خطة العمل الأممية لمنع 
التطرف العنيف التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2016. وشجعت الجمعية 
العامة الدول الأعضاء في قراربها 8/55/70/291 و8/55/72/284 للاستعراض الخامس 
والسادن من قكرة السنتين لاستر انيجية الأنه المتحدة العالمية لمكافحة الإرفات. على 
النظر في تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل وتظوير خطط العمل الوطنية 
رارقل الخاصضة 2 


- انتخاب المغرب في 11 أكتوبر 2022 بنيويورك لثالث مرة ضمن الأعضاء 47 المشكلين لمجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يوجد مقره بجنيف للفترة 2025/2023, ومن 
الدورالأول بأغلبية ساحقة ب178 صوتا من أصل 193. وهذا دليل على ثقة المجتمع الدولي 
في المملكة المغربية وتأكيد لمصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تحمي 


الحريات وحقوق الإنسان. 


- المغرب شريك استراتيجي حقيقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. بفضل مقاربته 
الشمولية والاستباقية الناجحة لإجباض المخططات الإرهابية وتفكيك الخلايا النائمة 
ووأدها في مبمدهاء مع تجفيف منابع تمويل الإرهاب داخليا وخارجياء والنجاحات 
والإحصائيات شاهدة على ذلك بفضل المغرب في كشف الخلايا النائمة للإرهاب وإحباط 
العديد من هجماته المحتملة. من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية القيمة والدقيقة 
قوبل بالشكر والعرفان والاعتراف بالجميل من العديد من الدول الأوروبية. إضافة إلى أن 
المغرب منخرط دائما وبشكل مستمرمنذ أحداث الهجمات الإرهابية بنيويورك في 11 شتنبر 
1 في التعاون الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمربكية لمواجبة الخطر الإرهابي 
وأكده التقرير الأمني الصادر عن وزارة خارجيتها بخصوص مواجهة التطرف والإرهاب,7© 


وضع مخطط وطني يشمل إنشاء هيئة قيادة لإدارة العمليات والتنسيق بين مختلف الأجهزة + اتخاذ إجراءات تشريعية من شأنها خلق الثقة 
لدى المواطن حتى يساهم في المواجهة + التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن لحسن استغلال المعلومة + التنسيق بين الدول وأجهزتها الأمنية 
حتى يمنع تنقل الإرهاب وملاحقتهم. 

7 أشار تقرير أمني صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لسنتي 2012/2011» إلى مشروع المغرب في مواجهة التطرف 
كقطب استراتيجي ناجح ومتعاون مما يضمن الاستمرار في تعزيز المنظومة القانونية والأمنية لمحافحة الإرهاب والتطرفء وهو ما يعمل 
عليه المغرب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين. للمزيد أنظر: 

مه 5أممع5 لإا أانامء.ع5636 01 أطعم 3م06 5عغ3غ56 لع ]امنا مععم2ه/ا -2011 مأواممع[! مه كرممعظ لإاأميام 
.3 ©2012.31/311301 لإانال 31.معع00/ط!-2011 لسكاعمممع 1 
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وكذا فعالية المملكة في التنسيق الأمني والاستخباراتي الناجح مع الدول الأوربية الصديقة 
كفرنسا واسبانيا وبلجيكا لتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة واصطياد ذتابها المنفردة, ولا أدل 
على دورونجاح المغرب كنموذج في ذلك هو تزويد فرنسا بمعلومات حول المدعو أباعوض 
الذي كان وراء تفجيرات 2015 مما مكن من كشف مكانه بمدينة ساندوني, الشئ الذي يعزز 
هذه الشراكة ما قام به مؤخرا السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني 
ولمراقبة التراب الوطني من زيارات وعقد لقاءات أمنية مع مسؤولي دول عربية وأوربية تريد 
الاستفادة من التجربة الأمنية الناجحة للمغرب في التصدي للإرهاب,2528 مها استقباله 
بتاريخ 19 شتنبر 2022 بالرباط لأفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات 
المتحدة الأمربكية. كما سبق وأن استقبال بتاريخ 15 شتنبر 2022 بالرباط لإسبير انزا 
كاستيليرو لمازاريس كاتبة الدولة مديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية, 
وذلك في سياق دعم وتعزيز التعاون المغربي مع البلدان الحليفة والصديقة في مختلف 
المجالات الأمنية والاستخباراتية التي تحظى بالاهتمام المشترك. خصوصا في ظل تسارع 
التحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي والجبويء وكذا بسبب المخاطر المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب والتطرف والجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
الوطنية والدولية. 


- تحقيق المملكة المغربية خلال سنة 2022 المرتبة ال32 من حيث السمعة الخارجية لدى 
بلدان مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى روسياء وذلك من بين 72 دولة جرى تقييمها من 
قبل المعبد الملي للدراسات الاستراتيجية الذي لفت إلى أن المغرب ما زال يتمتع بصورة 
دولية إيجابية على العموم: وبرزت بشكل خاص في هذا التقييم خارجيا سمة "الأمن" التي 
تشكل جزءا من بعد جودة العيش باعتباره يشكل إحدى نقاط قوة سمعة المملكة بالخارج: 


3 من اللقاءات التي عقدها مؤخرا السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للآمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ما جرى مع نظيره من 
0 وأبوظبي» ثم استقباله بتاريخ 9 شتنبر 2022 بالرباط لأفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة 
الأمريكية» في سياق تنزيل لمخرجات اللقاء الثنائي رفيع المستوى الذي سبق على هامش زيارة العمل التي أجريت بالولايات المتحدة 
الأمريكية خلال يومي 13 و14 يونيو 2022» وتمحورت مباحثات الجانبين حول تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي 
ودراسة التهديدات والتحديات الناشئة عن هذا الوضع في بعض مناطق العالم» فضلا عن استعراض المخاطر التي تطرحها الارتباطات 
القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة؛ بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور الإجرام العابر للحدود الوطنية: 
كما تدارس آليات دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية: 
ليكون في مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين وأيضا في مستوى وحجم التحديات التي يفرضها السعي المشترك لإرساء الأمن 
والاسرار على المستريين الإقليمي والدولي كنا سدق وآن استقل التدير العاء لمن الوطتي ولشراقلة الذرات الوطدي شري 15 فير 
2 بالرباطء إسبيرانزا كاستيليرو لمازاريس كاتبة الدولة مديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية وذلك لدعم وتعزيز 
التعاون المغربي الإسباني في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك» ويترجم هذا اللقاء متانة وأهمية التعاون المغربي 
ا ال ل ا 2 2 ل شر ل الت للر تت الت لإ ا كا 22 الن 
انافاه تاقح ارجات والغاروق واالدروياة الور اقنة ومكفاف صبور اللدروية انيه الجاورة [الكدون اللى فاق 
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أما بخصوص تصورات المغاربة عن بلدهم داخليا فقد عرفت تحسنا نظرا للنجاحات 
الدبلوماسية الملحوظة التي عززت الشعور بالافتخار الوطني لدى المغارية. كما دعا التقرير 
المغرب من أجل تحسين السمعة الداخلية والخارجية للمملكة إلى الانخراط في الإصلاحات 
والأوراش الكبرى اقتصاديا واجتماعيا خاصة في المستوى التنموي. 


- مشاركة المغرب في أعمال ندوة "إنتربول" ال23 لتدريب أفراد الشرطة بتاريخ 26 شتنبر2022, 
التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) وتستضيفها جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية بمدينة الرياض. تحت عنوان "تدريب أجيزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد 
الجائحة". بمشاركة 450 خبيرا ومختصا أمنيا وقانونيا من مختلف دول العالم. كما تعقد 
هذه الندوة مرة كل سنتين وتكون موجبة إلى الموظفين التنفيذيين في الأجهزة الوطنية 
والإقليمية والدولية المعنية ببناء مبارات وقدرات أفراد الشرطة. وتأتي استضافتها في مقر 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن إطارالشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومنظمة 
إنتربول. للإسهام في مكافحة الجريمة والإرهاب وتحقيق الأمن الدولي من خلال تنفيذ 
مجموعة من البرامج العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة. 


- انعقاد بالمغرب لاجتماع وزاري للتحالف الدولي لبزيمة داعش بمراكش في 11 ماي 2022, 
بمشاركة 84 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزير خارجيتهاء لمواجبة 
الخطر الإرهابي عبر خطة متعددة الأطراف و إقرارنيج عصري لمواجهة التطرف والإرهاب, 
خاصة وأن حوالي 40 في المئة من هجمات داعش تستهدف القارة الإفريقية. كما عقد 
بموازاته ما بين 9 و11 ماي 2022 مؤتمردولي من تنظيم المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 


بحضور 30 عضو مشارك يضم 29 دولة إضافة للاتحاد الأوربي. 


- نجاح المغرب في تنظيم التدريبات والمناورات العسكرية المسماة"الأسد الإفريقي". كان آخر 
دوراته المنعقدة في يونيو 2022 في الصحراء المغربية, بمشاركة عدة دول لها وزنها الدولي 
والإقليمي في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يجمعبم نفس الهاجس الأمني في 
محاربة التهديديات الإرهابية وكذا الثقة والمصالح العسكرية المشتركة. 


- انعقاد أشغال الدورة ال12 للاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المنعقد 


بنيويورك الأمريكية بتاريخ 21 شتنبر2022. برئاسة وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي 
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والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بشكل مشترك مع نظيرته الكندية ميلاني جولي. 
حيث تم التأكيد على أن تطور مجال الأمن الدولي لا يجب أن يؤدي إلى إغفال المسؤولية 
المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب. وبخصوص التقدم الذي حققه المنتدى تحت الرئاسة 
المغربية الكندية تم إبراز الجبود المبذولة من أجل الحفاظ على الطابع غير السيابي 
والتو افقي للمنتدى الذي أضى ينبج مقاربة عملية لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب 
والتطرف العنيف. خاصة وأن عمل المنتدى يحكمه الإطارالقانوني الدولي القائم كميثاق 
الأمم المتحدة وتوصيات مجلس الأمن الدولي والاستراتيجية الأممية العالمية لمكافحة 
الإرهاب. مما مكن من إنجازعمل ملحوظ بفضل مقاربة استباقية بشأن المقاتلين الإرهابيين 
الأجانب. وتدبير أمن الحدود. والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. ومكافحة تمويل 
الإرهاب مع حفظ الفضاء المدني. وبعد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منصة تم 
إطلاقها في عام 2011 ويشترك المغرب في رئاستها منذ عام 2016, وتتألف من 30 عضوا (29 
دولة + الاتحاد الأوروبي) وتتعاون بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية 
كف السكدة لسك فشان حنين تكدويات غيل معية مكافية التطرف 
العنيف. والمقاتلين الإرهابيين الأجانب. والعدالة الجنائية وسيادة القانون. وتعزيزالقدرات 
في غرب وشرق إفريقياء وتجمع أنشطتها بانتظام بين صناع القراروالخبراء في مجالات مكافحة 
الإرهاب. 


لل ان 2 الل الل الا الكافية لطر ال بالط ل 108 و 
0 ين شثار 7الدكا. الجياي و موا ارات را ار سات يكافكة 
التطرف القيف والوقاة مله" اشرق عليه المرضه المقري حول التطرف والعلك 
بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) ومؤسسات أخرى 
كالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئاسة النيابة العامة والرابطة المحمدية 
للعلماء. 


- افتتاح المغرب نهاية مارس 2022 بمدينة الداخلة للمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من 
تجنيد الأطفالء تتويجا لمشاركة المغرب في جهود مكافحة تجنيد الأطفال في أوقات التزاع 
بالمصادقة سنة 2020 على "مبادئ فانكوفر". التي تؤطر حماية الأطفال في أوقات النزاع 
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(حوالي 337 مليون طفل في مناطق النزاع معرض للتجنيد والخطر). وتضع حدا لاستغلالهم 
من قبل الجماعاتالمسلحة 


- مشاركة المغرب بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير العدل في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 14 
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. الذي احتضنته مدينة كيوتو اليابانية في الفترة الممتدة من 
7 إلى 12 مارس 2021. حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة 
الجريمة ومنها الإرهاب. 


- احتضان المغرب منذ 25 يوليوز2021 لأول "مكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
والتدريب" في إفريقيا في إطارشراكته مع الأمم المتحدة التي أنشأت أول مكتب أممي لتنفيذ 
الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في 15 يونيو2017. حيث يقدم تكوينات ومهارات في 
مجال مكافحة الإرهاب والنظام العام وتدبير الأمن والإدارة على الحدود والتصدي لتواجد 
المتطرفين وتعزيز حقوق الإنسان وإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج. من أجل 
مساعدة دول القارة الإفريقية على الرقي بمستوى مكافحتها للإرهاب وجعلبا أكثر فاعلية, 
وهذا دليل على الثقة والاحترام الذي تحظى بها الاستراتيجية الوطنية الناجحة لمكافحة 
الإرهاب والتطرف العنيف. 


- تولى المملكة المغربية في فاتح أكتوير 2022 ولمدة شهر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع 
للاتحاد الإفريقي. كبيئة تقريرية سبق وأن تم انتخاب المغرب عضوا فيه للفترة الممتدة ما 
بين 2025-2022 خلال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في فبر اير2022, وبأتي هذا 
التكليف في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار 
والازدهار. وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الإفريقية بقيادة 
الملك محمد السادس. وكذا المساهمة في رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة 
الإفريقية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن. وفي مقدمتها خطر الإرهاب 
وتجنيد الأطفال والوضع في الساحل جميعها مواضيع مدرجة على جدول أعمال للنقاش بين 
الدول. ومن منطلق التزامه وعزمه على خدمة الأجندة القارية في مجال السلام والأمن وفق 
مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد. تم برمجة ندوة سياسية في طنجة من 25 إلى 27 أكتوير 
2,. حول: "تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية. آفاق تكامل إقليمي". وذلك 
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بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي. كما تميزت الرئاسة 
المغربية بتنظيم اجتماع وزاري في 7 أكتوبر 2022 خصص لموضوع "التنمية ومحاربة 
التطرف كر افعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف",79© حيث تم فيه التأكيد من طرف 
وزير الخارجية المغربي على: "حجم ونطاق التهديد الإرهابي في إفريقيا غير المطمتن نظرا لأن 
8 ب المائة من ضحايا الإرهاب على الصعيد العالمي هم من الأفارقة, زيادة على أن إفريقيا 
عانت عام 2021 من 7 آلاف و234 هجمة إرهابية راح ضحيتها 28 ألفا و960 ضحية, نتيجة 
أن القارة تشهد انتشارا غير مسبوق للجماعات الإرهابية مع 27 جماعة إرهابية مدرجة على 
قائمة عقوبات الأمم المتحدة. كما لم يعد بإمكان إفريقيا تجاهل حقيقة أن أكثر من 19 
جماعة انفصالية تعمل على أراضهاء وأن التكاثر الكامن لهذه الجماعات الانفصالية الآن 
يعمل على ترسيخ نفسه كمحفزحقيقي لعدم الاستقرارالسيامي والأمني في القارة". وللإشارة 
فمنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017. عمل على شغل مقعد في مجلس 
السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كعضو لولاية من سنتين ممتدة ما بين 2018 و2020, 
حيث تميزت برئاسته الأولى لهذه البيئة التقريرية في شتنبر 2019 بالمساهمة بشكل بناء في 
تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وتعزيز الممارسات 
الفضلى في عمل الاتحاد باعتباره دولة رائدة وناجحة في تحقيق الاستقرار الأمني. 


المحور الثاني: المقاربة الحقوقية في معالجة الإرهاب والتطرف 


نجح المغرب على تنفيذ استراتيجية مهمة لمحاربة الإرهاب والتطرف تهم المقارية 
الحقوقية من خلال الاهتمام بالجانب الديني والروحي لمواطني المملكة عبر إصلاح الحقل 
الديني. مع تطوير التعليم وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عبر مكافحة الفقر 


9 عقد المغرب اجتماع وزاري في 7 أكتوبر 2022 حول موضوع "التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف 
العنيف"» أكد فيه وزير الخارجية المغربي على: "حجم ونطاق التهديد الإرهابي في إفريقيا غير المطمئن نظرا لأن 48 في المائة من ضحايا 
الإرهاب على الصعيد العالمي هم من الأفارقة» زيادة على أن إفريقيا عانت عام 2021 من 7 آلاف و234 هجمة إرهابية راح ضحيتها 
8 ألفا و960 ضحية» نتيجة أن القارة تشهد انتشارا غير مسبوق للجماعات الإرهابية مع 7 جماعة إرهابية مدرجة على قائمة عقوبات 
الأمم المتحدة» كما أفاد المسؤول الحكومي على أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني منطقة في 0 
الأكثر تضررا من الإرهاب» لافتا إلى أن الأثر الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار فيما 
زادت التكلفة الاقتصادية للعنف الإرهابي شي افشاك عد عام 07»؛ الشيء الذي يوجب تبني نهج شامل يكعرس المزيد من لكر 
للعوامل الكامنة وراء انتشار التطرف والإرهاب في القارة الإفريقية» كما ينبغي أن توجه الطريقة التي يتعامل بها مع التهديد أربعة اعتبارات 
هي: عدم قدرة نموذج التنمية القارية على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات الإفريقية الأكثر ضعفاء السلبية في مواجهة تسلل التيارات 
المتطرفة إلى المجتمعات الإفريقية الخارجة عن تقاليد التسامح والتعايش والحل السلمي للنزاعات المجتمعية» والتواطؤء بل وحتى إنشاء 
الحركات الانفصالية التي لا تؤدي إلا إلى عدم الاستقرارء حيث لم يعد بإمكان إفريقيا تجاهل حقيقة أن أكثر من 19 جماعة انفصالية تعمل 
على أراضيهاء وأن التكاثر الكامن لهذه الجماعات الانفصالية الآن يعمل على ترسيخ نفسه كمحفز حقيقي لعدم الاستقرار السياسي والأمني 
في القارة» من خلال التحالف مع أو حتى استيعاب أجندات وأساليب عمل الكيانات الإرهابية والإجرامية". 

نشرت تفاصيل هذا الاجتماع الأمني منابر صحفية وإعلامية: أنظر الجريدة الإلكترونية المغربية "هسبريس" في منشورها ليوم 7 أكتوبر 
2. 
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والبشاشة. إضافة للاهتمام بأوضاع سجناء التطرف والإرهاب وإصلاحهم ومحاولة إدماجهم في 
المجتمع من جديد. وذلك عبر مستويين سنوضحهما: 
** أولا: على المستوى الديني والاجتماعي 


لقد عمل المغرب على تجديد واصلاح الحقل الديني وابرازه في مستوى عال من 
الحكمة والوسطية والاعتدال منذ سنة 2005, كامتداد لتحديث الشأن الديني الذي انطلاق 
فعليا سنة 1961 بإنشاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثم تبعه تأسيس المجلس العلمي الأعلى 
ومجالسه الإقليمية في 8 أبريل 40,1981 كما يتميزهذا الإصلاح الجديد للمنظومة الدينية تحت 
قيادة عاهل البلاد باعتباره أميرا للمؤمنين بدقته في الفصل بين المشكلة في جوهرها المتعلق 
بالإرهاب والتطرف وبين التوظيفات السياسية والاستغلال الضيق لهذا الموضوع للتأثير على 
النسق السياسي والمجتمعي. وذلك من خلال استيعاب كل المكونات الدينية والعرقية والوطنية 
الشاغلة لما فيه مصلحة ووحد: البا: قياء: ويشعبا. كه عبر استكيال بناء المنظومة الديلة 
ال وا سه للك ور له 01002 


” ضيانة الم رجفية الدينية والروحية لمواطي المملكة. القائمة على إمارة المومين في الحكم 
والأشدربة في الفقيد والندقب المالى ف الفقة والجنيد ف التصوف السي. وكذا إعادة 
النظرفي وضعية المساجد وكافة أماكن العبادة وإصلاحها وجعلبا تحت وصاية وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. بل وتأسيس بها مديرية خاصة بمساجد المملكة لضبطها وسد بعض 
الثغرات السابقة بإفلات العديد منها من الرقابة والتحكم المباشرمن الوزارة الوصية بنسبة 
تقدرب 69 في المئة. 641 


- إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2003 باعتبارها المؤسسة القائمة على 
تدبير الشأن الديني للمملكة. وكذا إعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير 


0 اعتبر بعض الباحثين كم أن "الدولة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي بقيادة الحسن الثاني كانت مستعدة لإحداث تحول 
استراتيجي كبير في علاقتها بالإسلام تحت إشراف العلماء» فطموحه فيما يتعلق بالإصلاح الديني كان كبيرا ويتجاوز حدود المملكة إلى 
إفريقيا وآسياء ويتعدى الفقهيات وجزئيات الدين إلى قضايا الأسلمة الكبرى المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والمجتمع» وتعتبر خطبه الموثقة 
أكبر شاهد على هذا الاستعداد وهذا الطموحء غير أن طائفة العلماء التي استعان بها للقيام بهذا التحول لم تسعفه» وبقيت مبادراتها العلمية 
والعملية محدودة ودون مستوى التحدي". 
2 
1 مكتبة الإسكندرية» مصرء ص: 18. 

1 ذكرت هذه النسبة حول وضعية المساجد في إحصائيات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أجريت في شهر مارس 2003. 

للمزيد راجع: سليم حميمنات» تجديد الإسلام المغربي» المؤسسة الدينية الرسمية وتحديات ما بعد 16 ماي» مجلة وجهة نظر» العدد 25- 
6 للسنة الثامنة» مطبعة النجاح الجديدة. ص:56. 
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المؤمنين مباشرة. مع إحداث المجالس العلمية المحلية وإدخال العنصر النسوي فها لأول 
مرة سنة 2004, 2*؟ إضافة لإحداث مجلس علمدي للجالية المغربية بالخارج بهدف الانفتاح 
على خصوصيات قضاياهم الدينية والثقافية والإدماجية بدول الميجر مقابل الحفاظ على 
هويتهم المغربية ومعتقداتهم الإسلامية. وهو ما أصل له الخطاب الملكي لسنة 2008 
انسجاما مع نيج اللامركزية المعمول به في جميع المجالات تحقيقا لسياسة القرب والتشارك 


المنتبجة في تدبيرقطاعات الدولة ومنها القطاع الديني. 


- توحيد اختصاص الفتوى وجعله تحت وصاية المجلس العلمي الأعلى. تنفيذا للتوصيات 
اكه شاي الى شدي خشا 1 عات 4 لي لاك ردكر انظ السك 
10100 
ال ال 0 صبطهة لبر الي ادف قن عا ا الل الع إكفن 
لاقتراح الفتاوى على جلالتناء وفيما يتعلق بالنوازل التي تتطلب الحكم الشرعي المناسب لها 
قطعا لدابرالفتنة والبلبلة ف الشؤون الدينية". 


- احتضان المغرب للندوة العلمية الدولية حول: "قول العلماء في الثوابت الدينية المغربية" 
بمدينة فاس على مدى يومي 25 و26 يونيو 2022. من طرف وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وممثلها عن 34 فرعا في 
القارة السمراء. حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على قيم الإسلام السمحة والمعتدلة 
ضد الغلو والتطرف ودعاة التكفير والإرهاب. إضافة لإبراز ما يجمع المملكة المغربية 
بمحيطبها الإفريقي برمزيتها على مستوى إمارة المؤمنين. ثم لثوابتها الراسخة المجسدة ني 
العقيدة الأشعرية ووحدة المذهب المالي ضمن المذاهب السنية. فضلا عن التصوف 
الديني الذي يعد المغرب قطبا تربويا له من خلال صلحائه وعلماته الربانيين. 


اس لي يد اليا لتكرن اللنة وال د والفييي الى بلاط ريك 
ظبير شريف صادر في 20 ماي 2014. لتكملة الدور العلمي الكبير الذي تقوم به مؤسسات 
أخرى كجامعة القروبين ودار الحديث الحسنية. حيث يطلع هذا المعبد بدورمهم في نشر 
2 أنظر: ظهير شريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 4/1424 دجنبر 42003 في شأن مهام وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية. 
+ ظهير شريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 22/1425 أبريل 2004» القاضي بإعادة تنظيم وتسيير المجالس العلمية. 
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الدعوة الإسلديية السمحة ترس ثقافة الإساده المعتدل والمتفت . وتكورن وتكرت أفواج 
من الأئمة والوعاظ والمر دين المتسيئتين ذوادت الامة للدعوة إل الله رتور العامة 
بالمساجد بديهم الحنيف. وفي هذا السياق تم إطلاق برنامج الوعظ والإرشاد باستعمال 
البث التلفزي في أكثر من 2000 مسجد إضافة إلى الدروس والحصص الدينية الحضورية, 
ا لي لش بر لإ لس لا عي ل اال 
ال ا له يه للا را مال اله الا ةل مقط ارو الله 
إضافة للغة العربية والأمازيغية والترجمة الأجنبية. 


- إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بموجب ظبير شريف صادر في 24 يونيو 
5, وجعل مقره بالعاصمة الروحية للمملكة فاس بعد أن كان بالرباطء والتي حظيت 
برئاسة ملكية واهتمت بدورتوحيد وتنسيق جهود علماء المسلمين بالدول الإفريقية المقدرة 
ب 32 عضوا وممثلا بالمؤسسة,. للتعريف بقيم الإسلام النبيلة التي تنبذ الإرهاب والتطرف, 
إضافة لدورها في تأطيروتعليم الطلبة الأفارقة لمعارفه الدينية ومثله العليا حتى يكونوا دعاة 
للتسامح والاعتدال. 


- إطلاق "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" بتاريخ 16 أكتوبر 2004, أعقبه تدشين بث 
القناة التلفازية "السادسة" الدينية والتربوية في 2 نونبر 2005, ثم مؤخرا إحداث الموقع 
الإلكتروني لمنصة محمد السادس للحديث النبوي بتاريخ 9 ماي 2022 نصرة للسنة 
المشرفة وتسهيلا للباحثين في أمورالدين عن الأحاديث الصحيحة,. وكل هذه المجبودات فيما 
يخص جانب الاتصال والتواصل الديني تهدف لتنويع العرض الديني بلغات متنوعة 
واستهداف لجميع الطبقات المجتمعية ذكورا واناثاء مع استغلال التقنيات الحديثة في 
التواصل والإعلام مثل الإنترنيت والإعلام السمعي والبصري في نشر التوعية والمعلومة 
الصحيحة عن الدين الإسلامي الحنيف باعتداله وسماحته, بعيدا عن أفكارالغلووالتطرف 
والتكفير المؤدية للإرهاب. الشيء الذي زاد من تدعيم المرتكزات السياسية والدينية 
للمملكة, ووقق الوعي المجتمعي من الأفكارالدخيلة والهدامة عن الدين والتعايش الوطني. 


- إطلاق مؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب باعتبارها مؤسسة دينية وعلمية 
تأسست بموجب ظيبير شريف في 14 فبراير 2006, لسلسلة علمية في مجال بناء القدرات 
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للحماية من التطرف وخطاب الكراهية ومواجبة الخطاب الرقمي المتطرف وكيفية التعامل 
مع مسطحات التواصل الاجتماعي بفرصه ومخاطره. وهذا كله تحت عنوان: "التمنيع من 
التطرف العنيف: أي وظيفة للحوارات الخلفية والخرائط الذهنية؟". وذلك أواخرشهرماي 
إلى متم شهريونيو 2022. 


أما بخصوص محاربة التطرف والإرهاب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ووأد 
بور فى ها 2 لا ينم استقلال الات المم والسطالة والاميه لدى يفعض الشباب الشحايا 
للارتماء في أحضان الإرهاب والانحراف. فإنه لم يعد النموذج التنموي المغربي مرتهنا لعوامل 
الطبيعة ومداخيل السياحة والتبعية تحال الاقتصاد الخارجي الأجنبي. بل انطلق من تكريس 
واقع متميز للمغرب في المنطقة عبر ديمقراطيته التعددية واستقراره الأمني والمجتمعي وعمله 
عن تحن مناخ الخال وتدسيط مساطره ودس الاستتار الوط والتجدي الذي داب له 
مشاريع وأوراشا كبرى أنعشت المقاولات الوطنية وخلقت فرصا للشغل. ووجهت المغرب نحو 
الف السشي خاضة ف القطاحات ذات المر وي > والسسارت المريية والاجحة رمياء 
طشحة السشرسط ومتاعة السيارات والظادرات والاسستياري القطار ال ل و2 ل دو للطافة 
اق )0 الي الي كن ال لاه ل ورف تفرع له تر التي فيك 
عدد من البلدان خاصة بعد موجة ما يسمى بالربيع العربي. كما مكن المملكة من الحد من 
امتدادات الظاهرة الإرهابية التي تقتات في بيئة التوترات السياسية والأوضاع الاجتماعية 
الي .2 السشطرة 2 سي الات السساسة (الضية بالك بالتلنم ) 
ل ا ا ل ل 011 


- الدعوة الملكية للحكومة لتفعيل النموذج التنموي الجديد بعد رفع اللجنة المكلفة بهذا 
الشأن تقريرها لعاهل البلاد نصره الله في 25 ماي 2021. عقب القيام بمشاورات واجتماعات 
مع المختصين والمعنيين بهذا الأمرء كما سبقه تقرير تضمن توصيات مهمة للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب بتاريخ 30 ماي 
9. 


- إطلاق المبادرة الملكية للتنمية البشربة بعد الخطاب الملي ليوم 18 ماي 2005, لتحسين 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة وللفئات المحتاجة في إطارمن التضامن والدعم 

مح سر سر مر ار ا رار رن 

ل 5 : 5 0 : 5-5 
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للدخل والموفرة لفرص الشغل ومحاربة البطالة, ثم التصدي للعجز الاجتماعي. إضافة 
للاستجابة للحاجات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة مع التأهيل الاجتماعي 
للجماعات القروية والحضرية الأكثر فقرا بتدشين المدارس والمستشفيات وتوفير البنيات 
د ران فى انكاس الررية ل الو ل التي الذي كل رض 1 أت 
ارددية تتشي ان لجار عد السادرة بم با لجار الفف خاضة ف المجال الفروى” 

0 لات مارب الإفضا. الأسناني في المجال الحضري وكنا الفوارى الاجشاقة 
والبشاشة التي تمس الفئات الاجتماعية الدنيا. 


- الاهتمام بموضوع الهجرة الداخلية والخارجية من خلال استراتيجية تقوم على ثلاثة ركائز 
رئيسية هي: التضامن والمسؤولية والتعاون الدولي. ومن ذلك تبني المغرب في سنة 2016 
لقانون متعلق بمحاربة الاتجار في البشر والرامي لتكييف التشربعات الوطنية مع نظيرتها 
الدولية. 


- تقوية المغرب لحاضنات التنشيط الثقافي والرياضي والفني والترفهية عبر خلق المزيد من 
فضاءات القرب وملاعب الأحياء ودورللشباب لدمجهم في المجتمع كفاعلين. إضافة للاهتمام 
بالمواهب الإبداعية واحتضان العمل الجمعوي والمؤسساتي لهم عبر إضفاء الجدية 
والتعددية بعيد عن الإقصاء والاستغلال السيامي والدينيء بهدف الخروج من و اقع الفراغ 
واللامبالاة الذي يعتبرملاذا للاستقطاب والتجنيد الإرهابي للمراهقين. خاصة وأن الوقائع 
والدراسات تثبت أن الجماعات الإرهابية تجند أفرادها من الشباب الميمش: وذلك لجعليم 
مشاريع قنابل موقوتة لمخططاتهم الإجرامية مقابل أحلام واهية موعودة. إضافة لسهولة 
التأثير فيم وبرمجتهم إيديولوجيا وعقدياء”” ولنا في انتحاري البجمات الانتحارية بالدار 
الشيضاء مثالا على ذلك إن تاف عقارق نا إن 49 ,22 سلة. و درون من أوضاط ققارة 
تسكن دور الصفيح في الأحياء المهمشة ومنهم من هو عاطل وأمي معرفيا ودينيا. 

** ثانيا: على مستوى التأهيل واعادة الإدماج 


عمل المغرب على إطلاق برنامج "مصالحة" الذي يعتبر نموذجا عالميا بكل المقاييس 
يتجاوز الممارسات الفضلى التي أقرتها مذكرة روما الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة 
3 للمزيد راجع: حامد طاهرء ظاهرة التطرف الديني» سلسلة كراسات علمية» منشورات المكتبة الأكاديميةه مصر. طبعة 2005. 
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الإرهاب. عكس جارتنا الإسبانية التي قررت وفق تصريح وزارة داخليتها بتاريخ 5 أكتوير 2022 
توقيف برنامج إصلاح وادماج سجناء قضايا الإرهاب والتطرف والمقدر عددهم ب 210 
والمعتقلين في سجونهاء نظرا لفشله في الوصول للنتائج المرجوة منذ إطلاق البرنامج في سنة 
6. بالمقابل نجد تميزونجاح التجربة المغربية في محاربة الإرهاب والتطرف من خلال عمل 
المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج وشركاتها الفاعلين على تنفيذ برنامج مصالحة 
لأول مرة في الفترة الممتدة ما بين 29 ماي و25 يوليوزمن العام 2017 بسجن العرجات 1. حيث 
استفاد منه 25 سجينا مدانا في ملفات الإرهاب والتطرف. كما عرفت مؤخرا الدورة التاسعة 
لبرنامج مصالحة التي اختتمت في 28 أبريل 2022 واستمرت لثلاثة أشهرونصف. الإفراج عن 15 
سجين من مجموع الحصيلة 156 معتقلا على خلفية قضايا السلفية الجهادية والانتماء لخلايا 
التطرف والإرهاب. بيهم 116 بموجب العفو الملي وبتخفيض العقوبة ل15 سجين أي بنسبة 
عفو تبلغ 63 بالمئة: أما بخصوص العنصر النسائي من المعتقلات على خلفية قضايا الإرهاب 
والتطرف فقد شهدت الدورة الخامسة من برنامج مصالحة لسنة 2019 استفادة 10 نزيلات من 
أصل 13 من هذه الفئة أي بنسبة مشاركة تبلغ 77 بالمئة. كما تم الإفراج عن 8 منهين بعفو ملكي 
ومعتقلتين بعد انتهاء العقوبة السجنية. أي بمجمع كلي لما يناهزتقريبا الإفراج بالمغرب عن ما 
نسبته 30 بالمئة من المدانين والمحكومين نهائيا في قضايا التطرف والإرهابء كما تم تأكيد هذه 
المعطيات مؤخرا خلال لقاء تواصلي**؟ عقدته المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج 
في السجن المحلي بسلا بتاريخ 20 ماي 2022,. حيث ذكر فيه أن عدد معتقلي التطرف والإرهاب 
بالسجون المغربية يصل إلى 842 سجين موزعين حسب الوضع القضاني التالي: 469 محكوم 
نهائي و129 ناقض و205 مستأنف و39 احتياطي. أما التوزيع حسب الأحكام القضائية فنجد 
الأغلبية محكومة بسنوات سجنا باستثناء 23 مؤبد و17 إعدام. كما يتم التعامل معبم وفق 
مقاربة جديدة تهم جانبين: الأول متعلق بالجانب الأمني الوقاني في تدبي رأمن وسلامة المؤسسات 
السجنية وموظفها ونزلائهاء تم جانب ثاني تأهيلي مرتبط بالاستفادة من برامج الإدماج التي 
تحفظ حقوقبهم وتصون كرامتهم مثل تنظيم الأنشطة المتعددة والتسجيل في البرامج التعليمية. 

كما نشي رإلى أن تفعيل برنامج مصالحة يأتي في سياق خطة المندوبية العامة التي سبق 
إعلانما في شهر مارس 2016, والمتعلقة بنشر ثقافة التسامح ونبذ خطاب الكراهية ومحاربة 


4 تم نشر معطيات هذا اللقاء التواصلي على الموقع الإلكتروني الرسمي في الأنترنيت للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 
1.50.3 05310. الالالالنا//:5 مغ ا» وبالجريدة الالكترونية المغربية "هسبريس"". بتاريخ: 20 ماي 2022. 
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التطرف العنيف والوقاية منه داخل السجون. من خلال تنفيذ برنامج خاص موازي يعتمد 
على التثقيف بالنظير بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والرابطة المحمدية للعلماء. 
وبتمويل من الحكومة اليابانية ضمن مشروع دعم إصلاح المنظومة السجنية بالمغرب. حيث 
تم خلال سنة 2021 تنظيم دورات تكوينية وأنشطة في إطارمنهجية التثقيف بالنظير لفائدة 367 
1 نزيلا بست مؤسسات سجنية. وقد وصل العدد الإجمالي للسجناء المستفيدين منذ إطلاق 
العمل بالبرنامج سنة 2017 إلى 840 46 مستفيداء إضافة إلى تنظيم المندوبية العامة لبرنامج 
الجامعة في السجون لفائدة النزلاء الجامعيين حول مواضيع تعنى بالقضايا المجتمعية المتصلة 
بالإدماج. وللتنبيه يتم في برنامج مصالحة تخصيص حصص لعرض تسجيلات سمعية بصرية 
لشهادات بعض عائلات ضحايا الإرهاب. بهدف تحسيس السجناء المدانين في قضاياه. بحجم 
الأذى الذي يخلفه التطرف العنيف على استقرار وأمن المجتمع. وتم الحرص كذلك خلال هذه 
المرحلة على تأمين المصاحبة النفسية حتى لا يتم رفع حدة الشعور بالذنب إلى درجات مرضية 
قد تفسد عملية التعافي وتعديل السلوك, كما توج البرنامج بعقد مناظرة في شكل تمرين تجريبي 
يختبر مدى تملك السجناء تقنيات هدم وتفكيك الخطاب المتطرف. وفي الأخير تم التأكد لدى 
اللجنة العلمية المشرفة على برنامج مصالحة من خلال تقييم تم إعماله على أساس مؤشرات 
علمية دقيقة. تجاوبا إيجابيا لدى السجناء المستفيدين وتطورا ملحوظا على مستوى تمثل 
الذات وفهم واستيعاب النص الديني ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة. وهذا كله يدل على 
نجاح برنامج مصالحة التأهيلي والإدماجي لفائدة سجناء التطرف والإرهاب من طرف المندوبية 
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة وتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان, بالإضافة لباقي المتدخلين والفاعلين الآخرين 
كالمرصد المغربي لمكافحة العنف والتطرف والر ابطة المحمدية لعلماء المغرب وغيرهم.... 


وللتفصيل فإن برنامج مصالحة645 يقوم أوليا على ثلاث محاور أساسية هي: الأول بهم 
المصالحة مع الذات بتحقيق السلام النفني والروحي الثابت والمطمئن للفرد المعتقل المعني 
بالأمر للتربية والرقي به. ثم المحور الثاني الذي بهم المصالحة مع المجتمع عبر التشبع بفكر 
التسامح والخير ومحبة الآخر واختيار التعايش والسلم معاء أما المحور الثالث فيقوم ع 


5 للمزيد أنظر: بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول إطلاق برنامج مصالحة بتاريخ: 2017/08/25 
+ خطب المندوب العام ومجلات حول تقارير الأنشطة ما بين سنوات 2021/2017: صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج وموجودة للتحميل على موقعها الإلكتروني: 30-مناد_ناماءم_210 مطام.دعاءأ23/3م./801. 1م دع ل . للاللا/را// :دم خط 
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المصالحة مع النص الديني من خلال الفهم الصحيح للدين المعتدل والمنفتح بعيدا عن 
التعصب الأعمى والتكفير والتطرف العنيف. ونتيجة لذلك نصل لنتيجة في الأخير ممثلة في 
تحقيق أهداف محور رابع ينبني على المصالحة مع النظم التي يعيش وبتعايش فها الفرد 
المستهدف ويتعامل وفقهاء وتهم تلك المنظمة لعلاقة الفرد في حياته العامة وبالمؤسسات 
الشرعية للبلاد والتي تقتضي الانضباط لنظامه العام واحترام ثو ابته الوطنية والتزاماته الدولية 
كمواطن صالح مندمج ومنتج. يرتكز على ثلاث محاور أساسية تهم المصالحة مع الذات ومع 
النص الديني ثم مع المجتمع. وقد تمت بلورة هذه المحاور من منطلق إدراك المندوبية العامة 
العميق لأهمية تأمين شروط إعادة إدماج شربحة المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف 
بالمؤسسات السجنية, والتي تحتاج إلى مقاربة علمية مبدعة تتكامل مع الجبود المتعددة 
الأبعاد والمبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية المجتمع المغربي من آفاته المبنية 
على الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة البشاشة, كما يستمد برنامج مصالحة 
فلسفته من التوجههات الملكية السامية الداعية إلى تعزيزقيم المواطنة والتسامح والاعتدال, 
وإذكاء الإحساس بالمسؤولية المواطنة بين مختلف شرائح وفعاليات المجتمع المغربي. وكذا من 
حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب 
على أسس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات والفرصء, مع 
ضرورة العمل والحرص على صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها 
الأحكام القضائية السالبة للحرية. هذا فضلا عن كون برنامج مصالحة مبادرة تكرس المبدأ 
الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة. تتفرد بكون المصالحة 
فبها صادرة عن السجناء المعنيين مع المجتمع الذي تحمل أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم 
المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية, بالإضافة الى أن هذا المشروع الفريد من نوعه على المستوى 
العالمي. يندرج في إطارالاستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة المبنية على مبدأ تفريد العقوبة 
وإعمال البرامج الرامية إلى أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء لتهيئهم للإدماج. 


أما بخصوص تنفيذ برنامج مصالحة فيتجلى استهداف محاوره الثلاثة المذكورة وفق 

الأبعاد التالية: الأول بهم البعد المتعلق بالتأهيل الديني وما يتصل به على مستوى فهم 

واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح والمكرس لقيم التسامح والاعتدال بارتباط بالرؤى 

والقناعات ذي صلة بتمثلات السجناء الجهاديين للمجتمع وللدولة وللعالم. ثم ثانيا البعد 

الحقوقي والقانوني خاص بتأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني 
"لمح كت لح ير سر سر ار وسور ار سيت تكسم 
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المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة ويضو ابط النص القانوني, انطلاقا من جدلية الحقوق 
والواجبات. إضافة لبعد ثالث خاص بالتأهيل والمصاحبة النفسيتين باعتباران الفئة المعنية 
من السجناء تعيش تحولات على مستوى تمثل الذات خلال مراحل متوالية تبدأ بمرحلة ما قبل 
الاعتقال مرورا بمرحلة المحاكمة ثم مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالمؤسسة السجنية. 
وأخيرا نجد البعد الرابع المتعلق بالتأهيل السيوسيو اقتصادي للسجين للعودة للمجتمع 
بمؤهلات ذاتية تمكنه من الاندماج الاقتصادي والاجتماءي. ونتيجة لذلك نجد من سجناء التيار 
السلفي والجهادي الذين كانوا متابعين في قضايا التطرف والإرهاب وتم الإفراج عنهم بعفو ملكي 
منذ 2012, من نجح في الاندماج الفكري والتفاعل السياسي في المجتمع من خلال إطلاق مبادرة 
بعنوان الإصلاح وخدمة الوطن هيدف تأسيس حزب سيامي تحت مسىى التيار السلفي للإصلاح 
اساي و2 0 لعا اريت يعن على الدستر الج لسنة 2011 وللمشاركة 
ارو اله الحا 2 ين 1ه وققة 7 تششرنا: عراف النضاء اللي 
ورفضا لممارسة العنف والتكفير والاعتداء على معتنقي باقي الديانات الأخرى: بل وصل الأمر 
لرغبة الدولة في إدماج التيار السلفي إلى تقديم أحد رموزه لإمامة أمير المؤمنين الملك محمد 
السادس نصره الله في صلاة الجمعة بتاريخ 29 مارس 66,2015 وهذا دليل على نجاح السلطة في 
دمج هذه الفئة في العمل السيامي والمدني عب رتحييد الخطاب التكفيري من صفوفهم وجعلهم 
طرفا إيجابيا ووطنيا. 


من جانب آخرء أكد المندوب العام في عرضه لحصيلة العمل عن سنة 2020, على الإقبال 
الكبير الذي عرفه برنامج مصالحة التأهيلي والموجه لمعتقلين التطرف والإرهاب من خلال 
طلبات المشاركة المتزايدة. إضافة إلى عدم تسجيل أية حالة عود في صفوف المستفيدين منه 
والمفرج عنهم عن نجاح هذه التجربة المتميزة, والذي يؤكده أيضا إشادة عدد من شركاء 
المندوبية بها منهم نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار الاستقبال 
الذي خصص له وللوفد المر افق له بالمندوبية العامة للتباحث حول قضايا التطرف والإرهاب, 
حيث أثمرهذا اللقاء عن اقتراح تعميم تجربة المغرب في هذا المجال على بعض الدول الأجنبية 
من خلال قيام أطر المندوبية العامة بتأطير برامج تكوين بهذه الدول وجعل المركز الوطني 


6 يهم الأمر على التوالي رموز التيار السلفي بالمغرب بعد المراجعات: عبد الكريم الشاذلي ومحمد المغراوي وعبد الوهاب رفيقي ومحمد 
الفيزازي. 

أنظر: مقاللات ذ.التليدي + إسماعيل حمودي» تدبير الشأآن الديني بالمغرب» مرتكزات وتحديات» مقال منشور بجريدة التجديد في 7 أكتوبر 
8. 


اللسومسلي كير 1 ا .ا 
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لتكوين الأطر بتيفلت منصة إقليمية لتقاسم الخبرات مع الوفود القادمة منهاء كما يذكر أن 
تجربة المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب وضمنا تجربة المندوبية العامة المتعلقة 
ببرنامج مصالحة. قد ساهمت إلى حد ما 2 توقيع المغرب والمكتب الأممي المذكور لمذكرة 
مشروع بشأن فتح مكتب بالعاصمة الرباط يعنى بالتكوين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. 

الخاتمة: 


في الأخير نؤكد على أنه رغم هذه المجهودات المبذولة لمحاربة جرائم الإرهاب وفكر العنف 
والتطرف. فإن الإرهاب ما زال اليوم ظاهرة معقدة أضحى يتسم بطابع التكيف مع 
الاستراتيجيات المكافحة ومحاولة اختر اقهاء كما أن جذور التطرف في الثقافة والفكروالعيش 
المجتمعي والامتدادات الدولية تجعله قادرا على إعادة إنتاج نفسه بصيغ متعددة ماكرة وبأثواب 
متخفية غادرة, لهذا عمل المغرب في ضوء ما يملكه من رصيد ديني وأمني وتنموي على تقوية 
مقاربته المتميزة في مكافحة الإرهاب وتعزيز المسار الديمقراطي للبلاد. لهذا وجب التنويه 
والافتخار بالعمل الكبير الذي يقوم به المغرب بمختلف أجهزته خاصة العسكرية والأمنية منها 
من أجل حفظ أمنه واستقراره واستمرارمسيرة تقدمه وازدهاره في تلاحم تام بين القيادة والشعب 
الذي نحسد عليه كما أكده على ذلك عاهل البلاد في إحدى خطبه. إضافة للتصدي للتهديدات 
الإرهابية والأفكارالتكفيرية المتطرفة العابرات للقارات والحدود والمهددة لأمن الشعوب وتقدم 
المسدهات. يكل ما نتييجة السسئاسة الآأب.ه ال ستيافية والسعلوية الاستبارانية التاجكة 
توازيها المقاربية الحقوقية والإدماجية في مواجبة العمل الإرهابي ومعالجة فك رالتطرف العنيف 
وتجفيف منابعه. بهبدف تحصين الشباب من ملاذات الاستقطاب والتجنيد في بؤرالتوتر والتزاع» 
الثيء الذي جعل من المغرب شريكا ناجحا وموثوقا به لدى العديد من الدول والهيئات, في ظل 
استمرار خطر التهديد الإرهابي على الجميع وتطور أساليبه الخبيثة وتداخلبا مع جرائم أخرى 
قي و الأموال والما ات الالكتروسة رالا الدرل و الك الممد ات كناد 
الحروب والصراعات العرقية والدينية وكذا انتشار مظاهر الفساد والتخلف الاقتصادي 
والاجتماعي والفكري. من إيجاد البيئة الخصبة لظبور العديد من البؤر الإرهابية والأفكار 
ال ا 2 الم رشك مط السطرك 
وذلك من خلال تعزيز البحث العلمي في هذا المجال على غرار ما نتابعه في العديد من الدول 
الأجنبية, لأن ظاهرة الإرهاب منطلقها الفكر المتطرف الذي لا يمكن معاقبته أو سجنه لكن 


سس كر موسرو وتم 
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بالمقابل يمكن مواجهته بتغييره بفكر عقلاني معتدل ومنفتح على الذات ومتسامح مع الآخر, 
وهذا ما يجب أن تتولاه مراكز بحثية متخصصة في تشريح ظاهرة الإرهاب وبيان المسببات 
والعلاجات. وهنا لابد من التسريع بإخراج المرصد الوطني للإجرام بعد مرور13 سنة على الدعوة 
الملكية لإحداثه منذ خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2009. باعتباره سيكون آلية لتحليل 
الظاهرة الإجرامية كالإرهاب مع تقديم اقتراحات لاحتواء الجرائم. إضافة للتعاون الجدي 
والمسؤول مع كل المتدخلين والمهتمين في الميدان لمواجهة هذه الآفة الخطيرة سواء بالتعاون 
الأمني والمعلوماتي من جهة, ثم بالاهتمام بالجانب الحقوق والتنموي للشعوب من جبة أخرى, 
وتبقى الأولية لجانب التربية والتعليم عبر تشبع الفرد بقيم الإسلام المعتدل. والتحلي بأعراف 
المجتمع المنفتح القائم على التآخي والتسامح والتعايش ونبذ فكر العنف والتطرف الدخيل على 
ثقافتناء 


لائحة المراجع: 
بععصضوط .« ومملعددالدتلصضمه دد عل أأتمءعكئتط أ.ع سكمس 1 » ممصملعء) عالمطعوح 


.36211 مقط "| مملءزلع 


الحسن حماء دراسة حول "استراتيجية المغرب في مواجهة التطرف والإرهاب دراسة 
سوسيو تاريخية". منشورات مركز الملك فيصل للبعوث والدراسات الإسلامية. يتارج يوليوز 
6. 

جمال بوازدية, الاستراتيجية المغاربية لمكافحة الإرهاب. أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
الدكتوراه في قسم الدراسات الدولية؛ بكلية العلوم السياسية والعلاقة الدولية: الجزائر, 
السنة الجامعية 2013/20112. 

ظبير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص 
الدستور المغربي. منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 
(30 يوليوز2011). 

يوسف بن ناصرء الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية, العدد 6 
مطبعة دارالقلم: طبعة 2004. 
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ملف خاص حول الإرهاب والتطرف. ومعطيات حول عمل المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية: جريدة المنعطف. العدد 5648 صادربتاريخ 16 ماي 2 + جريدة الها رالمغربية, 
العدد 5461, صادر بتاريخ 18 ماي 2022. 
محمد مؤنس. تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتطوير أساليهاء منشورات مركزالدراسات 
والأبحاث بجامعة نايف للعلوم الأمنية, الرياض, طبعة 2006: العدد 407. 
امحمد جبرون. اشكالية الوظيفة الدينية ف الدولة المعاصرة. قراءة ف تجردة تأهيل 
سليم حميمنات, تجديد الإسلام المغربي. المؤسسة الدينية الرسمية وتحديات ما بعد 16 
ماي, مجلة وجبة نظرء العدد 26-25 للسنة الثامنة. مطبعة النجاح الجديدة. 
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الدكتور وائل ئيسية 
حاصل على شهادة الدكتوراه بجامعة محمد الخامس 
كلية الهلوم القانونية السويسي 


مكانة الوصل على ضوء التشريع و محكمة النفض 


موأعددعة) أه عتنامء عطء لصح ممعدادتنوع! أه عغطئذا عط صمتعامنا عط أه دبصهءه عط1 


مقدمة : 

تعمد أغلب الشركات الى بيع العقارات”* انطلاقا من المفاوضات”* التمبيدية9 التي 
تسبق عملية التعاقد. ومرورا بإبرام العقود التمبيدية مع المشترين المحتملين, و انتهاء بتحرير 
عقد البيع النهائي. 


دعت الضرورة في سبيل اقتناء عقار إبرام عقود تمبيدية تجمع بين الشركة العقارية 
والمستبلك, فالإقبال على تلك العقود لا مناص منه بالنسبة للمتعاقدين على حد سواء. 


يبدأ سريان العقود التمبيدية بإيجاب منصب على وعد بالتعاقد, فيصبح ذلك الوعد 
عقدا تاما عند قبوله من لدن المتعاقد الآخر. وهي مرحلة تتوسط الإيجاب والعقد النهائي .650 


يمكن الاستغناء عن العقود التمهيدية عند تراضي المتعاقدين على إبرام العقد النهائي فوراء وليس هناك ما يمنع 

قانونا من تجاوز تلك المراحل التمهيدية عندما يكون العقار منجزا. 

8 تعد المفاوضات التمهيدية مرحلة غير تعاقدية يقوم من خلالها المتعاقدان بتبادل وجهات النظر حول العقار والثمن 

وباقي الأركان الأساسية للعقد المحتمل» وهناك حالة وحيدة تتحقق فيها المسؤولية التقصيرية للمتفاوض السيئ النية 

مما يستوجب تعوبض الطرف المتضرر وفق المادتين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود. 

جامعة الشرق الأوسطء 2014. 

“ أيمن أحمد الدلوع وجهاد مغاوري شحاتة وشامل سليمان عسلة» الممارسات القانونية والتدريبات العملية» الرياض» 

مكتبة القانون والاقتصاد الطبعة الأولى» 2019. ص 143. 

"عبد الرزاق السنهوريء شرح القانون المدني: النظرية العامة للالتزامات: نظرية العقدء الجزء الأول» بيروت: دار 
رك 3 2 1 . كان : : ارك 
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تحرر العقود التمبيدية من أجل تيئ وتحضير عقد البيع النهاني. فبي خطوة استباقية 
ومرخلة مميدة تمكن المسالك من حجر الفقار ال خين إنجاره وتخول للشركات العقارية إعداد 
البنايات والحصول على الوثائق الضرورية والمستندات اللازمة57© لإتمام إجراءات البيع. 


على هذا الأساس, تبتدئ المراحل الأول للتعاقد بإبرام عقود تمبيدية بين المورد 
والمستهلك العقاري منشنة لآثار قانونية. بحيث يصوغ تحرير عقدين تمهيديين؛ الأول عقد 


نص قانون بيع العقارفي طورالإنجازرقم 107-12 على جملة من المقتضيات التي تنظم تلك 
العقود التمبيدية سواء من حيث البنود التعاقدية الواجبة إدراجها والجبة المخولة لها إبرامها 
وغيرها من القواعد القانونية التي تؤطر الروابط التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك 
العقاري في المراحل التي تسبق إبرام عقد البيع النهاني. 


لعل ما يثارفي المفاوضات التمبيدية وفي المراحل الممهدة لإبرام عقد البيع هو تقديم 
البائع مباشرة للمشتري وصلا مفاده اداء هذا الأخير لقسط أو لبعض الأقساط من ثمن البيع 
الإجمالي للعقارالمراد اقتناؤه. وعليه. يطرح التساؤل حول اعتبارالوصل حجة قاطعة على نشوء 
التزامات قانونية بين البائع والمشتري. 

إن دراسة الوصل من خلال تحديد الطبيعة القانونية لبذه الورقة وعبر رصد موقف 
محكمة النقض في هذا الموضوع قد يفضي إلى تحديد مميزات هذه الورقة على المستوى 
الموضوعي والشكلي. 


من هذا المنطلقء يكتبي هذا الموضوع أهمية بالغة بالنظرإلى جملة من الاعتبارات. على 
المستوى النظري, ستمكن هذه الدراسة من معرفة موقف المشرع المغربي من الوصل من 
خلال تحديد ماهيته وخصائصه وتبيان الآثارالمترتبة عن تسليمه. 


651 رمزي ساسي» إشهار الحق العيني العقاري» تونس» المجمع الأطرش للكتاب المختص» الطبعة اران 205 
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يترتب عن التعيين الدقيق للعناصر المتصلة بالوصل نتائج مبمة ومنها مدى الاعتداد 
بالوصل لإثبات العلاقات التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك العقاري. وتبيان حجية 
الورقة بين المتعاقدين وفي مواجهة الأغيار. 
أما على المستوى العملي, ستمكن هذه الدراسة من تبيان التوجه الذي اتخذته محكمة 
النقض بالنظرإلى الوصل. وبالتالي فمعرفة موقف القضاء الموجه سيساهم بشكل كبيرفي إبراز 
التصور السائد لدى القضاء بخصوص ماهية الوصل والحقوق التي يمكن للمحكمة النطق بها 
لصالح المستهلك العقاري عند تسليم الوصل. 


وعليه. إلى أي حد يمكن الاعتداد بالوصل على المستوى التشريعي والقضاني لضمان 
حقوق المستهلك العقاري؟ 


من خلال ما تقدم, ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى محورين: 


سنتولى دراسة موقف محكمة النقض من الوصل 2 (المحور الثاني). 
المحورالأول: خصوصية الوصل ع ضوء التشربع المغربي 
يعد الوصل وثيقة عرفية مكتوبة. خاصة متى كان موقعا من طرفي العلاقة التعاقدية 
أوعلى الأقل متى كان موقعا بكيفية قانونية ممن يُحتج به ضده.ء طبقا لمقتضيات الفصل 426 
من قانون الالتزامات والعقود.652 


هذا الوصل باعتباره وثيقة مكتوبة غالبا ما ييئ من لدن البائع من أجل تقديمه إلى 
المشتري على سبيل الضمان أي أن الوصل يشكل اعتر افا صريحا من طرف البائع بأداء المشتري 
السدي أو السسيفات الوا حبة أوالسسدى علي 


2" محمد الكشبورء بيع العقار بين الرضائية والشكل: دراسة في أحكام الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي وفي 

مواقف القضاء الدار البيضاءء» مطبعة النجاح الجديدة. ط 1. 1997. ص 102. 
ومح يروو ارو و ا م .ا 
القخار د 5 ١‏ 5 0 : 5-2 
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بالرجوع إلى مضامين الفصل 426 من ق.ل.ع: نجد أن المشرع ألزم المدين في الورقة 
العرفية بالتوقيع علها في الأسفلء ولا يقوم الطابع أوالختم مقام التوقيع.””* ومن ثمّ يكون البائع 
ملزما بالتوقيع على الورقة العرفية.654 

يُستنتج من خلال ما سبق أن للوصل ضوابط شكلية تميزه عن غيره من المحررات: مما 
يجعله حجة للمشتري تجاه البائع من أجل استيفاء حقه سواء بإتمام إجراءات البيع وابرام 
العقد النهاني أوباسترجاع الأقساط المدفوعة إذا لم يُبد البائع رغبته في البيع: أوفي حالة وجود 
ل لكان سر الي 

ويُستخلص من الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود أن الورقة العرفية المعترف بها 
ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه. تكون لها نفس القوة 
الثبوتية التي للورقة الرسمية, بحيث تعتبردليلا وحجة قاطعة في الاتفاقات والشروط الو اقعة 
بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غيرذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشربجوهر 
العقد على غرار الورقة الرسمية. 

على أساس كل ما تقدم, اعتبرالمشرع في قانون الالتزامات والعقود الورقة العرفية حجة 

قاطعة ودليلا قويا على نشوء الاتفاقات بين المتعاقدينء وبالتالي يمكن الاستناد إلى تلك 
المقتضيات القانونية لحماية حقوق المستهلك العقاري المتوفر على ورقة الوصل والذي لم 
يتمكن من إبرام العقد التمبيدي مع البائع لأي سبب كان شريطة أن يتضمن الوصل العناصر 
الأساسية المطلوبة. 


ل ل لاا ا لسري اط نظ حاض الى الشرفة 
سواء كانت في شكل برقية أووصل أوغيرها من المحررات التي يمكن كتابتها في قالب عرفيء غير أنه 
يصعب الحسم 2 مدى إضفاء الوصل لضمانات حقيقية للمستبلك العقاري 2 مواجية المورد. 


ينص الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: "يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص 
الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه. وبلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة. ولا يقوم 
الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه". 

“"تجيهان بونبات» مركز الكتابة والتسجيل في عقود تفويت العقارات» أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص» 
جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة» السنة الجامعية 2011-2010. ص 30- 
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تكمن الصعوبة بداية في تطبيق النص العام الوارد في قانون الالتزامات والعقود خاصة مع 
وجود نصوص خاصة تحكم العلاقة التعاقدية بين المورد والمستهلك العقاري. وهناك صعوبة 
لاتقل أهمية عن سابقتها وهي اعتبار الوصل ورقة عرفية لها نفس القوة الثبوتية والحجية التي 
تتوفرعلها الورقة الرسمية. 

في مقابل تلك النصوص العامة, جاء قانون بيع العقارفي طور الإنجازرقم 107-12 الصادر 
سنة 2016 متضمنا مقتضيات تؤطر الرو ابط التعاقدية الدائرة بين المورد والمستبلك العقاري 
في سبيل سد الثغرات القانونية المعابة على النص العام. 


في هذا الصدد. لم يذكر قانون بيع العقارفي طور الإنجازعبارة الوصلء بل نظم الروابط 
التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك العقاري في المراحل الأولى للتعاقد في ظل إطارين 
أما الإطار الأول فيتمثل في إمكانية إبرام عقد التخصيص باعتباره عقدا قائما بالذات 


متوفرا على كل الأركان والعناص رلإنشائه وذلك استنادا إلى فحوى الفصل 3-618 مكرر مرتين. 


أما الإطار الثاني فيتجلى في تحرير عقد البيع الابتداني سواء كان وعدا انفراديا بالبيع أو 
وعدا تبادليا بالبيع انطلاقا من منطوق الفصل 618-3. ويستشف من خلال ما تقدم أن النص 
الخاص لم يعتد بالوصل لإثبات التصرفات القانونية المنصبة على العقارات في طور الإنجازبل 
اعتبر العقود التمبيدية المناط الوحيد المعتمد لإنشاء الالتزامات بين البائع والمشتري. 

في هذا الإطار. نص قانون بيع العقار ني طور الإنجاز على بطلان كل آداء للتسبيقات أو 
الأقساط قبل إبرام عقد التخصيص أوعفد البيع الابتدائي.5"© ويتبين من خلال هذا التننصيص 
أن كل آداء لمبالغ أو أقساط ستعرض المستهلك العقاري لأضرار محققة ولا يمكن بالتالي 
التحجج بالوصل أمام القضاء في سبيل استيفاء تلك الأموال أو المطالبة بإتمام إجراءات البيع. 


5 ينص الفصل 8 -618 من قانون بيع العقار في طور الإنجاز رقم 107-12 على مايلي: 'يعد باطلا كل أداء 
كيفما كان قبل التوقيع على العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرامه". 


سوكس كير 1 ار رك وروم 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08 غ/ 2017م 4 ل 
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يترتب عن آداء الأقساط قبل إبرام العقود التمبيدية جزاء قانوني متمثل في بطلان التصرف 
القانوني. ومن ثم فتسليم البائع الوصل للمشتري يعد إجراء باطلا وسيودي حتما إلى إهدار 
الحقوق المالية للمستهلك العقاري. 

في سياق آخر. تنص مقتضيات الفصل 618-6 من القانون المذكور على قيام المشتري 
بأداء 596 في المائة من الثمن الإجمال للبيع إل البائع عند إبرام عفد التخصيص""". غير أن 
الصعودة تكمن في الوقت الذي لا تبرم فيه الأطراف المتعاقدة ذلك العقد خاصة وأن القانون 
ل ب احا إل ع الت ل فنا قف كاك السسي مك أن 
تتضرر بسبب عدم إثبات المبالغ موضوع التسبيق أو العربون وبالتالي يجب إبرام عقد 
التخصيص بشكل إلزامي لضمان حقوق المتعاقدين وخاصة المشتري الذي يُقدم على وضع 
مبالغ بين يدي البائع دون وسيلة إثبات أودليل مكتوب. 

يستنتج من خلال ما تقدم أن النص الخاص (قانون بيع العقارني طور الإنجاز) جاء خاليا 
من فكرة الوصل لكون هذه الوثيقة العرفية لا ترق إلى درجة العقد, إذ يقتضي المنطق القانوني 
السب إبراء العف ر. التسبيدية لجف الأظراف المتقاقدة. وين ف فالفف حل مل قارون 
لتبيان التصرفات القانونية ولتوفير حقوق ليس فحسب للمستهلك بل للمورد العقاري على حد 
الموه 

ى ظل تان المفتضيات القاتوية الوار.: فى النض القاء والخاض. كن لراما علا 
تسليط الضوء على الموقف الذي اتخذه القضاء وخاصة محكمة النقض وجاه الوصل من 
خلال قرارات مبرزة عن كثب التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض بخصوص الوصل. 


من هذا المنطلقء لا يمكن إدراك أهمية الوصل إلا من خلال الممارسة القضائية في 
الموضوع وعبر التنزيل السليم للمقتضيات القانونية. وهذا كله يصب في اتجاه حماية حقوق 
الأطراف المتعاقدة وخاصة الطرف الأقل خبرة وكفاءة ميدانية. 


المحورالثاني: موقف محكمة النقض من الوصل 


6 تنص الفقرة الأولى من المادة 618-6 من قانون رقم 107-12 على أنه: يؤدي المشتري كحد أقصى قسطا من 

الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية: "765 في المائة عند إبرام عقد التخصيصء 576 في المائة 

عند إبرام العقد الابتدائي» 107 في المائة عند عدم وجود عقد التخصيص". 
كك كي ا ير 1و اا ا 111 
10 5 : 3 5 5 
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يعتبرالتوجه القضائي الفيصل الحقيقي لإبرازمكانة الوصل في النظام التشريعي. ومن 
أجل معرفة ذلك التوجه يتعين الاعتماد على قرارات في الموضوع بغية الحسم في التباين 
اقل انك ال الك 
في هذا الإطار. صدر عن محكمة النقض سنة 2016 قرارٌ”© قضت فيه بعدم الاعتداد 
بالوصل كوسيلة لإثبات العلاقة التعاقدية الدائرة بين الشركة العقاربة التي أعدت مشروعا 
سكنيا لبيع شقق اقتصادية والمشتري المحتمل: وقد استندت الى الفصلين 478 و488 من ق. ل. 
لد ا الول الذي حت ب لطاع خال ل أي الا لأسا للست ضرال 
شاك السرع ‏ لي كيه لص عدت المشكية الا اسه ركه سات 
أن نقل ملكية عقاريقتضي دفع الثمن وكتابته مباشرة في المحرر. 


في نفس الإطارء استندت محكمة النقض ومحاكم الموضوع إلى فحوى الفصل 488 من 
قانون الالتزامات والعقود الذي يشير أن عقد البيع يكون تاما عند تراضي عاقديه على المبيع 
والثمن وباقي الشروط. 

على هذا الأساس. أصدرت محكمة النقض قرارها المذكور الذي مفاده عدم الاعتداد 
بالوصل لإثبات البيع أوالوعد بالبيع. وقد عللت المحكمة قرارها المذكور أعلاه عبرتبيان السند 
القانوني المعتمد للنطق بعدم جواز الأخذ بالوصل باعتباره سندا منشنا للالتزام. 


يمكن اختزال السند القانوني المعتمد من لدن المحكمة في نقطتين رئيسيتين؛ أما الأولى 
أساسها خلو الوصل من أهم ركن من أركان العقد ألا وهو الثمن؛ أما الثانية تكمن في وجوب تحرير 
عقد سواء كان تمهيديا أونهائيا مبينا للعناصر الأساسية للمحرروهي العقارالمبيع والثمن» ومن 
ثم فإبرام عقد يستوفي الشروط القانونية سيفضي حتما إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة 
وسيؤدي إلى التحديد الدقيق للبنود التعاقدية الواجبة إدراجها في العقد. 


7" قرار محكمة النقضء عدد 7/89». المؤرخ في 2016/02/09» ملف مدني عدد 2015/7/1/839» الغرفة المدنية 


ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 6 لقت 
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لت ا ال اه 
العقار باعتبارهما عنصرين وركنين أساسيين يجب الاتفاق علهما لزاما بين المورد والمستهلك 
العقاري. 


إن إقدام الشركة العقارية البائعة على تقديم وصل للمشتري أدى إلى الإضرار بمصالح هذا 
اح ذلك كل الع اط اللرا 2 يمك الس ب إماء تفضا في ليل إثياة 
جنات الست أو على الأقل ارجا الماله الس فوعة ٠.‏ لسن المشاريى والجك لكالحه 
ا 0 

لل ال الات الف الى ادي كامس راف لضن 
حيال الوصل الذي يفتقد إلى أهم العناصر الأساسية في العقد. ومن ثم لا يعد وسيلة قانونية 
لات انا ال اشر فة ما القضا لا جف إل لك العا الددكرة 
سلفا. 

على صو ء القراررن السالفين: بابحظ أنه لم .نم الاكاراث بمركر المسهلك العقا الذي لا 
يتوفرعلى خبرة قانونية أوعلى الأقل معلومات من شأنها أن تنيربصيرته في التعاقد بإبرام العقود 
التمبيدية وعدم تسلم الوصل باعتباره أداة غير مضمونة من الناحية القانونية لإثبات الحقوق 
والالتزامات. 

ا لي اضيا ال شتات لل ارس ل خلال ثحل 
تشريعي يتمثل في التعيين الدقيق لمراجع تلك الوثيقة العرفية عبربيان اسم المورد والمستهلك 
العقاري والمقرالاجتماعي للشركة ورأس مالها مع إيضاح وتحديد الرسم العقاري الأصلي والثمن 
الإجمالي للبيع ومبلغ التسبيق, فتلك البيانات ستمنح للمحرر قوة ثبوتية على غرار العقود 
التمهيدية وباقي المحررات القانونية. وستخول للمستهلك العقاري الإمكانية للتحجج بحقوقه 
لماه مساك 


©" قرار محكمة النقضء. عدد 7/39» المؤرخ في 2016/01/19»: ملف مدني عدد 2015/1/1/621»: الغرفة 
وال 1ك جر از او ا ا 1 
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في قرا رآخر صادرعن محكمة النقض*"5. قام شخصان باقتناء شقة من الشركة العقارية 
وعمدا إلى شراء قطعة من مرآب مخصص للسيارة» وقد أديا مبلغ 5000,00 درهم كتسبيق مقابل 
وصل ثم عرضا باق الثمن بصندوق المحكمة الابتدائية المختصة. 
من هذا المنطلق. حكمت المحكمة الابتدائية لصالح المدعيين بإبرام عقد البيع النهاني 
وبغرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تتأخر فيه الشركة عن القيام بالإجراءات 
الضرورية لإتمام البيع: إلا أن محكمة الاستئناف اتخذت موقفا مغايرا تماما وألغت الحكم 
الابتدائي ورفضت الطلبء وهو نفس القرارالذي اتخذته محكمة النقض في هذا الشأن. 


يستنتج من أول وهلة أن العقارالمراد اقتناؤه يندرج في نوع فريد من أنواع العقارات ونتخص 
بالذكرالمرآب. وفي هذه الحالة يتوفر المرآب على رسم عقاري خاص مستقل عن الرسم العقاري 
المرتبط بالشقة. ومن ثم فطلب المدعييّن بهدف إلى التوقيع على عقد البيع النهائي للمرآب 
بمعزل عن العقد المخصص للشقة. 660 

استنادا إلى حيثيات القرارء يتبين أن استجابة المحكمة الابتدائية لطلب المشتريين راجع 
إلى كونهما قد أديا مبلغ 5000,00 درهم بواسطة وصل 190000,00 درهم مباشرة بصندوق 
المحكمة الابتدائية المختصة. غير أن محكمة الاستئناف عارضت التوجه الذي سارت عليه 
المحكمة الابتدائية عبر اعتبارالوصل وثيقة غيرثابتة التاريخ وغير متضمنة للثمن والمساحة. لم 
تعتد تلك المحكمة بالوصل كسند قانوني مبين لالتزامات الأطراف المتعاقدة. 

ويتبين من خلال ما تقدم أن الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف لا يخدم مصالح 
المستهلك العقاري بل يضربهاء وبالتالي نعتقد أن القرار المتخذ يظل ناقص التعليل لاعتبارين 
أساسيين؛ أما الأول فيتصل بوجود رابطة تعاقدية تجمع الشركة العقارية بالمشتريئن فعقد بيع 
الشقة هو منشأً العقد الثاني المتعلق ببيع المرآب. 


9 قرار محكمة النقضء عدد 7/39». المؤرخ في 2016/01/19» ملف مدني عدد 2015/1/1/621», الغرفة المدنية 

القسم السابع» غير منشور. 

© في الواقع العملي الخاص بمجال التوثيق» نجد أن المرآب قد يندرج في الأجزاء المشتركة للعقار ( 0201185 85 

#اطناع |١100‏ ©0 601010101765)» وبالتالي قد يرد البيع على العقار بكامله ودون الحاجة إلى فرز المراب» وفي 

الحالة الأخرى كما هي مبينة في القرار فإنه يتوفر على رسم عقاري خاص ومستقل عن الشقة. 
السك واكك كيت تي ور تن 0 الو ركو توكو كم 
لمي مجلة علمية حكمة © ردمد 6031 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىي 08غ / 2017 م يا 3 
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يتبين أن الوصل وإن كان غير متضمن لثمن المرآب ومساحته فهو قربنة على نشوء التزام 
متمثل في نقل قطعة من المرآب إلى المشتربين؛ أما الاعتبارالثاني يتجلى في قلة الإقبال على تحرير 
مثل تلك العقود ودسبب تكلفة العقد ذاته التي يؤديها المشتري عند إبرام تلك التصرفات 
القانونية من لدن المحررين المعتمدين. 


يتبين جليا من خلال القرارات السابقة الموقف المتخذ من قبل محكمة النقض القاضي 
بعدم الاعتداد بالوصل كسند قانوني منثئ للالتزامات معتبرة هذه الوثيقة العرفية مفتقدة 
للحجية بين المتعاقدين وفي مواجبهة الغير وغير متوفرة على القوة الثبوتية على خلاف العقود 
التمبيدية والعقود الناقلة للملكية. 

هذا التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض لا يوفر الضمانات الأساسية للمستهلك 
العقاري بل يعرض مصالحه للبلاك والنقصانء وكان من الأجدر بمحكمة النقض ومحاكم 
الموضوع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وذلك في 
المفاوضات التمهيدية التي تسبق عملية التعاقد. 


يسوغ الاعتماد على مقتضى قانوني صريح مبين في قانون الالتزامات والعقود'” في سبيل 
حماية فئة الأميين الذين يقبلون على تسلم الوصل وآداء الأقساط أو المبالغ دون المعرفة 
الحقيقية لاذثار الناتجة عن تلك العملية. 


إن استغلال جهل فئة عريضة من المستهلكين العقاريين سينتج عنه اضطراب مجتمعي ولا 
يمكن بأي حال من الأحوال مجابهته إلا بسن مقتضيات قانونية من شأنها منح الوصل الحجية 
القانونية أوعلى الأقل توفيرضمانات حقيقية لحامل الوصل قصد استرداد التسبيقات أو رفع 
دعوى إتمام البيع. 


في سبيل إضفاء حماية قانونية للمستهلك العقاري المتوفر على الوصل قد تتأتى عبرقبول 
دعوى إتمام البيع, فبذا المنطلق القانوني سيؤدي إلى بلوغ المنتبى المأمول والغرض المقصود 
ألا وهو تخويل المستهلك العقاري الحق في اقتناء العقاراستنادا إلى الوصل. 


© ينص الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه: "المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص 

أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذل". 
محر رو كوت ل رك لكت و الور وز زر وار لجرو ور كترم 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :19901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2369 لت 
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خاتمة: 


يظبرجليا أن هناك بونا بين النص العام والخاص تارة من خلال اعتبارالوصل وثيقة ذات 
ل ا ا ل 2 لا ع لرسات المسرفات 
الناضنة بين المور. والتسيلك العقاري. 


هذا التباين الكبير بين قانون الالتزامات والعقود وقانون بيع العقار في طور الانجاز يثير 
إشكالات قانونية حقيقية بحيث يضع القاضي في النسق العلمي التحليلي الذي يستلزم الإدراك 
العميق للقوانين المتصلة بالموضوع والفهم الدقيق لطبيعة الوصل والروابط التعاقدية 
القائمة بين المورد والمستهبلك العقاري والتي تسبق إبرام عقد البيع النهاني. 

من هذا المنطلق. اتخذت محكمة النقض موقفا ثابتا مؤداه عدم الاعتداد بالوصل 
كوسيلة لإثبات التصرفات الدائرة بين المورد والمستهلك العقاري. وبالتالي لا مجال للآخذ 
بالوصل أوالتحجج به أمام القضاء لخلوه من الأركان الأساسية واللازمة للتعاقد. 

فضلا عن كون الوصل ١«‏ يعتبر عقدا قائما بالذات. فالعبرة إذن بالتعاقد وهذا الإطار 
التعاقدي تم تحديده وفق مقتضيات قانون بيع العقارفي طور الإنجاز من خلال الاعتماد على 
عقد التخصيص وعقد البيع الابتداني بغية إنشاء الآثارالقانونية التي تخول لكل من المتعاقدين 
الحقوق التي تضمن التوازن العقدي. 
العام لكونه منظما بصورة فعلية لإطارقانوني يخدم مصالح المورد والمسهلك العقاري على حد 
السواء. ويساهم في الحد من الإشكالات القانونية والواقعية التي تطرح عند الشروع في 
المفاوضات التمهيدية أوعند إبرام العقود الابتدائية. 

من أجل تجاوز الإشكالات التي يثيرها الوصل والتي تؤدي إلى الإضرار بمصالح المستبلك 
العقاري وجب في رأينا الاعتماد على مقاربة شمولية ومتوازنة تحفظ ليس فحسب حقوق المورد 
بل تمتد إلى الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ألا وهوالمستهلك العقاري. 

نقترح سن مقتضى قانوني صريح مفاده بطلان الوصل وعدم الأخذ بتلك الوثيقة العرفية 
لإثبات التصرفات الدائرة بين المورد والمستهلك العقاريء ونقترح أيضا آداء المورد العقاري 


سس كير د ار تر ار وتم 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م ا ل 
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لغرامة في حالة قبوله وتسلمه لمبالغ و أقساط دون إبرام عقود تمبيدية وعند تسليمه الوصل 
م للمستهلك. 

يجب أن تؤدى هذه الغرامة بالنظر إلى ثمن البيع الإجمالي للعقار. ومن ثم فتطبيق تلك 
المقتضيات القانونية المقترحة من لدننا ستؤدي بصورة فعالة وناجعة إلى حماية حقوق 
المستهلك العقاري الذي يجيبل في أغلب الأحيان أحكام الوصل ومآل ذلك التصرف. 

نقترح إنشاء هيئة رسمية من شأنها مر اقبة المشاربع السكنية في طور البناء عبر البحث 
عن الحالات التي يتم فيها تسليم المورد العقاري للوصلء. ويمكن أن يفعل هذا التدبير الوقائي 
من خلال التنسيق مع السلطات المحلية في سبيل المر اقبة الفعلية للتصرفات الصادرة عن 
المورد العقاري. 

نقترح كذلك إشهار المقتضى القانوني القاضي بعدم الإعتداد بالوصل وبطلانه لدى 
وسائل الإعلام السمعية والبصرية والجرائد المكتوبة والإلكترونية» وعليه فهذا الإشهارسيكون 
له وقع كبيرعلى تبصرة المستهلك العقاري وتنويره واعلامه بالأخطارالتي تتصل بالوصل والمآلات 
القانونية التي تلقي بظلالها على هذا التصرف. 

لائحة المراجع: 

مصطفى خضير نشميء النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقدء رسالة لنيل 
الماسترفي القانون الخاص. جامعة الشرق الأوسط, 2014. 

أيمن أحمد الدلوع وجهاد مغاوري شحاتة وشامل سليمان عسلة. الممارسات القانونية 
والتدريبات العملية. الرياضء مكتبة القانون والاقتصاد الطبعة الأولى. 2019. 

عبد الرزاق السنهوري. شرح القانون المدني: النظرية العامة للالتزامات: نظرية العقد. 
الجزء الأول, بيروت: دارالفكر للطباعة والنشر. 

رمزي ساميء إشهار الحق العيني العقاري. تونس. المجمع الأطرش للكتاب المختص,. 
الطبعة الأولى. 2015. 

محمد الكشبورء بيع العقار بين الرضائية والشكل: دراسة في أحكام الفقه الإسلامي وفي 
القانون الوضعي وفي مو اقف القضاء الدارالبيضاء. مطبعة النجاح الجديدة. ط 1, 1997. 
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جيهان بونبات. مركزالكتابة والتسجيل في عقود تفويت العقارات: أطروحة لنيل الدكتوراه 
في القانون الخاص. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة, 
السنة الجامعية 2011-2010. 
قرار محكمة النقض,. عدد 7/89 المؤرخ 2 9 .». ملف مدني عدد 
9 الغرفة المدنية القسم السابع, غير منشور. 
قرار محكمة النقض,» عدد 27/39 المؤرخ 2 9 .6 ملف مدنى عدد 
1 الغرفة المدنية القسم السابع, غير منشور. 
1 الغرفة المدنية القسم السابع, غير منشور. 
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الدكتور أحمد حجازي 
حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام 
أستاذ الثانوي التأهيلي 


ممسارسة حمق الإضراب نسي السمة 
رعة حق الإضراب نسي السمغرب 
مععهءها/ا! مأععاتنه مع عغطو: عطاء أه عولءمععرع 

مقدصة: 

يعد الحق في ممارسة الإضراب وسيلة بيد الطبقة العاملة تعبرمن خلالها عن غضها من 
أمرماء أو تهدف من خلال اللجوء إلها إلى تحقيق بعض مطالها. ويشكل الإضراب بهذا المعنى 
أحد تجليات الحربة النقابية والذي تلجأ إليه الحركة النقابية للدفاع عن حقوقها المادية 
والمعنوي. وقد درج الفقه على تعريف الإضراب بآنه توقف جماعي عن العمل يمارسه الأجراء أو 
المنظمات التي تمثلهم بغرض حماية مصالحهم المادية والمعنوية الناتجة عن علاقة الشغل أو 
المرتبطة بها©©". 

وقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرني 16 
ديسمبرفي المادة 8 على أن تتعبد الدول الأطراف في العهد بتأمين حق الإضراب شريطة استعماله 
وفقا لقو انين البلد المعني. 


والإضراب بذلك يشكل أكبر خطريهدد استمرارية المر افق العمومية, على اعتبار الأهمية 
المتزايدة للخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية كمرفق توزيع الماء والكهرباء. 
والنقل. والتعليم, وغيرها. 


سؤال الاستمراربة إذن ينبغي ألا يتم الالتفاف حوله حتى لا تضيع حقوق الموظف 
العمومي. خاصة وأن الوثيقة الدستورية حرصت على ضمان هذا الحق (مطلب أول).؛ غير أن 
اجتهادات القضاء الإداري في هذا الباب لم تكن مستقرة. مما يفرض دراسة ممارسة الإضراب 
بين الو اقع العملي واجتهاد القضاء الإداري (مطلب ثاني). 


662 - الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية, ورقة تأطيرية من تقديم مجلس المستشارين» البرلمان» المملكة 
المغربية» منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية» ويمكن الاطلاع 
على الورقة من خلال الرابط التالي:مم.ئمع|اأعئوصمعدوع لع طصصوطء //:مخط . 

تاريخ الاطلاع 2024/01/29 على الساعة 12:00 


عع عع عع انج وت ع 111 
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وعلى ضوء ما سبق تتبادرإلى الأذهان إشكالية مركزية يمكن بسطها كالآتي: ما مدى شرعية 
ممارسة حق الإضراب على ضوء تطبيقات القضاء الإداري؟ 


وعن هذه الإشكالية تتفرع التساؤلات الآتية: ما موقف القضاء الإداري الفرنسي من 
ممارسة حق الإضراب؟ كيف يمكن التوفيق بين ممارسة حق الإضراب واستمرارية المرافق 
المي 


وللإجابة على التساؤلات السابقة عمدت هذه الورقة إلى تقسيم الموضوع إلى المحورين 
الآتيين: المحور الأول: شرعية ممارسة حق الإضراب. المحور الثاني: ممارسة الإضراب من خلال 
اجتباد القضاء الإداري. 


وتحاول هذه الورقة إبراز شرعية ممارسة حق الإضرابء مع تسليط الضوء على اجتبادات 
القضاء الإداري المغربي في هذا الباب. 


المحورالأول: شرعية ممارسة حق الإضراب 


ظلت ممارسة حق الإضراب في العديد من التشريعات حبيسة هواجس استمرارية المر افق 
العمومية. ففي فرنسا ولسنوات طويلة قبل 1946, وعلى الرغم من كون التشريع الجناني 
الفرنسي لم يعتبر الإضراب جريمة جنائية؛ فإن مجلس الدولة الفرنسي قضى بأن الإضراب يعد 
عملا غير مشروع (قضية ااءعا10/ط)920. هذا الاتجاه استمرعليه مجلس الدولة الفرنبي. وذلك 
حتى صدور دستور الجميوربة الرابعة في أكتوير 1946, الذي نص في مقدمته صراحة على أن 


664٠ 


ا ل ل شاه 


وهوما أثارنقاشا وجدلا كبيراء وهوما حسم فيه مجلس الدولة في قضية "ع0ع2اء0]" والتي 
يستنتج من خلالها أن الإضراب حقء لكن استمرارية المرافق العمومية تقتضي تنظيمه 
وتقييده. ولا يعني ذلك إهدارهذا الحقء, بل تنظيمه وفقا للصالح العام. 


ودستنتج من قضية "ع0ع72اء0]" والنصوص اللاحقة ما يلي: 


3 - كومغار إبراهيم؛ المرافق العامة الكبرى على نهج التحديث؛ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 
9: ص 77- 79. 

4 - الأعرج محمدء القانون الإداري المغربي» سلسلة مواضيع الساعة؛ عدد 106» منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية 
والتنمية» الرباطء 2021.» ص 466-465. 
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4> الإضراب لم يعد محرما في جميع القطاعات كما كان الأمر قبل 1949, لكن بإمكان 
الحكومة أن تمنعه في بعض المجالات كالقضاء مثلا. 


4> تحريم الإضرابات السياسية كما تمنع الإضرابات المتتابعة طبقا للنص التنظيمي 
الصادربتاريخ 31 يوليوز1963. 


4> لتفادي الآثارالسلبية للإضراب. يمكن للحكومة اتخاذ التدابير الكفيلة للتخفيف من 
وطأتها كتعيين موظفين مؤقتين مثلا. 


4 تعميم الأحكام التي أقرها حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية "ديهين" بالإضافة إلى 
موظفي الدولة. تطبق على موظفي الجماعات المحلية وعلى العاملين في المر افق العمومية 
الصناعية والتجارية. بصرف النظرعن شكلها القانوني665. 


وبالرجوع إلى التشريع المغربي, فقد أثار الإضراب جدلا كبيراء وذلك منذ إصدار مرسوم 5 
ا ا ا ل ل يك شل 
جاع اذى إلى عد الاشياد عه بنة مكن المعافة عنه عادوة على الضيانات التاديبية. 
019 


لكن وبعد صدورأول دستورمغربي بتاريخ 14 دجنبر 1962 سيتواصل الجدلء فالفصل 14 
من هذا الدستور أكد على أن حق الإضراب مضمون. وهو ما سيتم تأكيده خلال الدساتير 
المتعاقبة 1970 - 1972 - 1992, ودستور 1996 في الفصل 14 أيضا والذي أكد على أن "حق 
الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معبا ممارسة هذا 
الحق". هذا التحديد حافظ عليه دستورالمملكة المغربية لعام2011. فقد نص بدوره الفصل 
9 من هذا الأخير على أن" حق الإضراب مضمونء ويحدد قانون تنظيعي شروط وكيفيات 


٠ ممارسته.‎ 


665 - كومغار إبراهيم» مرجع سابقء ص 81-82. 
2 القريشي عبد الواحد» القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب» 3 مطبعة الشركة المغربية لتوزيع الكتاب» الدار البيض ع2 
الطبعة الأولى» 2009». ص 187. 


لمسسح ك ر ‏ اتررور ار درورو سس 
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وضمانا لمبدأ استمرارية المر افق العمومية, ونظرا لحساسية الخدمات المقدمة من قبل 
بعض المر افقء, فقد قام المشرع المغربي بمنع الإضراب على بعض الفئات. وهم المتصرفون 
بوزارة الداخلية. موظفو إدارة السجون. رجال القضباء7©. 
وجدير بالإشارة أنه إذا كان القانون الجنائي المغربي يعاقب على المس بحرية العمل من 
خلال الفصل 288 من القانون الجنائي وذلك بالحبس من شهر واحد لسنتين ويغرامة من مائتين 
إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقويتين. فإن المشرع المصري يعتبر الإضراب جريمة 
أيا كانت الصورة التي تم بها صراحة أوعلى شكل استقالة566: غير أن الدستور المصري المعدل 
لعام 2019 نص في المادة 15 على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون669. 


وعلى الرغم من التنصيص السابق فإن ممارسة حق الإضراب تشوبه إشكالات عملية. 
خاصة وأن الإدارة المغربية غالبا ما تواجه الموظفين بحجة الأجر مقابل العمل. هذه الحجة 
تعتمد قا الإدارة كسد لماش رة الاقتطاعات من أجور المضرين. وهر ما جل من الإضرات 
حقا مؤجلا ينآى العديد من الموظفين عن ممارسته حتى لا تتعرض أجرته الشهرية للاقتطاع, 
كما أن الإدارة التي باشرت مسطرة الاقتطاع لا تعلل قراراتهاء ويجد الموظف نفسه تائها بين 
البنك وووزارة المالية. ولا يعرف سبب الاقتطاع من أجرته. مع العلم أن الإدارة ملزمة بتعليل 
قراراتهاء ولو حاول الموظف مراسلة وزارة المالية لمعرفة أسباب الاقتطاع. وذلك من خلال 
موقع الخزينة العامة للمملكة. فإن صعوبات تقنية تعترضه وتحرمه من التسجيل في الموقع, و 
ماكب ا نيط الساط.. خاضة وان الشرة التسوى الجدى اكد عل أن تكون الإدارة 
في خدمة المواطنء و أن تستغل الإدارة الفرص الواعدة التي تتيحها الرقميات من أجل تخليق 
المرفق العام. 

هكذا وأمام عقوبة الاقتطاع التي تباشرها الإدارة يجد الموظف المضرب نفسه ملزما 
للجوء إل القضاء لإنصافة. 


المحورالثاني: ممارسة الإضراب من خلال اجتهاد القضاء الإداري. 


7 - كومغار إبراهيم» مرجع سابق» ص 88. 
56 -أنظر المادة 124 من قانون العقوبات المصري. 
9 - دستور جمهورية مصر العربية وفقا للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في أبريل 2019. 
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تضاربت الاجتهادات القضائية في هذا الباب. ولم يتواتر اجتهاد الغرفة الإدارية بالمجلس 
الأعلى على اتجاه معين, فتارة يتم الانتصار للاتجاه المؤيد لممارسة حق الإضراب استنادا إلى 
المعطى الدستوريء وتارة يتم الانتصار للاتجاه المعارض لحق الإضراب استنادا إلى مرسوم 
98. 


وهكذا صار المجلس الأعلى على الاتجاه الأخير بمناسبة نظره في القضية الشهيرة محمد 
الحيحي الذي كان قد شارك في حركة إضراب جماعي عن العمل كأستاذ في وزارة التربية الوطنية 
والشبيبة والرياضة وذلك بتاريخ 25 مارس 1960. حيث تم إيقافه عن العمل بدون راتب من 
طرف وزير التربية الوطنية والشبيبة والرياضة. فطعن السيد الحيحي في قرار الإدارة أمام الغرفة 
الإدارية بالمجلس الأعلى””. ومما جاء في حيثيات القرار: "وحيث وإنه من جبة أخرى. فإن الفصل 
5 من المرسوم السالف الذكر الذي يستبعد الضمانات التأديبية في حالة الإضراب المدبرعن 
العملء لا يمكن اعتباره ملغى ضمنيا لكون ظبير 24 فبر اير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية 
واللاحق له. لا ينص على أية حالة تعفى فهها الإدارة من اتباع الإجراء التأديبي الواجب قبل إصدار 
أي جزاء. الواقع أن الموظفين العموميين عند إضراهم عن العمل جماعيا لا يرتكبون فقط 
خطأ شخصيا شنيعاء بل يضعون أنفسهم خارج نطاق تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة 
بالوظيفة العمومية. تلك المقتضيات التي تضمن حقوقا يقابلها الالتزام بالممارسة الفعلية 
والمستمرة للوظيفة باستثناء التغيبات المبررة'67. هذا الاجتهاد الفريد للمجلس الأعلى 
بخصوص ممارسة حق الإضراب جعله عرضة للانتقاد من قبل الفقه والذي اعتبره قرارا 
استثنائيا6”2. 1 


هذا الموقف هو مطابق تماما لما ورد في البلاغ الحكومي على إثر التهديدات بإضراب 14- 
1990-2 والصادر في 1990-12-5.: ومما جاء فيه: "إن قانون الوظيفة العمومية ومستلزمات 


السير الطبيعي والمستمر للمصالح العامة الحيوية لا تبيح اللجوء إلى الإضراب فعلا 


0 - كومغار إبراهيم؛» المرافق العامة الكبرى على نهج التحديث؛ م.س» ص 86. 

- قرار عدد 135 بتاريخ 17 مارس 1961 أورده الأعرج محمدء المرافق العامة بالمغرب» مرجع سابق» ص467. 
الت 
2009-8: ص 42. 
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وقانونا"””*.مما جعل الأستاذ عبد القادرباينة يعتبرهذا القرارغيرشرعيء وكل ما نتج عنه هو غير 

وبناء على ما سبقت الإشارة إليه فإنه كان حريا على الإدارة اتخاذ التدابيراللازمة للمحافظة 
على الأمن والنظام والملكية الخاصة, بدل اللجوء إلى تحريم الإضرابء وني هذا السياق صدر 
قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء 
تدرش ا جمال لقاتدة المتدير ر استنانا إل القضل 29 ف قاترن الالرانات والعفرة وتشاجاء 
في حيثيات القرار: "... وحيث تبين من مذكرة جواب الوكيل القضائي في المرحلة الابتدائية أن 
الدولة كانت على علم بوقوع الإضراب بتاريخ 1990/12/14., ومع ذلك لم تتخذ الاحتياطات 
اللازمة لتفادي وقوع الضررء الشيء الذي حصل بالفعل وتحول الإضراب إلى مظاهرات وتجمهر 
وشغب... ومن جبة أخرى فالمحكمة لم تعتمد في حكمها فقط على محضري الضابطة القضائية 
ولجنة التقصيء بل كذلك على إقرار الدولة بوقوع الإضراب... وتحوله إلى أحداث تضررت منها 
نه فا : ولدذلك لم خرف ملحت به ركان ما أير عدم الأساي. ولد الأسيات قطي 
المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف"675, 


ويمكن القول في هذا الباب أن الموقف الحكومي السابق هوقراءة سياسية أكثرمنه قراءة 
قانونية لنصوص تشريعية. مما يفرض على المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعلى المحاكم 
الإدارية إعادة النظرفي موقفها بخصوص حق الإضراب. وهوما نلمسه من خلال حكم المحكمة 
الإدارية بمكناس. ومما جاء في الحكم: "حق الإضراب حق دستوري أكدته جميع الدساتير 
المتعاقبة... عدم صدور تشريع تنظيمي يحدد كيفية ممارسة حق الإضراب لا يعني إطلاق هذا 
الحق بلاقيود, بل لابد من ممارسته في إطارضو ابط تمنع من إساءة استعماله وتضمن انسجامه 
مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمر افق العمومية على نحو لا يمس سيرها المنتظم 
بشكل مؤثر. عدم ثبوت كون الإضراب الذي خاضه الطاعن فيه خروج عن الضو ابط المذكورة, 


3 - العتيقي عبد العزيزء م.س» ص 42. 

4 - الأعرج محمدء المرافق العامة بالمغرب؛ مرجع سابق»ء ص 469. 

5 - قرار عدد 615 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008 في الملف عدد 2006/2/4/546 منشور في نشرة قرارات المجلس 
الأعلى» نشرة متخصصة. السلسلة الأولى؛ الجزء الأول» 2009.» ص 142 وما يليها. 
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لذلك لا يمكن اعتباره تقصيرا في الواجب المبنيء وبالتاللي تكون عقوبة الإنذارعلى هذه الو اقعة 


لاح ية"676, 


غير أن ممارسة حق الإضراب تفرض التقيد بشكليات معينة تفرضها اعتبارات النظام 
العام وحسن سير المرفق العام. ولعل أهم هذه الشكليات هي نظام الإخطارء وهو الأمر الذي 
أشار إليه حكم المحكمة الإدارية بالرباط: "... وبالتالي فإن إضراب فئة عريضة من الأساتذة 
(22866 أستاذ) مرة واحدة دون إخطار الجبات الإدارية المعنية بشكل أدى إلى توقيف العمل 
بمرفق هام, ألا وهو مرفق التعليم وماله من انعكاسات سلبية على المجتمع. لمن شأنه المساس 
بشكل كبيربهذا المرفق ويجعل بالتالي الغياب عن العمل لأجل ممارسة الإضراب خارج الضوابط 
المشار إلها غير مبررء وبالتاللي يكون تفعيل الإدارة لمقتضيات مرسوم 10 ماي 2000 قد تم في 
إطار المشروعية"”07. 


ا 
الاقتطاع من أجورالموظفين المشاركين في الإضراب: هل يحق للإدارة أن تباشرالاقتطاعات من 
أجور الموظفين المضربين بدعوى التغيب غير المبررعن العملء وبالرجوع إلى قانون الوظيفة 
اليه فين ل ال الس عسي فا عي ا سر ادفلا د اكه 
510ا#37“8715[ا70|03|[ا7أ[03 و 
المتضررين في هذه الحالة رفع دعاوى إداربة في مواجهة الإدارة المتعسفة, ذلك أنهم في وضعية 
نظامية وليس تعاقدية. كما أن مبدأ "لا أجربدون عمل" يطبق في قانون الشغل وليس من أدبيات 
و6 


القانون الإداري”: مما يجعل تصرف الإدارة في هذه الحالة غير مشروع. 


اسه أن السش روعي سني الرفيق 2 الات ترام سر الشف الفسوي 
بانتظام واضطراد دوت إهدارمصالح المضريين. 


6 - حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 2003/63 غ بتاريخ 2001/07/12 أورده القريشي عبد الواحدء القضاء الإداري 
ودولة الحق والقانون بالمغرب؛ مرجع سابق» ص 188. 

7 - حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 148 بتاريخ 2006/2/7» المرشد التضامني. 2009-2008» مرجع سابق» ص 44 
وما يليها. 

8 - العتيقي عبد العزيزء الإضراب والاقتطاعات من الأجرة سؤال المشروعية؟ مرجع سابق» ص 38. 

9 العتيقي عبد العزيز» مرجع سابق» ص 43. 
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وحتى لا تبقى ممارسة حق الإضراب حبيسة تأويلات فضفاضة لمفهوم النظام العام؛ وحتى 
لاايبقى الإضراب ورقة سياسية تعيد التوازنات في العلاقة بين الحكومة والبرلمان. على الحكومة 
أن تفتح حوارا جادا مع باقي الفرقاء الاجتماعيين من أجل صياغة قانون تنظيمي لحق الإضراب. 

لائحة المراجع 

- الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية. ورقة تأطيرية من تقديم مجلس 
الدنتشارن. الرئمان. السملكة النفرية. منشورات مركر الدراسات والبعوك فى الشؤوى 
البرلمانية بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطيةء ويمكن الاطلاع على الورقة من خلال 
الرابط التالي:22 .دي |ائءددمعدع لع طدسهداء //:معغط 

- كومغار إبراهيم: المر افق العامة الكبرى على نبج التحديث. مطبعة النجاح الجديدة, 
الدارالبيضاء. الطبعة الأولى. 2009. 

: الأعرج محمد. القانون الإداري المغربي. سلسلة مواضيع الساعة. عدد 106, منشورات 
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الرباط. 2021. 

- القريشي عبد الواحد. القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغربء . مطبعة الشركة 
المغربية لتوزيع الكتاب. الدارالبيضاء. الطبعة الأولى. 2009. 

- دستور جمهورية مصر العربية وفقا للتعديلات الدستوربة التي أدخلت عليه في أبريل 
9. 


- العتيقي عبد العزيز. الإضراب والاقتطاعات من الأجرة. سؤال المشروعية؟ المرشد 
التضامني, مطبعة النجاح الجديدة. 2009-2008. 


- نشرة قرارات المجلس الأعلى. نشرة متخصصة. السلسلة الأولى. الجزء الأول. 2009. 
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الأستاذ يوسف جعفار 
باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
السويسي جامقة محمد الخامس الرياط 


المعيقات العبلية لمنطلقات مطلب التحفيظ العقاري 


لاع تلاع؟ ألا 0ع ؟ 1لوأ22 011 تع ده ععهؤوء لدع عطاع أه ععامتعمكم عغطء مع دعاعوعوطه لهعنععومط 


هو 3 
للدت هقد 


اال ل و لقن لشي الا في فى كبام إعضاه 
ل ل 0 ات الس لي الت ا الششائكه 
والاجتماعية والثقافية والبيئية. وذلك من خلال توفر الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات 
ا ل لاك 
لاا اه اي ل السشار ان ف سه الصاح بالساحة 
الات وري امه 


سينا كنات الست جاء نه افك الس السعري الستار فا سد با الف 
الى عا لا ل وم شا لصفي المناري 0 الشيط القارى اناري 
لقع ل ميات السداول 4 وه ها تحنو ١‏ خلول ستضاكت طظارة| نت 1915 
المتعاى بالتشقيطا العقاري المعدل والمت بقار 17.04. وكذا القرارات الورارة المرضطة 
به7*. والتي تصب جميعبا في اتجاه توفيررسم للملكية يضبط بصفة نهائية العقارومشتملاته 
ا ل ل ل ل ل شر افش كن 
اع 0 بار ري الات إل 22 عليه ل السشاط نين القيات الأرحفة 
بطابع الحجية والقوة الثبوتية عليه. 


©" المملكة المغربية. رئاسة الحكومة. المناظرة الوطنية في موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في 
التنمية الإقتصادية والاجتماعية: تقرير تركيبي حول واقع قطاع العقارء دجنبر 2015. 

81" راجع الظهير الشريف الصادر في 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وكذا الظهير الشريف 
الصادر في 2 يونيو 1915 المحدد للمقتضيات المطبقة على العقارات المحفظة (تم نسخه) بالإضافة إلى 
الظهير الشريف الصادر في 1 يونيو 1915 الصادر بشأن تطبيق بعض المقتضيات الانتقالية (تم نسخه). وأيضا 
الظهير الشريف المؤرخ في 29 دجنبر 1953 بشأن تحديد اختصاصات ومهام المحافظ العام. وبالنسبة للقرارات 
الوزارية أنظر القرار الوزاري المؤرخ في 3 يونيو 1915 المحدد لتفاصيل تطبيق مقتضيات التحفيظ العقاري؛ وكذا 
القرار الوزاري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية لا زال ساريا بها إلى غاية 
يومه. 


المح حير كر ورور ار تر لس سين 
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ومن خصائص نظام التحفيظ العقاري في المغرب يقوم على ازدواجية الاختصاص وثنائية 
البيئة (إدارية وقضائية) وهكذا وزع المشرع الأدواربين المحافظ العقاري والقضاء بشكل يتسع 
أويضيق بحسب ما إذا كانت العقارات والحقوق المرتبطة بها محل نزاع أم لا؟ 

إن ازدواجية الاختصاص تشكل ضمانة هامة لسلامة نظام التحفيظ العقاري ببلادناء 
المنصبير بدوره ف منظومة دولة الحق والقانون, واذا كان نظام التحفيظ العقاري منوط بهيئتين 
الأولى إداربة والثانية قضائية, فإن المحافظ العقاري كبيئة إدارية هو الملزم أصلا بالسبر على 
تطبيق كل القو انين والمقتضيات المتعلقة بالنظام المذكوروبالمسطرة الإدارية للتحفيظ وهو 
ما سنقتصر على معالجته ضمن هذا المقال نظرا لأهمية المرحلة الإدارية في تحقيق وضبط 
لماه يس خلال طن الي رنطل. السلك ني الشر]ت العالفة 4 قر لول مسطرة 
الإشهاروالتعرض. 

وما يزيد من أهمية البحث في نظام التحفيظ العقاري التعديل الذي عرفته الترسانة 
القانونية المؤطرة للمادة العقارية بمقتضى القانون رقم 714.07 الذي تمم وعدل الظبير12 
غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. 


وإن قراءة متفحصة ومتأنية للنصوص التشريعية الجديدة نثمن المجهودات المبذولة في 
تجاوز الإشكالات القانونية: التي كانت تعترض مسطرة التحفيظ ونخص بالذكر هنا المرحلة 
الإدارية باعتبارها هي الأصل تحت إشراف المحافظ العقاري كبيئة إدارية الملزم أصلا بالسبر 
على تطبيق كل القوانين والمقتضيات المتعلقة بالنظام المذكوروبالمسطرة الإدارية للتحفيظ 
وهذا ما سننكب على دراسته من باب الأولوية تاركين البحث في المسطرة القضائية للتحفيظ 
وذلك من خلال الوقوف على بعض الإشكالات العملية الأكثر أهمية التي تطرحها تطبيق 
النصوص القانونية وتعترض الحياة العملية لتفعيل المسطرة الإداربة للتحفيظ العقاري وذلك 
وفق التصميم التالي: الفقرة الأولى: الإشكالات العملية المرتبطة بطالب التحفيظ. الفقرة 
الثانية: الإشكالات العملية المرتبطة بالإشهاروالتحديد. 


الفقرة الأولى: الإشكالات العملية المرتبطة بطالب التحفيظ. 


©" القانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر 2011: منشور بالجريدة 
الرسمية عدد 5998,: بتاريخ 24 نونبر 2011 5575. 
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بما أن التحفيظ هو مبدنيا عمل اختياريء. فإن الخطوة الأولى للدخول في هذا النظام ينبغي 
أن تأتي من جانب المالك حينما يقرر ويختار تطبيق مقتضيات ظبير التحفيظ العقاري بشأن 
عقاره. وهذه الخطوة تكون بواسطة مطلب التحفيظ يقدم إلى المحافظة العقارية المختصة من 
طرف المالك نفسه. أو من ينوب عنه قانوناء ويعتبرهذا الطلب بمثابة تصربح يبدي فيه طالب 
التحفيظ رغبته وعزمه على تحفيظ عقاره وإتباع الإجراءات المتطلبة لذلك ,687 


ومن جهة ثانية لا يقتصر طالب التحفيظ بمناسبة التعريف بالملك على تقديم بيانات 
مجردة. وإنما يجب أن يستند على وثائق وسندات مكتوبة, تثبت الملك ابتداءء وتبرر إجراءات 
التحفيظ وعليه سنتطرق لشرط الصفة في إيداع مطلب التحفيظ (أولا) وعن مؤيدات وحجج 
طلب التحفيظ والإشكالات المثارة بشأنهما في (ثانيا). 


أولا: إشكالات شرط الصفة ودورها المحوري. 


طالب التحفيظ هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له حق إيداع مطلب التحفيظ 


المالك: 


هو الشخص الذي يبسط سلطاته القانونية والمادية على ملكه. ويعتبر تقديم طلب 
للتحفيظ ضمن هذه السلطات: والمالك المقصود حسب الفقرة الأولى من الفصل 10 هو 
المالك الظاهرالذي يعلن عن نفسه بهذه الصفة بناء على تصريحاته وحججه ما لم يثبت عكسها 
سواء كان راشدا أو قاصراء حاملا لجنسية مغربية أو أجنبية. كما أن هذه الصفة في إطارهذا 
النص تسح على حق الملكية فقط. ولو فقر أحد عناصرها فالفيرة يملكية الرف :524 


أما طبيعة شخصية المالك فتختلف كوما ذاتية أومعنوبة, فإذا كان شخصا ذاتيا فيصرح 
بحالته المدنية. واذا كان شخصا معنويا فيجب التصريح بممثله القانوني الذي ينتصب 
كمخاطب ويتابع مسطرة التحفيظ ويوقع نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله. وتتحدد 
نطاق سلطة الممثل القانوني في عملية التحفيظ من خلال القانون بالنسبة للأشخاص 


0 محمد خيري. م س.ء ص 18. 


رسف مكدر حمالرة الحفوق المارهة على العفار فى ظور [لمعفيكو [لطلهة الاجلى مطبكة المهارف 


لاسر سكي سس ا كي ا ررك كلسم 
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المعنوية العامة وبواسطة بعض الوثائق الخاصة بتأسيس ونشاط الأشخاص المعنوية 
والخاصة 5ق 

من خلال الممارسة العملية تطرح مؤسسة المالك إشكالات قانونية تطال الشخص الذاتي 
أمام المحافظة العقاربة أثناء تقدم الغيربالطلب نيابة عن المالك بواسطة وكالة عرفية: إذ يبقى 
توقف قبول مطلب التحفيظ رهين بالسلطة التقديرية للمحافظ وهل يخضع للمر اقبة الإدارية 
وهل يسري على توثيق الوكالة موضوع التحفيظ لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق 
العينية بضرورة إخضاعها للرسمية عن طريق توثيقها من طرف عدل أو موثق أو بواسطة المحرر 
الثابت التاريخ من طرف المحامي المقبول لدى النقض. 

فالملاحظ أن عملية التحفيظ العناري ظاهرنا أا تدخل من التصرفات الإدارية. 
وبالتالي لا مانع من رفع المشقة والحرج عن المالك وقبول طلب التحفيظ من طرف موكله 
بواسطة وكالة عرفية بإعتبارالتصرفات الإدارية ترجع بالنفع على الموكلء لكن بالنظر إلها من 
زاوية التصرفات القانونية بحكم موضوع الوكالة ينصب على الملكية وقيمتها وحجمهاء يقتضي 
إحاطتها بالحماية القانونية اللازمة لما قد تعترض المسطرة الإدارية من صعوبات كالتعرض 
وتهديد الملكية العقارية لطالها وتعرض مصالحه للضرريقتضي الأمرالزيادة في الإثبات وبالتالي 
تعزيز حماية ملكيته بواسطة وكالة رسمية أو محرر ثابت التاريخ من طرف محامي مقبول لدى 
النقض. تتضمن أهم البيانات حول العقار وحدود التصرف القانوني للوكيل كرفع التعرض 
وقبول الصلح والتنازل والتقاضي. 

كما أن هناك إشكال قانوني أخريتسرب لصفة طالب التحفيظ في حالة التقدم من طرف 
النائب الشرعي”7© سواء كان وليا أووصيا أو مقدما بمطلب التحفيظ نيابة عن القاصر حسب 
مقتضيات المادة 233 من مدونة الأسرة "للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى 
أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني..." فالتساؤل القانوني المطروح حول مدى جواز تقديم 
طلب التحفيظ من طرف ناقص الأهلية بنفسه محجوزا عليه أوقاصرا؟ وهل يتطلب قيام هذا 
التصرف من طرف النائب الشرعي بناءا على الحصول على ملف النيابة الشرعية من لدن 
القاضي المكلف بشؤون القاصرين والإدلاء به ضمن الوثائق المرفقة بالملف وخضوعه للرقابة 


5 يوسف مختريء مرجع سابقءص 41. 


© النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم. 
١ح‏ كيت الك وكوك ا اولوت روك ورور ووس كد ١‏ 
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القبلية والبعدية للقضاء؟ أم أن هذا التصرف يخرج عن نطاق تطبيق هذا الإجراء القانوني 
وبالتالي يكفي للنائب الشرعي التقدم بالطلب بإسم القاصردون فتح ملف النيابة الشرعية؟ 


بالرجوع إلى الفصل 12 من ظبير التحفيظ العقاري كما غدل وتمم بالقانون رقم 14.07 
ا صر نات انيري ل ل اليش و السورار فار 
ولم يشر النص إلى إمكانية تقديم الطلب من طرف الشخص المعني مباشرة بنفسه. فالعبارة 
المستعملة في الفصل 12 تفيد المنع من تقديم مطلب التحفيظ وهذا المنعى اتجبت إليه 
محكمة الإستئناف بالرباط عندما ذهبت إلى القول بأن "التشريع العقاري يمنع القاصر من 
- ل انط ريا له ع بط القيات ار الناء 29 0ط الشفط 
العقاري حولت لقاع حى تقييد حقه الوار: على العقار المحنظ لآن التقب فو الذي ينكى 
الحق....كما عملت هذه المادة على توسيع دائرة الأشخاص الذين بإمكاهم طلب تقييد حقوق 
القاد ر حنافل 712 67 


الشريك في الملك: 


يمكن أيضا تقديم طلب التحفيظ من طرف الشريك في الملك المشاع. الذي يصرح 
بشركائه الآخرين. وحيث يتعين في هذه الحالة تحديد نسب تملك كل واحد من الشركاء. تبعا لما 
تتضمنه الحجج المؤيدة: أما إذا لم تتضمن هذه الحجج أية إشارة لنسب تملك الشركاء. كالحالة 
التي يتقدم فيها مجموعة من الورثة على الشياع بمقتضى عقد صدقة من طرف والدهم المتوق 
بمطلب التحفيظ دون الإشارة إلى النسب المتصدق بها هل بنسب متساوية بين الذكر والأن أم 
بنسبة الإرث للذكرمثل حظ الأنثيين. 


لكن الإشكال المطروح هنا هل المحافظ ملزم بقبول الطلب بنسب متساوية أم بنسبة 
التفاضل على أساس الإرث للذكرمثل حظ الأنثيين؟ 

للجواب على هذا الإشكال. ففي حالة وجود شك فالمحافظ لا يندرج ضمن مهامه تحديد 
الأنصبة في حالة الشك وعدم التحقق فهذا من العمل القضائي فوحده المختص بالتحري 
والتأكد من الأمروهذا ما سارعليه القضاء المغربي في أحد قراراته”© الذي رفض تطبيق قاعدة 
7 قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1950/7/3 مأخوذ عن إدريس الفاخوريء نظام التحفيظ العقاري وفق 
مستجدات القانون 14.07 .مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاءء.طبعة 2017.ص 29. 


© المجلس الأعلى عدد 3593 بتاريخ 2008/10/22. منشور بمجلة الإجهاد القضائي العدد 2 (م س) ص. 
33. 


لمك سك ا ست لور رورسو ار وار سر رمم 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 5 ل 
تت 2 ا 1 ا 2 1 تت ٠‏ | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 311120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 ++ 111 
للذكرمثل حظ الأنثيين لتحديد أنصبة الإخوة بعلة أن سند ملكيتهم هو ملكية - أي بينة بالحيازة 
الإستحقاقية - وخالية من ذكر الأسهم وليس بسبب الإرث. 


ومع ذلك يبدوأن عدم الحصول على مو افقة جميع الشركاء في قرارإيداع مطلب التحفيظ 
قد لايتفق مع مبدأ الإختيارية في التحفيظ؛ الذي يأخذ به المشرع المغربي مبدئياء كما أن عملية 
252552::-225-522252 1 1 0 لاك 
ل 106 ااه الس نضا (س امضى 
اسه الوا 2 ليد وين لس لل ل ا جاه الع ع الفضاء ا حتض لش فيه هاا 
تاج إلى أغياء وتكاليف وررها مضيع الملك المشاء نتيجة استحفاقه لقائدة المنى عي 9ه 

ني قار تر لل تشفط سنا سا شرابي إنان الما رات النائمة أو المر جلة. 
ل ا ل رشت 
ا ا ا ل و 
1ك و راف قا سين ارسا ‏ السك لنشاء دا تقرس حرك لضن 
ال ل ا ا ل ا ان ل القادي 
212123 
لكل شريك في الملك الشائع» ورغم عدم وجود نص صريح مماثل في التشريع المغربي إلا أن 
مسؤولين إداريين لم يروا مانعا من تعرض الشريك على شركاته في الملك,”6 

المتمتع بحق عيني وارد على حق الملكية: 

استثناء من القاعدة العامة التي تخص المالك بتقديم طلب للتحفيظ. منح المشرع 
ا ل ل ا سا ار سو السسسسية ارالك الطوي 91 ار الس أو الراء اليه 
أو الحبس أو حق ارتفاق عقاري أن يتقدم بدوره بطلب التحفيظ, وإن الأمرهنا يتعلق بحقوق 
سي ةر 1ج الشكية ند لان لله للك فى دس اطاط عن 
مستوى قاعدته الأصلية ملكية الرقبة. 


2 يوسف مختري. م سء.ص 43. 


؟ يوسف مختري. م سء. نفس الصفحة. 


المسشسمسسسسييت ‏ ئه تر تررم 
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لذلك تبقى الإشكالات المرتبطة بهذا الجانب تتمحور حول عدم إمكانية إجراء مسطرة 
تحفيظ الحق العيني وحده دون تحفيظ الرقبة لأنهما متلازمان. فلا يستقيم تعيين ووصف 
واستغلال الحق العيني دون تحديد الأصل الذي يقوم عليه بدقة وتفصيلء. علما أن المنتفع 
نادرا ما تكون الوثائق المتعلقة بملكية الرقبة بحوزته إذ يجب عليه إثبات حق الانتفاع وملكية 
الرقبة معا. مع ضرورة مو افقة وتو افق إرادتي مالك الرقبة والحق العيني على إجراء مسطرة 
التحفيظ. 


ل ل ل ل اه 
0039 000ا0ا20 
الذي يرجع إلى صاحبه دون اتفاق بيهماء فيه مغالطة حقيقية ولا ينسجم مع أحكام مسطرة 
ال نت اسار ل ل و ل الي لا شرن 
23237300 
الل كت ا الس للش ل هر ارا 


ل ل للست ١‏ افر امش ل كو | سر بحس الأحكم 
المط ب ا ل د الت ل عي اللكة عا فى سوس علو الففر وم 
من ظ.ت.ع وأخص بالذكر مدى وجود اتفاق لتدبير الأموال المشتركة بعد الزواج بين صاحب 
حق الملكية وزوجه. أو مسألة قبول تعرض على حق الملكية أوإجراء الصلح بشأنه. 

ل لعا الس ال ا افر الف ل عر 
ا 
لك ايه عليه الست ا توس حل السلظية يي ير ليا عفرن ليه لصيل 
اسقط عى ضال كل طرف وما ياس التراحة ع | دي لا السقة ط 2 2 حك دكر 
ل ل الست در 2 حو نكيت زا ا الفسية ات ا الت 
د 


الدائن بمبلغ من المال: 


51" يوسف مختريء مرجع سابقء. ص 47. 


50 محضر اجتماع لجنة مراجعة ظءت.ع بتاريخ 05 يونيو 1990: منشور بمجموعة محاضر مناقشات لجنة 
مراجعة قانون التحفيظ العقاري ماخوذ عن يوسف مختري. مرجع سابقء.ص 48. 
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يعتبر الدائن بمبلغ مالي صاحب حق شخصي. فبمجرد حلول أجل الدين يكتسب حق 
استرجاع أمواله من المدينء وق حالة امتناع هذا الأخيرأوعجزه عن الوفاء بالتزامه يحق للدائن 
اللجوء إلى القضاء لإجبار المدين على تنفيذ تعهداته, ويعتبرالحجر العقاري أبرزوساتئل التنفيذ 
ا ل السك 
العقاري وضعا خاصا للدائن الذي حل أجل دينه وصدرلفائدته مقررقضاني قضى له بالحجر 
على عقارمدينه.حيث خوله طلب لتحفيظ العقار المحجوز, 67 


ال ال ا ار ل ال اتير 
222:55 
ا ل ا ا الل ل اا ل ا ان ري لاس كن 
اه ان نا ال ل ال لي اس ال ل لشيس المالة لسار 
خصوضا !ذا كانت قينة الد ين أكرمن قينة العقار. ومع ذلك فيد : المرية ا تضاف ما سكلف 
الدانن من طول انتطار ومتايعة لإجراءات التحفيظ . ومعالية للمناكل الى قد تعترض العملية, 
ل ار اا 
اي ا ل ال سي ع الس ال ان سه 
الم ا ل ا ا ا الا الا ل ل لاا ا د ل 
0 0900ا0ا00(أإ( 
ا ولك د جد يل سكوات نه وا كات كدر اليس اقلا جل كل لوم 
ل ل ا ل لل رط فض 
العفار قبل مواصلة التنفيز. 

وخلاصة القول إن المشرع المغربي وسع دائرة الأشخاص الذين يحق لهم إيداع مطلب 
الحتيظ لس المجان اماه فرص إشافية قيال عل اعمان التسقيط لكن هذا لتك لم 
الت ا ل م 
6 2130 


ثانيا: الإشكالات المرتبطة بمؤيدات وحجج طلب التحفيظ. 


ل ل 0 ا 2 2 رو ا ا مت ل 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 388 لت 
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إشترط المشرع المغربي من خلال المادة 13 من ظبير التحفيظ العقاري 12 غشت 1913 
المعدل والمتمم بقانون 14.07 بضرورة أن يأتي طلب التحفيظ وفق شكلية معينة تتضمن 
مجموعة من البيانات المتعلقة بطالب التحفيظ ومعلومات حول العقارء إلى جانب تدعيم هذا 
الطلب بالمستندات والوثائق والرسوم والعقود الداعمة للملكية العقارية والحقوق العينية 


2 + 694 
العقارد ده 


وهذا الأمر يثير إشكالية قانونية حول صلاحية المحافظ العقاري لمراقبة السندات 
المدعمة لمطلب التحفيظ؟ 


20 
التحفيظ بالإدلاء بالستسدات والوتاق والمرات على اساي أن المحافظ لا يترفر على 
ا ا ل ا 4 لك 
ال ل را ل ار )2 2 1 ل انظ كا ري ران 
دليلا على الملكية وإنما مجرد افتراض لبها وأن المحافظ على الأملاك العقارية لا يعتبر سلطة 
قضائية وليست له الصفة للحسم في صحة الرسوم والوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب 
التحفيظ 5ىه 
ا ا ل ل تتش شاءا 
ار اطي و لا ال ل للك ال رن نم فزن مراف سات الخاضة 
100000000000000 
لفق 2 اطي الشفيظ الك 0 ل سي ع طال اللسخضيط 1 طن طله 
لي السك اسلف الونان الى ل ايا ان ترف العترى حيطي السرية على 
الا 2 الي ٠‏ ات شل اللسفيط ل اسسساضات الأمشه السركرله 
شافط عن اناك العا ا لات جل ف اا جرت السسطرة الإنارة 
للتحفيظ: التي يشرف علها المحافظ سواء انتقلت إلى المسطرة القضائية في حالة قيام النزاع 
حول لط ارات دارا تا سس انرس العقار وهذا ا اك الجا الفضان الفري 


“* ينص الفصل 14 من ظءت.ع"يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق 
التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك" 

2*5 إدريس الفاخوريء نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 ؛:مطبعة النجاح الحديدة الدار 
البيضاء.ءط 2017 ص 52 


ماكسيس ك2 تر رار اوم 
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بعد إنتشارظاهرة مطالب التحفيظ التعسفية ومنها وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالرباط 
في قرارلها إلى ضرورة إرفاق مطلب التحفيظ بالمستندات المؤيدة وتمديد رقابة المحافظ لتشمل 
حتى هذه الوثائق””. وفي قرارقضائي أخرجاء فيه "إن موضوع هذه الدعوى هوتعويض الضرر 
الناتج عن السير المعيب لعملية التحفيظ حيث لم يتحقق المحافظ بمطابقة الوثائق على 
القطعة المراد تحفيظها فالمحافظ ملزم بالقيام بكافة الوسائل للتحقق من ثبوت حق طالب 
التحفيظ بما فيه موقع القطعة وحدودهاء المحافظ ارتكب تقصيرا واضحا بمثابة الخطأ 
الجسيم حيث لم يقم بما يوجبه عليه القانون من جراء المطابقة' 657 


رغ السياى مد امات الكاء كه صرجية للسادة المجافطي ا طن 
سور جراء رقاية «شيقة على كل الوثانى والمستي ات تعطرينا هوا عد الرقاية الوارة :فى قانون 
التحفيظ العقاري وهوما يعني إثارة مسؤولية المحافظ بخصوص إغفال أوعدم مر اقبة مؤيدات 
ل م الي 
الا الل وال ادر 0010 


الفقرة الثانية: الإشكالات العملية المرتبطة بالإشهاروالتحديد. 


من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المسطرة الإدارية للتحفيظ العقاري التي تخلق 
ضمانات حمائية لطالب التحفيظ من جبة وحقوق الغير من جبة ثانية مبدأ العلنية والإشبار 
والنشر في الجرائد الرسمية المؤهلة لذلك التي تتيح للغير الاطلاع على المتغير القانوني الذي 
يطال العقارموضوع التحفيظ العقاري وما من شأنه المس بحقوقه وهذا ما سنلامسه من خلال 
الوقوف على الإشكالات المرتبطة بالإشهار(أولا) إلى جانب الغملية التقنية لتحديد معالم العقار 
وما يصاحبها من متغيرات قانونية وفق مسطرة التحديد (ثانيا). 

أولا: الإشهارأثناء مسطرة التحفيظ 

حتى لاتمرعمليات التحفيظ في جو من السرية والكتمان وتطبيقا لمبدأ العلنية في ميدان 

© قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3 يونيو 1964 أورده الأستاذ عبد العالي دقوقي؛, بعض مظاهر 
اضطراب الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ. مجلة القسطاس, العدد الثالث يناير 2004 ص 79 مأخوذ عن 
7؟ قرار عدد 3300 بتاريخ 1991/03/25 ملف مدني رقم 89/1182 
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في ظبير9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) عملية إشبارواسعة لجميع عمليات التحفيظ بدءا 
من مطلب التحفيظ حتى تأسيس الرسم العقاري. 


وعمليات الإشهار هذه لا تعني طالب التحفيظ فقط. بل تعني أيضا كل الذين لهم حقوق 
على ذلك العقار. أو عدون إن ليم حقوقا عليه وتقى أيضا حي المحافظ الفقاري. فطالت 
التحفيظ يعنيه أمر الإشهارء ليتتبع إجراءات التحفيظ. من تحديد مؤقت وتحديد نهاني» ووضع 
خريطة هندسية, وليتأكد من خلال هذه الإجراءات بأن ليس هناك من ينازعه في العقارموضوع 
ل ل ل ]ار لي ل ال عر و ارقت الا فك 
المظالية بالحقوق الى لي عل العقار مرضي قلات التحفيط واما المحافظ العقاري وهو 
الحريص والمنفذ لعمليات الإشهارء فهمه متابعة مسطرة التحفيظ طبقا للقانون وني حياد تام 
عن الأطراف 659 

ست طرق شار تدك واس 1 2 طيا ميات الشل 4 ل طبر لفيا 
العقاري متمئلة في (الجريدة الرسمية. تعليق الإعلانات لدى الجبات الإدارية والقضانية. 
التعليق لدى المحافظة العقاربة) 

الرسيلة الذول: الدشرق الجريدة الرسمية. 

بمجرد ما يتوصل المحافظ بطلب تحفيظ يقوم بوضع ملخص لأهم البيانات التي يتضمنها 
هذا الطلب, وذلك داخل عشرة أيام من تاريخ إيداع الطلب7“7.: ويعتبر النشر بالجريدة الرسمية 
من بين الوسائل التي تطلها المشرع لإعلام الجميور بإجراء التحفيظ.. إلا أن النشر بالجريدة 
الرسمية لا يحقق إلا نتائج نسبية جدا لأنه أصبح وسيلة شكلية وقانونية أكثرمنها إعلامية وذلك 
لعدة أسباب نذكر من بينها: 

1 إن الأغلية الساحقة دن طالي التجفيظ يجري القراءة والكتا.: رجيلون 


حتى وجود الجريدة الرسمية وقيمة ما ينشرها. 


ذا محمد خيري. م سس ص 165 . 


الفصل 17 " يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير 
ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية: ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة. وبعد 
در الملخص المدكور بر ا حل | جل تسو رسن من نانيك هذا الس إعلدنا بضمة ارين وو 6ه اا 
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2 إن الجريدة الرسمية محدودة الإنتشاررغم أنها وسيلة نشرإدارية وقانونية حيث 
نجد متتبعها فئات معينة كالإدارات والشركات ومكاتب الأعمال ورجال القانون 
أما الفئات الأخرى فإنها لا تطلع علبها إلا بصفة عرضية وغير منتظمة. 

3 إن الهدف من النشرفي الجريدة الرسمية هو إعطاء الصبغة القانونية لكل ما 
ينشرها والزام الأفراد بذلك. وبالآجال والمواعيد التي تحددها. فكيف يتمكن 
طالب التحفيظ والمتعرضون أن يطلعوا علها وهم يجهلون مكان صدورها 
وأماكن بيعبا وحتى كيفية الحصول علبهاء خاصة وان الأغلبية الساحقة من 
معاملات التحفيظ تجري في البوادي حيث يندروجود حتى الجرائد العادية. 

4 إن من بهتم بالإعلانات الخاصة بالتحفيظ بالجريدة الرسمية في الحقيقة هو 
المحافظ قصد إحترام مسطرة التحفيظ. والقضاة قصد تطبيق مقتضيات 
الظبير المتعلق بالتحفيظ العقاري.أما طالبو التحفيظ والمتعرضون وغيرهم 
فأغلهم يصعب علهم تتبعها أوالحصول علها للأسباب الأنفة الذكرء ومع ذلك 
فهم ملزمون بما ينشريها. 


وقد إستغل بعض الأشخاص هذا الجهل النابع من ضعف وسائل الإشهار وخلله. 
فا سسرلرا عر حشوى انالك اللقشم. 2ج لشلع ااربراات ولاضاز المشروئة 
والمنشورة في الجريدة الرسمية. فثبت الحق لغير أصحابه في بعض الحالات مما ينتج عنه فتح 
ملقاد ونراعات أ خرى آهاه النضاء من طرف المتص رن من الج ل 07 

الوسيلة الثانية: تعليق الإعلانات لدى الجهات الإداربة والقضائية. 

يسعى المحافظ العقاري جاهدا إلى جانب النشرفي الجريدة الرسمية إلى تكثيف وتعميم 
الإعلانات. من خلال مراسلة الجهات الإدارية والقضائية المتمثلة في: 


- رئيس المحكمة الإبتدانية التي يقع العقارفي دائرتها 


- ممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الدين يقع العقارفي دائرة نفوذهم. 


المحمكوك 255 اس 1 ار ل كر ورور 
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2 النشرق سبورة المحافظة العقارية. 


وان كان الو اقع يؤكد فشل بعض هذه الأجهزة في تحقيق الغاية التي كان يهدف إلبها المشرع 
وهي توسيع دائرة الإشهارلحماية الملكية ويتمظبر ذلك من خلال العر اقيل التالية: 

بالنسبة للوسيلة المتعلقة بالتعليق بالمحكمة الإبتدائية إذ لا يعطي إلا نتائج ضئيلة ولا 
تمكن هذه العملية إلا عددا قليلا من الأفراد للإطلاع على عملية التحفيظ وذلك للأسباب 
الراجعة لجبل عدد كبير من الأفراد لمحتوى التعليقات إلى جانب كون هذه الأخيرة لا تتسم 
بالتنظيم فكثيرا ما يلإحظ نشرالإعلانات بالمحاكم متراكمة ومختلطة بعضه يتعلق بالمحجوزات 
وبعضها الأخريتعلق بالبيوعات القضائية وغالبا ما نشاهد ملخصات مطالب التحفيظ من بينهاء 
وأمام هذه الفوضى في التعليق وعدم جرأة الأشخاص على بحث الصفحات المتعلقة تفقد هذه 
التعليقات قيمتها لدى المحاكم اللبم ما يتعلق بالمحجوزات والبيوعات القضائية فإن من يعنهم 
أمرها يتتبعونها باهتمام ,702 

أما في يتعلق بالتعليق لدى القيادات والجماعات المحلية بدورها تعتبروسيلة لا تفي بالغرض 
نظرا لكون أن في غالب الأمرأن ممثلي السلطات المحلية لا يولون هذه المهمة العناية اللازمة, 
فحينما يوجه المحافظ على الملكية العقارية ملخصا لمطلب التحفيظ لا يتم تعليقه وحتى لو 
حصل ذلك فإنه يكون في مكان يصعب الاطلاع عليه من قبل الجمهور. كما أنه يلاحظ قبل دخول 
القانون رقم 14.07 حيزالتنفيذ عدم إرجاع ما يفيد تعليق الملخص في الإدارات المعنية, كما 
كان يساهم في عرقلة سير مسطرة التحفيظ ما دام أن المحافظ يمتنع عن اتخاذ قرار التحفيظ 
إلا بعد وصول ما يفيد التعليقء الأمر الذي جعل المشرع في القانون رقم 14.07 يستغني عن 
الشهادة المثبتة للتعليق واستبدالها بإشعار بالتوصل,27 

ثانا عمليات التكر ل. 


تعد عملية التحديد من أهم مراحل مسطرة التحفيظ العقاري كونها تجمع بين ما هو 
تقني وما هوقانوني. فري عملية تقنية طبوغر افية لأنها تساهم في رسم معالم العقاربشكل دقيق 


0/1 محمد خيري. مرجع سابق» صفحة 9. 


1/2 ادريس الفاخوري, م س. ص 41, 2 
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سواء من حيث الموقع أو المساحة أو الحدود أو المشتملات. وهي عملية قانونية لأنها تمكن 
المحافظ على الأملاك العقارية من التعرف على وضعية العقارمن الناحية القانونية. 

واعتبارا للأهمية المذكورة لعملية التحديد نص المشرع في الفصل 19 من ظهير 12 
غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 على 
ضرورة توجيه المحافظ على الأملاك العقارية استدعاءات شخصية لمجموعة من الأشخاص إلى 
جانب طالب التحفيظء. وهم المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ والمتدخلين وأصحاب 
الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية. وذلك لما لحضورهم أثناء 
إنجاز عملية التحديد من أهمية. بحيث إنه يخول لكل من له حق عيني على العقار موضوع 
التحديد التصريح بحقه المثقل به العقار وامكانية تسوبة الخلافات التي تكون بين المجاورين 
بخصوص الحدود. 

ونفس الإجراء مقررفي بعض المساطر الخاصة للتحفيظ كما هو الشأن بالنسبة للفصل 
5 من ظهير25 يوليوز1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الذي ينص على قيام 
المحافظ باستدعاء جميع الأشخاص المتدخلين المعترف بهم بصفة قانونية لحضور عملية 
التحديد. 

واذا كانت المقتضيات المذكورة تعتبرضمانة قانونية بالنسبة لأصحاب الحقوق إلا أنها في 
نفس الوقت تشكل عرقلة حقيقية للسرعة المتطلبة في مسطرة التحفيظ العقاري بسبب 
الغموض الذي يكتنفها حول ما إذا كان المحافظ يقتصرفقط على توجيه إستدعاءات شخصية 
للأشخاص المعنيين بصرف النظرعن توصلهم أوعدم توصلهم وحضورهم بعين المكانء وبالتالي 
عدم استلزام مو افقتهم البعدية في حالة التأكد من تخلفهم عن الحضور وحول ما إذا كان هذا 
الإجراء الأخي رأمر ضروري وجوهري. 

والو اقع العملي يؤكد على أن الغموض قد تسبب في تراكم العديد من مطالب التحفيظ 
برفوف أرشيفات المحافظة العقارية بسبب عدم حضور الأشخاص المعنيين لعملية التحديد 
وتعليق البث فها من طرف المحافظين على الأملاك العقارية على ضرورة التوصل بمو افقة هؤلاء 
الأشخاص على عملية التحديد لاعتقادهم بإلزامية هذا الإجراء المذكور. 


بالإضافة إلى ذلك تطرح عملية التحديد مجموعة من الإشكالات والصعوبات تتمثل: 


المسمسمسح كر ل ار ور ركس 
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7 إن إنتداب المهندس المساح الطبوغرافي المحلف من جباز المسح العقاري المقيد في 
جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغر افيين من طرف المحافظ 
العقاري للقيام بعملية التحديد وتكليفه بتحرير محضرا يسمى بمحضر التحديد وإضفاء 
على هذا ا لخر طات الرسفية الذي مضي جات قانوني واخر نشي قيذا الجر لا يلار 
ا ل الي واي ل ع الات الف زفة 
العلمية والحسابية وهي عمليات جد متطورة باعتماد التكنولوجيا الحديثة والآلات 
المتناهية في الدقة عند إجراء التحديد, فإن الإجراءات الأخرى ذات الطابع القانوني 
2 2 كن ان الا لأنه حشر لكر القاري في اليه 
جد إن :اه جرع التادرن رقع الشقه الإبلد. واكك السو عاق فى 
أغلب الحالات ليس له إلمام بالحقوق العينية الأصلية والتبعية والحقوق العرفية 
الإسادسية واجكاء الموارنت والو هايا ولب له العا أيضا بقادون التحفرظ العقاري ولا 
اتش لني ل الت لمر رن كنا شوان داك اراط 
بالعمليات القانونية التي حددها الفصلين 20 و21 من قاتون التحفيظ العقاري 704 


- صعوبة إجراء عملية مراجعة التحديد لأملاك الدولة والجماعات السلالية المصادق 
علمها وكذا بالنسبة للأملاك المنوعة ملكيتها في غياب إنجازالملف التقني. 


- الصعوبات التي يطرحها الفصل 27 من القرار الوزيري الصادرفي 03 يونيو1915. بخلق 
رسوم عقارية تحت تحفظ عمليات التحديد الهندسية وما يمكن أن ينتج عن ذلك من 
عدم الوضوح وامكانية التضليل والتحايل,705 
خاتمة: 


خلاصة القول لا يسعنا في نهاية هذه الدراسة: إلا أن نضع أهم الخلاصات الأساسية التي 
توصلنا إليها والمتعلقة بإبرازاهم الاشكالات العملية الأولية التي تعيق انطلاق المسطرة الإدارية 
للتحفيظ العقاري. ومما لا شك في أن ما توصلنا إليه من خلاصات يعين إجمالا على الاعتقاد 
جازما بأن مشرع قانون 14.07 قد أحاط المسطرة الإدارية للتحفيظ العقاري بأهمية تشريعية 


2104 ادريس الفاخوري, مرجع سابق» صفحة 0 


8 جين ايهف و مصطلفى الاسطليج» لكايه االفايدي (اااستسمي لعملية االمعنود درم سدمرف قي 
نظام التحفيظ العقاري؛, سلسلة دفائر محكمة النقض عدد 21: الصفحة 70. 
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قوية بإعتبار مسطرة التحفيظ العقاري في أصلها إدارية ما لم تتخللها نزاعات تعحصف 
بإستقراريتها. وما يمكن تسجيله من إشكالات سببه التعارض والغموض في النصوص القانونية 
وتفسيرها من طرف المتدخلين في عملية التحفيظ من محافظين على مسطرة التحفيظ إلى 
جانب المبندسين الطبوغر افيين. وكذا قلة الموارد البشرية وكفاءتها وتعدد الأنظمة العقارية 
بالمغرب وتعقدها. 

ولتجاوز الاشكالات العملية المتعلقة بالمسطرة الإدارية التي تدور مجملها حول تقنية 
التحديد التي ترسم معالم الوعاء العقاري. ومسطرة الإشهار والإعلان تحقيقا لمبداً العلنية في 
خط الكفوق. 

وعليه نقترح معالجة النصوص القانونية التي تأطروتحكم الممارسة الإجرائية وذلك من 
أجل مضضاعفة فعالية النصوص التشريعية. وذلك على الشكل التالي: 

أولاً: التنصيص صراحة على ضرورة مو افقة طادت التحفيظ المتفيبين عن عملية 
التحديد على ما أسفرت عنه العملية المذكورة مساحة وحدوداء اقتداء بما فعل المشرع بشأن 
لزوم مو افقة جميع الشركاء على الشياع في حالات اخرى. من قبيل تغيير اسم العقار المحفظ 
(الفصل 52 مكرر) وتسليم نظير الرسم العقاري (الفصل 58). 


ثانيا: إزالة الإلتباس الحاصل بمقتضى "نائب بوكالة صحيحة" الواردة في الفقرة الأخيرة 
من الفصل 19 من القانون 14.07 بالعودة إلى الإصطلاح الذي جاء في القانون القديم "نائب 
كاله امد 


ثالثا: إضافة مقتضى خاص للفصل 18 من القانون 14.07 بهم التعليق لدى مركزالقاضي 
المقيم القريب من العقار المزمع تحديده. بدلا من الاقتصار على التعليق لدى المحكمة 
الابتدائية, والتي قد يبعد عنها العقاربمنات الكيلومترات. 


رابعا: تحقيق الانسجام التشريعي بين الفقرة الأولى من الفصل 20 المتعلقة بطلب 
المحافظ تسخيرالقوة العمومية من طرف وكيل الملك ضمانا لتوفيرظروف ملائمة لإجراء عملية 
التحديد. وبين الفقرة الثانية من الفصل 23 المتعلقة بإلغاء المحافظ العقاري لمطلب 
التحفيظ بعد تعذر إنجاز التحديد لمرتين متتاليتين بسب نزاع حول الملك, وذلك بإضافة 
مقتضى خاص مفاده إلزامية تقديم هذا الطلب من طرف المحافظ في حالة وجود نزاع حول 


لحك سيكيس ا تئر تر رورسم 
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الملك أدى إلى عرقلة أولى عملية التحديد (عملية سلبية أولى) حتى إذا تعذرعليه مع ذلك انجازها 
للمرة الثانية لا يكون قراره بإلغاء المطلب طبقا للفصل 23 مشوبا بعدم المشروعية بسبب عدم 

لائحة المراجع: 

المملكة المغربية: رئاسة الحكومة. المناظرة الوطنية في موضوع السياسة العقارية 
للدولة ودورها 2 التنمية الإقتصادية والاجتماعية, تقريرتركيبي حول واقع قطاع العقار. دجنبر 
5. 

القانون رقم 7 الصادر بتنفيذه الظمير الشريف رقم 1.77 بتاريخ 2 نونبر2011, 
منشوربالجريدة الرسمية عدد 5998, بتاريخ 4 نونبر2011,. 55/75. 

يوسف مختري. حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ. الطبعة الأولى. 
مطبعة المعارف الجديدة الرباط. سنة 2016. 

قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1950/7/3 مأخوذ عن إدريس الفاخوري, نظام 
التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 . مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. 


طبعة 2017.ص 29. 

المجلس الأعلى عدد 3593 بتاريخ 2008/10/22, منشور بمجلة الإجهاد القضائي العدد 2 
(م س) ص. 233. 

إدريس الفاخوري, نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07. مطبعة 
النجاح الحديدة الدارالبيضاء. ط 2017. 

قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3 يونيو 1964 أورده الأستاذ عبد العالي دقوقي. 
بعض مظاهر اضطراب الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ, مجلة القسطاس. العدد الثالث 
يناير2004. 


حميد الربيعي ومصطفى الشطيبي. الطابع القانوني والبندسي لعملية التحديد كإجراء 
جوهري في نظام التحفيظ العقاري. سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 21. 
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الأستاذ مرشد الكواري 
بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس. كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية السويسي 


ناثير القوذ الفاهرة والظروف الطارئة على تنفيذ 
العقود المدئية "دراسة لحالة خصار قطر ١‏ 


عداع دده دع هع كطناع نك ب معع اع داع عصة عكباء (ه0تا عع 101 01 غأعدم حصأ عط 1 


داعو عدم أأبات 1ه ممأ نعععرء 

الصلخخص: 

إن الباحث في مفهوم القوة قاهرة ونظرية الظروف الطارئة. يجدها متناسبة مع الحصار 
الذي فرض على دولة قطرمن قبل جيرانها في عام 2017, باعتباره حصارا لم يكن متوقعًا حدوثه 
ويستحيل دفعه ويترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماتها المختلفة. ولا شك أن القوة القاهرة تحول 
دون إمكانية الأفراد أو المؤسسات أو حتى بعض الدول من تنفيذ التزاماتها بسبب تلك القوة كما 
في حالة الحصار التي تمر بها دولة قطرء والتي كانت تعقد فها العديد من العقود المدنية بين 
عدة أطراف سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي والدولي» لكن الحصار أثر 
على تنفيذ هذه العقود مما ترك العديد من الخساتر المالية والمادية. 


:وام 


لقعم اع طاع قة لصة عنناء زهصص ععره؟ ج لعمعل أكمم ذأ ندغه0 عكومتهعد علهاءهاط ع1 

201 كونا عقطع عمعلععة لممععىدء مه ذز عل كه رونيندا الح أه عتععايد باط ععمفعكدصسوىقء 
آه بوذاتطتودممصا عغطع مذ كعغلبوعء طعغتطط لمة تيدم مع عاطتودممطةا لصة لعععمع»ء 
عاناء زهد ععنه؟ عغقطء غطنمل مص دز عنغط! .كممغدوتاطه كنمتيدنا كئئغز عمغعمعممعامصاً 
خدع تع أمتطأ 6غ 5ع5]2 عتتز0د لرعناء 0 ركدرهأع نع أعكما ردلهبل تلص أه بصتاتطة عغطاع كتمع بوم 
عط عقطء عتوتى علهاءهاط عط كله عفق عطع صا .رع نمم غقطع كه عدببوععط دده أعدع تلطه متعطع 
لعلناعضم عنعن كععوعمم أتنحك بإصفص طعتطس مذ ,طعنمعطءع ودتمع ذأ ممغه0 )ه عغمعد 


لصة لفهصملعوء: غطء عد عه أعنها لمممعهة عط عه معطعع طبر وعععهم لمععنهد معع سوعط 
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عدعغطع أه نمعهعمعء معامصس؟ة غطع لعععع للج علهاعءماط غطع عبط ,واعبك| لأهدم عهممععدا 


بدعدده]! لدأتعغهد لصة لدع ممص برممص عاع| طاعتطر ,ئأعوعممء 


35 


مقدمه: 

لا شك أن العقد ينعقد بارتباط الإيجاب بالقبول من أجل إحداث أثرقانوني: وعلى أن يتم 
ذلك الارتباط وفقا للصيغ والأوضاع التي ينص علمها القانون. أي أن دخول العقد في انتاج أثاره 
وسريان مفعوله يتعلق بتو افرالعقد على عدة أركان تكون مستوفية شروط صحتهاء وذلك بأن 
يصدرمن أهله كاملي الأهلية فضلا عن محل معين ومشروع., مع إرادة خالية من عيوب الرضىء 
فإننا نكون أما عقد صحيح نافذ وترتبت عليه آثاره. 

وإذا كان الأمركذلكء فإنه متى كان العقد صحيحا مستجمعا لأركانه منتجا لأثاره لا يمكن 
لأحد المتعاقدين الرجوع عنه بإرادته المنفردة. حيث يكون ملزما لطرفي العقد كلاهما ويجب 
علبهما الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه. ولا يستطيع أي مهما أن ينفرد بنقضه أو تعديله إلا 
باتفاقهما على ذلك أو استنادا إلى نص في القانون فالالتزام الذي ينشئه العقد يساوي الالتزام 
الذي يفرضه القانون. وحيث لا يجوز الخلاص من التزام مفروض بقوة أو بحكم القانونء لذا لا 
يجوز للمتعاقد أن يتحلل من التزام نشأ عن عقد هو طرف فيه فالعقد كما هو معروف شريعة 
المتعاقدين بمعنى أنه قانونهما الخاص الذي يتضمن التزامات كل من طرفيه؛ وعلهما تنفيذه 
بكل ما أشتمل عليه من بالإضافة إلى كل ما يعتبر من مستلزماته وبما يتماشى مع القانون أو 
العرف أوالعدالة وطبقاً لطبيعة الالتزام موضوع ذلك العقد. 


ومن المفروض أن تتوازن التزامات طرفي العقد من الناحية الاقتصادية في مرحلة تكوين 
العقد. فإذا ثبت حصول اختلال في تلك الالتزامات ضمن المرحلة المذكورة فإن معالجة مثل 
هذا الاختلال والآثارالناجمة أو الناشئة عنه أو بسببه وصولا إلى إزالة الضرر الذي لحق بأحد 
المتعاقدين, تتم استناداً إلى الأحكام الخاصة بعقود الإذعان أونظرية الاستغلال وبالقدرالذي 
يتصل بموضوع العقد وطبيعة الاختلال الناشئ . 

أما إذا حصل اختلال في التوازن الاقتصادي في مرحلة لاحقة على تكوين العقد ونقصد بها 
مرحلة تنفيذ العقد وذلك بسبب حوادث استثنائية عامة وغير متوقعة. فأن معالجة مثل هذا 


وك 2 كك كك ا 1111 
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الاختلال وبالتالي إزالة الضرر الناشئ عنه تتم استناداً إل الأحكام الخاصة بنظرية الظروف 
الطارنة والقوة القاهرة. 

وبناءً على ما سبق. سنعالج هذا الموضوع ضمن المسارالتالي: 

الإشكالية: ما هو تأثير القوة القاهرة والظروف الطارئة على تنفيذ العقود المدنية خلال 
فترة الحصارعلى دولة قطر؟ وما هي الأثارالتي خلفها؟ 

أهمية وأهداف البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث في معرفة الأثارالتي خلفها الحصارعلى دولة قطرمن طرف جيرانها 
على تنفيذ العقود. وبتم ذلك وفق نظرية القوة القاهرة والظروف الطارتة باعتبارذلك الحصار 
كان مفاجئا وغيرمتوقعا مما أثرعلى القوة التنفيذية لكثيرمن العقود المدنية: والتي تركت أثارا 
اقتصادية واجتماعية تضررمنا العديد من الأطراف. لذلك نسى لمعرفة تلك الأثاروكيف يمكن 
تجاوزهاء وما هي الحلول المتبعة فقها وقضاءً في ذلك. فالهمدف الأسامي من البحث هو معالجة 
جميع الجوانب المتعلقة بالحصار وتأثيره على تنفيذ العقد المدني» وتقديم مساهمة على 
بساطتها للمكتبة العربية والقطرية لنموذج تطبيقي للقوة القاهرة والظروف الطارئة في العقود 
المدنية والمتمثلة في الحصار. 

تقسيم البحث: المحورالأول: علاقة العقد بالظروف الطارئة والقوة القاهرة. المحورالثاني: 
الحصاروتطبيق نظرية الظروف الطارتة والقوة القاهرة 

المحورالأول: علاقة العقد بالظروف الطارئة والقوة القاهرة 

يلعب العقد دور مهم في تنشيط الدورة الاقتصادية داخل المجتمعء باعتباره الوسيلة 

القانونية الوحيدة لتداول الأموال والثروات, وتبادل السلع والخدماتء. ومختلف المنافع بين 
أفراد المجتمع""”. يسعى من خلاله كل متعاقد للحصول على مقابل ما أعطاه وتعبد به. فقد أولاه 
والحرية على إنشاء ما تشاء من العقود. والتصرفات القانونية. وتحديد آثارها دون قيد أو شرط 
سوى ما يتطلبه القانون, وما تفرضه قواعد النظام العام والآداب العامة. 


706 نايف بن جمعان الجريدان» أحكام العقود المدنية: دراسة مقارنة» مكتبة القانون والاقتصاد» الرياض» 4؛: ص25 
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لقد ارتبط العقد "يمبداً سلطان الإرادة" الذي مازال حتى الآن يلقي بظلاله على معظم 
الأنظمة القانونية. ومفاده أن الإرادة وحدها تكني لإنشاء العقد أو العمل القانوي يوجه عاد 
بحيث تكون الحرية للشخص في أن يتعاقد فيلتزم بما يبرم من عقود. أو أن لا يتعاقد فلا يلتزم 
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يه 

وهوما يعني أن العقد متى نشأ صحيحا مستجمعا لأركانه فقد حاز قوته الملزمة وأصبح 
شريعة المتعاقدين. وبالتالي» فإن المتعاقدان ليس لهما من سبيل سوى تنفيذ الالتزامات 
الواقعة على عاتقهما طوعا أو كرهاء عينا أو عن طريق التعويض. ولا يمكن لهما التحلل من 
التزاماتهما إلا عندما يسمح لبما بذلك. إما بمقتضى اتفاق بينهماء أو للأسباب التي يقررها 
القانون. وهذا ما قضبت به المادة 171 من القانون المدني القطري (قانون رقم (22) لسنة 
4) التي تؤكد على أن: " العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق 
الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"25. وبإقراره لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين يكون 
المشرع القطري كغيره من المشرعين قد وفرالحماية اللازمة للعقد من العبث قصد خلق أجواء 
الثقة اللازمة لاحترام إرادة المتعاقدين وتوقعاتهماء ولم يترك أمام المتعاقدين من خيار سوى 
تنفيذ العقد, فإذا قام كل متعاقد بأداء ما عليه من حقوق والتزامات, فلا يطرح أي مشكل. ولكن 
قد يحدث في مرحلة تنفيذ العقد أن تتغير الظروف الاقتصادية التي كان العقد يقوم عليها وقت 
تكوينه تغيرا فجائياء بسبب حادث طارئ غير متوقع وقت إبرام العقد. ولم يكن لأي من 
المتعاقدين يدا في وقوعه. مما أدى إلى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا بحيث 
أصبح تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي وفقا للشروط المتفق علها هدده بخسارة فادحة تخرج 
عن الحدود المألوفة 2 المعاملات المالية الاعتيادية29'. 

ولاشك أن هذه القاعدة التي تلزم الأطراف. فإنها تلزم. كذلكء القاضي. من خلال الواجب 
المنوط به في احترام تام لاتفاق المتعاقدين والالتزام بتطبيقه دون تدخل منه. لأنه. من المعلوم 
أن وظيفة القاضي تنحصرفي تطبيق أحكام العقد أو تفسيرما يشوبه من غموضء وليس له دور 
في إنشاء العقود. اللهم في بعض الحالات الاستثنائية القليلة جدا التي يسمح فبها القانون بتعديل 
العقد وذلك لاعتبارات تهم تطبيق العدالة. وهوما يعرف في الأدبيات القانونية بنظرية الظروف 
207 مس الدين قاسم اللدر احلة, نطق سلطان الاراحة» دار الكتاب الثقافي» الأردن» 2001» ص12 
8 المادة 171 من قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني» الجريدة الرسمية :العدد: 11 نسخة الجريدة الرسمية تاريخ 


النشر: 2004/08/08 الموافق 1425/06/22 هجريء الصفحة من: 364 
5 عصمت عبد المجيد بكرء نظرية العقد في القوانين المدنية العربية (دراسة مقارنة)» دار الكتاب العلمية 2015» ص598 
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الطارئة التي هيء في جوهرهاء خروج عن المألوف. حيث يسمح فهها للقاضي بتعديل العقد الذي 
تم ابرامه في ظل ظروف عادية لكن بعد إبرامه أوفي فترة تنفيذه اصطدم بظروف خارجية طارئة 
لم يكن في وسع المتعاقدان توقعبا عند إبرام العقد. أودفعها عند وقوعباء إذ سيسبب ذلك 
خسارة فادحة للمدين إذا ما نفذ العقد وفقا للشروط المتفق علهاء وفي هذه النظربة يخرج 
القاضي عن حدود مهمته التقليدية التي تقتصرعلى تفسير العقد. وهوما تقتضيه روح العدالة 
من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعية"”. 


ولاشك أن بروزنظرية الظروف الطارتة يزداد يوما عن يوم والحاجة لها تظهر أكثر من أي 
وفك مضي . وذلك راجة لتعقد الحياة التعاضرة ققد ند واتسس نطان المعافالات ين الناى: 
نظرا لسهولة الاتصال بين الشعوب والدول بقهل الثورة التكدولوجية وتاثيرانها المحتلة 
حاار ل ل لل 
وقوع حوادث أوحروب أوكوارث (طبيعية. اقتصادية..) أوأزمات (دولية, إقليمية..) تجعل تنفيذ 
العف مرمما كس الستفاف .. فيكون مجالا لتطيو تطبه الظروف الطارنة بالإضافة إل 1 
التشريعات إلى حماية الطرف الضعيف في العقد بوسائل مختلفة من أجل بث نوع من الثقة في 
التعاملات المالية واستقرار الأوضاع القانونية71!1. 


وتعرف نظرية الظروف الطارئة بأها كل حادث عام لاحق على تكوين العقد. وغير متوقع 
الحصول أثناء التعاقد: ينجم عنه اختلاف بين في المنافع المتولدة عن عقد يترا تنفيذه إلى 
ار ار ا ل سد السدسى لني كنا ار جه العف 2 هفه ركان د 
ويتهدده بخسارة فادحة تخرجه عن حد المألوفة في خسارة التجار. وذلك كخروج سلعة تعبد 
المدين بتوربدها من التسعيرة. وارتفاع سعرها ارتفاعا فاحشا غير مألوف ولا متوقع”'”. 


كما يمكن القول على أنها: مجموع القواعد والأحكام التي تعالج الأثارالضارة اللإحقة بأحد 
المتعاقدين: الناتجة عن تغير الظروف التي تم بناء العقد في ظلما713. 


0 بلقاسم زهرة:» أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود» رسالة ماسترء جامعة أكلي محند أولحاج» الجزائر» ص2-1 

1 شريف أحمد الطباخ» موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء و الفقه: الجزء الثاني» شريف أحمد الطباخ» موسوعة الدفوع المدنية 
في ضوء القضاء و الفقه: الجزء الثاني» ٠2015‏ ص 482 

2 عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني الجديد» مصادر الالتزام» المجلد الأول منشورات الحلبي» طدخ.؛ 2015» 
ص705 

3 أيمن الدباغ؛ منهج الفقهاء المعاصرين في تناول نظرية الظروف الطارئة (تحليل ونقد)» مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) 
المجلد 28 (7)» 2014؛ ص1667 
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وف ايسا خالة عام ار مالوفة و طيفية أوو اففة قادية امه ل كن ف حسان 
المتعاقدين وقت التعاقد ولم يكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد ولم يكن في وسعبهما 
لي ونا ب التعاق. ري علا أن يكوة نشي الالازام لعافتي رمق الاين بيك 
يهدده بخسارة فادحة وان لم يصبح مستحيلا4“!”. 


المحورالثاني: الحصاروتطبيق نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة 


إن الحصار الذي تتعرض له قطر يعتبر قوة قاهرة بحكم كل القوانين. حيث إنه حادث 
خارجي لم يكن متوقعًا حدوثه ويستحيل دفعه وبيترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماتها المختلفة. 


ولاشك أن القوة القاهرة تحول دون إمكانية الأفراد أوالمؤسسات أوحتى بعض الدول من 
تنفيذ التزاماتها بسبب تلك القوة. 


وفي حالة أزمة الحصار التي تمربها دولة قطرء والتي كانت تعقد فيها العديد من العقود 
المدنية بين عدة أطراف سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي والدولي. لكن 
الخصاراتر عل تتفين هده العدو. مماترك العد.. من الخسابر المالية والنادية 


وقد نظم المشرع القطري مفهوم القوة القاهرة في نصوص عديدة في شتى القوانين, 
وتعرف القوة القاهرة بأنها هي الحادث الذي لا يمكن توقعه”” ويستحيل دفعه. وهي صورة من 
صور السبب الأجنبي الذي ينفي علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق 
بالمتخرر. وأن القوة القاهرة قد ننشا كذلك عن فقل الطبيفة كالرلارل والفيضانات 
والأعاصير. وقد تنشأ عن فعل الإنسان كالحروب والثورات والحصار الاقتصادي"”. 


وتختلف القوة القاهرة عن بعض النظم المتشابهة لها كالحادث الفجاني والظروف الطارئة 
وحالة الضرورة ومن آثار القوة القاهرة أنها قد تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزامات العقدية 
وبالتالي نفي المسؤولية عن المدين لأنها تقطع علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر, 
وبظهر بوضوح تأثيرالقوة القاهرة على العلاقات والعقود الدولية وعقود النقل وعقود الأشغال. 


5 أنور العمروسيء الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه و أحكام القضاء الحديثة» دار العدالة» ٠2015‏ ص 606 
6 محمد عزمي البكري» موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد - المجلد الثامن» دار محمود للنشرء القاهرة» ط1ء 
4 ؛» ص 187 
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كما نص المشرع القطري على حالة نسبية التنفيذ بمعنى لم يصبح مستحيلا حيث يؤكد 
على " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن 
تنفيذ الالتزام التعاقدي. وإن لم يصبح مستحيلاً. صار مرهقاً للمدين بحيث بهدده بخسارة 
فادحة. جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك"17”. 

ويظبر الحصار كقوة قاهرة من خلال أن فرض حظر على الصادرات من بلد البائع يعتبر 
عائقا عن قيام البائع بتسليم الكمية الكافية للبضاعة. وهو ما حدث فعلا مع كثير من التجار 
القطريين ونظراهم في دول الحصار. كذلك رفض مسؤولي الدولة في الإمارات والسعودية 
والبحرين ومصرالسماح باستيراد البضاعة إلى بلد المشتري وهو قطر. 


كما أن الحصار الذي فرض على قطر لم يكن متوقعاء. خصوصا بالنسبة للتجار ورجال 
الأعمال الخليجيين وغير الخليجيين وكذلك بالنسبة للمواطنين العاديين, لأنهم من الطبيعي أن 
تقع أزمات ونزاعات بين الدول لكنها تبقى على مستوى القمة أي بين الحكومات كسحب السفراء 
وتعليق بعض النشاطات الدبلوماسية, لكن ليس من المتوقع ولا من المستساغ أن تنتقل إلى 
كافة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. خصوصا وأن السعودية هي 
المتنفس البري الوحيد لدولة قطر؛ ومن المعلوم ما في هذا الإجراء من التعنت حيث يصبح نقل 
البضائع جوا مكلف جدا للتجار القطربين ونظراهم من مختلف الدول؛ فالتكلفة المالية 
الباهظة للنقل الجوي أثرت بشكل كبير على عدم تنفيذ جملة من الالتزامات التعاقدية بين 
المتعاقدين من مختلف الدول ودولة قطر. 

إن دراسة نظرية القوة القاهرة تفيد في معرفة التأثيرات التي تحدنها على قيام المسؤولية 
المدنية بغية التوفيق بين مصالح الطرف المتسبب في الخطأ والطرف المتضرر ضحية هذا 
الخطأ. وكذلك في توخي إنتاج أحكام وقرارات قضائية عادلة بين الأطراف المتخاصمة. 


خاتمة: 


تبين من البحث في نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة على المكانة التي بدأت تحتلها 
في مختلف التشريعات المدنية الحديثة لعدد من الدول ومنها الدول العربية. رغم أن الباحث في 


7 المادة 171» الفقرة الثانية من قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني» مرجع سابق. 
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الأدبيات الكلاسيكية يجد صداها يتردد 2 آراء وبحوث بعض الفقبهاء كما كان لها نصيبا ولو 
محتشما في ب بعض التطبيقات القضائية. 


وتتأكد أهمية هذه النظرية وتزداد كلما تقدم الزمن وتبعاً للتطورات التي تحصل في 
المجتمعات البشرية والتي تترافق معبا ظروف طارئة غير متوقعة تؤثر بشكل مباشرعلى التوازن 
الاقتصادي للمتعاقدين إلى حد اختلاله وبما يؤدي إلى إلحاق الغدرالمادي الجسيم بأحد أطراف 
العملية التعاقدية. 

وهنا تظبر أهمية نظرية الظروف الطارئة ومعالجاتها العادلة في إعادة التوازن الاقتصادي 
بين طرفي العقد بما ينعكس إيجابياً على المعاملات الاقتصادية والتجارية حيث يشعر المتعاقد 
بالطمأنينة أثناء التعاقد أو خلال تنفيذ العقود. 

وقد ظهرلنا من خلال البحث أن القانون المدني القطري من بين القوانين المدنية التي 
أخذت بالنظربة وبنص عام فيه وهذا النص من النظام العام وكل اتفاق يخالف أحكامه هذه 
يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً. فإذا اتفق المتعاقدان عند إبرام العقد على إنه إذا أصبح تنفيذ الالتزام 
مرهقاً للمدين بسبب ظروف طارئة غير متوقعة فلا يجوز لأي منهما أن يلجأ إلى القضاء طالباً 
حمايته كان الاتفاق باطلاً لمخالفته للنظام العام. 
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الأستاذ أئيس شلطف 
باحث بسلك الدكتوراه في جامقة الحسن الأول. كلية العلوم القانونية والسياسية 
محامي بنقابة المحامين النظاميين النلسطينيين 


خصوصية التواعد المسطرية في اثبات جريمة الانهار 
لي المقدرات واختعامها التضاني 


كنكل أه على عذاء عماناهءم صتعبالعءمىم أه كعاب عطاء أه بوقك أ أععمه 


مولع أ لكعناز ئغأ لصة عصفكءتأكدى 

الصلخخص: 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع القواعد المسطرية في إثبات جريمة 
الإتجارني المخدرات واختصاصها القضاني في القانون الفلسطيني وذلك من خلال التطرق إلى 
التشريعات ذات الصلة بهذه الدراس والتي تتمثل في قراربقانون رقم (18) لسنة 2015 المتعلق 
بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقراربقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل لقراربقانون 
رقم (18) لسنة 2015 وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001. 

حيث تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين. فتم تناول خصوصية مرحلة جمع الإستدلالات 
والأدلة في جريمة الإتجارني المخدرات وكذلك مرحلة التحقيق الابتداني أمام النيابة العامة وذلك 
من خلال مقارنة القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني مع القرارين بقانون 
السابقين, وكذلك تم دراسة طرق الإثبات في هذه الجريمة وخصوصيتها وتم تناول بعض وسائل 
الإثبات والأجهزة المتدخلة في هذه الجريمة سواء تلك القضائية أو المنجزة من قبل الأجهزة 
الأمنية والموازية المتدخلة فيها وذلك في المبحث الأول. 


أما المبحث الثاني فتم دراسة الجهات القضائية المختصة في مواجية مرتكبي جريمة 
الإتجارفي المخدرات ومتابعتهم. وتوضيح السياسة الجنائية المتبناه من المشرع الفلسطيني في 
إسناد الإختصاص القضائي في هذه الجريمة إلى جبة قضائية مختصة مع التطرق إلى القانون 
الأردني لبيانأ وجه الاختلاف والتشابه فيما بينهم: مع التطرق إلى معضلة ارتكاب هذه الجريمة في 
أعالي البحارعلى متن السفن الأجنبية. 
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على مر التاريخ لوحظ بأن ظاهرة المخدرات ظاهرة متشعبة و ضاربة في المجتمعات منذ 
العصورالقديمة. فمن الشعوب من استخدمتها في التطبيب والعلاج وأخرى ذهبت لاستخدامها 
في طقوسها الدينية كالصينيين والهنود والسامريين. 


ومع التطورالعلمي بدأ الإنسان باستعمال هذه المواد المخدرة لأغراض طبية , إلا أنه وفي 
ظل التطورالتكنولوجي. وبدء خلط المواد المخدرة الطبيعية بمواد كيميائية . بدأ يتم استعمالها 
من قبل بعض الأشخاص من ذوي السلوكيات المنبوذة اجتماعياً وقانونياً في استعمالات 
مخالفة للقانونء ومن هنا بدأ الحديث عن ظاهرة المخدرات كفعل منافي للسلوك عند استهلاكها 
والتجارة بها إلى أن بدأ تجريمها في القوانين الوطنية للدول. 


وأمام التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وسهولة تنقل الأفراد بين 
الدول. بدأت بعض الدول بزيادة إنتاج المخدرات الأمرالذي أدى بدوره إلى اتساع نطاق تداول 
المخدرات والتعامل بها بشكل مضطرد وكبير في غير الإطارالقانوني والمنظم لتداولها وانتاجها. 

]ات الول انا خطوات ق اديه فى اطار قرا ) الاخلية ع أجل متارية 
جرائم المخدرات والاتجار فهاء فمنها من ذهبت لإصدار قوانين اجرائية وموضوعية خاصة في 
المحدرات كنا هر الجال فى قانو المحدرات اللساني 1 ويفش اح نض على بخص القواعد 
الإجرائية في قوانين المخدرات التي أصدرها وترك الأخرى لقو انين الاجراءات الجنائية لتحكمه 
ار الا لل الملسطيي. 


إلا أن هذه الجهود لم تفلح 2 مكافحة المخدرات بالنظر إلى زبادة الإتجار غير المشروع 

فهاء الأمرالذي استدىى بدء تكاتف الدول والعمل ف اطار التعاون الدولي على محاربة هذه 

الجريمة التي أصبحت تسقط أنظمة اقتصادية كبيرة. كما أن بدء ارتباطها بالجريمة المنظمة 

والجرائم الالكترونية واعتمادها علها بشكل كبير أدى إلى مخاوف دولية حول هذه الجريمة.719 

فكانت أولى المبادرات في 13 يناير 1912 حيث تم إبرام معاهدة الأفيون في أمربكا . ثم تبعها 

في جنيف التوقيع على مؤتمر الأفيون الثاني والبروتوكول الملحق بها في 19 فبراير 1925 إلى أن 

8 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف اللبناني رقم 673 بتاريخ 1998-03-16 المنشور في الجريدة 
الرسمية عدد 14» ص: 975. 

,ع1110ن) 0ع212هوع01 لحث حداع2]001 ع تنتانا ع1 ,عدطتك عه 1155ل ده ع0128 كمم دولك 0م 11م لا 2 
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بدأ الحديث عن الاتجار غير المشروع في الاتفاقية الفريدة للمخدرات في عام 1961, لتتوج هذه 
الأعمال الدولية في اتفاقية ( فيينا ) الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية لعام 1988. 


وقد بدأت أولى المحطات التشريعية في القانون الفلسطيني بخصوص جريمة الاتجار في 
المخدرات بقانون العقاقير الخطرة الأردني رقم ( 10 ) لسنة 1955 إلى أن قامت سلطات الاحتلال 
بتعديله بموجب الأمرالعسكري رقم ( 468 ) لعام 1972., أما المحطة الثانية فكانت صدور الأمر 
العسكري بشأن العقاقير الخطرة رقم ( 558 ) لعام 1975, الذي بقي معمولا به إلى حين صدور 
قراربقانون رقم ( 1) لسنة 722015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي عدلت 


وتممت بعض مواده بقرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 وبقرار بقانون رقم (29) لسنة 721.2020 


وقد تضمنت هذه القوانين السابقة العديد من الأفعال المكونة لصور جرائم 
المخدرات. بما فيها جريمة الإتجارفي المخدرات وهو " الاحتراف في التعامل بالمخدرات أو اتخاذ 
الشخص من شراء المخدرات أو بيعبا حرفة معتادة له ".722 

وعملت القوانين السابقة على معالجة هذه الجريمة من خلال القوانين الجنائية 
الخاصة إلى جانب القوانين الجنائية الاجرائية من أجل مكافحتها والحد منها قدرالإمكان, الا أنه 
يوجد الكثيرمن التباين بين هذه القوانين وغيرها محل الدراسة. 
جرائم المخدرات. وذلك من خلال سياسة جنائية وقوانين صارمة مع مراعاة حقوق الانسان كما 
هومتعارف علها دوليا ووفقاً للاتفاقيات الدولية في بعض الأحيان. 


ومن هنا عمل المشرع الفلسطيني في قو انينه الجزائية على تنظيم بعض أحكام الجوانب 
الإجرائية لجريمة الإتجار في المخدرات. منها الأحكام الخاضعة للمبادئ العامة في قانون 
الاجراءات الجزائية والبعض الآخر منها تخضع للقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن 


0 قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» منشور بتاريخ 11 تشرين 
الثاني 2015» في الجريدة الرسمية عدد 9 ممتاز» ص 2. 

21 قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 بتعديل قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015» منشور بتاريخ 2018-07-31» 
في الجريدة الرسمية عدد 18 ممتاز» ص 35. 

2 محمد أوغريسء جرائم المخدرات في التشريع المغربي - دراسة مقارنة -» ط 3» مطبعة دار القرويين» الدار 
البيضاءء 1998» صء 48. 
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مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته وذلك على أساس القاعدة القانونية التي تقضي 
بأن النص الخاص يطبق قبل النص العام وبقيده. 

ولبذا خص المشرع الفلسطيني مرحلة جمع الاستدلالات المنظمة من قبل مأموري 
الضبط القضاني و مرحلة التحقيق من قبل النيابة العامة بخصوصية خاصة:. ونص على بعض 
الإجراءات التي يمكن إعمالها في جريمة الإتجاروالتي قد تكون ماسة بحقوق الانسان وبحرمة 
حياتهم الخاصة. الا أنه للظروف التي ترتكب فيها هذه الجريمة قرر المشرع التخلي عن بعض 
حقوق وحريات الأفراد مقابل ضمان عدم ارتكاب هذه الجريمة. 
كما وتظبربعض أوجه الخصوصية أيضا على مستوى وسائل الإثبات 2 هذه الجريمة. كما 
هو الحال ان تم إثباتها بمقتضى محاضر محررة من قبل ممن يحملون صفة الضبط القضائي 
وغيرها من وسائل وتقنيات البحث الخاصة كالتقاط المكالمات والاختراق. 
لما سبق أدخل المشرع الفلسطيني بعض الأجهزة التي يمكن اعتبارها أجهزة متدخلة 2 
جرائم المخدرات. وذهب إلى إنشاء أجهزة مختصة 2 مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منها 
الزجربة ومنها الغيرزجرية ( الموازية ). 
أما بخصوص الاختصاص القضاني 2 جردمة الإتجارني المخدرات فبالرغم من أنه لا 
يعرف أية خصوصية ملحوظة في هذه الجريمة., الا أنه بدوره لم يسلم من خروج بعض جوانبه 
عن القواعد العامة للاختصاص القضائي بأنواعه. كما هوالحال على مبدأً الإقليمية الذي عرف 
بعض الاستثناءات بموجب تأثير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة ومحاربة الإتجار غير 
المشروع ف المخدرات والمؤثرات العقلية. 


أهمية الدراسة 


تظهر أهمية هذه الدراسة على المستويين النظري والعملي. حيث تبرز أهميتها على 
المستوى النظري لانصبابها للبحث عن سياسة المشرع الفلسطيني في تعامله مع جريمة الإتجار 
في المخدرات. فهذه الدراسة تعتبرذوراهنية كبيرة في عصرنا الحالي بالنظرإلى الأبعاد الاجتماعية 
والاقتصادية والقانونية التي أخذتها هذه الجريمة. 
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وتبرزأهمية الدراسة في توضيح دور الأجهزة المتدخلة سواء الأمنية أو الموازية في مكافحة 
جريمة الإتجارني المخدرات. وتحليل فلسفة المشرع الفلسطيني في مكافحة جريمة الإتجارني 
المخدرات من الناحية الإجرائية في قراربقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته 


كما تبرز هذه الدراسة الإشكاليات التي تعرفها جريمة الإتجار في المخدرات من حيث 


والمؤثرات العقلية» وتبقى الأهمية الأكبرعلى هذا المستوى إبراز الخصوصية التي يمتازبها قرار 
بقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته في مقابل القواعد الإجرائية العامة. 

أما الأهمية العملية لبذه الدراسة فتبرزمن خلال الاجراءات العملية والو اقعية المتبعة 
من قبل أجهزة العدالة الجنائية جمع الاستدلالات واثبات جريمة الإتجارني المخدرات وقبض 


بخصوصية خاصة أو في بعض الأحوال التي يكون فها الإجراء المتبع أو المتخذ ماسا بحرية 
وحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة. 


المناهج المستخدمة 


لجأ الباحث في دراسة هذا الموضوع إلى استخدام المنيج التحليلي من أجل تحليل 
النصوص القانونية في قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته. وكذلك لتبيان ضوابط 
عمل أجيزة العدالة الجنائية وغير الجنائية المتدخلة في جريمة الإتجار في المخدرات. وتحليل 
الاختصاص القضائي للمحاكم في هذه الجرائم كما تم استخدام هذا المنبج متى كان من 
الممكن الاعتماد والاسترشاد بالأعمال والاجتهادات القضائية في مجال الإتجارفي المخدرات. 
اشكالية الدراسة. 


تعتبرجريمة الإتجارفي المخدرات من أكثر الجر ائم تعقيداً. نظراً لخصوصية وسرية إتمامهاء 
دون علم من أي شخص سوى مرتكبهاء لهذا قامت التشريعات العربية والأجنبية والإتفاقيات 
الدولية بوضع الأسس القانونية الإجرائية لمحارية هذه الجريمة. إلا أن هذه الإجراءات الجزائية 


عرفت خصوصية كبيرة تميزها عن الإجراءات الجزائية المتبعة 2 جرائم أخرى من قبيل 
التفتيش والحجزوالمصادرة والاختصاص القضاني. 
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ومن خلال ما سبق ذكره نطرح الإشكالية الرئيسية التي تثارفي هذه الدراسة وهي مدى 
فعالية الجو انب الإجر ائية في الاستدلال والتحقيق في مواجبة جريمة الإتجارفي المخدرات. 

أما الاشكاليات الفرعية المنبثقة عنها فري: 

: إلى أي حد يستطيع المتدخلين في جريمة الإتجارني المخدرات اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لكشفها وضبط مرتكبها ؟ 
الاستثناءات الواردة على إقليمية النص الجناني ؟9 


وسوف نعمل على الإجابة على هذه الإشكاليات من خلال تناول إجراءات الاستدلال 
الإتجارقي المخدرات (المبحث الثاني). 


المبحث الأول: إجراءات الاستدلال والتحقيق في جريمة الإتجارفي المخدرات. 


يقوم الإثبات الجناني على مبدأين ميمين هما حرية الإثبات وعموميته بقصد الحصول على 
الدليل الجنائي”72 من أجل تبرتة المتهم أوإدانته*72, ويعتمد الإثبات على جمع أكبرعدد من الأدلة 
وال بعصد تاكبد إحدى الح وتدعيها باكر عد من الأدلة سواء تلك المادية أو التفنية. 
وذلك بالاحتكام إلى قواعد خاصة بجرائم الإتجار في المخدرات أو من خلال القواعد العامة 
للقوانين والإجراءات الجزائية, بحيث يتم تدخل عدد من الأجهزة المختصة بمكاقحة الجريمة 
بشكل عام أوبتدخل أجهزة مختصة في بعض أنواع الجرائم. 


وباستقراء بعض القوانينء نرى أن العديد من التشريعات قد قامت بالخروج عن المبادئ 
العامة المتبعة في جميع إجراءات البحث والتحري متى تعلق الأمر بجريمة الإتجارفي المخدرات, 


3 يعرف البعض الدليل الجنائي بأنه "معلومة يقبلها المنطق والعقل يتم الحصول عليها بإجراءات قانونية ووسائل 
فنية أو مادية أو قولية» ويمكن استخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة» لإثبات حقيقة فعل أو شيء 
أو شخص له علاقة بجريمة أو جاني أو مجني عليه". 

3 محمد الأمين البشرىء التحقيق في الجرائم المستحدثة» ب طه دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان؛ 2004» 
ص 230. 

7 سفيان ناصري» الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة:» رسالة ماستر (منشورة)» جامعة العربي بن 
مهيديء كلية الحقوق والعلوم السياسية» الجزائرء أم البواقي» 2011» ص14. 
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نظراً لخطورتها على الاقتصاد الوطني للدولة وكذلك على سلامة الأفراد باعتبارها آفة مجتمعية 
خطيرة. 

ولهذا الأمررخص المشرع الفلسطيني إجراءات البحث والتحري والتدخل في جريمة 
الإتجارني المخدرات ببعض الخصوصية. وذلك على مستوى البحث والتحقيق فيها (المطلب 
الأول)؛ وعلى مستوى الأجهزة المتدخلة في إثباتها وطرق الإثبات التي تلجأ لبا هذه الأجيزة لجمع 
الأدلة الكافية للإدانة أو البراءة ( المطلب الثاني). 


المطلب الأول: خصوصية الاستدلال والتحقيق في جريمة الإتجارفي المخدرات. 


يترتب على القيام بأي فعل إجرامي مجموعة إجراءات قانونية » نص علها في قانون 
الإجراءات الجزائية, في أي مرحلة من مراحل جمع الأدلة الاستدلالي أو التلبسي. وذلك للتأكد 
من الفعل الإجرامي واسناده للجانيء إلا أنه يوجد بعض الخصوصيات على مستوى بعض 
الجرائم في القوانين الجزائية الفلسطينية. لبذا سوف نتناول في هذا المطلب خصوصيات 
مرحلة البحث والتحري في جريمة الإتجار في المخدرات من خلال تقسيمه إلى فقرتين. سوف 
نناقش في الفقرة الأولى "إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات في جريمة الإتجارني المخدرات". وفي 
الفقرة الثانية "مسطرة التحقيق في جر ائم الإتجارفي المخدرات" 

الفقرة الأولى: إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات في جريمة الإتجارفي المخدرات. 


إن أول مرحلة تتم لتحريك الدعوى الجزائية هي جمع الأدلة سواء أكانت في مرحلة جمع 
الأدلة الاستدلالي أوني حالة التلبس وذلك من خلال بعض الإجراءات المنصوص علها قانوناً 
لذا سوف نتناول التفتيش والحجز (أولاً). وخصوصية حالة التلبس في جر ائم المخدرات والوضع 
تحت الحراسة النظربة (ثانيا). 
أولآ: البحث والتفتيش. عرف البعض التفتيش بأنه " اجراء تحقيقي يقوم به موظف 
مختص للبحث عن أدلة مادية لجناية أوجنحة وذلك في محل خاص أولدى شخص وفقاً لأحكام 
قانونية "”*7, وقد قامت التشريعات بوضع قيود على القيام بأعمال البحث والتفتيش من قبل 
الأجهزة المختصة. 


5 يوسف أديبء النظام القانوني لتفتيش المنازل وإشكالاته» شهادة ماجستير (غير منشورة)؛ جامعة مولاي اسماعيل» 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» مكناس» المغرب. 2009؛» ص 8. 
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وفي هذا الإطاراعتبر المشرع الفلسطيني أعمال البحث والتفتيش خارجة من إطار أعمال 
مرحلة جمع الاستدلالات باعتبارها موجبة للحصول على أمر قضاني من أجل القيام بهاء فبي 
تدخل في نطاق مرحلة التحقيق الإعدادي المنجزمن قبل هيئة قضائية, وذلك في نص المادة 39 
من قانون الاجراءات الجزائية النافذ " دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم 
الابمذكرة من قبل النيابة العامة أوفي حضورها.ء بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل 
المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابهاء أو لوجود قرائن قوية على أنه 
يحوزأشياء تتعلق بالجريمة ". 
وفي نفس الوقت تسمح المادة السابقة بندب مأمورالضبط القضانئي للقيام بالتفتيش. الا 
أنه يعتبر تفتيشاً قضائياً وليس استدلاليا726, أما بالنسبة لتفتيش الأشخاص فأجاز المشرع 
الفلسطيني التفتيش في حالتين؛ الأوى: عند القبض على المتهم بارتكاب الجريمة في المادة 46 من 
نفس القانونء أما الحالة الثانية: فري التفتيش الوقائي لتجريد المتهم مما قد يحمله من 
أسلحة. 727 
وخص المشرع الفلسطيني إجراءات التفتيش بمجموعة من الضمانات والقيود. حيث 
نص في المادة 43 من قانون الأجراءات الجزائية على ضرورة حضور المتهم أو حائز المنزل» وان 
تعذرحضوره فيتم إجرائه بحضورشاهدين من أقاربه أوجير انه مع التدوين في محضرالتفتيش, 
ونصت المادة 41 على أوقات التفتيش التي أوجبت أن تكون نهارا ولا يجوز القيام بإجراءات 
التفتيش ليلا عدا في حالات التلبس أو الاستعجال.*72 أما تفتيش الأشخاص فنص المشرع 
الفلسطيني في القرار بقانون رقم (15) لسنة 2018 وتعديلاته في المادة 40 منه على تقنيات 
الفحص الطبي التي تسمح بإجراء فحص طبي لجسم المشتبه فيه بعد الحصول على إذن من 
النيابة العامة وذلك إن توافرت دلائل جدية على أن الشخص ينقل مواد مخدرة في أعضاء 
جسمه أوقام بابتلاعها أوتعاطها.””” لكن يبقى الإشكال المطروح هل احترم المشرع الفلسيطيني 


27 اط على ان شر السك ف قار الاك لات الجر افيه التاتطيي - دراسة مقارية 2 سالك 
ماجستير (منشورة) جامعة النجاح» كلية الدراسات العلياء نابلس» فلسطين» 2008» ص 42-40. 

7 محمود نجيب حسنيء شرح قانون الإجراءات الجنائية» ط3» دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 1998» ص 457. 
58 يحيى عيادة عودة الكردي. جرائم المخدرات وسبل مكافحتها في التشريع الفلسطيني - دراسة مقارنة -» رسالة 
ماستر (منشورة)» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلية» نابلس» فلسطين» 2014؛» ص 49 و 160. 

9 المادة 40 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015. 


امكح سوك وي لاي ار 1 .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08 غ/ 2017م 4 لي 
تمص 2 2 2 2 62552 512 ات !| 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 31120170 دا ادا زدالاا 111.71 نالاج.نثانلا 9 +++ 111 


الضمانات القانونية والقيود المنصوص علها في قانون الاجراءات الجزائية في مرحلة جمع 
الاستدلالات بخصوص جريمة الإتجارني المخدرات ؟ 


وباستقراء نصوص القانون الفلسطيني المتعلق بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية نرى 
أن القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته لم ينص على أي مقتضى قانوني خاص بشأن 
عملية البحث عن الأدلة وجمعباء أي أن عملية جمع الاستدلالات تخضع للقواعد العامة 
المنصوص علما في قانون الإجراءات الجزائية . عدا ما ورد في نص المادة 40 والتي تطرح إشكالية 
حق الإنسان في السلامة الجسدية وضمان عدم الاعتداء عليه بالرغم من نص المادة السابقة 
على جواز إجراء تقنية الفحص الطبي على المشتبه فيه. وكذلك إسناده ميمة البحث والتحري 
في عملية التفتيش عن الأدلة إلى جبازخاص وهو إدارة مكافحة المخدرات والذي أسند له القانون 
السابق الصفة الضبطية في عمليات جمع الاستدلالات بخصوص إحدى جرائم المخدرات.730 


ثانياً: خصوصية حالة التلبس في جربمة الإتجار في المخدرات و الوضع تحت الحراسة 
النظرية. 
1) التلبس في جريمة الاتجارفي المخدرات. 
يعتبرالتلبس بالجريمة حالة ممتازة ودليل مادي على مخالفة المشتبه به للقانون: الأمر 
الذي يتطلب تدخل سريع في الإجراءات الجنائية لجمع الأدلة والقيام بما هو ضروري من أجل 
منع اندثارها'72. وقد أسند قانون الإجراءات الجزائية مهمة جمع الاستدلالات في حالة البحث 
التلبسي إلى مأموري الضبط القضائي بموجب المادة 27 حيث نصت على قيامهم بالانتقال إلى 
مكان الجريمة على وجه الفورمتى تعلق الأمربجناية أوجنحة متلبس بهاء ومعاينة مكان الجريمة 
وسماء أقوال الحضور و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ضياع الأدلة. إلا آم يمارسون مهم 
تحت رقابة وإشراف النيابة العامة وذلك بموجب المادة 19 من القانون السابق,732 


60 المادة 11 من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015. 

21 أحمد قليش ومؤلفون آخرونء الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية» ط3» مطبعة الأمنية» الرباطء 2017» ص 
0/. 

2 نصت التشريعات الآتية على حالات التلبس في المواد التالية: - قانون المسطرة الجنائية المغربي في المادة 56» 
- قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة 30» -قانون المسطرة الجنائية الفرنسي في المادة 41» وكافة القوانين 
ذات ذات الأربع حالات لتحقق حالة التلبس» وأيضاً قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة 26 ولكنه لم 
يضف الحالة الرابعة وهي التماس مالك المنزل من النيابة العامة معاينة الجريمة المرتكبة بداخله. 
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أما بخصوص التلبس في جرائم الاتجارني المخدرات بشكل خاص فسوف أقوم بإظهارها 
من خلال حالات التلبس على اعتبارنص التشربعات المقارنة على نفس حالات التلبس: وذلك 
من أجل تبيان مدى إمكانية قيامها في حالة تلبسية. 


- الحالة الأولى: إنجاز الفعل أو على أثر إنجازه: تتم في جراتم الإتجارفي المخدرات كمشاهدة 
عضو الضابطة القضائية للمتهم عند شحنه للمخدرات من مكان معين و افراغها في آخرء أو 
كىن د عد نام الم لقان كان إقراع ال ا 2 ومشترط هنا إن يكو النم 
حائزا للمخدرات.734 


- الحالة الثانية: أن يكون الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمبور على إثر ارتكابها: من الأمثلة 
في هذه الحالة هو مطاردة أهالي الحي لمتهم بالإتجار في المخدرات من أجل بيعه المخدرات 
لأطفال الحي. ولذا لا بد من الحذرفي هذه الحالة لأن الفرارقد يكون نتيجة للخوف وليس 
نتيجة لارتكاب جريمة الاتجارفي المخدرات.735 


- الحالة الثالثة: ضبط الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قصير يحمل أدوات تدل على ارتكابها 
أوأنه كان مشاركا فبها: من حالات قيام هذه الحالة هو أن يقوم ضابط الشرطة القضائية 
بإيقاف أحد الأشخاص المتهمين بالإتجارفي المخدرات وبجوزته مبالغ مالية تفوح منها رائحة 
المخدرات: ولكن يبقى الشرط في هذه الحالة أن تكون الدلائل قوية على ارتكاب أو مشاركة 
المشتبه فيه بارتكاب الجريمة,756 


2133 * 

في البحث عن الجرائم بالتحقق من وقوع جريمة داخل منزله. كأن يقوم صاحب المنزل 

200 
الحال. 


3 المعطي الجبوجيء مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق» ط1» المطبعة السريعة»؛ القنيطرة؛ 

0 ص 55-54. 

4 محمد أوغريسء جرائم المخدرات في التشريع المغربي - دراسة مقارنة -» م س؛» ص 97. 

: انظر القرار رقم 2019/249 الصادر بتاريخ 9 /2019/07»: الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية» 

منشور في: 1105://130,2103.112[211.6011/[11051261115/4610ط/ 

5 زكرياء حساني؛ سياسة التجريم والعقاب في قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه 

المخدرات - دراسة ظهير 21 ماي 1974 -» م س؛» ص 66. 

6 المعطي الجبوجيء مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق؛ م س؛ ص 56. 
ا و الت 211 
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ولا بد أن تكون المشاهدة من قبل أجهبزة العدالة الجنائية ذوي الصفة الضبطية في 
التثبت من وقوع الجرائم, أما إن حصلت وأخبر بها من قبل أحد الأشخاص.ء فلا تقوم حالة 
التلبس إلاعند انتقال حامل الصفة الضبطية إلى مكان الجريمة للتثبت من وقوعها.7”7 في النهاية 
يتبين لنا بأن حالة التلبس في جرائم الاتجارني المخدرات لا بد أن تكون متواجدة وذلك من أجل 
ضبط الدليل الذي يدين المتهم وهو الصلة المادية ما بينه وبين كمية المخدرات المضبوطة. 

2 القبض في جريمة الاتجارفي المخدرات. 

يعتبرإجراء القبض إجراء ماس في حرية الإنسان كونها تقيد منهاء واختلفت التشريعات 
المقارنة في تناولبا له وكذلك في الضمانات المعطاة للمشتبه فيه عند تعلقها بإحدى جرائم 
المخدرات. 

وقد ذهب المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية على أن مدة القبض. لا يمكن 

أن تتجاوزمدة 24 ساعة وعلى وجوب قيام مأمور الضبط القضانئي بتسليمه إلى النيابة العامة 
داخل هذه المدة إن لم يجد ما يبررابقاءه مقبوضاً عليه يقوم بإطلاق سراحه*77. وله الحق في 
إلقاء القبض على المشتبه فههم متى توفرت إحدى حالات التلبس في الجنايات أو الجنح وذلك 
بمقتضى المادة 30 من نفس القانون وان كان هذا القبض بلا مذكرة. لكن مع شريطة التقيد 
بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية .72 ولم يخرج المشرع الفلسطيني عن هذه 
القواعد العامة في قانون مكافحة المخدرات بل اكتفى بالقواعد العامة المنصوص علها في قانون 
الإجراءات الجزائية . 


وبلاحظ أن المشرع الفلسطيني قد أخذ بنهيج المشرع المصري في نص المادة 36 من 
قانون الإجراءات الجزائية المصري. وذلك حول مدة القبض على المتهم الذي قيدها بألا تتجاوز 
مدة 24 ساعة وضرورة إحالة الشخص المتلبس في الجريمة على النيابة العامة خلال هذه المدة, 


7 المعطي الجبوجيء مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق» م س» ص 57. 

58 المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 

9 مصطفى عبد الباقي» شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2003 - دراسة مقارنة -.» ب ط» 
وحدة البحث العلمي والنشرء بيرزيت. 2015؛» ص 243. 
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أما في غيرحالة التلبس فلا بد من أن يكون إذن القبض كتابي من النيابة العامة حسب المادة 
5 من قانون الإجراءات الجزائية المصري.740 
الفقرة الثانية: مسطرة التحقيق في جر اتم الإتجارفي المخدرات. 


تعتبر مرحلة التحقيق الإبتدائي'*” مرحلة قضائية بامتياز. وتقوم فلسفتها على جمع 
المسويات ري ا ل جل الا اسه ل السشرات ل زج السام عن 
إدانة المتهم أو تبرتته7*2. وقد أسند المشرع الفلسطيني التحقيق كقاعدة عامة** إلى النيابة 
العامة أي أنها تجمع ما بين سلطتي الاتهام والتحقيق: وقد نص قانون الإجراءات الجزائية على 
وجوبية التحقيق في الجنح والجنايات التي تزيد فها مدة الحبس عن ستة أشهر,**” أما بالنسبة 
00001 
النيابة العامة صلاحية التوقيف لمدة 48 ساعة,. وقاضي الصلح يمكن له تمديد التوقيف بطلب 
من النيابة العامة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد على آلا تتجاوز مدة 45 يوما. ونمكن لقاضي 
محكمة البداية أن يقوم بتمديد مدة التوقيف بطلب من النائب العام. شريطة ألا تتجاوزمدة 


الترقيف 45 يوي 


وفي حالة ما اقتضت طبيعة الجريمة وخطورتها أن تزيد مدة التوقيف عن ثلاثة أشبر 
يجب أن تقوم النيابة العامة بعرض المتهم على المحكمة المختصة. ولا يمكن أن تزبيد مدد 
التوقيف عن مدة العقوبة المقررة للجريمة,.5*” والتحقيق الابتداني بالنسبة لجرائم الاتجارني 


0 أشرف توفيق شمس الدين» شرح قانون الإجراءات الجنائية (الجزء الأول: مرحلة ما قبل المحاكمة)؛ م س»؛ ص 
9 -170. 

41 تسمى مرحلة التحقيق الإبتدائي في قانون الإجراءات الفلسطيني بمرحلة التحقيق الإبتدائي بموجب المادة 55 
لتمييزه عن مرحلة التحقيق الأولي (مرحلة جمع الاستدلالات). 

م مصطفى عبد الباقي» شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2003 - دراسة مقارنة -» 
مو سء ص5 8. 

2 أحمد قليش ومؤلفون آخرونء الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية» م سء ص 174. 

3 من الدول التي أسندت سلطة التحقيق إلى مؤسسة قاضي التحقيق القانون المغربي والقانون الفرنسيء أما الدول 
التي أسندتها إلى النيابة العامة مثل القانون الفلسطيني والألماني. 

: مصطفى عبد الباقي» شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2003 - دراسة مقارنة» م 
س » ص 53. 

4 الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني. 

5 المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 
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المخدرات في التشريع الفلسطيني يعرف حالتين بالنظرإلى التقسيم السيامي لدولة فلسطين ما 
بين الصفة الغربية وقطاع غزة. 

فبالنسبة للتحقيق الابتداني في جرائم الاتجارني المخدرات في الضفة الغربية نرى أن 
القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته لا يوجد فيه أي مقتضى ينص على خصوصية 
تنفرد بها مرحلة التحقيق الابتداني في جريمة الإتجارفي المخدرات. 


ولبذا يتم الرجوع إلى ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. بحيث 
جضع ب انرقم رستانات الم اخناط) وا جات النشة عل الأمشاض 
والأشياء إلى المواد المنظمة للتحقيق الابتداني والتوقيف. وتكون النيابة العامة هي السلطة 
المفة القيى فى سر لمة الإنا المحدات وفق الناء: 55 الى |ستدك فم التحقرى 
الابتداي إلى النيابة العامة,6*” كما لا يجوزأن يتم الاستجواب في جر ائم تجارة المخدرات من قبل 
مأموري الضابطة القضائية بموجب انتداب قضائي كون أن الاستجواب في الجنايات من 
اختصاض الابة القاقة فقط . ون و جب الماد:21 من قانون المخدرات الفلسطرى تقدر جر مة 
الاتجارني المخدرات جناية. 


أما جرائم الاتجارني المخدرات في قطاع غزة فبي من اختصاص المحاكم العسكرية, 
ويتم التحقيق فها من طرف النيابة العامة العسكرية, ذلك بموجب قرارالمجلس التشريعي بغزة 
الصادر بتاريخ 2017-12-27 م على اعتبار أن جرائم الاتجار بالمخدرات جرائم قومية . وكذلك 
اسنانا ال دار يكال ويا الفسلية قر إخالة عضا جل المشد رات 2 السدر إل فيه 
القضاء العسكري.”74 


المطلب الثاني: خصوصية الإثبات في جريمة الإتجارفي المخدرات والأجهزة المتدخلة في 


إثباتها. 


6 المادة 55 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني :" 1) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم 
والتصرف فيها.2) للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام 
بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة؛ وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات. 3) لا يجوز أن يكون التفويض 
عاما. 4) يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة". 

7 محمد فراونة» ضمانات استجواب المتهم في التحقيق الابتدائي ( دراسة مقارنة في التشريع الفلسطيني والشريعة 
الاسلامية)» رسالة ماستر (منشورة)» الجامعة الاسلامية » كلية الشريعة والقانون» غزة؛ فلسطين» 2018» ص 45 
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تقوم بعض التشريعات في قوانينها الجنائية أو في بعض القوانين الخاصة بالتنصيص 
على الأجهزة التي تقوم بالتحري عن الجر ائم و إثباتها. وفي بعض الأحيان تقوم بإسناد هذه المهام 
إلى أجهزة تختص فقط في نوع معين من الجرائم كما هو الحال بالنسبة لجرائم المخدرات 
والإتجار بها في بعض الدولء كما أنها قد تقوم بوضع بعض طرق الإثبات الخاصة في جريمة 
الإتجارني المخدرات بالنظر إلى خطورتها. لذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى أجهزة العدالة 
الجنائية المتدخلة في جريمة الاتجار في المخدرات (الفقرة الأولى). ليتم من بعد مناقشة 
الخصوصية التي تعتري وسائل الاثبات التي تتبعبا هذه الأجهزة من أجل إثبات الفعل الجرمي في 
(الفقرة الثانية). 
الفقرة الأولى: أجهزة العدالة الجنائية المتدخلة. 
بالنظر لما تعكسه جريمة الإتجار ني المخدرات من انعكاسات سلبية وخطيرة على 
المجتمع الدولي والوطني دأبت الدول على وضع استراتيجيات وسياسات جنائية خاصة في 
مكافحة جريمة الاتجار في المخدرات. وقامت بتوكيل ميمة مكافحة هذه الجريمة من الناحية 
العملية والأمنية إلى أجهزة أمنية خاصة في التصدي للجريمة, إلا أن التباين بين الدول يظهر في 
طبيعة الأجهزة الجنائية المتدخلة في مكافحة هذه الجريمة. فمن الدول من أسندت الاختصاص 
إلى الأجهزة الأمنية العادية, ودول أخرى قامت بإعطاء الاختصاص إلى أجهزة مختصة في مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية - فلسطين نموذجا - , إلا أن هذا لم يمنع من وضع أجيزة موازية 
لمكافحة المخدرات إلى جانب الأجيزة الزجرية, لذلك سوف أناقش الأجيزة ذات الطابع الزجري ( 
أولا ). والأجهزة الموازية للأجهزة ذات الطابع الزجري في مكافحة المخدرات ( ثانيا ). 


أولا: الأجهزة ذات الطابع الزجري. 
أحدثت دولة فلسطين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 2 عام 104 بموجب مرسوم 
رئتاسي, وألحقته كأحد الإدارات التابعة للشرطة الفلسطينية, وبتبع 2 تنظيمه القانوني إلى قرار 
بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة, ويمكن أن نلخص مهامبا بموجب المادة 10 من 
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني بالمهام التالية : 
1 وضع الخطط الكفيلة بمكافحة جرائم تبريب المواد المخدرة وأي شكل للتعامل فها. 
2) التبادل المعلوماتي على المستوى الإقليعي والدولي للإمساك بتجارالمخدرات. 
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3) مسك سجلات خاصة للمشتبه فهم بما يضمن فعالية وسرعة ملاحقتهم لتقديمهم ! 
فهم سر: حقتهم لتقديمهم 
العدالة. 


4) المتابعة مع المعابروالحدود في الإبلاغ عن أي شخص يكون اسمه مدرج في قائمة تجار 
المخدرات لتسهيل مر اقبة تحركاتهم. 

5) القيام بأعمال التسجيل الجنائي الخاصة بالأشخاص المتعاملين في مجالات ( التهريب. 
الاتجارء الزراعة. الإنتاج. الترويج. التعاطي). 


6) الاتصال بالبيئات الأجنبية والدولية في كل ما تستلزمه إجراءات مكافحة المخدرات 
بالتعاون مع المكتب المركزي للشرطة الجنائية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
المخدرات. 


67 الإشراف على علاج المدمنين بالمصحات العلاجية. 748 
ثانيا: الأجهزة الموازية للأجهزة الزجرية في مكافحة الإتجارفي المخدرات. 


إيمانا من الدول بضرورة التعاون والتكاثف الدولي من أجل محاربة الأشكال المتطورة 
والحديثة من الجرائم لا سيما جريمة الاتجارفي المخدرات. عملت الدول على الالتزام بما جاءت 
به الاتفاقيات والمغاهدات الدولة المعنية هذا المجال. ومن هنا أحدث بعصت الشيرة 
الموازية لأجهزة الأمن التي تساعد في مكافحة جريمة الإتجارفي المخدرات.749 


فأصدرالرئيس الفلسطيني الراحل ياسرعرفات " أبوعمار" المرسوم الرئامي رقم 3 لسنة 
9 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات. إلا أنها أثبتت فشلها كجهاز 
موازي إلى جانب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وهو الأمر الذي أدى إلى حلها قبل صدور 
مرسوم رئاسي رقم 31 لعام 2005 لإعادة تشكيل هذه اللجنة.750 


8 المكتب الاعلامي» مكافحة المخدرات» 2015-09-06 ( 10:46 صباحا )» 2024-02-01 ( 7:35 مساء )» 
من: 1105-56610-498ع2” مطم.ع1ء211/ع1ء1115125/2111م/ع0 1ع 10 /نته/5م.عه011م. 177177177//:ماغط 

749 جعفر العلوي, السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات؛ مجلة القانون والاقتصادء عدد 4.» 1998» 
ص 53. 

750 يحيى عيادة كردي» ورقة بحثية حول التشريعات الفلسطينية لمكافحة المخدراتء إدارة مكافحة المخدراتء؛ نابلس» 
6»: ص 2 و3. 


كسار يت 1سا 11 .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 4 م لخ 
72 ا ا 1 1 1 تت 2 22 2255 22 222 2 ل ُشكاظلْلش2 1 2 515 اتش !| 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا ادا زدالاا 111.71 نالاة.نثانلا 9 + 111 


وبالرجوع للمرسوم المؤسس لبذه اللجنة نرى أنها تتبع لدولة رئيس الوزراءء بحسب 
المادة 1 والتي نصت أيضا على أعضاء هذه اللجنة, أما المادة الثالثة فقد أناطت بهذه اللجنة 
مهمة الحد من انتشارآفة المخدرات والعمل على الوقاية منها من خلال تقديم مشاريع قوانين, 
والقيام بإعداد الأبحاث والدراسات حول مخاطر وأضرار المخدرات, ووضع خطة وطنية شاملة 
للسيطرة على كل العقاقيرالمخدرة وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية لعام 1961 و1971 و1988. وغيرها من المبام الأخرى التي لبا علاقة بمكافحة جرائم 
المخدرات والاتجاربها.'”” 


الفقرة الثانية: خصوصية وسائل الاثبات في جريمة الاتجارفي المخدرات. 


عادة ما تنصب وسائل إثبات جريمة ما على الوقعة الإجرامية نفسهاء وفي بعض الأحيان 
على واقعة أخرى لها صلة قوبة في الجريمة المرتكبة. وقد أخذ المشرع الفلسطيني بحربة 
الإثبات في نص المادة 1/206 من قانون الإجراءات الجز انية752. 
وتعد السمة الأساسية لجرائم المخدرات بشكل عام تنوع وسائل الإثبات باعتبارها 
جرائم ماسة بسلامة الفرد من الناحية الجسدية والعقلية. وكذلك خطرها على الاقتصاد 
الوطني بالنظرإلى تكريسها للاقتصاد الخفي.”” ولذلك سوف نقوم بإظهارمدى خصوصية هذه 
الوسائل مع الوقوف على السياسة التشريعية في إقرارها. 


أولا: وسائل الإثبات المادية. 


تتنوع وسائل الإثبات التقليدية في جرائم الإتجارني المخدرات ما بين محاضر الأجهزة 
المتدخلة 2 قضايا المخدرات و شهبادة الشهود والمواجبة والخبرة, إلا أننا سوف نقتصر على 
محاضر الأجيزة المتدخلة في قضايا المخدرات وشهادة الشهود. 


1) مخاضردوي الصفة الصييطية والضابظة الجفركية. 


751 المادة 3 من المرسوم الرئاسي الفلسطيني رقم (3) لعام 1999 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة 
المخدرات. 

2 المادة 1/206 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني :" تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات 
إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات ". 

3 عبد السلام بنسليمان» السياسة الجنائية في مواجهة المخدرات على المستويين الدولي والوطني - دراسة تأصيلية 
مقارنة -» اطروحة دكتوراه (غير منشورة)» جامعة محمد الخامس - أكدالء كلية العلوم القانونية والاجتماعية 
والاقتصادية» الرباط» المغرب»2001» ص394. 
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بالرجوع لقراربقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته نرى أن التكييف القانوني لعقوية 
جريمة الإتجار هي عقوبة سجنية مما يعني أنه لا حجية للمحاضر التي تنجزها الضابطة 
القضائية. بل يمكن الاستئناس بها من قبل المحكمة فحسب وذلك بموجب المادة 227 التي 
نصت على :" الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأموري الضبط القضائي. ويعترف فها بارتكابه 
الجريمة تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فههاء و اقتنعت المحكمة بأنها 
أخذت طوعاً واختياراً ". كون أن محاضر الضابطة القضائية تكون لبا حجة في الجنح فقط.754 


أي أن هذه المحاضر ذو حجية نسبية. فالنيابة العامة أو المحكمة تأخذ بها من باب 
المعلومات للاستئناس بها فقط وهي الأصل في المحاضر الجنائية في التشريع الفلسطيني,755” 
وتجدر الإشارة إلى أن القانون بقرار الفلسطيني المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية قام 
بإعطاء أعوان الضابطة الجمركية الصفة الضبطية, الأمرالذي يكرس من الحجية المطلقة 


لمحاضرهذه الإدارة. 756 
2) شباد الشهود. 


تعتبرشهادة الشبود من أهم الوسائل التي تعمل على إثبات أو نفي الجريمة عن المتهم. 
وعرفتها محكمة النقض على أنها " أن كل ما يقرره الشخص مما يكون قد سمعه أوأدركه بحاسة 
من حواسه هي شهادة "”75, وقد نظم قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني سماع شهادة 
الشهود ابتداءاً من المادة 221 من قانون الجراءات الجزائية والتي تناولت حالات السماح 
والاعفاء من سماع الشهادة والشروط الشكلية لقبلوها ومتى تكون لها حجية على الإدانة. 

وقد خول قانون الإجراءات الجزائية سلطة تقديرية واسعة في استماعه لأي شخص قد 
تكون شهادته مفيدة لكشف الحقيقة*””, وتجدر الإشارة إلى أن قراربقانون الفلسطيني المتعلق 


المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 

5 مفيد زريقات» محاضر الضابطة القضائية - دراسة مقارنة -» رسالة ماستر (منشورة)» جامعة القدسء كلية 
الدراسات العلياء القدسء فلسطين»؛ 22010» ص 122. 

6 المادة 12 من قانون بقرار رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 

7 أحمد ابراهيم سيدء مبادئ محكمة النقض في الاثتبات الجنائي» ب طء مطبعة دار الكتب القانونية» القاهرة»؛ 2005» 
ص 114. 

58 زكرياء حساني؛ سياسة التجريم والعقاب في قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه 
المخدرات - دراسة ظهير 21 ماي 1974 -» م س» ص 73. 
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بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نص 2 المادة 41 على حماية الشبود 2 جميع جرائم 
المخدرات الواردة 2 هذا القانون وعائلاتهم.759 


ثانيا: وسائل الإثبات التقنية. 
1) التسليم الم اقب 760 


بعت التسيم الر اقب من أحدث الوسائل الشعالة في مكافكة جررمة الإنجارق المحدرات 
والقبض على الجناة الضالعين في ارتكابهاء ويمكن تعريف هذه التقنية بأنها " أسلوب السماح 
للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلة أو المواد المدرجة في الجدول الأول 
ال ال ا اله ا ا ل ل اسه طر اال اج 
فلم 1 ا أكتر ا عر إد .ا خله وله سلطانه المختصة وديت ير اف ) كله كن فرية 
العا لسر طن نك الات ال لل الف نم ري ال سن 


الاتفاقية ".761 


لذلك يعتبرالتسليم المراقب تقنية بحث وتحري خاصة. تسمح لشحنة من المخدرات 
غير المشروعة بمواصلة سفرها داخل بلد أو أكثر في ظل مر اقبة مصالح الشرطة أو الجمارك 
وسلطات البلدان المعنية: وذلك بغية كشف كبارالمهربين والقبض علبهم وحجزالمواد المخدرة. 


وذهب القانون الفلسطيني إلى النص على هذه التقنية في قرار بقانون المتعلق بمكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك في المادة 43 إلا أنه أعط صلاحية القيام بها إلى وزبر 


9 المادة 41 من قانون بقرار رقم 18 لسنة 2015 " تلتزم الدولة بحماية الشهود والمبلغين والمصادر وأسرهم بما 
فيها الأصول والفروع المعرضة حياتهم للخطر بسبب القضايا التي تؤدي بلاغاتهم أو إخباراتهم أو شهاداتهم للكشف 
عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون» أوعن مرتكبيها أو المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين أو 
المتسترين أوعن أدلتها وفقاً للقانون. 2. تلتزم الدولة بتعويض الشاهد والمبلغ في حال تعرضه للاعتداء أو أحد أفراد 
أسرته بسبب ما قام به من شهادة أو بلاغ» وتعويض ورتته في حال أدى الاعتداء للوفاة» على أن يكون المشمول 
بالحماية قد التزم بإجراءات الحماية. 3. للدولة الرجوع إلى الجاني أو الجناة لاستيفاء ما تحملته من أعباء أو تعويضات 
مالية» وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية". 

0 جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988. 

6 المادة 1 الفقرة ( ز ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية. 

عمراوي السعيدء الإتجار غير المشروع بالمخدرات وسبل مكافحته» أطروحة دكتوراه (غير منشورة)» 
جامعة الجزائر 1» كلية الحقوق» الجزائرء الجزائرء 2017؛. ص 221. 
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الداخلية بعرض من المدير العام للشرطة. وإذن النائب العام مع ضرورة إخبار مدير الجمارك 
بنية العزم على تنفيذ عملية تسليم مر اقب.62” 
ومن هنا يتبين لنا مدى أهمية هذه التقنية في القبض على كبار البارونات في تهريب 
محرت وال جار ) الط سكي بج التيلات المتقلفة المجدرات فنا و تكن 
محاربة هذه الفئة قانونيا وأمنيا بدلا من القبض على صغارالموزعين وملاحقتهم بدرجة أولى على 
اعتبارهم مجرد أدوات في يد بارونات المخدرات يمكن الاستغناء غنهم من قبلبم في أي لحظة. 


2) النضت على المكالفات والرسائل الائفة. 


بعد التتددت على المكالمات الاتفية والرسائل من اخطر تقنيات البحث الخاصة 
المخولة لأجيزة العدالة الجنائية. وذلك لمساسها المباشرفي حرمة الحياة الخاصة للأفراد. 


وسمح المشرع الفلسطيني بدوره باستخدام هذه التقنية في البحث والتحري. ونص على 
إمكانية استخدامها في الجنح والجنايات التي لا تقل فبها العقوبة عن عام حبساء وتكون مدتها 
5 يوما لا تجدد إلا لمرة واحدة. وقام بتخويل صلاحية اتخاذ هذا التدبير للنائب العام بإذن من 
قاضي الصلح وذلك بموجب نص المادة 51 من قانون الإجراءات الجز انية. 
ويموجب هذه المقارنة يبرزأن المشرع الفلسطيني في هذه النقطة قام بنوع من التوفيق 
ما بين حق الدولة في العقاب واحترام حرمة الحياة الخاصة ومراسلات الأفراد. وذلك بالنظرإلى 
المدة التي وضعبها للقيام بهذا الإجراء. 


ولكن كان لا بد على المشرع الفلسطيني تحديد الجرائم التي يمكن اللجوء لبذه التقنية 
فيها بدلآمن تحديديها بمدة العقوبة للجرائم المسموح استخدام تقنية التصنت على المكالمات 
والرسائل فيها لإثباتها الأمرالذي يوسع من طائفة الجر ائم التي يستخدم هذا الإجراء فها لإثباتها. 
المبحث الثاني: الاختصاص القضاني في جريمة الإتجارفي المخدرات. 
نوعياً أو مكانياً أووطنياً أودولياً. وذلك من أجل معرفة الاجراءات المتبعة أمامها على اعتبارات 
اختلاف التنظيم القضاني بين درجات المحاكم. 
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وفي ظل غياب تعريف قانوني لاختصاص المحاكم بشكل عام يمكن اللجوء إلى التعريف 
التالي " نصيب المحكمة للبت في المنازعات التي يجوزلها الفصل فهها ": وقد عرفه البعض الآخر 
بأنه " هوما قدرلجبة قضائية أو محكمة من ولاية نظرنزاع ما ".763 

ويتم تحديد اختصاص محكمة معينة بالنظرني جريمة معينة عن طريق تمييز المحكمة 
للقضايا التي يعود لها سلطة النظرواصدار الأحكام فيها. 

ولذلك سوف نقوم في هذا المبحث بمناقشة الاختصاص القضائي في جريمة الإتجارني 
المكدرات وذلك 6 خلال شسيكة ال مطلان. (النظل ادول) نتافم فيه كل من 
الاختصاص النويي والمكاني. لنخصص (المطلب الثاني) لمناقشة الاختصاص الوطني للمحاكم 
في جرائم الإتجارفي المخدرات. وذلك نظراً لبعض الخصوصيات التي قد يعرفها هذا النوع من 
الاختصاصات. 

المطلب الأول: الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني. 


من الاختصاصات التي تستند علها المحاكم في تحديد ما إن كانت مختصة بالنظر في 
الدعاوى من عدمها هوكل من الاختصاص النوعي القائم على نوع القضية ووصفها فقد تكون 
تابعة لمحكمة الصلح أو لمحكمة البداية. وكذلك هنالك الاختصاص المكاني الذي يحدد 
الاختصاص بناءاً على أسس جغر افية مرتبطة في دائرة المحكمة التي تم وقوع أحد هذه الأسس 
في دائرتها. 
لذلك سوف نعمل في هذا المطلب بالتطرق إلى الاختصاص النوعي في جريمة الإتجارني 
المخدرات (الفقرة الأولى). والاختصاص المكاني في جريمة الإتجارفي المخدرات (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: الاختتصاص النوعي في جريمة الإتجارفي المخدرات. 


عا محمد عوني» سلطة القاضي في الدعوى المدنية» بحث نهاية التكوين» المعهد العالي للقضاء» الفوج 7 الرباطء 
3؛: ص 6. 

ا تر ع 2 اي ل الست الست فك قر 2 ارس ع السك ا سامير فيه 
المدمنين ع هذه المخدرات_دراسة ظهير 2 ماي 1/4 -عام س» ص 4/. 
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يقصد بالاختصاص النوعي هو طريقة توزيع القضايا وفق نوعها ما بين المحاكم النظامية 
أو قضاء التحقيقء وذلك بناءا على خطورة الجريمة المرتكبة كما وصفت من قبل الجهة التي 
قامت بإحالة الجردمة.764 


وقد قام المشرع الفلسطيني بتجريم جريمة الإتجارفي المخدرات على أنها جناية وفق نص 
المادة 6 من قراربقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل لقراربقانون رقم (18) لسنة 2015 حيث 
نص على جريمة الإتجارفي المخدرات بشكل صريح: كما عاقب علها المشرع الفلسطيني بعقوبة 
سجنية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ويغرامة مالية لا تقل عن خمسة عشرآلاف دينار 


766 765 :. 5 


أردني 


كما ذهب في المادة 22 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته للتشديد على 
عقوبة جريمة الإتجارني المخدرات لتصل إلى السجن المؤيد وبغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة 


عشرة ألف دينارأًردنى وخمسة وعشرين ألف دينارأردنى.767 


وبناءا على عقوبة ووصف جريمة الإتجار في المخدرات في القانون الفلسطيني. فيعود 
النظرفيها لاختصاص محكمة البداية كدرجة أولى. وذلك لاختصاصها بالنظرفي الجنايات المحالة 


4 زكرياء حساني؛ سياسة التجريم والعقاب في قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه 
المخدرات - دراسة على ضوء مقتضيات ظهير 21 ماي 1974 -. م س» ص 75. 

5 المادة 6 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل بقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 :" يعاقب بالسجن 
المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة» وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار اردني ... من ارتكب أي فعل من 
6 عاقب المشرع المصري على جريمة الاتجار في المخدرات بعقوبة الإعدام وبغرامة من مائة ألف جنيه إلى 
خمسمائة ألف جنيه في حالة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك أو في حالة انتاجها أو 
استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وفي حالة تأليف عصابة أو تنظيمها أو الاشتراك فيها لارتكاب الأفعال لسابقة 
داخل البلد وفي حلة التصدير والجلب و الحيازة و الافراز والشراء والبيع والتسليم والنقل بقصد الاتجار وذلك في 
المادة 33 من القانون رقم 122 لسنة 1989. 

كما خير القاضي بين عقوبة الاعدام والأشغال الشاقة مع وجوبية الغرامة في حد يتراوح بين مائة ألف جنيه و خمسمائة 
ألف جنيه متى تمت الأفعال التالية بقصد الاتجار: الحيازة والشراء والبيع والتسليم والنقل والتقديم للتعاطي في غير 
الأحوال القانونية» و التصرف في حيازة مجوهر بخلاف ما هو مرخص له بذلك في الرخصة أو في ادارة أو تهيئة 
مكان لتعاطي المخدرات بمقايل» وشدد هذه العقوبات لتصل إلى الاعدام مع نفس قيمة الغرامة السابقة» وان استخدم 
الجاني قاصراً أو أحد الأصول أو الفروع أو ممن له مراقبة عليهم أو ان كان الجاني موظف عمومي أو من المكلفين 
بالإشراف والتتبع لهذه المواد أو ان استغل وظيفته في سبيل ارتكاب الأفعال السابقة أو في حالة العود أو تعلق الأمر 
بالكوكايين أو الهروين أو ان ارتكبت الجريمة في دور العبادة وأماكن اصلاحية أو عقابية أو ثقافية أو اجتماعية» وذلك 
في المادة 34 من قانون رقم 122 لسنة 1989 المصري. 

7 استبدل المشرع الفلسطيني عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة السجن المؤبد في المادة 1/3 من قرار بقانون 
رقم (26) لسنة 2018. 


امكح كي ير وار ارو 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م ل 
م مح 22 1 2557 57 2 6 6ت لظت 12522 2111 2 2 52 151ل ات ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 31120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 + 111 


الها بموجب قراراتهام من النائب العام أوأحد مستشاربه وذلك بموجب البند الأول من المادة 


8 من قانون الإجراءات الجزائية. 768 

أما القانون الأردني فقد أسند الاختصاص في جميع أنواع جرائم المخدرات كاملة بما فيها 
جرائم الإتجارفي المخدرات في المملكة الأردنية الباشمية إلى محكمة أمن الدولة, التي تعتبر 
صاحبة الولاية العامة في النظرني جر ائم الإتجارني المخدرات بغض النظرعن مكان وقوعها. 

حيث جاء البند الرابع في الفقرة الأولى من المادة الثالثة التي نصت على " تختص محكمة 
أمن الدولة بالنظرفي الجر ائم المبينة أدناه الي تقع خلافا لأحكام القو انين التالية أوما يطرأ علها 
من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أوما يحل محلبا من قو انين : ..... الجر ائم الو اقعة خلافا لأحكام 
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11 ) لسنة 1988 ".769 

وبهذا يكون المشرع الأردني أسند الاختصاص في جريمة الإتجار في المخدرات لمحكمة 

خاصة اختصاصاً نوعياً. وهو ما يجب على المشرع الفلسطيني القيام به أو بتخصيص قسم 
قضائي متخصص بالنظر والبت في هذه الجريمة من أجل تحقيق أهداف قانون العقوبات 
وأهداف العقوبة ليتم تحقيق الردع العام والخاص بخصوص هذه الجريمة بالنظر إلى خطورتها 
ال 

الفقرة الثانية: الاختصاص المكاني في جريمة الإتجارفي المخدرات. 


حدد المشرع الفلسطيني الاختصاص المكاني للقضاء الوطني بموجب المادة 163 من 
قانون الإجراءات الجزائية. حيث نص على أن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي وقع في 
دائرة اختصاصها: 


- مكان وقوع الجريمة, 


- مكان إقامة المتهم. 


56 المادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني :" تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات» وجرائم 
الجنح المتلازمة معها والمحالة إليها بموجب قرار اتهام ... ". 

9 المادة الرابعة من قانون محكمة أمن الدولة الأردني لعام 1959. 

0 قام المشرع الفلسطيني سابقا بالنص على محكمة الجنايات الكبرى التي كان من بين اختصاصاتها النظر في جرائم 
المخدرات المنصوص عليها في قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك قبل العدول عنها لبعض 
الاعتبارات السياسية والحقوقية. 
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- مكان القبخ على /١‏ 5 771 
فتكون محكمة البداية هي المختصة في جريمة الإتجار في المخدرات وفقاً للمعايير 
السابقة. ولم يولي المشرع الفلسطيني بدوره أية أهمية إلى المحكمة المختصة في حالة تعدد 
المحاكم التي لها الحق في النظر في الدعوى بناءاً على الاختصاصات السابقة. فيكفي أن تضع 
إحدى المحاكم يدها على القضية قبل محكمة أخرى من أجل انعقاد اختصاصها.”””7 


وبالرغم من هذه القواعد. فقد أسند المشرع الفلسطيني الاختصاص في جرائم الإتجار 
2 المخدرات إلى محكمة الجنايات الكبرى بموجب المادة الخامسة من قراربقانون رقم (9) لسنة 
8 بشأن محكمة الجنايات الكبرى.”” والتي كانت تعقد في مدينة رام الله مؤقتا. 


وكان من بين الاختصاصات النوعية والمكانية لهذه المحكمة بشكل حصري جريمة 
الإتجارفي المخدرات بغض النظرعن مكان وقوعها أو القبض على مرتكيهاء الا أنه تم العدول عن 
إبقاء العمل في هذه المحكمة نظرا للظروف السياسية والاجتماعية التي نشأت خلالهاء هذا 
بالإضافة للتجاوزات التي عرفتها على مستوى حقوق الإنسان وحريات الأفراد وحقوق الأفراد في 
المحاكمة العادلة والبت في القضايا في وقت قصير. 


ومن خلال ما سبق, يستنتج أن المشرع الفلسطيني قد أبقى على الاختصاص المكاني 
العادي بالنسبة لجرائم الإتجارفي المخدرات دون إفرادها إلى محكمة مختصة مكانياً على وجه 
التحديد, والذي بر أينا كان من المفترض أن يسندها إلى محكمة مختصة نظراً لخطورتها. 


المطلب الثاني: الاختصاص الوطني للمحاكم في جريمة الإتجارفي المخدرات 


71 المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 

2 مصطفى عبد الباقي» شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2003 - دراسة مقارنة -» م س» 
ص 356. 

3 المادة الخامسة من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 :" تختص محكمة الجنايات الكبرى بالنظر في الجرائم 
الآتية: 1. جرائم القتل؛ ما عدا القتل الخطأ. 2. جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 3. جرائم الجنايات 
الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي. 4. جرائم الجنايات الواردة في القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م؛ 
بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 5. جرائم بيع أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية» إلى دول معادية 
أو أي من مواطنيها أو رعاياها. 6. الشروع والتدخل والتحريض في الجرائم المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة. 
7. الجرائم المتلازمة بالجرائم المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة ". 
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نحت القادة السادسة من قانون الأجراءات الجرانية على " إيقاء للغاية المقصودة 
من هذا القانون يتناول اختصاص محاكم فلسطين جميع أنحاء فلسطين وكسافة ثلاثة أميال 
بحرية من شاطئ فلسطين مقيسة من أوطى علامة للجزر". 
وفي هذا الإطارسنناقش اختصاص المحاكم الوطنية في جريمة الإتجارني المخدرات على 
التراب الأجنبي (الفقرة الأولى). والاختصاص الوطي للإتجارفي المخدرات وتهريها في أعالي البحار 
(الفقرة الثانية). 
الفقرة الأولى: اختصاص المحاكم الوطنية في جريمة الإتجارفي المخدرات على التراب الأجنبي. 
سوف نناقش في هذه الفقرة نقطة تتعلق في حالة ارتكاب جريمة الاتجارفي المخدرات من 
قبل أجنبي فوق تراب بلد أجنبي لما لبا من بعض الخصوصية وبالنظر لكونها ليست من 
الاختصاصات الشائعة في الأنظمة الجزائية للدول. ومن هنا ذهب المشرع الفلسطيني في المادة 
5 من ق ! بالنص على أنه " إن وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري علها أحكام 
القانون الفلسطينيء. ولم يكن لمرتكها محل إقامة في فلسطين. ولم يضبط فهاء ترفع عليه 
الدعوى أمام المحكمة المختصة في العاصمة القدس ".774 
فمن خلال تحليل هذه المادة يكون المشرع الفلسطيني بدوره قد مد نفوذ اختصاص 
محكمة البداية في القدس والتي تعقد مؤقتا في مدينة رام الله لتشمل جر ائم الإتجارفي المخدرات 
المرتكبة خارج فلسطين. 
وكذلك فقد نصت المادة 13 من قانون العقوبات على الحالات التي يجوز فهها ملإحقة 
الشخص الذي حكم عليه بحكم أجني لارتكابه احدى جرائم المادة التاسعة من نفس 


القانون775 وهذه الحالات هي: 
- الأحكام التي صدرت في جرائم المادة 9 من قانون العقوبات. 


5 الأحكام التي صدرت 2 الخارج نتيجة ارتكاب فعل جرمي داخل الوطن. 


4 المادة 165 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني. 

5 المادة 9 من قانون العقوبات الفلسطيني :" تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو 
شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو 
وزر أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانون أو تعاملا في المملكة". 
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ولكنء لا تتم الملإحقة والمحاكمة من جديد في حالة ما كان الحكم الأجنبي قد صدر على 
المحكوم عليه نتيجة إخباررسمي من السلطات الرسمية. 


وبالرغم من عدم وجود أي ذكر لجريمة الإتجارفي المخدرات في نص المادة 9 من قانون 
العقوبات ليشملها امتداد الاختصاص الوطني. فإن المادة 35 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 
5 نصت على " يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص علها في هذا القرار 
بقانون بأي صورة من صور الاشتراك. بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض علها أو 
المساعدة على ارتكابها بعقوية الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل الدولة أو خارجها 


777 776 "١ 


وفي هذا الإطارء يمكن القول بأنه لا بد من إسناد جريمة الإتجارفي المخدرات إلى الجرائم 

الواردة في المادة التاسعة من قانون العقوبات وذلك بالنظر إلى خطورتها و آثارها الجسيمة على 
المجتمع الفلسطيني, وامكانية اللجوء لبذه الآفة من أجل إسقاط الفئة العمرية الشبابية في 
وحل الخيانة والعمالة. 

الفقرة الثانية: الاختصاص الوطني لجريمة الإتجارني المخدرات وتهريهها في أعالي البحار. 

على الرغم من كون أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أقرت بتفتيش 
السفن الأجنبية المتواجدة في أعالي البحارء الا أنها لم تنص على تفتيشها ان تعلقت بالإتجارني 
المخدرات صراحة,. بل كانت المادة المؤطرة لهذه الجريمة عمومية جدا حيث جاء في نص المادة 
8 منها " تتعاون جميع الدول في قمع الإتجارغير المشروع في المخدرات والمواد التي تؤثر على 
العقل بواسطة السفن في أعالي البحاربما يخالف الاتفاقيات الدولية, ولأي دولة لديها أسباب 
معقولة للاعتقاد بأن سفينة ترفع عملها تقوم بالإتجارغيرالمشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر 
على العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الإتجار". 


6 المادة 35 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 وتعديلاته. 
7 انظر القرار رقم 2019/19 الصادر بتاريخ 22 /2019/04» الصادر عن محكمة استئناف رام الله» في: 
/ 8 /601/11050215/4. 3 [10202112.13//: د مخخط 
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الاأن هذه المادة بقيت قاصرة وغيرمحددة نظرا لصيغتها العمومية حول جريمة الإتجار 
في المخدرات. ومن هنا جاءت المادة 17 من اتفاقية فيينا لعام 1988 لتنص على قواعد القانون 
الدولي من أجل مكافحة الإتجارفي المخدرات وتهريها عن طريق البحار. 

وكان هذا المبدأ هو أساس بدء التدخل في السفن الأجنبية المتواجدة في أعالي البحار, 
ويتم التدخل من طرف احدى الدول شرط أخذ المو افقة والإذن المسبق من الدولة التي تحمل 
تلك السفينة جنسيتها وعلمهاء وفي حالة ماتم اكتشاف أدلة على ضلوع السفينة في عملية تهريب 
مخدرات أو الإتجارفها فيجوزفي هذه الحالة أن تقوم الدولة المتدخلة باتخاذ كافة الإجراءات 
الأمنية والقضائية أيضا في مواجبة مرتكبي الجريمة وفق ما تقضي به الأنظمة والقوانين 
الجزائية لديها محل الصلة بجريمة الاتجارفي المخدرات. 


وبالرغم من عدم تطرق المشرع الفلسطيني إلى انعقاد اختصاص محاكمه الوطنية متى 
تم ارتكاب جريمة الإتجار في المخدرات على متن سفينة أجنبية خارج البحر الإقليمي*”/ إلا أن 
فلسطين تبقى من الدول التي وقعت على اتفاقية فيينا لمكافحة الإتجارغير المشروع في المخدرات 
والمؤثرات العقلية لعام 1988. 

وهذا الأمر يسمح للأجهزة القضائية الفلسطينية بتطبيق كافة اجراءات الملإحقة 
والمتابعة الجنائية واجراءات المحاكمة في حالة تهريب المخدرات والإتجار فهها في أعالي البحار, 
ولكن مع ضرورة احترام الإطارالقانوني للتعاون الجهوي والثنائي بين هذه الدول الموقعة.779 


الخاتمة: 


في الختام وثي ظل ما تم ذكره من نصوص قانونية وبعض نصوص الااتفاقيات الدولية التي 
تمت دراستها واستنتاجها وصل الباحث إلى معرفة خاصة بالخصوصيات التي تعتري مرحلة جمع 
الاستدلالات والتحقيق في جريمة الاتجار في المخدرات والاختصاص القضائي فها في القانون 
الفلسطيني من قبيل بعض الاجراءات الخاصة بالتفتيش وكذلك بعض وسائل التددخل 
الحديثة المستخدمة مثل التسليم المر اقب والاختراق لضبط مرتكبي هذه الجريمة. 


١‏ لسك سافة اندر الوقليس لله طسطين الى مسفة خمسة عبتويت ات سن الساطل سرس الملدة عر قل 
لات رن م ه100 
كي غراف» جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية, م س»ء ص 91. 


لمممك ‏ وتت لروكر او تئر ور اا كر ورور سر 
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ناهيك عن مناقشة الاختصاص القضائي في جريمة الاتجار في المخدرات وفق قواعد 
الاختصاص القضائي الجناني التي توصلنا فيها إلى ضرورة تحيين بعض النصوص للتمكن من 
تحقيق هدف العقوبة وهدف القانون الجزائي في الردع والإصلاح للوصول إلى تحديد مكامن 
الخصوصية في جريمة الاتجارفي المخدرات. 


وفي النهاية لايسعنا إلا أن نقوم بعرض النتائج والتوصيات التي توصلنا إلمها بعد إتمامنا 
لهذا البحث على أمل أن تفيد في المستقبل في الحد من جريمة الإتجارفي المخدرات والمؤثرات 


- من الأسباب المؤدية لعدم مكافحة جريمة تجارة المخدرات عدم وجود قانون يتضمن 
اجراءات عملية للقضاء علها نظراً لغياب المجلس التشريعي مما يحد من صدورأي قانون إلا أن 
كان قراربقانون صادرعن الرئيس الفلسطيني. 

- جريمة الإتجارفي المخدرات جريمة ضبطية؛ فيكفي ضبط المادة المخدرة من أجل إدانة 
الجاني بها. 


- عدم جوازتدخل أي جهة من غير النيابة العامة في الدعوى العمومية عند تعلق الأمر 
بجرائم المخدرات كاملة. 


- احداث السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة متخصصة في مكافحة المخدرات وإعطاء 
أعضانئها الصفة الضبطية متى تعلق الأمربإحدى جرائم المخدرات بما في ذلك الإتجارفهها. 

التوصيات: 

5 اعادة تحديت وتشفيل دور اللجنةالوطية العذا لاوفاية :. المعدرات 


- يجب مراجعة العقوبات المنصوص علها بخصوص هذه الجريمة كون أن حالات التكرار 
في ازدياد. 


- ضرورة ملائمة ظروف خضوع الشخص للتفتيش الداخلي وفق ضوابط قانونية محددة. 
- ضرورة توحيد القوانين المتعلقة في هذا المجال بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 


المسسسسسح كتير تر 15 كر سوسس 
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- اسناد الاختصاص في جريمة الإتجارفي المخدرات إلى القضاء العادي بدلا من العسكري 


- وضع الوسائل العلمية الحديثة للكشف عن المخدرات وضبطها تحت تصرف الأجهزة 
المختصة بالنظرإلى شح هذه الوسائل في الو اقع العملي. 
قائمة المصادروالمراجع 
أ- المراجع: 
© الكتب: 
1. أحمد ابراهيم سيد. مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجناني. ب ط. مطبعة دارالكتب 
القانونية, القاهرة. 2005. 
2 أحمد قليش ومؤلفون آخرون. الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية. ط3. مطبعة 
الأمنية. الرباط. 2017. 
3. أشرف توفيق شمس الدين, شرح قانون الإجراءات الجنائية ( الجزء الأول: مرحلة ما قبل 
4. محمد الأمين البشرى. التحقيق في الجرائم المستحدثة. ب ط. دار الحامد للنشر 


والتوزيع. عمان. 2004. 


5. محمد أوغريس. جرائم المخدرات في التشريع المغربي - دراسة مقارنة -. ط 3: مطبعة 
دار القروبين, الدارالبيضاء. 1998. 

6. محمد عوني. سلطة القاضي في الدعوى المدنية: بحث نهاية التكوين: المعهد العالي 
للقضاء. الفوج 37: الرباط. 2013. 


317 محمود نجيب حسني. شرح قانون الإجراءات الجنائية. ط3. دار المضة العربية, 
القاهرة. 1998. 


ير ل ل ال ا ا لي ل 2 
دراسة مقارنة )ب ط 3 وحدة البحث العلمي والنشر, ببرزدت, 5. 
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9. المعطي الجبوجي. مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق. ط1. 
المطبعة السريعة. القنيطرة. 2010. 

©« الأطروحات والرسائل الجامعية: 

<2 أطروحات الدكتوراه: 

1. عبد السلام بنسليمان. السياسة الجنائية في مواجهة المخدرات على المستويين الدولي 
والوطني - دراسة تأصيلية مقارنة -. اطروحة دكتوراه (غير منشورة). جامعة محمد الخامس - 
أكدالء كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية. الرباط. المغرب.2001. 

2. عمراوي السعيد, الإتجارغير المشروع بالمخدرات وسبل مكافحته. أطروحة دكتوراه (غير 
منشورة)ء جامعة الجزائر 1. كلية الحقوق. الجزائرء الجزائر, 2017. 

< رسائل الماجستير: 

1. زكرباء حساني. سياسة التجريم والعقاب في قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة 
ووقاية المدمنين على هذه المخدرات - دراسة ظهير 21 ماي 1974 -. رسالة ماستر (منشورة), 
جامعة ابن زهرء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, أكادير. المغرب. 2018. 

2. سفيان ناصري, الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة, رسالة ماستر( منشورة 
) . جامعة العربي بن مبيدي. كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائرء أم البواقي 2011. 

3. محمد فراونة. ضمانات استجواب المتهم في التحقيق الابتدائي (دراسة مقارنة في 
التشريع الفلسطيني والشريعة الاسلامية). رسالة ماستر(منشورة) . الجامعة الاسلامية . كلية 

4. محمد مصطفى علي غانم: تفتيش المسكن في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني - 
دراسة مقارنة -. رسالة ماستر (منشورة). جامعة النجاح., كلية الدراسات العلياء نابلس. 
فلسطين. 2008. 

5. مفيد زريقات. محاضر الضابطة القضائية - دراسة مقارنة -. رسالة ماستر (منشورة). 
جامعة القدس. كلية الدراسات العلياء القدس. فلسطين, 2010. 


اللمكمسك سح كي ا يئر ورور ٠‏ 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 5 ل 
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6. يحى عيادة عودة الكردي. جرائم المخدرات وسبل مكافحتها في التشريع الفلسطيني - 
دراسة مقارنة -. رسالة ماستر (منشورة). جامعة النجاح الوطنية. كلية الدراسات العلية., 
نابلس, فلسطين. 4 

7 يوسف أديبء النظام القانوني لتفتيش المنازل واشكالاته. شهادة ماجستير (غير 
منشورة). جامعة مولاي اسماعيلء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. مكناس, 
المغرب. 2009. 

© المقالات: 

1. جعفر العلوي. السياسة الجنانية 2 ميدان مكافحة جرائم المخدرات. مجلة القانون 
والاقتصاد. عدد 4.: 1998. 

2. يحى عيادة كردي ورقة بحثية حول التشريعات الفلسطينية لمكافحة المخدراتء إدارة 
مكافحة المخدراتء نابلس. 2016. 

٠‏ المواقع الالكترونية: 

1. المكتب الاعلامي. مكافحة المخدرات. 2015-09-06 ( 10:46 صباحا ). 2024-02-01 
(7:35 مساء). من: 98عع11أوم .نناتنادا//:مغغط 

© المراجع الأجنبية: 

1. لضكث عاطم ونح عغط! بعصت لصة كوننط مه عع014 كممعدلك لعئعزمنا 


نا لأنقللا رسكتيوسء! لمث ممعم نسم ر,وسدماط لدتعممصط عل نذالا بعصتت لععتمدوعه 


7 ,5 اع طصسن لا بأرممع8. 

ب- المصادر: 

© الاتفاقيات الدولية: 

1. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارلعام 1982. 

2 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
لعام 868. 


ل مجلة علمية حكمة “ ردمد 6037 - 2550 :15101 ٠‏ الإبداعالقاوى 08خ/ 2017م 436 م لقت 
تح جح يي 2 2 5555555 5 ل 2 5 55 تت 2255 شتت يتئم 55ت ئت22 امابتتتت250557 101 1 | 
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3. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 2 المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية. 

© التشريعات الوطنية: 

1. قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001. 

2 قانون الاجراءات الجزائية المصري رقم (150) لسنة 1950. 

3. قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960. 

4. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف اللبناني رقم 673 بتاريخ 1998-03-16 
المنشورقي الجريدة الرسمية عدد 14. ص: 975. 

5. قانون محكمة أمن الدولة الأردني لعام 1959. 

6. قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, 
منشوربتاريخ 1 تشرين الثاني 75 2 الجريدة الرسمية عدد 9 ممتاز. ص 2. 

7 قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 بتعديل قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015, منشور 
بتاريخ 2018-07-31, في الجريدة الرسمية عدد 18 ممتاز. ص 35. 

© القرارات القضائية: 

1. القراررقم 2019/19 الصادر بتاريخ 2 /2019/04. الصادر عن محكمة استئناف رام 
الله منشورقي: /4785/كادع نوع لد ز/نلع. له زة1. تممه سل /:دم تغط 

2. القرار رقم 2019/249 الصادر بتاريخ 9 /2019/07. الصادر عن محكمة النقض 
الفلسطينية. منشورقي: 0 ناز /نا لع. 27( تنق نه سم / :كم خط 


2-2 2 تك 2 ضام 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2350 :19901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2431 لت 
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الأستاذة سلوى الوعماري 
باحثة في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة 


معيذات العمل التفريعي بالمغرب 


وععونها/ا! مأعاءو سس عناعدادوتوعا مع وعاعهءوط0 


مقدمةٌ: 

لان كان التشريع مهمة دستوربية تساعد على وضع الأعمدة القانونية لإدارة الدولة, 
وتأسيس الحائز دولة الحق والقانون. التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والفعالية.... فإن 
مسالة تديره د تال تعارية مجسوعة ف الد اقض فالارسانة التشريعية نسي ف بخص لظاهر 
الل ل ال الي ال ره ار ل التي كف ال عل فى 
ورش التشريع إلى الاعتماد على معايير تشربعية حديثة. من قبيل الحكامة التشريعية: العقلنة 
البرلمانية. الإدارة الرشيدة. 780 


فظبور المؤسسات البرلمانية شكل مدخلا مبما للحد من مظاهر الاستبداد المظلق الذي 
ال ل ا ال ا اس اللا لتر الي 1 فاه 
الغربية حيث يعتبر منبرا لمر اقبة مالية الدولة. 

فق نك ال نشو المفريى فو جم الضي والمراجفات الى عرفيا م1962 ال غاية 
ال ار و فق انار ل ا الاي لنسة ار 1 ل رو إل سات 
ا ا ا ال ا رق لك انا فد دك مه 
الصلاحية من حيث المبداً للبرلمان لكونه أولا مؤسسة دستورية. وثانيا لأنه يتكون من ممثلي 
كمه قراف الين الدميورة المقر. الأول 2 الماك كمريسة ار السلطلة 
الفقرة 1 من الفصل70 من دستور 2011 وكذا توسيع اختصاصاته إلى ثلاثين مجالا يعتبرإضافة 
عة لتطر ير الي افد الس مية ولا وار انرا يه الى ب على ال لتان آناءقا تقيات ولكن 
النصوص غير كافية إذا ما تم إغفال الإمكانيات المادية والبشرية ووجود نخب برلمانية مؤهلة 
الي قا ا سر لا فد ست ال سات لقره سارح الفيا. بالوظيكة 


0 -سيف الدين احميطوش " اليات تعزيز جودة التشريع" رسالة لنيل دبلوم الماستر المتنخصصء القانون والممارسة القضائية» ص2017- 
8 ص3. 


حرس يت كير ا سرك سرك سر روسرس وو كسس سس 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15501 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 438 لت 
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التشريعية لفاعلين آخرين ويتعلق الأمربكل من المؤسسة الملكية والحكومة. وصلاحية التقدم 
بملتمسات في التشريع من طرف المواطنين فالهدف من التشريع هوتنظيم الجماعة والمساهمة 
في تحديد السياسات العامة. 

فسلوك وأداء البرلمان يخضع لتأثيرات يكون مصدرها النظام الدستوري والقانوني 
للنظام السياسي, ذلك أن البرلمان يتحرك في إطار منظومة دستورية وقانونية محددة لا يمكن 
تجاوزها أو القفز عنهاء لاعتبار أن المؤسسات الدستورية بما فهها الملك والبرلمان والحكومة 
تنتظم في علاقتها وفق ما هودستوري وقانوني كما يخضع هذا السلوك لتأثيرعوامل بيئية داخلية 
وذاتية. 

فمقاربة مسألة الزمن البرلماني هي ذات أهمية قصوى لما تحظى به من اهتمام من لدن 
الفاعلين والمهتمين بالعمل البرلماني. 

فتدبيرالزمن البرلماني قديم قدم المؤسسة البرلمانية ذاتها ونشأتها متأصلة في بريطانياء 
ومنها شاع انتشارها حتى أصبحت لا تخلومؤسسة برلمانية من ضو ابط تحكم تدبير زمنها.781 

فالزمن البرلماني هوالوقت المحدد أوغير المحدد الذي تستدعيه أشغال العمل البرلماني 
حسب نظام معين منصوص عليه في الدساتيروني الأنظمة الداخلية للبرلمان. فبي تلك الأوقات 
المبرمجة للاستبلاك من طرف أعضاء البرلمان مثال على ذلك " مدة استغراق طلاح السؤال 
الشفوي" ,782 

فإذا كان الزمن البرلماني هو كل الوقت المخول استهلاكه من طرف البرلمانيين في إطار 
ممارسة مهامهم واختصاصاتهم. سواء كانت محصورة في الزمن المصادقة على مشروع قانون 
المالية مثلا أو غيره محدد زمنيا النشاط الديبلوماسي الذي يقوم به أعضاء المؤسسة 
التشردعية. 783 


1 -المصطفى بنعلي » البرلماني المغربي الآن؛ المطبعة والوراقة الوطنية» مراكشء الطبعة الأولى» 2001 ص56. 

2 - أم كلثوم جمال الدين» القانون البرلماني المغربي» أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام» جامعة محمد الأول»2006/2005/ 
ص216. 

3 المصطفى بنعلي نفس المرجع؛ ص56. 
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المبحث الأول: معيقات العمل التشريعي بالمغرب: 
يرمي تحضير النصوص القانونية بعد المبادرة لإعدادها إلى ترجمة الأفكار الأساسية 
الأول التي تكون عادة وراء قيام تشريع واضح وصريح بشأنها يكتمل شكله وموضوعه بالمصادقة 
عليه عن طرف تروت قر 
فمسألة تحديد القانون تجد أساسها في الأفكار الدستوربة المؤسسة لنظام الجمهورية 
الخامسة. فقد أشار ميشيل دودري (عنطعط اعطءنلة) إلى أن إقامة أي نظام برلماني حقيقي 


يقتضي فيما يقتضيه تحديد مجال القانون.755 


فالبرلمان يمارس اختصاصاته التشريعية وفق مقتضيات الدستور*”” وتبعا للنظام 
الداخلي لكلا مجلسي البرلمان.”75 هذه الإجراءات يمكن تلخيصها في خمسة مراحل الاقتراح» 
التداول. التصودت,. الإصداروالنشر. 


فحق الاقتراح يعرف بأنه العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع بحيث يرمي تحضير 
مقترحات أو مشاريع قوانين بعد المبادرة لإعدادها إلى ترجمة الأفكار الأساسية الأولى.ء مشروع 
قانون تتقدم به الحكومة المتمثلة في رئيسها حينما تشعربالحاجة إلى سن قانون لسد فراغ معين 
في قطاع معين أوني احدى جوانبه. أو تنزيل سياسة عمومية. أو مقترح قانون من فريق نيابي أو 
عضو أو أكثر من أعضاء مجلمي البرلمان في شأن اقتراح نص قانوني جديد يعبر عن حاجة 
مجتمعية تحال بعد ذلك مشاريع ومقترحات القوانين من أجل النظرفيها. 


الا الي ل سلا عدن القارات الفاسلة ب امد رات 2 وكا لسطاء 
الداخلي لمجلس النواب فرئيس المجلس هو المسؤول على إحالة كل نص مشروع أومقترح قانون 
تم التوصل به على اللجنة الدائمة.789 


شو الأعانة القايه 2 مقترحات القراض إلى مرسل با عل اف القطكات 
الحكومية من أجل أخذ رأبهاء تبتدئ المناقشة بناء على جدول أعمال حيث يضع مكتب كل من 


4 -محمد وعزيزء القانون البرلماني المغربي» مسطرة التشريع دراسة نظرية وتطبيقية» الطبعة 2006» مطبعة فضالة ص.29. 
.1 ]6 موأ ألء .ع اأعصصمه نأ غأدممء غع عدباو أامم 6أهل.2وأصحطاء/0 اعمز 755 

6 الفصل 78 من الدستور 2011. 

7 - انظر المواد 93 الى 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب 2004. 

8 الفصل 80من دستور 2011. 

9 - المادة 97من النظام الداخلي لمجلس النواب2004. 
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مجلس البرلمان جدول أعماله ويتضمن هذا الجدول مشاردع ومقترحات القوانين» بالأسبقية 
ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة ”””ويكون لأعضاء البرلمان والحكومة حق التعديل 
وللحكومة بعد افتناح المناقشة أن نعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة 
التي يعنيها الأمر.791 


بعد مرحلة الاقتراح تحال مشاريع القوانين على أحد مكاتب مجلمي البرلمان حسب 
الأولوية التي حددها الفصل 78 من الدستور تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب 
مجلس النواب غير أن مشاريع القوانين المتعلقة, على وجه الخصوص بالجماعات الترابية, 
وبالقضايا الاجتماعية, تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين: أما مقترحات القو انين 
فتحال على مكتب المجلس الذي ينتعي إلها والذي يحيلها بدوره على اللجنة المختصة لدراستها 
وتقديم التعديلات بشأنها والتصويت علهها.7*2 


لايتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد 
مضي 10أيام على وضعها لدى مكتبه وفق المسطرة المشارإلها في الفصل 84. 


فعملية التصويت تعد من أهم التقنيات في المسطرة التشريفية إذ على أساسها نجه 
قيمة النص بالقبول والمرور إلى المرحلة الموالية أو بالرفض فطريقة التصويت تكون إما 
بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك أو برفع اليد أو بالاقتراع العمومي على المنصة؛ فبعد 
اكال 2 لاحل مسطرة التصادقة ب إصدار القواحن وسفيدها اع عن البلك خلال 
ثلاثين يوماء”” بعد تمام المو افقة علها وذلك بموجب ظهير شريف. 


المطلب الأول: الثنائية البرلمانية. 


تبنى المغرب نظام الثنائية البرلمانية أول مرة مع الدستور الأول للمملكة المغربية 
سنة1962 الفصلين (44-45) غيرأن هذا النظام لم يدم طويلا بعد إعلان الملك الراحل الحسن 
الثاني لظروف سياسية حالة الاستثناء بتاريخ 7يونيو1965. فعاد المغرب إلى نظام الغرفتين من 
خلال دستور1996, فنظام الغرفتين هو نسق مؤسسي يمارس فيه مجلسان مكونان بطرق 
مختلفة وظائف برلمانية حسب شروط يحددها الدستوروقد تباينت الآراء بصدد هذا النظام 
0 الفصل 82 من دستور 2011. 
1 -المادة 102من النظام الداخلي لمجلس النواب 2004. 


72-جدوى الثنائية البرلمانية بالمغرب وأثرها على قوانين النواب» مجلة مغرب القانون٠‏ 2019/08/04 .مامء./ناداء ١/130‏ . للالثانانا 
3 -المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب 2004. 
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بين اتجاه أكد على ضرورة وأهميته في الحياة السياسية للدولء وبين اتجاه أنكررواده عليه هذه 
الأعسة وقشاوا ف السقايل نظاء المجدى الوا جد عل امشار ان لس السرعة والساطة في 
ممارسة السلطة التشريعية بعيدا عن المساطر والإجراءات الطويلة والمعقدة مع إمكانية 
حدوث تصادم مستمربين الغرفتين بالشكل الذي قد يؤثرسلبا في السياسة التشريعية للدولة, 
لل خلء انقرف رن 0 الا الى ف م إن )| شما نساة 
الديمقراطية 794 

فنقيية إصدار القاون ف بن التميات ال سدور الى ملكي السلك والي مكنه من 
التأثير على السلوك والآداء التشريعيء وبعد الإصدارخطة قانونية لايد أن يمريها التشريع. 


والإصدار يجعل من الملك سلطة تشريعية حقيقية, لأن اعتراضه على دخول نص 


7 


تشريعي حيزالتنفيذ وعدم إصداره ينفي على النص وجوده القانوني.5” 


فتقنية الإصدارتعتبرفي غاية الأهمية من حيث تحديد اتجاهات السلوك التشريعي التي 
ينبغي على البرلمانيين نيجها وآلية مهمة للتأثيروالضغط على الأداء التشريعي بما يتو افق ويتلاءم 
ف الإرادة المدكية وقد عللت مختلف الك ساتر على تحنين حو طلب الفرا .ة الجديدة باللسية 
للملك (الفصل95) من دستور2011. 


إذا كان البرلمان يستطيع أن يطيح بالحكومة عملا بالقاعدة التي تقول بأن أي جبهازيتمتع 
بسلطة إلا وتجد أمامه سلطة مضادة لأجل الحفاظ على التوازن فإن الحكومة في شخص رئيسها 
وكذا للملك7*6 حق حل البرلمان كوسيلة رادعة. كما يشكل طلب القراءة الثانية نوعا من 
الاعتراف الملكي وذلك بخصوص المقترحات والمشاريع التي لا تحظى بقبول أو مو افقة الملك 
إما لعدم ملاءمتها للظروف الاجتماعية والاقتصادية أولعدم دستوربتها وتوجهها السيامي.757 


فمسطرة التشريع تتسم في الغالب بطول مدة صدورالنص القانوني, نظرا لعوامل تتصل 
أساسا بتعدد المتدخلين سواء خلال مرحلة الاعداد. حينما يتعلق الأمربمشاريع القوانين وما 
دستارمة ذلك من مشاورات إن القطاعات الحكودية المعنية ار غيرقا من الووسسات الفعنية. 


4 - عبد الكريم غلاب » التطور الدستوري والسياسي بالمغربء مطبعة النجاح الجديدة المغربء الطبعة الأولى1988» ص93. 

5 يمينة هكوء المؤسسة التشريعية دراسة في البناء والاداء» التشريع والمراقبة حسب دستور1996» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 
المعمقة في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة؛ السنة الجامعية2000-1999» ص886. 

6 - الفصل 96 من دستور2011. 

7 - محمد أزواغ؛ اختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري المغربي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام» جامعة 
محمد الخامسء كلية الحقوق الرباط سنة 1984.ص260. 
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أومن خلال مرحلة المصادقة والاعتماد باعتبارها مرحلة أساسية أمام ممثلي الأمة وما يقتضيه 
ذلك من نقاشات لتطوير النص القانوني وقد يتعلق الأمربالضرورة على البحث على التو افقات 
اللازمة للمصادقة على النص القانونيء غيرأنه قد نجد بعض النصوص التي تمربولادات عسيرة 
تجعل من صدورها أحيانا أمرا صعب المنال.**7 فدائما تتهم الأغلبية البرلمانية فرق المعارضة 
بمحاولة وضع عر اقيل أمام تقدم العمل التشريعي للمجلس عبر طلبات التأجيل المتكررة والتي 
تؤثر سلبا بطبيعة الحال على تقدم الأداء وتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت 
وتدخل بالتالي الأغلبية والمعارضة في صراعات سياسية وهو ما يتعاكس مع تدبير أمثل للزمن 
اه 


وهناك العديد من الاكراهات التي تقيد حرية البرلمانيين في التشريع. وهي إكراهات تكون 
إما بحكم القانون نفسه أو بحكم الو اقع, ويكون للحكومة الحق في أن تدفع برفض كل مقترح أو 
مبادرة تعديل قانون تؤدي إلى خلق اختلال بميزانية الدولة أو الرفع من التكاليف أو تمس 
بالموارد المالية.800 


يحدد الدستور 2011 في فصله 100مدة عشرين يوما للحكومة للإجابة على الأسئلة 
المطروحة من طرف البرلمان تبدأ من تاريخ توصلها بالسؤال لكن الممارسة أثبتت بأن الجواب 
وان تحقق لا يتم إلا خارج هذا الآجل الدستوري.01ة 


المطلب الثاني: تأثير الزمن التشريعي على جودة التشريع: 


تمرعملية التشربع التي تنتج القوانين تحت قبة البرلمان بعدة مراحل قبل الوصول إلى 
تطبيق هذه القوانين بعد نشرها بالجريدة الرسمية وتكون المسطرة التشربعية داخل البرلمان, 
إما بمبادرة الفرق البرلمانية أو من الحكومة وحق المبادرة البرلمانية يكون من طرف عضو أو 
عدة أعضاء من الفرق البرلمانية الذين يتقدمون بمقترحات القوانين: أما الحكومة فتقدم 
مشاريع القوانين وتعرضها للمصادقة على المجلس الحكومي. قبل عرضها على البرلمان. بحيث 
تحضى بالأولوية أثناء إدراجها في جدول أعمال اللجان الدائمة.802 


8 -رضى بوكمازيء هدر الزمن التشريعي بين اكراهات المسطرة وحسابات السياسيين. .اممطغط.0.503//128747-67362.م 
9 العربي الجديد: البرلمان المغربي.11اكتوبر2014 ..5ع0111م/كانا.مء./إاط231363 
0 - 78715/ 3مطا.ددع6م. قط ط اد اد .ننالفانلا 
1 محمد الغالي: تقرير حول حصيلة العمل البرلماني السنة التشريعية2004-2003» المغرب في مفترق الطرق2005-2004 
منشورات وجهة نظر مطبعة النجاح الجديدة 2005 » ص64. 
6 م .13131 اننال - 802 
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فظاهرة تقوية الجهازالتنفيذي أصبح مبدأ عاما في جميع الأنظمة السياسية المعاصرة 
حيث تعد سيطرة الحكومة على المجال التشريعي القاسم المشترك بين جل الأنظمة البرلمانية في 
العالم. وقد أصبحت ظاهرة طبيعية بالنظر إلى تراجع الدور الذي يلعبه البرلمان في مقابل زبادة 
سيادة الحكومة التي أصبحت تبادر التشريع من الناحية الو اقعية والفعلية مستغلة في ذلك 
قدرتها على التحرك والسرعة وامتلاك الوسائل المادية والقانونية803, 


فالمؤسسة التشريعية لم تستطع أن تواكب الإصلاحات الدستوربة وذلك من خلال عدة 
مستويات حيث لايزال النظامين الداخليين للمجلسين دون المستوى المطلوب لتحقيق الملائمة 
الفعالة للمقتضيات الدستورية وتفصيلهاء وتحقيق الانسجام المطلوب في المؤسسة 
التشريعية, ذلك أن هناك قو انين تنظيمية لم تفعل بعد. كما أن النظامين الداخليين للمجلسين 
يجيبا عن مجموعة من الإشكالات والتي يمكن ادراج بعضها على سبيل المثال: 


عدم تمكن النظامين الداخليين للمجلسين من الإجابة عن إشكالية اقتراح كلا المجلسين 
لنفس مقترح القانون مع العلم أنه يجوزأن يتم التصويت على مقترحين في المجال نفسه. 804 
فرغم ضعف السلطة التشريعية المخولة للبرلمان واتساع السلطة التنظيمية المخولة 
للحكومة . فإن المشرع الدستوري قد خول البرلمان تفويض ما تبقى له من السلطة التشريعية 
للحكومة وذلك في حالة التفويض التشريعي أو ما يسدى بقانون الاذن الذي يرخص بموجبه 
البرلمان لمنح الأهلية القانونية للحكومة لممارسة الوظيفة التشربعية في مجال معين ولمدة 


0505 


معينة ولبلوغ هدف دقيق. 

فهناك عدة أسباب تؤثر في جودة النص التشريعي من بينها استبلاك معظم الوقت في 
المناقشة العامة الأولية للنص نظرية تراجع الزمن البرلماني.6** فقد ارتبط التدبير القانوني 
للزمن البرلماني كأهم أداة رقابية خضع توقيتها لتطور الممارسة البرلمانية كما تفشي تنظيم 
الزمن في الجلسات العامة أهمية خاصة . 


3 -يمينة هكو: وظيفة التشريع مقاربة مغاربية » المغرب والجزائرء مطبوعات الهلال» وجدة الطبعة الأولى2006. 

4 - حليمة ماهير: القانون البرلماني وتأطير الممارسة البرلمانية بعد دستور 22011 

السبت27ابريل2009. 492625/مامء.ودوع؛ ملعا 

5 عبد الكريم الحديكي: التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربيء دراسة مقارنة» اطروحة لنيل دكتوراه 

في القانون العام» جامعة محمد الخامسء أكدال الرباطء 2003/2002/ص64. 

5ملاعغ عل مم ع6 دا عل عصؤغءمغط - 23/07/2013 عا دووعءمهاه "| دم ع أاطيام عاءع3 -«عؤأنمعل -اعناموز عرعام - 
.كماع .5م810 .مأ جغأمعممعا ,وم 
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فتدبير الزمن هو أساس كل معركة برلمانية حيث يكون من الأهداف الرئيسية للمعارضة 
هي إنهاك كل الحجج ضد النص قيد الدراسة ومعه أعطاب المقرر والحكومة في نفس الوقت 
وهذه الإرادة في التعطيل والتأخيرتكون في بداية الجلسة العامة وبخصوص المواد الأولى في ترتيب 
النصء ومناقشة المواد الأول تطول ويكثر فيها تبادل الحجج والتبريرات لكن شيئا فشيئا يبدأ 
الوقت في التراجعء إلى أن يصل إلى دراسة سريعة لجوانب مهمة تم وضعها في آخر النص فري 
تقنية معروفة...وهناك عنصران يمكن أن يدخلا في حساب هذه النظرية إما لإحالة على قراءة 
ثانية للمشروع أو اقتراب موعد العطل. 507 

أما في حالة المراسيم التشريعية الصادرة في مجال القانون آثناء الفترة الفاصلة بين 
الد ورت الرنماة ارما لس راسي الشرورة فعلى رار ال سات الساشة نض 2012 
في فصله 81 على أن هناك بعض مراسيم القو انين تصدرها الحكومة دون حاجة إلى قانون الإذن 
استنادا إلى حالة الضرورة وبهذه التقنية تصبع الحكومة مشرعا عاديا في الفترة الفاصلة بين 
الدورات البرلمانية وهي فترة طويلة قد تساوي فترة اشتغال البرلمان ومن شروط إصدارمراسيم 
الضرورة. 


© وجود ضرورة تفرض إصدارهذه المراسيم. 

© أن يكون ذلك في الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان. 
© أن يقع ذلك بالاتفاق مع اللجنة التي يعنيها الأمر. 

©» عرض المراسيم على أنظار البرلمان للمصادقة علها. 


بالإضافة إلى بعض الخلافات الجوهرية بين مختلف الفرقاء السياسيين حول منبجية 
وضع بعض القوانين كالقانون المتعلق بالانتخابات وهي خلافات لا تشمل الأغلبية في علاقتها مع 
المعارضة فحسب بل توجد وسط الأغلبية نفسها ويمكن أن نقدرما لبذه الخلافات من هدرغير 


مبررللزمن السيامي.*** وليس هناك شك أن برمجة الأعمال البرلمانية في حيززمني محدد هوني 


عاع3 .عرأوغمعممعا هم دومع عل مماءععوئم جا عل عمغممغط مم أو معممعة 3م غم هذ أد35-اعباصموز عمءزم - 807 
.1551ماع |.وع85108 23/07/2013 ع١‏ ودوعءماه '| )وم أذاطيام 
8 محمد زين الدين: استجواب نشر على الموقع الالكتروني لجريدة الصباح . 0 :مودعم . طق 550 03/لاثثالنا 
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از 21213 
البرلمانيين البريطانيين هي وسيلة تهدف إلى تحقيق الكم ولا تنحني إلى تحسين جودة التشربع. 809 

فمن أبرز المعيقات العمل التشريعي أيضا ظاهرة الغياب وهي ظاهرة تشكو منها جميع 
البرلمانات. فبناك الغياب عن أشغال البرلمان. والغياب عن أشغال الفرق البرلمانية, وغياب 
الخطا. القردي انا انار 2 فلو قال قرفا فى كر كن الال ل عل شري 
ضعف المردودية في العمل البرلماني عموما والعمل التشريعي للبرلمان على الخصوص أو على 
مستوى تراجع ترسيخ الفكر البرلماني ومصداقيات المؤسسات التمثيلية وتعميق 
الديموقراطية.""” 


فمعالجة ظاهرة الغياب لدى البرلمانين لا يمكن اختزالها في التحفيزات المالية أو شراء 
حضو البرلمانين...لأن المشكل أعمق من ذلك وبحاجة إلى مقاربة شمولية تنطلق من البرلماني 
في حد ذاته. الذي ما يزال ينظر إلى الوظيفة البرلمانية من منظور التشريف وليس التكليف.811 

أما الاقتراحات الممكنة للحد من ظاهرة الغياب على سبيل المثال فري كثيرة ومتنوعة 
ومن أهمبا الإعلان المستمرعن البرلمانيين المتغيبين.”'*في جميع الجلسات من خلال التفعيل 
المستمرلألية المناداة على الأعضاء بأسمائهم عند الشروع 2 عملية التصويت,. وتفعيل الجزاء 
عن الغياب من خلال الرفع من قيمة المبالغ المقتطعة لأن هذه الأخيرة تدفع النواب إلى الحضور 
وبالتالي إلى الإكثارمن المبادرات التشريعية: إضافة إلى التأطير الفكري والقانوني من طرف أطر 
الأحزاب 813 

فإذا كانت المعيقات التي تطرقنا إلها تحد من السلطة التشريعية للبرلمان فإن هناك من 
الظواهر والسلوكات ما يمكن تسميته بالمعيقات الذاتية والتي تشوش على مصداقية البرلمان 
وتسيء إلى سمعته وصورته لدى الرأي العام من قبيل فشل الأحزاب في لعب دورها واعتمادها 
على مترشحين ضعيفي التكوين لأن الأحزاب السياسية آلية عملية لتفعيل المشاركة السياسية 


9 تجربة البرلمانات الوطنية» تقرير منشور في الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي--- ‏ /26.6اع5./لاللاللا 

0 -محمد العبديء القانون البرلماني المغربي» مركز الدراسات والبحوث الإنسانية» وجدة محاضرة 2019/01/21. 

1 -عثمان الزياني» مفارقات الزمن البرلماني...في عبثية شراء حضور البرلمانيين مقال نشر في المساء2012/10/17. 

مام». 5 دع ]جاع 3م . نذا ثانالا 

2 - رشيد المدورء العمل البرلماني في المغرب قضايا واشكالاتء الطبعة الأولى» المطبعة طوب بريسء الرباط2006؛» ص117-116. 
3 -الحبيب الدقاق؛ العمل التشريعي للبرلمان أية حكامة؟ مقاربة نقدية للقانون البرلماني والممارسة التشريعية بالمغرب» مطبعة الأمنية» 
الرباطظ2009 من 227-226 . 
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عن طريق استقطاب وتوظيف الأعضاء الفاعلين وتأهيلهم عبر دورات حزبية لأنه لا وجود 
لديمقراطية دون حياة حزبية حقيقية.814 


5 


خاتمة: 


ترسك القت ال سفاطية رفي المراطية ولد القادي الموطرة اللسيارية 
البرلمانية فعلى البرلمان أن يتجاوز المعيقات في أداء مهامه ووظائفه التشريعية منها بالخصوص 
وأن يطبق وبكل مسؤولية نصوص الدستوروالأنظمة الداخلية التي جاءت بموجبه لكي يتسنى له 
المرور إلى المرحلة المتقدمة من تدبير الزمن وتدارس معايير الجودة في الأداء وهي من عناصر 
الحكامة الجيدة وإلى إرساء قواعد التشاركية لضمان فعالية النص التشريعي ومنها بالإضافة إلى 
التفاعل الإيجابي بين الأغلبية والمعارضة فإذا كان العمل البرلماني يتسم بنوع من التعقيد 
والتشنية. قإن الكيف عن الم توي التعليدي للنحية الرلتانية هو في جد ذاته يمك اغنباره 
كمتغير أسامي يؤثر في السلوك والأداء. وبالتالي فإن صعوية المهام والمسؤوليات البرلمانية 
يتطلب وجود مستوى تعليمي لا بأس به. 


ا ا ل ا ا 
ا ا ل ا ل لراش 
سان اا الكري اي حول ا ال ير امشاات 2 له وكذلك |ضك 
الممارسة السياسية دورها المهيمن على التشريع. فإذا كانت المستجدات الدستورية والقانونية 
ضرورية ومهمة في تأطير العمل البرلماني فإنها تحتاج إلى نخب برلمانية أكثر جرأة. 
لائحة المراجع: 
ا د الى ل ل اس لاسا 


المتخصص. القانون والممارسة القضائية. ص2018-2017. 


المصطفى بنعليء البرلماني المغربي الآن. المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. الطبعة 
الأول. 2001. 


4 محمد شنقير: ماهية الحزب السياسي» ترجمة حا مقلد» دار النمار» بيروت1980 ص356. 
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كلثوم جمال الدينء القانون البرلماني المغربي. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام 
جامعة محمد الأول 2006/2005. 

محمد وعزيزء القانون البرلماني المغربي. مسطرة التشريع دراسة نظرية وتطبيقية, 
الطبعة2006. مطبعة فضالة. 

عبد الكريم غلاب . التطور الدستوري والسيامي بالمغرب. مطبعة النجاح الجديدة 
المغرب. الطبعة الأولى1988. 


يمينة هكوء. المؤسسة التشريعية دراسة 2 البناء والاداء. التشردع والمراقبة حسب 
دستور1996. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 2 القانون العام, كلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة. السنة الجامعية2000-1999. 

محمد أزواغ» اختصاصات رئيس الدولة 2 النظام الدستوري المغربي, رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا 2 القانون العام جامعة محمد الخامس. كلية الحقوق الرياط سنة 1984. 

محمد الغالي: تقرير حول حصيلة العمل البرلماني السنة التشربيعية2004-2003, المغرب 
في مفترق الطرق 2005-2004 منشورات وجهة نظر مطبعة النجاح الجديدة 2005. 
الطبعة الأولى2006. 

حليمة ماهير: القانون البرلماني وتأطير الممارسة البرلمانية بعد دستور 22011, 
السبت27ابريل2009. 5 6 ووم ملع ط. 


--أعنامهز عقعام عصغممغطع - 23/07/2013 عا ووعومعدع '| يهم عتاطيام عاعغنة -عى نامعل 


أ.ددع ندع أ.كعهاة .عتهغمع دعا مهم دمحصعءع عل ممععهئةغ: حا عل 
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الأستاذة شيماء جوهري 
باحثة في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية أكدال 
جامعة محمد الخامس الرياط 


القضاء الاجنمافي في تكبييفك فقون الذه 
دور القضاء الاجتماعي في تكييف قود الشغل 
5كأع ةعم اناعطه!ا عداع 1ه غمع معكب زله مأععءتءعكبز لهعه؟ أه عاهمسعط1 

الصلخخص: 

إن عقد الشغل من بين أكثر العقود أهمية في حياة الانسان, سواء بصفته أجيرا أو مشغلا. 
بحيث يعد أداة فعالة ساهمت وتساهم بشكل كبير في تنمية الشعوب اقتصاديا واجتماعيا. 
إن أهمية عقد الشغل دفعت التشربعات الحديثة إلى تأطير وتنظيم علاقات الشغل سواء 
الفردية منها أو الجماعية من خلال قواعد قانونية متينة ومتماسكة*. الهدف منها ضمان 
التوازن الاقتصادي والحقوق بين الفرقاء الاجتماعيين. 

ومما لا شك فيه انه مهما بلغت درجة تطور القاعد القانونية من حيث الصياغة اللغوية 
والحمولة الحقوقية إلا أنها لن تحقق الأهداف المنشودة منها إلا عن طريق تطبيقها من طرف 
القضاء تطبيقا سليما يلامس الو اقع الاقتصادي و الاجتماعي للأطراف المعنية بالشغل. فمن 
الطبيعي أن ينتج عن علاقات الشغل نزاعات مختلفة بين طرفي عقد الشغل (أجير - مشغل) 
وذلك بمناسبة تنفيذ أو إنهاء عقد الشغلء و التي لا تنتبي إلا بعد عرضها أمام أنظار القضاء 

ويعد إثبات عقد الشغل أحد أهم القضايا التي تطفوعلى علاقات الشغل بل وأكثرها ترددا 
أمام القضاء الاجتماعي إلى جانب الفصل وإنهاء عقد الشغل إما لأسباب تعود للأجير أوللمشغل. 

إن آلية التكييف القضائي للعقود بصفة عامة و لعقود الشغل الفردية بصفة خاصة 
يشكل أحد أهم المواضيع التي أسالت مداد فقهاء القانون, بحيث غالبا ما ترتبط آلية التكييف 
بنظام الاثبات الذي يعتبر الفيصل في البث في التزاعات الاجتماعية المطروحة أمام القضاء. 


5 بالنسبة للمغرب فقد شكل هاجس جمع شتات القواعد القانونية المنظمة لعلاقة الشغل في مدونة واحدة و مستقلة أحد أهم انشغالات 
المشرع المغربيء و التي بدأت من خلال النظام النموذجي لسنة 1948 و انتهت بصدور قانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. 
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فغالبا ما يحاول المشغل أن ينفي العلاقة الشغلية التي تجمعه بالأجير بوصفها أحد أنواع 
العقود المشابهة لعقد الشغل للتملص من الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه اتجاه 
أجرائه. بالمقابل يتشبث الأجير بوصف العقد بعقد الشغل بل يدفع دائما باعتباره عقد شغل 
غير محدد المدة نظرا للضمانات و الحقوق الذي يمنحها هذا العقد للأجراء. فيبقى القضاء 
الجبة المنوط لها بتحديد الوصف الدقيق والحقيقي للعقد الرابط بين طرفي النزاع من خلال 
تفعيل آلية التكييف القضاني للعقود. 

1 )مادقم 


ممه كنعاءو سد كه دعنطً! "كلدب ل ألما طغمط متعامء لهثبمع ع بيهام كععدعمم سبهطه ا 

م د5عغناطلغممء بإأعغمهءةتصوأد غقطع اممع عنإتلععلاء مه كج عتصعد برغط! .ورعنره ]مام 
تناقطة!| 2ه ععققء4)تمولد غطء عمتعتمومعع؟! عمعصمماءع بعل لدعهه لمهة عتصصصدمء 
لهوعا غمعتغطمء لصة غونطه لعطوتاطوووء قط ممعداوتوعا مععلمص بكوعهصممء 
م تتح كيدا عععط ! .كصةأغداءء تنتمطدا! عبتععع اامء لصة لدنل أناتلصا ممعنامع مع كعممعداأسعوءء 
5 غطو؛ مقصيط لصة دع عغما عتسمممعء معءبصعغط ععمقادط 2ج سمتمعصتدده 


.كم نا0كى لدأء هك غمعىع]1أل 


دلمعمعل دعانه لهوعا أه ددعمع طنغعع لاع عذاع عهطء عولء اسه يصاعح مغ عغصهع ممصأ داعا 

تتعغطع ده هكلج غنط كدوأوتيهمهم كغطوة لصة ممعدانصمه] عأعدتبعم ذا متعطء مه برامه عمى 
لصة عتسمهمءء عط تعلتكمم غعكنحد بصدق تلن ز غط1 .صوق تلن ز عط برط ممغدء ذاممة معمهم 
دعء ماعط عدتعة دععأه دعأ نام كتل ,لإاعمع ب وعكمهن) .لع نام نهم دع هم عط له ععل ألدء؟: لهتنه5 
عطاعغ 1ه لملكممتصمعع عه مملبععع عغطءع ومصيل ععنرمامصةء لمة معبرمامصع عط 
لدتعتلنز طونمعطء لعناموعء غط برامه بهد دكعغعنمذتل عكغط! .ععمعممء عمعدصرهأمصة 


1ع بتاع ارا 


مأ كععكلعة بإأغمعبوعء) عقطء تعععمص لمععتت شه دأععوغمم عغمع سيره أمصسع عط )ه )أمممط 

طعت وممله ,عععكنز لدتعه؟ عرماعط عندذاأ بوهصستكم 2 عوستصرمععط مععله ,كممعغداءء بسمطدا 
عنحقط كععمعءء لهموعا لصة كندافطءد .ممغمصتصمعءع ععمصمم لصة لمددتددتل )ه عععى 
ركعغنام ذتل ععو غضم دوعلل مع لعدن كمسكتمةطععص لهل تلب ز غطء لعصتصمعع براعدتومععدء 


ووأنااودع: صذ لماعنى عه دمكتمةطععغص عقعغط! .كعمو عمم عمعصرهامصع براأمدابعغعهم 
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لعماسعععصا بإأعفدومكء ذ5ذ ومعؤدبرد بصدلع معلأنه عغط! .كسم عطء عرماعط كن ذالكمم لهتهد 
دع]نامذأل لهعهد مأ عام عباواععل ١‏ وبجدام غذ كه ,ددتمقطععص ممعهعمدلد عطء طعتسر 
مععأه وتعنرهامصع كممعدوتاطه لهوعا 220010 6غ أملعععة مه صا .عنم صمل لع معوعوم 
د كة عأ عوعى لمة متطعممعداعء عمعصرهأامضع مح كه ععمعءؤدلدء عط برمعل مع عم مع عه 
عغطع مع لعاعتعمع عط لأنقطد دععنرةامصع ,عبعنهلا! .ععه مم أه عمبج عغعمعىع)])]زل 
غطع ذتعا| ععمغصم عمعسرهامصع ععتمقكعلصز مه برط لعلزامهم عغطوة لمج كعع] مهدنع 
قاعم دعل عأعغمع طعغبنة لصة عغدننععة عغطع عصتصمعععل مع بصدقء تلن ز عط أله بوتاتطتكهممموعم 
لدعتلنز قط عمتعتلهممعقومعمه برط دعغئدم عصقك لمم عط معء معط عمدعمم عطاع /)ه 


5ع للم 01] للتكتصة تاعع در دع عدن زله 


اه 


مقدمة: 


ل الما شك ل الا لاسا شك ام لاا ار كال طم 
علاقات الشغل الفردية والجماعية وما ينتج عنها من آثارء بحكم أنه الجبة الموكول لها تفعيل 
النصوص القانونية وبث الروح فهاء بل الأكثرمن ذلك فهو يقوم أحيانا بتقديم حلول لمشاكل 
جد مستعصية"*. وله دوربارز امام نزاعات الشغل الفردية في سبيل وصوله إلى تحقيق العدالة 
ال اله 2 آنا 6 ف انين لاد الشكل كر الا ل مش 
ل ا ل ار م ل ل ري 0 
ل ا ا لي لك 
اقتصادي واجتماعي يخدم مصالح المؤسسة بكل مكوناتهاء وبشكل يكفل ضمان الاستقرار 
الاجتماعي المرغوب فيه 


وأمام التطور الكبير الذي عرفه العمل القضائي عند أو بمناسبة النظر في النوازل 
المعروضة أمامه م خلال الحرص اللازم على ضمان استقرار عقود الشغل بصفة عامة 218و 


6 عبد اللطيف شنتوف القضاء الاستعجالي في المادة الاجتماعية بين الواقع والمأمول؛ مجلة القضاء المدني العدد 9» سنة 2014» ص 
114 

7 عز سعيد العمل القضائي المغربي في نزاعات الشغل الفردية مرجع سابق»ء ص 180», انظر كذلك يونس العياشيء استقرار علاقات 
الشغل في القانون المغربي والقانون المقارن» أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس أكدالء كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية» الرباطء السنة الجامعية 1 2012/201؛» ص 35 وما بعدها. 

45 شيماء جوهريء دور القضاء الاجتماعي في نزاعات الشغل الفردية» رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون الأعمالء كلية العلوم 
القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال» جامعة محمد الخامس الرباط » 2017 »الصفحة 2 . 


السك سي سي ووس وااو ورور و 1 11 .ا 
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استمرار نشاط المقاولة باعتبارها الخلية الأساسية و النواة الاقتصادية الداعمة لتنمية 
المجتمع. 

تنصرف الحماية القضبائية للأجير أثناء قيام العلاقة الشغلية إلى تلك المؤطرة من طرف 
القاضي أثناء مزاولة الأجير لعمله, بحيث يحرص على تكييف عقود الشغل وكذا تحديد طبيعتها 
القانونية وفق الشكل الصحيح. 

فغالبا ما يميل المشغلون إلى وصف العقد بالمحدد المدة. نظرا لما يتيحه هذا الأخير من 
ليونة في الإهاء ومن محدودية الضمانات القانونية المخولة للأجيرالذي يتعاقد في إطاره”*. 

وفي هذا الإطاريبرزدور القضاء في تكييف عقود الشغل بناءا على مجموعة من العناصر 
الجوهرية التي يقوم علبها. 


المدة عن غي را لجدد المدة بصفة خاصة؟ 


وعلى هذا الأساس سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين. حيث سنبين في المطلب 
الأول ماهية التكييف القضائي. لنخصص المطلب الثاني لعلاقة التبعية باعتبارها عنصرا 
أساسيا في تكييف عقود الشغل. 


المطلب الأول: ماهية التكييف القضائي لعقد الشغل: 


فيما مضى كان الأصل أن يعمل لأجيرلدى المشغل لمدة زمنية معينة, أي أنه يرتبط معه 
بعقد شفل محد: الم :728 وذلك اعتماد) على مضمون الفضل 727 من قانون الالترامات 
والعقود الذي جاء فيه <<لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد...>>. كما أن 
النظام النموذجي ل 23 أكتوبر1948 ميزني مادته الأولى بين الأجراء الثابتين والمؤقتين واعتبرأن 
الأصل هو أن يبرم عقد الشغل لمدة محددة ولو تجاوز الامرمدة سنة استنادا على مبدأ حرية 


الإرادة. 


59 محمد سعيدء أثر العمل القضائي على عقود الشغل» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية» وجدة, السنة الجامعية 2006/2005» ص 11. 
0 فتح الله الزين عرفاتء الطبيعة القانونية لعقد الشغل ومبدأ استقرار العلاقات الشغلية» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون 
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لكن مع مرورالزمن انقلبت الحماية القائمة لصالح الأجيرمن العقد المحدد المدة في إطار 
قانون الالتزامات والعقود و كذا النظام النموذجي الملغى . إلى العقد غير محدد المدة ضمن 
مدونة الشغلء ليصبح هذا الأخير الأكثر اطمئنانا واستقرارا له521. 
ويعد التكييف من أهم العمليات التي يباشرها قاضي الموضوع. حيث غالبا ما يختلف 
وصف عقد الشغل المتنازع فيه بين أطر افه. إذ يتمسك الأجير بكون العقد غير محدد المدة 
نظرا إلى الحقوق والامتيازات التي يمنحها له. في حين يصفه المشغل بالمحدد المدة لاعتبارات 
تم حماية مصالحه الاقتصادية. 


الفقرة الأولى: تعريف التكييف القضائي: 


لم يعرف المشرع المغربي مصطلح التكييف22", تاركا ذلك للفقه والقضاء. حيث اكتفى في 
الفصل الثالث23؟ من قانون المسطرة المدنية بالنص على أنه ايتعين على المحكمة أن تبث في 
حدود طالبات الأطراف, وتبث دائما وفقا للقوانين المطبقة على النازلة ولولم يطالب الأطراف 
ذلك بصريح العبارة». كما نص المشرع على مسألة التأويل والتكييف في الفصول من 461 إلى 
2 من قانون الالتزامات والعقود, إلا أن عملية التكييف تتجاوز مضمون هذه الفصول من 
خلال جعل القضاء جمازا إيجابيا وفعالا***يحرص كل الحرص على تمحيص وقائع النزاع من 
أجل تحديد طبيعة العقد وكذلك الحفاظ على المراكزالقانونية لأطر افه. 


وبعد التكييف تلك العملية التي يهدف القاضي من ودائها إلى إضفاء الوصف القانوني على 
التصرف الذي صدرعن المتعاقدين25*. وبالتالي فبو عملية ذهنية غايتها البحث عن العلاقة 
التي تربط الوقائع التي استخلصها قاضي الموضوع بالنص القانوني6*: والهدف منها معرفة 
القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النازلة. فمثلاا وصف العقد بأنه عقد شركة وهو في 


21 إدريس فجرء دور القضاء في حماية الأجير, المجلة المغربية لقانون اقتصاد التنمية سنة 1990» عدد 22» ص 20. 

2 يؤكد جانب من الفقه أن مصطلح التكييف يرتبط وجودا وعدما بعملية التفسير» حيث لا يمكن تكييف العقد إلا بعد تحليل مضمونه واستقراء 
الغاية منه .انظر عبد القادر العرعاريء النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي _الجزء الأول مصادر الالتزام الكتاب الأول؛ نظرية 
العقد. الطبعة الأولى 2013 ص 326. 

73" ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.497 بتاريخ 11 رمضان 28/1394 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدينة» 
منشور بالجريدة الرسمية عدد 2303 مكرر بتاريخ 30 شتنبر 1974» ص 2741. 

4 لابد و الاعتراف أننا انتقلنا من عهد القضاء الكلاسيكي المحايد الى مرحلة القضاء التدخلي؛ نظرا للطبيعة الخاصة لميدان الأعمال و 
خير دليل ما تم التنتصيص عليه في الباب الخامس من مدونة التجارة و المتعلق بمهام رئيس المحكمة التجارية فيما يخص تذييل صعوبات 
المقاولة. 

5 عبد القادر العرعاري: مصادر الالتزام الكتاب الأول نظرية العقد الطبعة الثالثة دار الأمان 2013 ص 312 و ص 326 

56 عز الدين الماحي مدى مساهمة الاجتهاد القضائي في إنشاء القواعد القانونية» مجلة المنتدى العدد الرابع يوليوز 2004 ص157 
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حقيقته عقد شغل يجعل من الحكم أو القرارالذي سيصل إليه القاضي معيبا إذا تأسس على 
الوصف الخاط”3277. 
لرقابة محكمة النقض**3, فيحين يرى جانب آخر من الفقه أن عملية التكييف تدخل في مجال 
الواقع لا القانون, فبي عبارة عن عمل ذهني محض يتمثل في المقارنة بين وقائع النازلة من جهة 
ودوح القاعدة القانونية من جبة ا م 

و يبدو أن الاتجاه الأول المعتبر مسألة التكييف من أمور القانون ويخضع فيها قاضي 
الموضوع الرقابة محكمة النقض حري بالتأييد لماله من انعكاس إيجابي على حقوق الأجير 
خصوصا عندما يقوم المشغل بفرض الوصف الذي يختاره وبضمنه في صلب العقر830. 


ورقابة محكمة النقض على التكييف الذي أقره قاضي الموضوع جسدت في الكثير من 
المناسبات حيث جاء في إحدى قراراتها'**:"... ومن جبة ثانية أن العناصر البديهية المكونة 
لعلاقة الشغل وردت في العقد المتنازع فيه الذي أشار إلى الأجرة الشهرية وتعويض ساعات 
العمل الإضافية... وتجاهل المحكمة لهذه العناصر التي تعرف بعقد الشغلء واكتفاؤها بعنوان 
العقد للتأكيد بأن الأمر يتعلق بعقد مقاولة تكون قد ارتكبت تحريفا واضحا يجعل القرار 
المطعون فيه بدون أساس". 

وقد حاول القضاء خلق معاييرمعينة لتكييف عقد الشغل وتمييزه عن العقود الأخرى بل 
التمس الدقة أيضا في تمييز أصناف عقد الشغل . حيث كان له الفضل في توجيه التشريع 
الاجتماعي من أجل إقرار معايير التمييزبين عقد الشغل المحدد المدة وعقد الشغل غير محدد 
المدة من خلال اعتبارأن الأصل في إبرام عقد الشغل أن يكون لمدة غير محددة مادام القضاء 
يستحضر الحماية القصوى للأجير. بل لأكثر من ذلك فقد اعتبرأن تضمين العقد شرطا يحدد 
طبيعته في الشكل المحدد المدة. لا يعني أن هذا الشرط يعبرعن الهدف الحقيقي من العقد. 


7 محمد سعيد أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل مرجع سابق ص.14 

8 محمد لبيب شنب موجز في مصدر الالتزام المصادر الإرادية العقد(الإرادة المنفردة) دار النهضة العربية بيروت لبنان طبعة1970 
ص 248. 

9 نبيل إسماعيل عمر:سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية و التجارية منشأة المعارف الإسكندرية مصر طبعة1989 ص144. 

0 محمد سعيد بناني قانون الشغل بالمغرب علاقات الشغل الفردية الجزء الأول مطبعة دار السلام طبعة يناير 2007 ص320. 

31 قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) صادر بتاريخ 17 ماي 1994 في الملف الاجتماعي عدد 8/9637 مجلة الإشعاع العدد 
4 السنة الثامنة 1996 ص 79. وسنتطرق بتفصيل إلى التمبيز بين عقد الشغل والعقود الأخرى المشابهة في المطلب الثاني. 
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وهذا ما يمكن استنباطه من حكم صادرعن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء2** عندما اعتبر 
أن العقد الذي يتضمن شرط المدة المحددة. لا يمنع القاضي تبعا للظروف ونية الطرفين أن 
تاكن 

وما يجب التأكيد عليه إذن بخصوص عملية التكييف هو أنه من واجب القاضي الاجتماعي 
أن يستحضر الطابع الحمائي لقانون الشغل كأحد أبرزالأولوبات التي يرتكزعليها أثناء قيامه بهذه 
العملية833, 


ولما كان لتكييف عقود الشغل أثر بالغ على حقوق الأجراء خصوصا عند إنهاء هذه العقود, 
سنحاول الوقوف في الفقرة الموالية عند دور القضاء في التمييزبين عقد الشغل المحدد المدة. 
وعقد الشفل غيرالمت. : المدة. وكذلك فوقفه من مسألة تحول العمد من المحد: إل غيرالمحدة 
المدة. 


فقرة ثانية: أحكام التكييف القضائي لعقد الضغل: 


إن التمييزيين عقد الشغل محدد المدة وغيرمحدد المدة يكتمي من الأهمية بمكان بالنظر 
إلى اختلاف الآثار القانونية المترتبة عن إنهاء كل منهماء خصوصا أن القضاء المغربي لم يعتمد 
معبارا بد ا للتشرقة با 


ولقد أشار المشرع المغربي من خلال المادة 16 من مدونة الشغل إلى ثلاث أنواع من 
العقود4ة5: عقد شغل غير محدد المدة حيث اعتبره الأصل535, عقد شغل لمدة محددة وعقد 
شغل لإنجازعمل معين. إلا أننا سنركز على تمييز عقد الشغل محدد المدة (أولا) وعقد الشغل 
غير محدد المدة (ثانيا). 


أولا: أحكام عقد الشغل محدد المدة: 


2 حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 4 أبريل1957 مجلة المحاكم المغربية 25 أكتوبر1957. 

3 جاء في إحدى قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أنه "إذا عجز رب العمل عن إثبات نوعية العمل والكيفية التي يقع على 
أساسها تشغيل العمال» كان للمحكمة أن تستخلص من ذلك أن العمل كان مستمرا" قرار رقم 925 صادر بتاريخ 1982/11/29 في الملف 
الاجتماعي عدد 93422 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 مارس 1983ص 111. 

4- تنص الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل على ما يلي: "يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة» أو لمدة محددة» أو لإنجاز شغل 
معين" انظر كذلك يونس العياشي مرجع سابق» ص 170 

5 ويتجلى ذلك صراحة عندما اعتبر المشرع حالات إبرام عقد الشغل المحدد المدة جاءت على سبيل الحصر من خلال المادة 17 و 16من 
مدونة الشغل وهذا أيضا ما ذهب إليه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار له: "... من خلال استقراء مقتضيات المادتين 16 و 
7 من مدونة الشغل يتجلى أن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة والاستثناء أن يتم إبرامها لمدة محددة" قرار عدد 711 
صادر بتاريخ 2009/6/10 في ملف عدد 2008/1/5/848 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية العدد 7» 2011» ص 
ان 
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تعد دراسة عقد الشغل المحدد المدة من أحد أهم المواضيع وأكثرها تميزا .حيث شكل 
هذا العقد هاجسا و تخوفا كبيرين لفئة عريضة من الأجراء. فالقاضي الاجتماعي قد يعي فعلا 
وجود خلل في التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية من خلال تحايل المشغلين على العقد غير 
محدد المدة بوصفه عقدا محدد المدة6**, فيكون القاضي تبعا لذلك ملزما بمعرفة نطاق عقد 
الشغل المحدد المدة وابرازحالاته القانونية وتحديد موقف القضاء إزائها نظرا لما تحمله هذه 
العقود من خلافات فقهية وتباينات واضحة على مستوى العمل القضاني. 

لم يعمد المشرع المغربي إلى تعريف عقد الشغل محدد المدة, بل ترك هذه المهمة إلى 
الفقه باعتباره الجبة الأصلية المكلفة بتحديد المفاهيم. حيث يرى جانب من الفقه””” أنه 
يكون عقد الشغل محدد المدة إذا حدد له تاريخ معين ينتبي فيه. حيث ينتبي العقد بحلول ذلك 
التاريخ كما يعد العقد محدد المدة إذا كان مبرما لتنفيذ عمل معين بالذات بحيث ينتري العقد 
بانتهاء العمل المتفق عليه . أوإذا كان العقد مرتبطا بعمل موسمي 838. 


وبالرجوع إلى ما نصت عليه المادتين 16 من مدونة الشغل نجد أن المشرع المغربي نظم 
عقد الشغل المحدد المدة**؟ وحدد حالات إبرامه على سبيل الحصرء بحيث خارج هذه الحالات 
يعتبرالعقد غير محدد المدة وفي ذلك تأصيل لهذا العقد5*0. 


حيث تنص المادة 16 على هذه الحالات الحصرية التي يمكن فها للمشغل إبرام عقود 
الشغل محددة المدة كما يلي: 


© إحلالأ أجير آخر فى حالة توقف عقد هذا الأخيرما ن التوقف ناد 


اضراب: ففي هذه الحالة يسوغ للمشغل إبرام عقد شغل محدد المدة مع الأجيرالذي 
سيحل محل الآخرالذي توقف عقد شغله بإحدى الأسباب المنصوص علما بالمادة 32 
من مدونة الشغلء. وبالتالي يصبح من نافلة القول التأكيد على أنه مادام توقف العقد 


يكون بصفة مؤقتة فإن الأجيرالذي سيعوض الأجير الغائب سيؤدي عمله في إطار عقد 


6- محمد سعيد بناني» القاضي الاجتماعي ومبدأ استقرار الشغل ندوة "الشغل والمجتمع" جامعة محمد بن عبد الله كلية الحقوق فاس من 8 
إلى 10أبريل 1982» ص 58. 

د مباركة؛ الوجيز في القانون الاجتماعيء دار الجسور وجدة طبعة 2000؛ ص 176. 

8 لقد اعتبر القضاء العمل الموسمي» ذلك العمل المنجز في مواسم دورية ومنتظمة دون النظضص إلى المدة التي يستغرقها قرار صادر عن 
الغرفة الاجتماعية بالمجس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 9 بتاريخ 1997/2/7 في الملف الاجتماعي عدد 95/804 منشور بمجلة 
المحامي» عدد 33-32 سنة 1998 ص 319 وما بعدها. 

9 ياسين المتحف مرجع سابق» ص 14. 

80 محمد الشرقاويء علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل دار القلم» الرباط الطبعة الأولى 23 .»ص 656. 
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تطغى عليه صيغة التحديد. وتجدر الإشارة أن المشرع لم يحدد مدة قصوى أودنيا لإبرام 
هذا النوع من العقود. وهوما يعني أن المشغل بإمكانه إبرام عقود شغل محددة المدة 
ليس فقط لشهور وإنما لسنوات. لاسيما في حالة توقف العقد بسبب مرض مني أو 
حادثة شغل. علاوة على كون الحالة الصحية للأجير المريض قد تتعرض للانتكاس وهو 
عافد يطيل مد التو قف عن للق 


© ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة: ذلك أن المقاولة قد تتعاطى إحدى الأنشطة التي 
تتميز بازدياد فترات الطلب على خدماتها أو السلع التي تروجها. لذلك نرى أنه يتعين على 
القضاء التثبت من طبيعة الشغل المراد انجازه في إطارعقد الشغل المحدد المدة, في 
انتظارقيام المشرع بتحديد مدة قصوى لا ينبغي تجاوزها في حالة ازدياد نشاط المقاولة 


بصفة مؤقتة. 


ا ا نت 
دورية ونظامية. فإن صفة الدوام ليست من صفات الشغل الموسمي*”*”* حيث إن 
ا ا ال ل ا لل رط ار ران سد 
داخل موسم معين ومحدد وبالتالي فصفته هاته تتوقف على احترام المشغل لعنصر 
الأجل الضروري للعقد محدد المدة. 


لسن المارة فنا عه قال النشا السشا ف رسال إناك كنا 
العقد؟ 


رغبة من القضاء المغربي 2 وضع حد للتضارب الحاصل 2 تحديد ماهية الأعمال و 
الأشغال الموسمية وكذا تعريف عقد الشغل المرتبط بهاء تم اللجوء إلى مجموعة من وسائل 
الإثبات التقليدية. من خبرة وورقة الأداء وشهادة الشهود. حيث تم تكليف الأجير بإثبات مدى 


في هذه الحالة لابد أن نشير إلى مقتضيات المادة 272 من مدونة الشغل التي اعتبرت الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه عن 180 
يوما-آ854 

متوالية خلال مدة 356 يوما أو إذا فقد قدرته على العمل؛ و هنا نقول أن المشرع أعطى المشغل رخصة خطيرة يستطيع من خلالها 
الاحتفاظ بالأجير الذي تجاوز مدة المرض القانونية أو الاستغناء عنه» و نفس الشيء بالنسبة لحالة فقدان الاجير القدرة على العمل و بالتالي 
نرى حتمية التدخل القضائي لمراقبة تطبيق هذه المادة و مقارنتها بمدى حسن نية المشغل أثناء استعمالها. 

2 ففتح الله الزين عرفات مرجع سابق»ء ص 213. 
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استمرارية أوموسمية العقد الذي أقدم على إبرامه. حيث جاء في إحدى قرارات المجلس الأىلى 84 
(محكمة النقض حاليا)' حيث إن المحكمة لما لبا من سلطة تقديرية في تكييف شهادة الشهود, 
لم تعتمد على شهادتهم, ولم ترتكز إلها لعدم إثبات سند العلم وثبت لديها من خلال أوراق الأداء 
المدلى بها وال لم تكن مسترسلة أن الأجير هو عامل موسي مرنكر على آساس". 


وهونفس ما ذهبت إليه استئنافية الدارالبيضاء في قرار*** لها الذي جاء فيه"... وحيث أن 
المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الملف ودراسة القضية اتضح لها أن ما يدعيه المستأنف غير 
صحيح: ذلك أن هذا الأخير استدل رفقة مقاله بورقة أداء تتعلق بشهرء تشير البيانات المدونة 
فها إلى أن تاريخ شروع المستأنف في العمل لدى المستأنف علها هو 2003 وهو نفس التاريخ 
الذي يتضمنه العقد المؤقت الذي استدلت به المستأنف علهاء و يقره المستأنف ولا ينازع في 
ان فنا ال قرا ال اش كوي لشفل ]ل ل علا 
في إطارعقود محددة مما يزكي ويدعم موقف المشغلة. ويؤكد صحة ما تدفعه ويدل بالتالي على 
أن إرادة الطرفين انصرفت منذ البداية إلى جعل علاقة الشغل التي تربط بيهما منظمة في عقود 
محددة المدة نظرا إلى موسمية العمل التي تقوم به المشغلة.. فإن المحكمة إذن تعتبرأن العلاقة 
التي كانت تربط الطرفين لم تكن مستمرة وانما مؤقتة... وتعلن تبعا لذلك أن الحكم الابتدائي 
كان في محله لما ذهب في هذا الاتجاه وتعلن عن تأييده في جميع مقتضياته." 


ونستحضرأيضا في نفس الموضوع قرار”** آخر للمجلس الأعلى (النقض حاليا) الذي جاء 
فيه: "... لكن. حيث إنه لما كان الأجيرهو الملزم قانونا بإثبات مدة العمل واستمراريتها بانتظام 
طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. واستنادا كذلك إلى قاعدة من أدلى بحجة فهو 
قائل بما فيها.فإن ملف النازلة خال مما يثبت هذه الاستمرارية. كما أن أوراق أداء الأجرالتي أدلت 
بها الطالبة تفيد صفتا كأجيرة موسمية, تعتبر حجة كتابية علهاء لا يمكن دحضها إلا بحجة 
مماثلة لها. ومحكمة الموضوع المطعون في قرارها لما خلصت إلى ثبوت موسمية عمل الطالبة. 
تكون غير ملزمة بالجواب على ما تم التمسك به من مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل ما 


3 قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 306 صادر بتاريخ 2003/2/23 في الملف الاجتماعي عدد 04/1/5/1196 غير 
منشور 

544 درن استئنافية الدار البيضاء» عدد 77999©9' الصادر بتاريخ 00 2 في ملف عدد 2005/5697 غير منشور.و هو ما خلص إليه 
قرار آخر صادر عن نفس المحكمة عدد 4816 صادر في 2007/6/5 في الملف عدد 2006/3690 غ م 

5 قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض عدد 654 صادر بتاريخ 2013/4/25 في الملف الاجتماعي عدد 2013/2/5/1013» 
نشرة قرارات محكمة النقض العدد 13 مطبعة الأمينة الرباط 2014. 

أيضا قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) رقم 1277 صادر بتاريخ 2004/12/8 في الملف الاجتماعي عدد 2009/5/761 غير 
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دام أن طبيعة عمل الشركة المشغلة هو موسمي يكون قرارها جاء معللا بما فيه الكفاية: وما 
ار ل ل ل 


يك فول سي هد الشرارات المدكي: أغادة أن القضاء السكرى كنا رايا له 
الأجير بإثبات استمراربة©"عمله. و صعوبة هذا الإثبات تكمن في كون الأجير يستعين في العديد 
من الخالات بوتائق صادرة عن المشفل والي غالبا ما لا نكون فى صالحه لإثيات د يمومه زورقة 
الأداء مثلا). 


وهنا نستحضر قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) الذي اعتبر أن محكمة 
الموضوع لم تبني قرارها على أساس مقبولء لما اعتبرت أن الأجير الذي تم فصله مجرد عامل 
موسمي. باعتمادها على تقرير الخبرة المطعون فبهاء والتي اعتمد الخبيرفي إنجازها على معلومات 
ضمنت في سجلات المشغل رغم كوها غير منتظمة, معتمدة في ذلك تصريحات الشهود المستمع 
إلهم من طرقها بخصوص إثبات استمراربة علاقة الشغل وهي الو اقعة التي يمكن إثباتها بجميع 
الوسائل. حيث جاء في حيثيات هذا القرار”*” حيث تبين صحة ما عابه السبب على القرار. ذلك 
أنه اعتمد فيما انترى إليه من كون الأجيريعتبرعاملا موسميا على تقرير الخبيرالمعين من طرف 
المحكمة. والذي بني على ما ضمن بسجلات المشغلء الذي نفى الطاعن أن يكون قد وقع عليهاء 
والحال أن الحكم الابتدائي اعتمد في ثبوت واقعة العمل واستمرارها على ما صرح به الشهود 
المستمع إلهم. وهوما يتفق ووسائل الإثبات المحددة قانوناء والقي من بينها شهادة الشهود طبقا 
لأحكام الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود. والخبرة في هذا المجال اعتمدت على سجلات 
المشغلء والتي لم يثبت أنها منظمة أو مضبوطة: والقراروقد بث على النحو المذكور فقد كان 
فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه المؤدي للنقض". 


6 جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ما يلي: " وخلافا لما نعاه الطالب على القرار» فإن المحكمة... ثبت لديها 
من خلال تصريحات الشاهد.. أن المدعي يعمل لدى الطالب مدة 8 أو 9 سنوات من بداية سنة 1990 وكان يعمل بصفة مستمرة» وكان يشاهد 
المدعي يعمل بالضيعة بصفة مستمرة كذلك» وخلصت إلى كون العلاقة كانت قائمة بين المدعي والمدعى عليه ابتداء من 1990/1/11 إلى 
1 كما هو ثابت من شهادة شاهد الإثبات التي تكون دائما مقدمة على شهادة شاهد النفي..." قرار عدد 718 صادر بتاريخ 
9 في الملف الاجتماعي عدد 2005/1/5/242»: غير منشور 

7 قرار عدد 186 الصادر بتاريخ 2009/2/11 في الملف عدد 2008/5/6/9 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى» نشرة متخصصة 
الغرفة الاجتماعية الجزء 7 مطبعة الأمينة الرباط 2011» ص 18. 
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العقد المحدد المدة. 


جا 0 انير اشنا الع لد لال ان سات 
الأخذ بعين الاعتبارمدة العقود المبرمة في القطاع الفلاحي** أوكل عقد أبرم بصفة منقطعة 
ل ال ل ا ا ل له شما ترق 
الحا الا بارا لس 2 اص قاد الك طيكة عد الل خض ع) السية 
ا ا ل ا ل مسال 
ا 0 
ال سه ني كيه ا زان ا د سار 2 ةل : لسري لمق ) وني 
لل ل و ارو ين ل يات طرال بن خلرل 
ل الاك اسار لط ل لي كما اس تدان 
القضاء الاجتماعي المغربي استعمل معيار السنة للتفرقة بين العقدين قياسا بالمادة 17 من 
08ا0 مايا ل كان 
فتح مقاولة لأول مرة أومؤسسة جديدة داخل المقاولة أوانطلاق منتوج جديد لأول مرة. 


ثانيا: أحكام عقد الشغل غير محدد المدة: 


لقد أحجم المشرع المغربي عن تحديد تعريف عقد الشغل غير محدد المدة. تاركا ذلك 
للفقه الذي لم يبخل عن إعطاء مجموعة من التعاريف المتقاربة بخصوص هذا النوع من 
العقود. 

حيث عرفه جانب من الفقه*** بالعقد الذي لا يرتبط انتهاؤه عادة بأي أجل معين. أو 
بواقعة محددة. ولا تسمح ظروف الشغل المطلوب إنجازه بتحديد مدته وبالتالي وقت انتهائه: أو 
بعبارة أخرى هو العقد الذي لم يتفق طرفاه على إنهائه ضمن مدة معينة. أولم يحدد له شغل 


850 ٠. 
3 .4ه‎ 


8 جاء في قرار لمحكمة النقض "لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف... أن الطاعن كان يشتغل بصفته عاملا مؤقتا لأزيد من سنة ولو 
تعلق الأمر بالقطاع الفلاحيء وأن المشرع قرر بشأنها إمكانية إبرام عقد الشغل لمدة ستة أشهر تكون قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة 
سنتين... فلا تنهض القرينة على أنه عقد عمل غير محدد المدة" قرار عدد 14 مؤرخ في 2011/1/6 في ملف اجتماعي. 15 2009/1/5/15 
0000 إنهاء عقد الشغل مع تحليل مفصل لأحكام الفصل التعسفي للأجيرء دراسة تشريعية وقضائية مقارنة» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء ط2008؛ ص 36. 

0 عبد اللطيف الخالفيء الوسيط في مدونة الشغل؛ الجزء الأول» علاقات الشغل الفردية الطبعة الأولى 2004: ص 376. 
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ويمكن أن نقول أن عقد الشغل غير المحدد المدة هو ذلك العقد المبرم بين الطرفين دون 
ربطه بمدة محددة أوإنجازعمل معين, كما يعتبرعقد الشغل غير محدد المدة كذلك. إذا أبرم 
بداية لأجل معين لكن استمر في السريان بعد انتهاء مدته. فانقلب نتيجة لذلك, إلى عقد غير 
محدد المدة. ونظرا إلى غياب تعريف محدد لهذا النوع من العقود. ويبقى للقضاء وحده سلطة 
التحري لإعطاء الوصف الحقيقي للعقد!5ة. 


لابد والاعتراف. أن التمييزبين عقد الشغل المحدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة, 
هومن أصعب وأدق الموضوعات المطروحة في حقل الشغل. فالو اقع العملي أبان أن الحياة 
الاقتصادية للمقاولة لا تسمح بالحفاظ على الأجراء في الشغل للوقت والأجر الكاملين وذلك نظرا 
لطبيعة بعض الأعمال التي تقتضي اللجوء للعقد المؤقت فقطء وعندما يثارالنزاع بين الأجيرو 
المشغل حول ماهية الوصف الحقيقي للعقد. لابد للقاضي الاجتماعي أن يتدخل للنظرفي هذا 
الدفع هل يعتمد على مبررات جدية؟ أم أنه يرمي إلى التحايل على القانون قصد تخفيض 
الالتزامات المتعلقة بالمشغل أو استبعادها كليا؟ 


لقد لعب القضاء الاجتماعي دورا كبيرا في تأصيل عقد الشغل غير محدد المدة وحمايته من 
كل تلاعب أو تحايل: ووسيلته في ذلك هي آلية إعادة التكييف52؟ المتعلقة بالوصف المعطى 
الع ل قبل لشفل فال ال على الفادون ل إن ا ا ا اا 


وليذا ققد ا القضاء النقري إن شمن عفد الشقل ل اله شط كول لفحل 
أطراقة حق فسخة إرادنه المتفردة جقل منه عفدا غير مج المدة وهذا ها دهت إله 
استئنافية القنيطرة في إحدى قراراتها*”* "وحيث ينص البند الأخيرمن العقود المدلى بها منقبل 
المدعى علها بإمكانية فسخ العقد في كل وقت وحين. ودون سابق إنذاروعليه فإن تضمين هذا 
الشرط يرفع عن تلك العقود صفة التحديد". 


اليك عديل هتوف والصوابني عبد الإله, دور القضاء الاجتماعي في حمايته الأجير © كحت نهاية التدريب» المعهد العالي للقضاعء» الرباط 
2010-8: ص 16. 

2 يجب الإشارة إلى أن عملية التكييف تواجه عدة صعوبات؛ تتمحور أساسا في قصور النصوص القانونية وتنوع الوقائع المعروضة على 
القضاءء لذلك عمد القضاء المغربي إلى تحديد طبيعة العلاقة الشغلية في كل حالة على حدى مستعملا في ذلك سلطته التقديرية» انظر عز 
03 ياسين المتحف» مرجع سابق» ص 37. 

4 - قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية لاستئنافية القنيطرة رقم 2782 بتاريخ 1991/11/4 في الملف ألاستئنافي عدد 7/89/3620 غير 
منشور أورداه عادل هتوف والصوابني عبد الإله,» م0 س.ء ص 18. 


ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017 م 61 م لك 
حتت ا 2 22 تت ت 25 2 22 2 فُْفُْْظْ515ت]ت2 1 5575 5 126565 ا ا1ئتت 5ئت125 22111 تت ظ1ْ 5‏ اتظت ‏ ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 11120170091113 دا ادا زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 + 111 


بل الأكثر من ذلك فقد اغتير القحاء أن الشك الحاصل حول طبيعة العقد يجهل منه 


عقدا غير محدد المدة555, 


جد الإقارة إل آ. القضاء خاول جاهدا ]ان أجل ىن الأسار ل الفم لوصول إل 
وصفه الحقيقي» 

ومن تطبيقات محكمة النقض نرى ما يلي 556:"'عقد العمل الذي يبرم لمدة محددة في سنة 
واحدة , ثم يجدد لنفس المدة. ولمدة سنتين, يعتبرعقدا غيرمحدد المدة, لأن تحديده وتجديده 
العا وو يله ف م وان ]لشفل [ل إ عا عو ف فل عر ل الك 


ونشيرأن صفة الأجيرالقارالمرتبط بمشغله في إطارعقد شغل غير محدد المدة لا يكتسب 
هذه الصفة الا إذا أثبت أنه عمل بصفة مستمرة وبدون انقطاع لأكثرمن 12 شهر”85, مع الأخذ 
بعين الاعتبارخصوصية العقود المبرمة في القطاع الفلاحي. 


ومن خلال ما سبق سنطرح مسألة تحول العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة؛ و 
كذا النقاشات التي دارت حولهاء فكيف تعامل القضاء مع ذلك؟ 


لقد أثارت مسألة تحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة الكثيرمن التساؤلات 
الفقهية والقضائية. الشيء الذي جعل القضاء نفسه يختلف في هذه المسألة بين موقف مؤيد 
لهذا التحول وآخرمعارض له. 


أ. الموقف القضائي المؤيد لمسألة تحول العقد محدد المدة: 


تكريسا للحقوق القانونية المخولة للأجير. حاول القضاء الاجتماعي أن يوسع من دائرة 
العقود غير محددة المدة وما يترتب عن ذلك من إقرارتللضمانات القانونية المعترف بها للأجراء. 
ويتضح ذلك جليا عندما يؤكد بأن تجديد عقد الشغل المحدد المدة لأكثرمن مرة واحدة ولمدة 


2506 


تزيد عن سنة يجعل منه عقدا غير محدد المدة 


7 انظر محمد سعيد مرجع سابق» ص 109. 

6 قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) صادر بتاريخ 1989/12/26 في ملف عدد 88/9112 مجلة الإشعاع العدد الأول يونيو 
9 ص 57 إلى 59. 

7" قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 227 صادر بتاريخ 1992/4/27 في الملف الاجتماعي عدد 90/8001 منشور بمجلة 
المحاكم المغربية عدد 66» يوليوز 1992. ص 182-179. 

8 محمد سعد الجرندي .معايير التمييز بين عقدي الشغل المحدد المدة وغير المحدد المدة» الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي 2004». ص 
2 وما بعدها. 
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الثيء الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف العليا بدولة البحرينء في قرار لبا"55 حيث 
عدر ان 2د شم الشفل المد. المدة لمشرة مثالية بت لشيلة حفن ب مه خذمة 
العامل متشيلة كدلك دغر م ددة . وهو ما كرسته ايها حكيةالنفقي. الدودسية حيث حا 
في قرارلها"©*"إمضاء الطرفين على عقد محدد المدة وإنهاء المعقبة له بحلول أجل لاعمل عليه: 
ويعد طردا تعسفياء يوجب التعويضء طالما مضى على استخدام المعقب ضده أربع سنوات 
على إبرامه والمشرع اعتبر أن تحديد العقد بعد تلك المدة لا يكون إلا على أساس الاستخدام 
القار.... وأن الاتفاق على خلاف ذلك لا عمل عليه قانونا". 


وقد اعتبرت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) أن استمرارية العمل بعد انتهاء المدة 
المقررة للعقد المحدد المدة. يحول العقد ويجعل منه عقدا غير محدد المدة كما جاء في القرار 
التالي"*”"لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لدبها من خلال جلسة البحث والعقد الرابط بين 
الطرفين أنه يتعلق بالمدة الفاصلة ما بين 2000/12/11 إلى غاية 2001/6/11. وأن الشهود 
المستمع إلهم أكدوا أن المطلوب عمل ما بعد نهاية العقد. أي بعد 2001/6/11 واستمرارعمله 
لمدة تفوق السنة. والمشغلة بعدم إثباتها لخلاف ذلك., وعدم إثباتها ما تدعيه من دفوع.... يكون 
بما قضت به المحكمة مرتكزعلى أساس". 


ونستشف نفس التوجه في قرارآخر”** حيث جاء فيه "... وحيث إن وصف عقد الشغل بين 
الطرفين بالمذكور أعلاه (المدة المحددة) يعد تعليلا ناقصا وغير وجيه. لكون العقد المذكور 
يعتبر قائما بين الطرفين ومنتجا للأثر القانونيء وأن انتهاء مدته لا يترتب عنه سوى اعتبار هذا 
العقد غير محدد المدة بحكم القانون. وليس في حكم العدم بدليل مقتضيات المادة 17 من 
مدونة الشغلء التي تنص في فقرتها الأولى والثانية: على أن العقد المحدد المدة لمدة أقصاها 
سنة. يصبح في حالة استمرار العمل به عقدا غير محدد المدة وليس في حكم العدم كما وصفه 


9 قرار محكمة الاستئناف العليا بدولة البحرين في القضية رقم 1984/2/634 بتاريخ 1984/12/4 منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء 
العدد السابع أبريل 1988؛» ص 241. 

0 قرار محكمة التعقيب التونسية ملف مدني عدد 6189 مؤرخ في 13 أبريل 2001 نشرة محكمة التعقيب لعام 2001 القسم المدني» الجزء 
الثاني»ء ص 286 أورده محمد الهادي بن عبد الله مجلة الشغل معلق عليها » دار إسهامات في أدبيات المؤسسة تونسء طبعة 2005؛ ص 
37 

1 - قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 149 صادر بتاريخ 16/ 2005/2 في الملف الاجتماعي عدد 2004/1/5/1022» 
غير منشور- كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) ما يلي: "... كما أكد الشاهد الذي وقع الاستماع إليه في جلسة 
البحث أن عقد الشغل الذي بدأ سنة 1980 توقف سنة 1987 بسبب احتراق مقر العملء ثم استأنفت الأجيرة المطلوبة في النقض العمل 
فيما بعد بصفة مؤقتة وظلت تشتغل للسنوات الموالية مدة 12 شهرا ولذلك فإن استمرار العقد لما بعد أجله يجعله عقدا غير محدد المدة, 
طبقا للفصل 753 من قانون الالتزامات و العقود" قرار عدد 617 صادر بتاريخ 1995/5/27 الملف 95/1/4/1615 مجلة قضاء المجلس 
الأعلى عدد 53:54 سنة 1999.21. 

2- قرار محكمة النقض عدد 852 صادر بتاريخ 2003/6/6 في الملف الاجتماعي عدد 2012/2/5/792 نشرة قرارات محكمة النقض 
الغرفة الاجتماعية» الجزء 13 مطبعة الأمينة الرباط» ص 38. 
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الحكم الابتدائي وأيد في شأنه القرار المطعون فيه. الشيء الذي يجعل هذا القرار متسما 
بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقض القرار". 

ومن خلال ما سبق يمكن الخروج بفكرة أساسية مفادها أن القضاء قد اعترف في الكثير 
من المناسبات بنظربة تحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة, ودون الحاجة إلى 
الوقوف عند الوصف الذي أعطاه المشغل للعقد*6*. وعليه يكون العمل القضائي قد دأب على 
اعتبار التجديد الصريح أو الضمني لعقد الشغل المحدد المدة*6* بعد المدة القصوى 
المنصوص علهاء قانونا يجعل منه عقدا غير محدد المدة وقد استلزم شرط الاستمرارية وعدم 
الانقطاع65* كمعيار أسامي ودقيق للتمييزبين العقدين. 


لكن هذا لا يستبعد وجود التوجه المعادي لبذه النظرية. حيث توجه جانب من العمل 
القضاني إلى رفض هذا التحول إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية دون أن يعيرأي 
اهتمام إلى الخصوصية الاجتماعية لقانون الشغل. 


ب. التوجه القضاني الررافض لتحول العقد محدد المدة: 


لقد تناول المشرع المغربي من خلال 753 من قانون الالتزامات والعقود مسألة تحول عقد 
الشغل"**. والذي يرتبط بوصفه . حيث ينشأفي بادئ الأمرعقدا محدد المدة» ليتحول بعد ذلك 
إلى عقد غير محدد المدة نتيجة استمرار العمل به إلى ما بعد مدته المشروطة6. إلا أن جانب 
من قضاء لجأ وتمسك بتقنيات ومبادئ القانون المدني للقول بعدم إمكانية تحول العقد محدد 
العدة إل عقد غير محدد المدة. تاركا يذلك خصوصية المادة الاجتماعية وجاعلا من ميدأ العقل 
شريعة المتعاقدين أرضية خصبة لبناء هذا التوجه. فإذا كان العمل القضائي الذي تم التطرق 
إليه في النقطة السابقة قد أقرواعترف بمبدأ تحول العقد محدد المدة وهو توجه يبلور المظبر 


لقد سارت بعض محاكم الموضوع على هذا النهج ونذكر هنا استئنافية الرباط حيث جاء في إحدى قراراتها ما يلي: "حيث انصب 
الإستئناف الأصلي باعتبار المستأنف عليها تجلت في خدمة المستأنف منذ 1997/12/24: وقد استدلت بورقة الأداء عن شهر ماي 2001 
تثبت تاريخ الالتحاق بالشغل» ولذلك فقد عملت بصفة مستمرة لا سيما أن عقد الشغل المدلى به في إثبات أن الشغل محدد المدة قابل للتجديد 
كل سنة باتفاق الطرفين". قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 596 صادر بتاريخ 2005/9/27 رقم 2005/13 غير منشور. 

564 - سعيد كوكبيء دروس في قانون الشغل المغربي» مكتبة المعارف الجامعية, فاس 0 ص 76. 

7 للمزيد انظر محمد سعد الجرندي: الإثبات في المادة الاجتماعية (وجهة نظر حول بعض وسائل إثبات العلاقة الشغلية - مدتها 
واستمراريتها ‏ بتصرف) نشرة قرارات المجلس الأعلى الجزء 7 مرجع سابق» ص 19.انظر أيضا: ياسين المتحف مرجع سابق»ء ص 13 
6 جاءت المادة 753 من قانون الالتزامات والعقود لتنص على تحول العقد المحدد المدة من خلال ما يلي: "... والعقد الذي يبرم لمدة محددة 
يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط؛ وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة". 

وقد تم تفصيل هذه المسألة بعد سن مدونة الشغل في إطار المادة 17. 

7- محمد سعد الجرندي» الطرد التعسفي للأجير بين مدونه ة الشغل والقضباء المغربي» مطبعة الأمينة الرباط الطبعة الثانية 7 ص 


37 
مك 2 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 4 لير 
اصح تت ا ا 2 52571 6ت ا 2 12551222 22111 تت ك1 ات ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 +++ 111 


الإيجابي للعمل القضانئي***, فإن التوجه الذي نحن بصدد الوقوف عنده في هذه النقطة يرتكز 
على مبدأ سلطان الإرادة في مجموعة من أعماله. حيث جاء في إحدى قرارات”* المجلس الاعلى 
(محكمة النقض حاليا) ما يلي:"... لكن وحيث إنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين عملا 
بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي 
بصدد الاطلاع على وثائق الملف عندما نصت على أن الأجير طالب النقض, يشتغل بمقتضى 
عقود مؤقتة. يكون قرارها المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المشار إليه في الفصل 
الأول من النظام النموذجي 1948/10/23 وتبقى الوسيلة المستدل بها على غير أساس". 

وفي قرار آخر”*. تم اعتبار الأجير عاملا موسميا رغم تجديد العقد محدد المدة. لمرات 
متكررة داخل نفس السنة. حيث جاء في هذا القرار"... لكن من جبة لا مجال للأخذ بقرينة العمل 
المستمر لأكثر من 12 شهرا للقول بأن طالب النقض أجير قار ما دام نفسه قد أرفق مقاله 
الافتتاحي بورقة أداء الأجر. والقي تتضمن صفة أجير مؤقت, فيكون قرارها قد علل ما قضى به 
تعليل كافيا...". 

وهونفس ما سارعليه قرار'”* سابق له حيث جاء فيه "وحيث تبين أن عقد الشغل الرابط 
بين الطرفين وقع التنصيص فيه على أنه مؤقت ولفترة لا تتجاوز السنة. وذلك إعمالا بمقتضى 
العقد الصريح المذكورء واعتبارا لعقد مؤقت لفترة محددة لا تتجاوزالسنة تطبيقا لمقتضيات 
الفترة الأخيرة من الفصل الأول من النظام النموذجي... وأنه لايمكن أن يتحول إلى عقد غير محدد 
المدة قياسا على الفصل 753 قانون الالتزامات والعقود. الخاص بالتجديد الضمني, لأن تجديد 
العقد في هذه النازلة وقع بشكل صريح على أساس أنه مؤقت..." 


الأكثر من ذلك فقد ذهب جانب من القضاء التونسي إلى إمكانية تحول العقد من غير 
المحدد إلى محدد المدة دون العكس شريطة أن يو افق الأجير على ذلك. وهذا فقد جاء قرار 
لمحكمة التعقيب التونسية كما يلي””*: "بصرف النظرعن طول المدة السابقة للعقد المبرم بين 


8 محمد سعيد مرجع سابق» ص 141 . 
قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 122 بتاريخ 2005/2/9 في الملف الاجتماعي عدد 2005/1/5/776. غير منشور 
0 قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 186 صادر بتاريخ 2003/2/25 في ملف اجتماعي عدد 2002/1/5/737 غير 


1 
71 قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 380 صادر بتاريخ 1994/5/2 في ملف اجتماعي عدد 90/8015 غير منشور. 


2 قرار محكمة التعقيب التونسية ملف مدني عدد 54866 مؤرخ في 17 أكتوبر 1996 نشرية محكمة التعقيب لعام 1996 القسم المدني 
ص 205 أورده محمد الهادي بن عبد الله مرجع سابق»ء ص 36. 
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الطرفين فإن رضاء العامل بإمضاء عقد محدد المدة يعتبر تنازلا اختياريا عن مدة العلاقة 


السابقة. طالما انه خير تغيير علاقنه بمواجرته من علاقة غير محدودة إلى علاقة محدودة المدة". 


لعل سبب هذا التباين و التضارب في المواقف القضائية التي حاولنا مناقشتها أعلاه, 
راجع إلى اعتماد القضاء أحكام الفصل الأول من النظام النموذجي مع التشبث الشاذ 
بمقتضيات قاعدة العقد شريعة المتعاقدين دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الوصف 
الحقيقي للعقد الشيء الذي تلاشثى في إطارمدونة الشغل لاسيما أحكام المادتين 16 و17 منهاء 
اللتان قيدتا حرية المشغل في إبرام عقد الشغل المحدد المدة وفي ذلك بلورة للطابع الحماني 
لقانون الشغلء ودعم استقرار الأجيرفي عمله*57. 

وإذا كانت الاستمرارية والنظامية من أهم المعايير المعتمدة في تمييز عقد الشغل المحدد 
المدة عن عقد الشغل غير المحدد المدة. فإن تميزعقد الشغل بصفة عامة عن غيره من العقود 
الأخرى بتطلت دراسة عنصر التبعبة. 


المطلب الثاني: دورعلاقة التبعية في تكييف عقود الضغل: 


تعد التبعية ركيزة أساسية من ركائز عقد الشغل إن لم نقل أهمها وهذا راجع إلى كونها 
أساس استفادة الأجراء من أحكام تشريع قانون الشغلء ومناط تمييز عقد الشغل عن باق 


0574 


العقود الأخرى على الرغم من تواجد عدة صعوبات تشوب هذا التمييزفي بعض الأحيان 


ومحاولة منه إحاطة الأجير بالحماية المفروضة له, عمل القضاء الاجتماعي جاهدا على 
إعطاء الوصف الحقيقي لعقد الشغل. وذلك بتكييفه تكييفا صحيحاء معتمدا في ذلك مدى 
وجود أو غياب علاقة التبعية75؟ والتي أسالت مدادا كثيرة بين صفوف الفقه والقضاء حول 
مفهومها وأنواعها ودورها في إثبات علاقة الشغل””3. 


3 ياسين المتحف. مرجع سابق» ص 41. 
6 ح 7 مطام. 20 معط ماك /طا ٠”‏ /مكصذ تلدع 2 -دء زك1. 7ر574 
1ن تال نادمه ع1 تاعتاعصنائتل عتاهم ععمع110مك تناز 12 دم أندلمعامآ 6]6 2 ممنغدمتل01طتاد 1 عل عرغاس 57516 
2 ع0 1[21102ناع6؟ أء 01امصاء ”1 عل جملاعع2:0: [الخة 101 عمفصفط : <ع1طتمعووع] 1ن[ عنان كخدكممء دعتاتج دعل 
1171516 80201010165 5ع20ع501 اء 0010136 11ل 201052ع]01 0111م عوغطا: 20310 تله علمتكتة1[د5 ملنداء1 
2 2011 11نث . 50013165 أء 66020101015 : 1111010115[ 5ع26عاء5 5ع 1]6ناعهة1 : لدلع2/ 1 ذخظخخ] 17 لعمتقطمل1 
119/ظ1 
6- نضال جمال مسعود جرادة» التبعية في علاقات العمل العربية رسالة ماجستير في القانون الخاصء جامعة الأزهرء غزة:؛ عمادة الدراسات 
العليا والبحث؛ كلية الحقوق قانون خاصء فلسطين 2013» ص 3. 
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التبعية وأنواعبا ثم سنقوم بالتركيز على دورها في تمييزعقد الشغل عن بعض العقود المشابهة 
له. 


أولا: تعريف عنصر التبعية: 

لم يكن مصطلح التبعية واردا في النصوص التشريعية السابقة التي نظمت عقد الشغل”” 

الأمرالذي تم تداركه من خلال مدونة الشغل 2 عدة مواد8”؟ دون إعطاء تعريف موحد 
ودقيق لهذا المصطلح. 

وحسب جانب من الفقه879 تعتبر علاقة التبعية. ٠‏ خضوع الأجير أثناء أو بمناسبة أدائه 
سس ا رن سي ل الس لساك ارا في حاله فاسر يه عضن 
للمشغل حق توجيه الأجير ومر اقبة الكيفية التي يؤدي بها العمل المكلف به. الأكثر من ذلك, 
في تعطي المشغل امكانية توقيع العقويات المنصوص علها قانونا جراء مخالفة الأجيرللأوامر 
الموجبة له3550, 


ولقد اعتبرالقضاء عنصرالتبعية بمثابة المركزالمحوري الذي ينبني عليه عقد الشغل من 
خلال مجموعة من القرارات وفي الكثير من المناسبات. حيث جاء 2 إحدى قرارات8!1”؟ محكمة 
النقض (المجلس الأعلى سابقا )ما يلي: "إن الذي يميزعقد العمل هو عنصر التبعية من إشراف 


7 انظر مثلاء تعريف عقد الشغل الذي أورده المشرع ضمن الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود "إجارة الخدمة أو العمل هو عقد 
يلتزم بمقتضاهء أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته لأجل محددء من أجل عمل معينة في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له 

- وهو نفس ما كان عليه الوضع بالنسبة لتشريعات أخرى مقارنة: 

#المادة 6 من مجلة الشغل التونسية الصادر سنة 1996» بمقتضى قانون رقم 27 المؤرخ في 1996/4/30 المعدل بمقتضى قانون رقم 62 
لسنة 1996 التشريع التونسي للشغل؛ مجلة الشغل دار إسهامات في أدبيات المؤسسة الطبعة الثالثة» 2000» تونس ص 14. 

#المادة 1 من قانون العمل المصري» رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه دار الكتب القانونية» مصر طبعة 4ض 
كل 15 

98 المادة 6 و 8 و 21 من مدونة الشغل. 

9 محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل الاجتماعي المغربي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 1995 ص 119» انظر أيضا محمود 
جمال الدين زكي عقد العمل في القانون المصري مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ الطبعة الثانية 1982 ص 988. 

0 عبد العزيز العتيقي القانون الاجتماعي المغربي وفق مدونة الشغل (65-99) مكتبة المعارف الجامعية فاس ص 52 و 53. 

51 قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 442 صادر بتاريخ 1997/4/15 في الملف الاجتماعي عدد 95/1/14/298 منشور 
بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 يوليوز 1997 ص 270. 

- في نفس الموضوع قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 32 صادر بتاريخ 2005/1/12 في الملف الاجتماعي عدد 
878 غير منشور. 

وقد أقرت مختلف محاكم الموضوع بأهمية عنصر التبعية في تمييز عقد الشغل عن باقي العقود الأخرىء؛ وفي هذا السياق نستحضر قرار 
لاستئنافية فاس عدد 01/170 صادر بتاريخ 2001/6/6 في الملف الاجتماعي عدد 99/25 غير منشور. 

وحكم ابتدائية الرباط عدد 1167 بتاريخ 2004/6/29 في الملف الاجتماعي عدد 02/1897/11 غير منشور. 
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وتوجيه ورقابة المشغل اتجاه الأجير. وإن القرار المطعون فيه لما اعتبر العلاقة الرابطة بين 
الطرفين هي علاقة شغل اعتمادا على الأجرفقط. دون بقية العناصر (التبعية) ... يكون القرار 
ناقص التعليلء الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض". 


يذهب كل من الفقه والقضاء إلى القول أن التبعية تمثل ذلك المعيار الأسامي الذي يتميز 
> ع لشفل فإذا | سشص في مقه وجو هذا لفق ”.وسقي للقضا. كلية الفضل فى تفرير 
وجود أو انتفاء عنصر التبعية على ضوء ظروف وملابسات كل قضية على حدى؛ وهنا نستحضر 
را للم ابي ركه لمجال الي 5 على سر المي ل السفة 
والمساعدة التطوعية حيث جاء فيه "المساعدة التطوعية لاترق إلى مرتبة عقد الشغل: الذي 
يتطلب توفر على عنصر التبعية. ومساعدة الطاعنة لزوجها في ترتيب الملابس بالمتجر الذي 
يمتلكه زوجهاء خارج أوقات العمل لدى المطلوب في النقض. لا يرق إلى عمل مأجوريتوفر فيه 
عنصرالتبعية,. وأن القرار المطعون فيه عندما اعتبر الطاعنة أجيرة لدى غيره في الوقت الذي لا 
زالت فيه مستخدمة لدى البنك وأن ذلك يبرر طردها دون أن يبرزعنصر التبعية, يكون ناقص 
5-0 

ثانيا: أنواع علاقة التبعية: 


لقد سبق لنا القول أن ما يميزعقد العمل عن غيره من العقود الأخرى هو عنصر التبعية, 
ولقد قسم الفقه*** هذه الأخيرة إلى فرعين: تبعية قانونية وتبعية اقتصادية. 
د التبعية القادونية: 
يمكن القول أن التبعية القانونية هي بمثابة الخضوع الفعلي لإدارة واشراف ورقابة من 
يشتغل الأجير لحسابه. وسميت بالقانونية لأنماناتجة عن الالتزامات التعاقدية المنبثقة عن 
عقد الشغل والتي أقرها القانون. كما تظبرهذه التبعية من خلال الجزاءات التي يمكن للمشغل 
توقيعها على أجرائه عند ارتكاب مخالفة معينة. فري بمفهوم آخرهيمنة رب العمل على نشاط 
الأجيرأثناء تنفيذ العقد585. 


2 الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة قانون رقم 65.99 أحكام عقد الشغل مطبعة الأمينة الرباط طبعة 2004» ص 34. 

3 قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 930 الصادر بتاريخ 1999/9/29 في الملف الاجتماعي عدد 98/574 منشور بالنشرة 

الإخبارية المجلس الأعلى عدد 8 سنة 2000 ص 29. 

4 موسى عبودء دروس في القانون الاجتماعي - المركز الثقافي العربي بيروت . الطبعة الثالثة 2004» ص 108 

6كلام غأكل عقصصة عمة3 12 عل دغصهنل60 ننه 6كمءم15 ككتامء بلوزعه؟ غأأمعل عل ككتامء .2ع دكنا0]آ نترهك]ا لعسصطه]/1! 555 
2003/2004 ع6صصة , دغصاء381 )01ل ع1 غ6الناعد1 12 ة عنان1اطنام أأمكل )ء 
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ولق اف امد الل رمشكة الشم حاله)) ان المجبا القادري والموضري الذي 
يسمح بتمييزعقد الشغل عن غيره من العقود الأخرى. هو معيار التبعية. حيث جاء في إحدى 
قراراته6**"'لكن حيث أن المحكمة قد استخلصت في إطارسلطها التقديرية وجود علاقة التبعية 
من كون المطلوب في النقض يشتغل لدى الطاعنة بمحلها وتحت مر اقبتها وإشر افها وبموادها 
وأدوات إنتاجها ودون انقطاع طيلة مدة العمل: وبذلك تكون قد أخذت في إطارسلطعا التقديرية 
ديات الى .]اطي وال نف إن مسقل ع الشراك كور طيله نان سنوات 
مقابل أجريوميء, وليس بالقطعة رغم أن المحكمة اعتبرت عن صواب أن العمل بالقطعة لا يعد 
وحده معبار التمييز عقد الصنم عن عفد إجار: الخدمة. ما دام أن الثابت لديا هو مميرات عقد 
الشغل المرتكرة أساسا على علافة الشكية " 


إن ما تم الإجماع عليه من قبل العمل القضاني”8؟ أن العبرة في تكييف عقد الشغل هي 
مدى تحقق التبعية القانونية في الواقع العملي من خلال الإشراف والمر اقبة التي يباشرها 
صاحب العمل على من يؤدي العمل لمصلحته***. وعلى هذا الأساس نكون أمام رابطة تعاقدية 
توصف بعقد الشغل ولولم يعبر أًطر افها صراحة عن ذلك وبغض النظرعن باقي عناصر العقد 
الأخرى 589 


ولا يفوتنا أن نشير إلى وجود صور متعددة للتبعية القانونية تم إقرارها باختلاف ودرجة 
خضبوع الأجير لملطة ورقابة مشغله"**.وتتمثل أقوى صور التبعية القانونية في التبعية الفنية 
والتبعية التنظيمية أو الإدارية. 


حيث تتمثلالتبعية الفنية دلتبعية الفنية في الخضوع التام لإشراف وتوجيه المشغل. حيث يكون هذا 
00 ال > جحي الكسل الود ان طرف الاك را رش ه )الس . الشكيات 
القانونية فى إطار المقاولات الصفرء . وذلك لاعتارات عديدة حا إن التشكل حرف فا 


6 قرار عدد 283 مؤرخ في 1998/3/17 في الملف الاجتماعي عدد 1996/1/9/505 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج 

3 السنة 21 لسنة 1997 ص 313- 315 في حين نجد قرار يثير لل ا 0 

الأجير على أجره بالقطعة يلغي عنصر التبعية ويسمح للمشغل بأن يسرحه دون أية قيود. 

قرار عدد 583 صادر بتاريخ 2005/9/27 في الملف الاجتماعي رقم 15/05/152 غير منشور. 

صنل انهتكدعا عل علمء مأمتتطءء2آ[ عمتامعقء غء 12206 عطمم6كتمطن عدم 21016 .1996 ء#طصة 07م 13 ع120 .وو" 557 
8 8 3115م 2005 1021102 

5 محمد سعيد» أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل مرجع سابق ص 24 

9 محمد الكشبور عناصر عقد الشغل مرجع سابق» ص 115 

0 همام محمد محمود زهرانء قانون العملء عقد العمل العربي دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر طبعة 2003» ص 30 

!”؟-دينا مباركة: الوجيز في القانون الاجتماعيء دار النشر الجسور وجدة طبعة 2000» ص 21. 
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شاط ال اسلا و إسافة إن كو سم | قلا ل للا ل لل لل سكل 
بأن يتفقد ويبحقق 2 أدائهم : 

وما يلإاحظ حول التبعية الفنية أنها تضيق من نطاق تطبيق قانون الشغل وتحرم فئة 
ماسعة من الأجراء من الاستفادة من المقتضيات الحمانية ليرا القانون دذة 


في حين تتمثل التبعية الإدارية أو التنظيمية في سلطة المشغل في تحديد شروط العمل 
وتهييجئ الظروف الخارجية التي تهم تنفيذه: مثل تحديد مكان العمل وتحديد أوقاته وكذا الأدوات 
اللازمة له**ة, وهذه التبعية لا تتطلب من المشغل الإلمام بالأصول الفنية للمهنة, كما أنها 
تتحقق هنا ولوكان الأجيريتمتع باستقلال كبيرمن الناحية التقنية في القيام بعمله. وعلى عكس 
التبعية القانونية الفنية فإن التبعية القانونية الإدارية تكرس بشكل كبير في المقاولات الكبرى 
والمشاربع الضخمة. إذ غالبا ما يتعاقد صاحب المشروع مع مهندس أو طبيب أو محام بغية 
الاستعانة بخبراتهم العلمية والفنية دون إخضاعبم للرقابة الشاملة» فالإشراف هنا يتعلق 
بالجانب الإداري والهدف من إقرارهذا النوع إخضاع بعض الفئات من الأجراء لتشريع الشغل 
وتوسيع نطاق حمايته*** خاصة الفئات المتخصصة في إطار المهن الحرةة88. 


ولقد اعتبر القضاء المغربي الطبيب أجيرا تبعا للأعمال التي يقوم بهاء دون أن يكون ملزما 
مش انوا المتعلقة بالمسائل الفنية الم شمطة بلجيس مناد. الدواء رمد الغلى حبك 
3 تاخل رت العمل فى لحد اك ققد هيت محكنة الشح الفلسطيية مقو الشية 
ا ا ل ل فس يف 
لأوامره وتحت إدارته واشر افه: وأن يرسم له طريق العمل وحدوده ويحاسبه عن عمله. ولا يعني 
توافرركن الإشراف تتبع صاحب العمل للعامل باستمراروهو يقوم بعمله””5. 


- وحسن ما فعل القضاء الاجتماعي المغربي عندما لم يقف عند معيار التبعية الفنية حيث اعتبر في أحد قرارات المجلس الأعلى (محكمة 
ك0 أن علاقة الشغل قائمة بين صاحب الضيعة والأجيرة بمجرد مشاهدته لها تعمل في ضيعته وعدم اعتراضه على ذلك دون 
التركيز على ضرورة الإشراف الكامل على الأجير" قرار عدد 186 صادر بتاريخ 2005/2/23 في الملف الاجتماعي عدد 
9 غير منشور 
همام محمد محمود زهران» مرجع سابق»ء ص 31. 
4 انظر المواد 3 - 8 - 79 من مدونة الشغل. 
5 محمد سعيد بناني» قانون الشغل بالمغرب - علاقات الشغل الفردية دار النشر المغربية الدار البيضاء طبعة 1981 ص 388 
6 . حكم ابتدائية البيضاء بتاريخ 1974/4/3 في الملف الاجتماعي عدد 1569 أورده محمد سعيد بناني في كتابته قانون الشغل بالمغرب 
مرجع سابق ص 389. دون ذكر عدد الحكم. 
7 نقض مدني فلسطيني رام الله ملف رقم 2009/350 بتاريخ 2009/12/8 أورده نضال جمال مسعود جرداة م. س؛ ص 32 
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تكد قات ك6 الفقه لضا اتي) لقره الوا للشصية القا رس أن كانت 
درجتها فالمهم هووجودها ضمانا لتطبيق أحكام قانون الشغل*:. 

1 233 
داخل حدود معينة***. الشيء الذي دفع بالفقه الحديث إلى تقصي معيارجديد في التبعية سمي 
بالسعية الاقتضارية 


ب- التبعية الاقتصادية وموقف القضاء الاجتماعي منها: 


بعدما أرست التبعية القانونية قواعدها كعنصر أسامي لتمييز عقد الشغل عن غيره من 
العقود الأخرى, والتي أبانت عن محدودية نطاق تطبيق أحكام تشربع الشغل على فئة عريضة 
من الأجراء. ظهرت إثرذلك فكرة التبعية الاقتصادية. لتشمل طوائف أخرى من الأجراء . تكون 
رقابة الشغل علها شبه منعدمة. 

وقد كان الأستاذءداءن© أول من قال بهذه النظرية”'' إثرتوسع النشاط الاقتصادي وظهور 
أنواع جديدة من الأعمال اهتمت بتطوير الشغل وكذا طرق التشغيل . فكان الهدف الأسامي من 
إقرار هذا النوع من التبعية هو توسيع دائرة الأجراء المستفيدين من امتيازات عقود الشغل 
وضمانات القانون المنظم لها. 

فالتطور الذي شمل كلى المجالين الاجتماعي والاقتصادي أدى إلى حدوث تغيير نوعي في 
أساس علاقات الشغل. فتعدد المؤسسات التجارية وظبهور شركات متعددة الجنسيات أدى إلى 
فك العلاقة المباشرة التي كانت تجمع صاحب العمل بأجرائه””. وعليه فإن التبعية 
الاقتصادية لا تقوم على فكرة خضوع الأجير لمشغله أثناء قيامه بالعمل الموكول إليه. وانما 
تتأسس هذه التبعية على ضمان حصول الأجير على أجره من مشغله. شريطة اعتماده على هذا 
الأجركمصدرأسامي لعيشه اليومي. 


8- الحاج الكوري مرجع سابق» ص 33. 

9 يمكن أن نقول أن هذا التحديد أصبح متجاوزا من أجل استفادة الأجير من مقتضيات تشريع الشغل فيما يخص حوادث الشغل وحوادث 
الطريق بمثابة حوادث الشغل. 

0 انظر همام محمد محمود زهرانء م. س» ص 34 و 35. : 

01 الحاج الكوريء القانون الاجتماعي المغربي مكتبة دار السلام الرباط» الطبعة الأولى 1999» ص 131. 
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ومؤدى هذه التبعية إذن هو مدى اعتماد الأجيرني تحديد دخله القارعلى صاحب العمل» 
وبمعنى آخر يفهم من التبعية الاقتصادية استئثار المشغل بخدمات الأجير مقابل أجر يعتبر 
بالنسبة لبذا الأخيرمورد رزقه الأساسي. ومن ثم يصبح تابعا اقتصاديا لمشغله. 


وعلى هذا الأساس فلي نعتبر الأجير في حالة تبعية اتجاه مشغله لابد من تو افر شرطين 


ضروريين وهما2" 


1. أن يكون الأجر المحصل عليه من طرف المشغل هو المصدر الرئيسي المعتمد في 


اث امم 
معصلسته. 


اه 


2 أن يستأثرالمشغل بنشاط الأجيروحده. 


رغم كون المشرع المغربي يأخذ من حيث المبدأ بالتبعية القانونية كأصل لتطبيق قواعد 
قانون الشغلء إلا أنه أخذ بعنصرالتبعية الاقتصادية في بعض الحالات التي تتضح لنا من خلال 
مجموعة من النصوص القانونية ونذكرأهم هذه الحالات: 

الحالات المشار إلها في المادة 8 من مدونة الشغل”” والتي دعت إلى استفادة الأجراء 
المشتغلين بمنازليم من مقتضيات قانون الشغل دون النظر إلى وجود أو انتفاء علاقة التبعية 
القانونية. 

الحالة المشارإلها في المادة 3 من م ش المتعلقة بالصحفيين المهنيين وذلك باعتبارهم 
يمارسون عملهم بنوع من الاستقلال النسبي عن المشغل الذي يتقاضون منه أجورهم. وبالتالي 
لم يعد لعنصر التبعية أثرمباشر على العقد الرابط بين أطر افه*". 


اا ل لان اناده 9 2 لضي السشلة الكل السشول أن 
الوسيط التجاري, أو الصناعي وهم فئة د تقوم بتمثيل مشغلها 2 المدن القريبة أوالبعيدة. عن 
ا ا ل تارك ل ا ار ا ل للا 


2 للمزيد انظر: أنس مدهوني علاقة التبعية في عقد الشغل» بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج 28 السنة القضائية1999» 
1 ص 15 وما بعدها. 

5203 - جاء في الفقرة الأولى من المادة 8 من مدونة الشغل ما يلي: الح اجر نظ كي ملي فب امازل قدا قاور ان تور قوم 
الشرطان أدناه دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم....". 

904 - محمد سعيد مرجع سابق» ص 36. 
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الثيء الذي يثير التساؤل والشك حول علاقة التبعية لعدم وجود سلطة إشراف وتوجيه 
حقيقية مما يخلق بعضا من الاختلاط واللبس بين هذه العقود وعقود الوكالة أوعقود المقاولة. 

وإذا كان المشرع المغربي كما رأينا سابقا يعترف بوجود تبعية اقتصادية بنصوص قانونية 
صربيحة,. فإن القضاء المغربي لا يأخذ بالتبعية الاقتصادية إلا نادرا أوعندما يوجد نص قانوني 
صريح يسمح باعتمادها لصالح بعض الفئات المهنية كالوكيل التجاري كأقوى مثال. 


بل الأكثرمن ذلك فقد ذهب القضاء الاجتماعي""* في كثيرمن المناسبات إلى اعتبارالتبعية 
الاقتصادية مجرد عنصر مكمل للتبعية القانونية: التي تعد الأصل ومن ذلك نجد قرارلمحكمة 
النقض (المجلس الأعلى سابقا) الذي ينص على أن طبيعة عمل المدير العام؛ تقتضي أن يمارس 
مهامه باستقلال تام بشكل تنتفي معه علاقة التبعية بينه وبين مجلس الإدارة واعتبر القرار أن 
عمله يطغى عليه عمل الوكيل وإن استدلاله بورقة الأداء لا يجعل منه أجيرا6". 


كما أن هناك قرا رسابق للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مزج بين المعيارين معا 
(الاقتصادي والقانوني) لاستخلاص علاقة التبعية من أجل تكييف العقد7".إضافة إلى ذلك 
فالقضاء اعتبرالتبعية القانونية بمثابة التبعية الفعلية اللازمة لعقد الشغلء وهذا ما نستشفه 
من خلال القرار***التالي: «لكن خلافا لما ورد في الوسيلتين: فإن الطالبة...تربطها علاقة مباشرة 
مع مستخدمها ومن خلالها تتجلى علاقة التبعية الفعلية.... فإن الطالبة هي من تملك سلطة 
الرقابة والإشراف على المطلوبة... تبقى علاقة الشغل قائمة وهوما استخلصته المحكمة عن 


صواب.. 


إلا أننا من جبة أخرى نرى أن أهمية علاقة التبعية الاقتصادية تتجلى بوضوح في عقود 
التشغيل المؤقت, إذ يذهب القضاء إلى اعتماد التبعية الاقتصادية لتكييف العقود المبرمة في 
هذا الإطارحيث يظل الأجيرمجرد عامل مؤقت بالنسبة للمقاولة المستعملة له رغم توفرعنصر 


التبعية القانونية من إشراف رقابة وتوجيه. فلجوء المقاول المستعمل إلى أجراء مقاولة 


7 للمزيد انظر محمد سعيد بناني» قانون الشغل بالمغرب مرجع سابق»ء ص 586. 

6 قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابق) عدد 775 صادر بتاريخ 2011/6/2 في الملف الاجتماعي عدد 
4 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 74 مطبعة الأمينة الرباط 2012,» ص 295 وما بعدها. 

7 جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي "كما أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر المكونة لعقد العمل كالاعتماد على الأجر ‏ الإشراف 
والتوجيه والرقابة حتى يتم اعتبار الحادثة حادثة شغل.."قرار للمجلس الأعلى رقم 161 مؤرخ في 2005/1/5 في الملف الاجتماعي عدد 
5 غير منشور. 

8 قرار صادر محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 1015 مؤرخ 2006/12/06 في الملف الاجتماعي عدد 2005/1/5/965 
»منشور ب قراراتالمجلس الأعلى الصادرة في المادة الاجتماعية »الجزء الأول الصفحة 195 
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التشغيل المؤقت لا يجعل منه مشغلا بالمفهوم القانوني. و انما تبقى علاقة التبعية قائمة بين 
مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الذي وضعته رهن إشارة المقاول المستعملء مادامت مقاولة 
التشغيل هي التي تشغل الأجراء وتؤدي لهم أجورهم . فبي تفي بكل الالتزامات القانونية الناتجة 
عن تنفيذ العقد وإنهائه9. 


ورغم أهمية عنصر التبعية الاقتصادية في إضفاء الطابع الحماني لتشريع الشغل إلا أنه 
لم يخلو من مجموعة من الانتقادات الموجهة إليه"” والتي في نظرنا لا تقلل من شأن هذا 
المعيار. الذي ندعو إلى اعتماده كمعيار مستقل لكونه يوسع من دائرة الحماية القانونية 
لمجموعة من الفئات التي لااتدخل في إطار التبعية القانونية 


الفقرة الثانية: دورعلاقة التبعية في تمييزعقد الشغل عن بعض العقود المشابهة له: 


نظرا إلى تعدد العقود الواردة على ميدان الاعمال''!* , كان لابد للمشرع والقضاء من أن 
يضعا معايير فاصلة تميزها عن بعضها البعض, فإذا كان عقد الشغل قد يختلط بغيره من 
العقود في الكثيرمن الجو انب. فإن طرفيه قد يصفاه بوصف لا يتفق وحقيقته كأن يسمياه عقد 
مقاولة أوشركة وهوفي حقيقة الأمرعقد شغل أوالعكس. 


وقد ارتأينا أن نقف في هذه الفقرة على معايير التمييز القضائي بين عقد الشغل وعقد 
المقاولة وبين عقد الشغل وعقد الشركة. 


أولا: تمييزعقد الشغل عن عقد المقاولة: 


إن أساس الخلط بين عقد الشغل وعقد المقاولة راجع إلى تعريف عقد الشغل المنصوص 
عليه في الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود والذي يبين أن عقد الشغل وعقد المقاولة 
يقومان على الالتزام بأداء عمل والالتزام بأداء أجرء فإن التمييز بين هذين العقدين يفترض 
دراسة العنصر الثالث لعقد الشغل وهو العنصر الذي ينفرد به عن باق العقود الأخرى. 


9 انظر في هذا الصدد إلى قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 981 الصادر بتاريخ 2011/8/18 في الملف الاجتماعي عدد 
1+ منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 مطبعة الأمينة الرباط 2012» ص 302 إلى 305. 

50 - اعتبر جانب من الفقه أن مفهوم الك لمات حر شا رح ار بار اسل لسلا استقلالية الأجير عن مشغله , انظر 
والاقتصادية والاجتماعية 1 مطبعة سجلماسة مكناس السنة العامة 21001003 ص 118 

9/1 نعني بالعقود الواردة على ميدان الاعمال: مختلف العقود المتعلقة بالحقل الاقتصادي كالوكالة والشركة والمقاولة والإيجار وعقد الشغل» 
فهي عقود تتشابه من حيث المبدأ الاقتصادي إلا أنها تختلف فيما بينها من حيث الأثر القانوني. 
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والمتمثل في عنصر التبعية*. فإذا توفرت هذه التبعية اعتبر العقد عقد الشغلء وإن انتفت 
اعتبر العقد عقد مقاولة13* وفي هذا الإطارذهب المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار 
له إلى ما يلي*”: "إن عدم إثبات علاقة التبعية. يجعل من الرابطة الموجودة بين الطرفين عقد 
مقاولة تلك الرابطة التي تجعل الطاعن يتمتع في تنفيذ عمله باستقلال وينظم عملية حفر البئر 
وقق الطرق الملائفة له ".وو نفس المدى ذهب قرار :اجر ليف المجد (محكية النقض 
حاليا) حيث جاء فيه ما يلي: "وحيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك 
أنه نفى في سائرمراحل الدعوى أن يكون ارتبط بعقد شغل مع المطلوب في النقض... وحيث إن 
الذي يمير عفه العمل هو عنصر التبعية... ذلك العنصر غير موجود ف عفد المقاولة... فمحكمة 
الاستئناف عندما اعتبرت العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل ورتبت الأثرالقانوني عن 
الحادثة التي تعرض لبا المطلوب في النقض دون أن تبرزعنا صر التبعية... يكون قرارها المطعون 
فيه ناقص التعليل .” كما أكدت محكمة التعقيب التونسية في قرارلها أن العلاقة الرابطة بين 
طرفي النزاع وهما مقاول وإحدى المؤسسات المستفيدة لا تخضع لاختصاص الدائرة الشغلية 
لانعدام معبارالتبعية المميزلعقد الشغل916 


ولقد حاول بعض الفقه917 إبرازبعض الاختلافات بين عقد الشغل وعقد المقاولة. 

. الأجيرلا يتحمل تبعات هلاك معدات المقاولة إذا كان حسن النية بينما المقاول يكون 
مسؤولا عن ذلك الهلاك. 

.يعمل الأجيرتحت تصرف رب العمل الذي له الحق في أن يستعمل نشاطه في أي عمل يراه 
مناسبا 2 إطار سلصطتها لتسييرية بينما يلتزم المقاول بصنع شيء معين بالذات. 


الرباط أكتوبر 2012» ص 164 


غ2جم0ء) عع0”0115712 عع13ا10 نلل ععمع 0146 12 3 ,اده (انهنتهنا عل أقتادمء) ععتتكرعو عل عودناه! 16 ... » - 913 


عمقطو « تتاعنزه[مصاء ”1 عل 215 -ق- 115 10(:6مصطعء*1 عل اه أمسمتل01طند عل غماة*1 حدم 156ل أعدتهء ,ر(ع115معتاص ”0 


25م 166 01017125 1 1 
.119 

4”_ قرار 319 صادر بتاريخ 1985/9/8 في الملف الاجتماعي عدد 99385» منشور بمجلة المحاكم لمغربية عدد 36 -مارس أبريل) 

5 ص 124. 

كذلك قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 496 بتاريخ 1994/17/17 في الملف الاجتماعي عدد 47 يوليوز 1995 ص 

0 نفس المرجع. 

5 قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 132 صادر بتاريخ 2005/1/12 في الملف الاجتماعي عدد 2004/1/5/887 غير 

وين 


656" قرار تعقيبي مدني عدد 50854 صادر في 1996/01/22 أورده النوري مزيد م س » ص16 
7" محمد الشرقاني محاضرات في مدونة الشغل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية » مرجع سابق» ص 189» موسى عبود 
مرجع سابق ص 178.» انظر أيضا محمد الكشبور مرجع سابق ص 161 ودنيا مباركة مرجع سابق 75. 
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إلا أن هذه الآراء الفقبية أجمعت على أن المعيار الحاسم للتمييزيين عقد الشغل وعقد 
المقاولة يكمن في عنصر التبعية. بحيث يكيف العقد بأنه عقد مقاولة كلما كان العمل ينفذ 
با تقلال 0 


وإن اعتبرنا من وجهة نظرنا المتواضعة أن هذا التمييزيعتمد على معيار التبعية القانونية 
فقط دون التبعية الاقتصادية والتي يتمتع الأجراء المنضوون تحت لوائها أيضا بنوع من 
الاستقلال النسبي عن سلطة المشغل التسبيرية و الإدارية. وبالتالي يمكن القول أن هذا التمييز 
لا يرتكز إلا وفقط على الصورة القانونية للتبعية. 

ثانيا: تمييز عقد الشغل عن عقد الشركة: 

يقضي عقد الشركة تقديم الشركاء حصة معينة في رأسمال الشركة. وفي بعض الأحيان قد 
اك عله ةن الشركة 2 حدر بح اسراف اك اح يكن رياه 
الشركة ٠‏ الشيء الذي يؤدي إلى صعوبة التفرقة بين المركز القانوني للشريك والمركز القانوني 
للأجير. 

ومؤكد جات من الفقة*” أن المعبار الحاسم للتفرقة بين العقدين هو عتصر التبعية 
.فحت ولوتم افتراض أن الشريك يعمل لحساب الشركة فإنه يكون في مركز مساوللشريك الآخر. 
في حين يبقى الأجيردائما في مركزتبعية لصاحب العمل دون أن يتدخل في طريقة إدارته. 


وهنا نستحضر قرارلمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)'*” والذي جاء فيه: " لكن حيث 
إن المحكمة لما ثبت من خلال الحكم التجاري المدلى به من طرف المطلوية في النقض عدد 145 
بتاريخ 2003/4/8 أن الطاعن شريك لها بنسبة النصف. وقضت المحكمة بتمكين المطلوبة من 
نصيها في الأرباح. والمحكمة بتكييف النازلة أنه شريك لها وليس أجيرلانتفاء علاقة التبعية يكون 
قرارها مرتكزعلى أساس”". 


1 كمد الكشبورء مرجع سابق» ص 13 . 

9 أحمد شكري السباعي الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي شركات المساهمة؛ الجزء الثالث» مطبعة المعارف 
الجديدة» الرباط شتنبر 2012 » ص 233 وما بعدها. 

6 وما بعدها. 

0 عبد اللطيف الخالفي» مرجع سابقء ص 388. 

21 قرار عدد 336 صادر بتاريخ 2005/3/30 في الملف الاجتماعي عدد 2014/1/5/1220 غير منشور. 
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إلى ما يلي: "مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة خاضع لأحكام الفصل 151 من القانون 
التجاري وما بعده وليس بعامل على معنى قو انين الشغل. ولا يتقاضى إلى الراتب المعين له من 
قبل الشركا.”. 

ونضيف أيضا أن القضاء الاجتماعي المغربي اعتمد نفس المعيارلتمييز عقد الشغل عن 
عقد التسيير الحرحيث جاء في قرار”** للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ما يلي: "لا يصح 
اعتبار العلاقة علاقة شغل إن لم تكن قائمة على إشراف المشغل وتبعية الأجير. والعقد الذي 
يوكل بمقتضاه لشخص تسيير محطة بنزين» تحت مسؤوليته وبمساعدة عمال يعملون بالمحطة 
تحت سلطته ومر اقبته لا يمكن اعتباره عقد شغل..." 

وهو نفس ما سارت عليه استئنافية البيضاء في قرار لها*2". والذي جاء بما يلي: "حيث إن 
المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف. اتضح لبا أنه لا وجود لأية علاقة تبعية بين المستأنف 
ومديرية المجازر على اعتبار أن هذه الأخيرة كانت مهمتها تسيير مرفق كان يوضع رهن إشارة 
أشخاص يعملون لحسابهم الخاص... ولا دليل في الملف يثبت تبعية المستأنف لمديرية المجازر 
سواء كانت اقتصادية أوقانو 2" 

وعلى العموم يمكن القول أن عقد الشغل هو عقد يتميز عن باقي العقود الأخرى بثلاث 
عناصر مرتبطة فيما بينها وهي: 

1. العمل وهو التزام يقع على عاتق الأجير 

2 الأجر و هو التزام مقابل للعمل يقع على عاتق المشغل 

3 العلاقة السببية بينهما وهي ما يسمى في القانون الاجتماعي بعلاقة التبعية بشقها 
القانوني والاقتصادي, وأن العبرة في حالة النزاع ليست بالوصف الذي يضفيه الطرفان على 


2 قرار تعقيبي مدني عدد 9252 صادر بتاريخ 1973/3/1 القسم المدني لعام 1973 القسم المدني العام, ج1» ص 79 أورده محمد بن 
عبد الله الهادي مرجع سابق»ء ص 54. 1 

3 قرار عدد 417 صادر بتاريخ 1995/4/25 في الملف الاجتماعي عدد 8461/82 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 47 يوليوز 
05 . 

4 قرار رقم 4803 صادر بتاريخ 2007/6/5 في الملف الاجتماعي عدد 2005/6391» غير منشور. 
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العقد25* وإنما العبرة تكمن في الوصف الذي توصل إليه القاضي انطلاقا من سلطته التقديرية 
في تفسير العقد وإعادة تكييفه226. 


خاتمة ونتائج 


+ رأينا أن القضاء يتوخى آلية التكييف من أجل الوصول إلى الوصف الحقيقي لعقد 
الشغل والذي غالبا ما يكون محل نزاع بين أطر افه. 

+ جعل القضاء عبء إثبات استمرارية عقد الشغل على الأجيرمتى أراد أن يتمسك بصفة 
عقد الشغل غير محدد المدة على العقد الذي يعمل في إطاره. 


+ إجماع القضاء على جعل الاستمرارية والنظامية من المعايير المميزة بين عقد الشغل 
المحدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة. 


+ عدم إعطاء تعريف للعقد الموسمي يطرح اشكالية صعودة التمييزيين العقود المحددة 
وغيرالمحددة خصوصا على مستوى القضاء. 


.بالنسبة لعذ التبعية: 

+ لم يعرف المشرع علاقة التبعية رغم تنصيصه علها من خلال مدونة الشغل إلا أن 
القضاء اعتبرها العنصر الجوهري المميزلعقد الشغل على باق العقود الأخرى المشاببة له. 

+ اعتماد القضاء المغربي على عنصر التبعية القانونية كأصل لتمييزعقد الشغل عن باقي 
العقود الأخرى واعتبرالتبعية الاقتصادية مجرد عنصرمكمل للتبعية القانونية والتي تم وصفها 
بالتبعية الفعلية الشّيء الذي لا نحبذه ذلك أنه يمكن أن ترد التبعية الاقتصادية بشكل مستقل 
خصوصا في عقود التشغيل المؤقت كما رينا في البحث. 


27 يونس العياشي» مرجع سابق» ص 168. 

6 انظر أيضا بشأن التفسير والتكييف القضائي وخصوصياته في قانون الشغل » أمينة رضوان دور القضاء في تطوير واستقرار علاقات 
الشغل أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق (القانون الخاص) جامعة الحسن الثاني عين الشقء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
الدار البيضاءء السنة الجامعية 2013/2012؛: ص 17 وما يليها. 
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ار اليب التاءييية 0 كا للدتير ا ف الشغل وعد الستاءلة جم دن 
التبعية ككل لاا تسعف في أن تكون معيارا وحيدا للتمييز. خصوصا و أنه لا يمكن اعتماد التبعية 
الاقتصادية في هذا المجال. 
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عدد 8/9637 مجلة الإشعاع العدد 14 السنة الثامنة 1996 ص 79. وسنتطرق بتفصيل إلى 
التمييزيين عقد الشغل والعقود الأخرى المشابهة في المطلب الثاني. 

قرار رقم 925 صادر بتاريخ 12/19 ف الملف الاجتماعي عدد 93422 مجلة قضاء 
المجلس الأعلى عدد 31 مارس 1983 ص 111. 

محمد سعيد بناني. القاضي الاجتماعي ومبدأ استقرار الشغل ندوة "الشغل والمجتمع" 
جامعة محمد بن عبد الله كلية الحقوق فاس من 8 إلى 10أبريل 1982. 

قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 9 بتاريخ 
1/0/7 2 الملف الاجتماعي عدد 95/804 منشوربمجلة المحامي, عدد 33-32 سنة 1998 ص 


9 وما بعدها. 
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محمد الشرقاويء. علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل دار القلم, 
الرباط الطبعة الأولى 2003. 


'.قرارالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 306 صادربتاريخ 2003/2/23 في الملف 
الاجتماعي عدد 04/1/5/1196 غير منشور. 


قرار استئنافية الدار البيضاء. عدد 7999 الصادر بتاريخ 2007/12/10 في ملف عدد 
7 غير منشور.وهوما خلص إليه قرار آخر صادرعن نفس المحكمة عدد 4816 صادر 
في 2007/6/5 في الملف عدد 2006/3690 غ م. 


قرارصادرعن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض عدد 654 صادر بتاريخ 2013/4/25 في 


الملف الاجتماعي عدد 2013/2/5/1013. نشرة قرارات محكمة النقض العدد 13 مطبعة الأمينة 
الرباط 2014. 


قرارالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) رقم 1277 صادر بتاريخ 2004/12/8 في الملف 
الاجتماعي عدد 2009/5/761 غير منشور. 

قرار عدد 186 الصادر بتاريخ 2009/2/11 في الملف عدد 2008/5/6/9 منشور بنشرة 
قرارات المجلس الأعلى. نشرة متخصصة الغرفة الاجتماعية الجزء 7 مطبعة الأمينة الرباط 
1,: ص 18. 


١ه‏ ل يي ولاه ياه اكه اليا الية الدار لضا 20081 


عبد اللطيف الخالفي, الوسيط في مدونة الشغلء الجزء الأول. علاقات الشغل الفردية 
الطبعة الأولى 2004. 

عديل هتوف والصوابني عبد الإله. دور القضاء الاجتماعي في حمايته الأجير. بحث نهاية 
التدريب. المعهد العالي للقضاءء الرباط 2010-2008. 

قراررصادرعن الغرفة الاجتماعية لاستئنافية القنيطرة رقم 2782 بتاريخ 1991/11/4 في 
الملف ألاستئناني عدد 7/89/3620 غير منشورأورداه عادل هتوف والصوابني عبد الإله. م. س,. 
ص 18. 
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قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) صادر بتاريخ 1989/12/26 في ملف عدد 
72 مجلة الإشعاع العدد الأول يونيو 1989 ص 57 إلى 59. 


قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 227 صادر بتاريخ 1992/4/27 في الملف 
الاجتماعي عدد 90/8001 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 66, يوليوز1992. ص 182-179. 

محمد سعد الجرنديء معايير التمييزبيين عقدي الشغل المحدد المدة وغير المحدد المدة 
الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي 2004. 

قرار محكمة الاستئناف العليا بدولة البحرين في القضية رقم 1984/2/634 بتاريخ 
4 منشوربالمجلة العربية للفقه والقضاء العدد السابع أبريل 1988. ص 241. 

قرار محكمة التعقيب التونسية ملف مدني عدد 6189 مؤرخ في 13 أبريل 2001 نشرة 
محكمة التعقيب لعام 2001 القسم المدني. الجزء الثاني» ص 286 أورده محمد البادي بن عبد 
الله. مجلة الشغل معلق علها . دا رإسهامات في أدبيات المؤسسة تونس. طبعة 2005. 

قرار محكمة النقض عدد 852 صادر بتاريخ 2003/6/6 في الملف الاجتماعي عدد 
2 نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الاجتماعية, الجزء 13 مطبعة الأمينة 
الرباط. ص 38. 

محمد سعد الجرندي, الطرد التعسفي للأجيربين مدونة الشغل والقضاء المغربي,. مطبعة 
الأمينة. الرباط الطبعة الثانية 2007. 

قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 122 بتاريخ 2005/2/9 في الملف 
الاجتماعي عدد 2005/1/5/776. غير منشور. 

- قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 186 صادر بتاريخ 2003/2/25 في ملف 
اجتماعي عدد 2002/1/5/737 غير منشور. 


- قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 380 صادر بتاريخ 1994/5/2 في ملف 
اجتماعي عدد 90/8015 غير منشور. 
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قرار محكمة التعقيب التونسية ملف مدني عدد 54866 مؤرخ في 17 أكتوبر 1996 نشربة 
محكمة التعقيب لعام 1996 القسم المدني ص 205 أورده محمد البادي بن عبد الله. مرجع 
سابق, ص 36 

نضال جمال مسعود جرادة, التبعية في علاقات العمل العربية رسالة ماجستيرفي القانون 
الخاصء. جامعة الأزهر. غزة. عمادة الدراسات العليا والبحث. كلية الحقوق قانون خاص, 
فلسطين 2013. 

قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 442 صادر بتاريخ 1997/4/15 في الملف 
الاجتماعي عدد 95/1/14/298 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 يوليوز 1997 ص 
0 غير منشور. 

قرارالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 930 الصادربتاريخ 1999/9/29 في الملف 
الاجتماعي عدد 98/574 منشوربالنشرة الإخبارية المجلس الأعلى عدد 8 سنة 2000 ص 29. 


كاضةألنةة ببه غدمعمذتل كننم ,لهاعه؟ عتمعل عل كنم .أعددنهلاتسريم! لعصطهالا4 


عغصصة ر كمغصاع ا عزمءل عل غغابعد؟ هداغ عن وتاطيم غتمءل عع غ6حوم عتمءل عغصمة عمغ3 حا عل 
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عوتتطءء نا عمتامعة عع عله عذام معغخققط نهم غغمل8 .1996 عنطصرع امم 13 عهجا .وكمه) 


وتثقدم 2005 دهالدنا موأعتلط اتمتحدى عل علم. 

محمد سعيد بناني» قانون الشغل بالمغرب . علاقات الشغل الفردية دارالنشر المغربية 
الدارالبيضاء طبعة 1981. 

حكم ابتدائية البيضاء بتاريخ 1974/4/3 في الملف الاجتماعي عدد 1569 أورده محمد 
سعيد بناني ف كتابته قانون الشغل بالمغرب مرجع سابق ص 389. دون ذكر عدد الحكم. 


أنس مدهوني علاقة التبعية في عقد الشغل. بحث هاية التمرين للملحقين القضائيين 
الفوج 28 السنة القضائية2000-1999. 
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الأستاذ طالبي محمد 
باحث في سلك الدكتوراه مختبر الحكامة جامعة الحسن الأول سطات 
عدل بمركز قاضي المقيم بمدينة البروج 


دشوى بطلان إجراءات التنفيذ في مسطرة تحفيق 
الرشن الرسمي في التشريح المغربي 


عع أعدع نما عننادهاععىه1 أده عطاع مذ كوصتلععء0ىم أمعصمعءءمكمع كه بأل ذلدسحدا 


موعداوتوعا مدعءمهءهالا عط مأزءعءسلعءعه:م 

الصلخذخص: 

نلاحظ أن المشرع في سبيل إحاطته تنظيما بمسطرة تحقيق الرهن الرسمي: وتبعا لبا كل 
ما يتعلق بالأمورالتي تشكل سببا في التمسك بها من أجل بطلاهماء ونجد أن المشرع قد تطرق الى 
أحد هذه الوسائل وهي دعوى بطلان إجراءات التنفيذ. ونلاحظ أن المشرع قد أحاطها تنضيما 
بجميع إجراءاتهاء بدءا من إطارها القانوني وأطر افها مرورا بأسبابها سواء كانت الشكلية منها أم 
الموضوعية: بمعنى آخر جميع إجراءاتها المسطرية ومنها الآجال التي يجب على المدعي فيها 
احترامها فضلا عن المدعى فههاء وتبعا لذلك نلاحظ أن المشرع كان موفقا الى حد ما في مسألة 
التعريف بهذه الدعوى. كلمة مفتاح: دعوى. بطلان: التنفيذ, الرهن الارسمي. 


510111111131 : 


غطع لمنمسيد برالهء كعفصعووبره مع ععلعه صذ دز «معدادتوعا غطء غقطع عغممى عللا 

لعغداةء عومتطغفتوعيه براودأل:مععة لصة ععدي مد لدت )اه عط ومتأبطتع بده عبسلععهم 
أ عغدلالدنحص ]أ مع ععلنه صتاعز مع عومتنعط له ١ه‏ ممكدع جه عاأنععكمم غقطء دنع هد عط مع 
مستداء عط ذز طعتطي بدمهعغص عدعطع 4ه عده لعددع:للة عقط عومعدادتوءا| عط غمطء لمق علا 
امغعدأدتعع! عع عقطاع ععمن عر لصة ودع نالععءم26م مم عدعمع دع امصأ عط أه ممتعهل أ لدنحم أ أه 
لهوعا كاز صنه؟ ومععتهد روعنلععممم دعا الج طعسغذ لعلمن ميد برالهء عمممعووبرد مقط 
نه لقصهة؟ ععطععطير ب,وممكوعء 5غذز طئونغطع ومستدكدم بكعععتهم لصة عاءمسعصدط 


دعص أ الدعل عطء وصتلناعصا بوعءنلععممم لممنلععمهم كغز الج ردلمم ند نعطعه صاع باع صوعكطند 


سوكس كر ير ور كر ورك ور كر ركوو سكسسس 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 484م لت 
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فطع عغمن عن ,راوص ألمععق .عضول معععل غطء كه اأعنتد كه عععمدء؟: غكبص )اأغمتدام عط عمط 


عأنادندنه! عتطع وصتصقعل أه عبدذاأ غطع مذ أنأددعععنك عماس حره؟ كور ,معدادتعء| عطع 


5 


مقدمة: 
تمر مسطرة الإنذار العقاري بمراحل وآجالا وإجراءات مختلفة. وأمام هذه الشكليات 

المتطلبة فيها يحدث ألاتتم بالشكل ذاك وتعترضها بعض الاخلالات التي من شأنها أن يتضررمنها 
أحد أطراف مسطرة الإنذارالعقاريء الأمرالذي يعطيه الحق إن شاء الطعن فهها بناء على ذلك 
الإجراء المعيب بغية المنازعة في سلامة مسطرة الإنذار وبالتالي المطالبة بإبطاله. مع التأكيد 
رةه اخرى عل الشاعد: الا ولية نشول 8 علد إل ,جره صر من أخد اطراف اللفي مده 

وكما كان الأمرعليه. فأي طعن ببطلان إجراءات الإنذار العقاري إلا ويجب رفعه في شكل 
دعوىء فالسؤال المطروح حول ماهية هذه الدعوى؟ وماهي أطر افيا وموضوعها؟ وما هي 
الأسباب التي يجب أن تنبني علهها؟ 
ماهية دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري: على أن نتطرق في مطلب ثان إلى أطراف وموضوع 
دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري. 


المطلب الأول: ماهية دعوى بطلان إجراءات التنفيذ. 


إن دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري. إنما هي تلك الدعوى التي تنبني إما على عنصر 
شكلي يرمي من خلالها رافع الدعوى إلى إبطال ذلك الإجراء المعيب ومن تم تصحيحه ومتابعة 
إجراءات التنفيذ, وإما تنبني على عنصر جوهري موضوعي تكون الغاية في هذه الحالة المطالبة 
بإبطال الإجراءات بصفة نهائية والرجوع إلى الحالة التي كان علهها الأمرقبل رفع الدعوى. ولذلك 
سوف نتطرق في هذا المطلب إلى فقرتين أولها نتطرق فها إلى تعريف دعوى بطلان إجراءات 
الإنذارالعقاري وأساسها القانوني. على أن نتطرق في فقرة ثانية إلى أطر افها وموضوعها. 


الفقرة الأولى: التعريف والأساس القانوني. 


7- يونس الزهري: مقال حول الحجوزات في قانون المسطرة المدنية المغربيء الجزء الثاني ص: 143. 
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قبل الخوض في بسط دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري وجب أولا التطرق إلى 
تعريفهاء على أن نتطرق ثانيا إلى أساسها القانوني. 


أولا: مفبوم دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري. 


من الأمورالتي أصبح من الثابت في المجال القانوني وبالأخص في باب التشربع. هي عدم 
دخول المشرع المغربي في مسألة إعطاء تعريف معين للمصطلحات والمفاهيم القانونية وهو 
أمرمحمود بأن ترك المجال للفقه. بل وحتى للقضاء في هذا الباب وغالبا ما تكون التعاريف لها 
من الدقة ما يميزها عن غيرها لوأعطيت لها من المشرع ذاته. 
وبخصوص ما نحن بصدده من دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري. نجد أن الأستاذ 
أحمد النويضي”*' عرفها بأنها: "كل إخلال بالقواعد المسطرية المنظمة لعملية التنفيذ الجبري 
غل العقار". كما عرقما كذلك الأستادة أفينة النمرة2: يأنا دعوى موضوعية ببطادن 
إجراءات الجر العقارى لعده توفر الشروط أو استيفاء الاوضاع الادزمة قانو) لدوفيمه وفى 
تدفع قبل البيع من أطراف التنفيذ ومن الغير". 
يعي دا ذكر. نيدي بعص العصائص الي يمكن أن دسنشفا من التعريفين السالفين 
الذكر: 
_أنها دعوى موضوعية, يقصد بها الحكم ببطلان الحجزء وإذا ما كان المدعي يدعي 
استحقاق عقارفإنه يضيف إلى طلب بطلان الحجز طلب الملكية. وهو طلب موضوعي كذلك, 
ويرفع طلب بطلان الحجز إما لعدم تووافر الشروط اللازمة لتوقيع الحجز كعدم وجود سند 
تنفيذي بين الدائن والمدين: أولانقضاء الدين لأحد الأسباب. أوإيقاع الحجزمن غيروجود لمحل 
الالتزام وهو المديونية, أو توقيعه على مال غير مملوك للمدين, واما لعدم استيفاء الأوضاع 
اللازمة قانونا لإجر انه. كعدم القيام بالإنذارالعقاري أوعدم مراعاة آجال توجيه هذا الأخير0ة9. 


8._ أحمد النويضي: "القضاء المغربي وإشكالات التنفيذ الجبري للأحكام". مطبعة وراقة الكتاب بفاسء الطبعة الأولى؛ 
مارس 1995. ص: 154. 

9 أمينة النمر: "أصول التنفيذ الجبري". الدار الجامعية, طبعة 1985» ص: 174. 

0 أمينة النمر: م.س؛. ص: 175. 
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_ ومن خصائص هذه الدعوى كذلك. أنها يمكن أن تكون إشكالا وقتياء لأنما تستهيدف 
استحقاق عقارء ولكن ترمي فقط إلى طلب اعتبار إجراءات الحجز باطلة لمخالفتها ما يتطلبه 
القانون من إشهار واحترام آجاله أوعدم تبليغ الحجزاة". 


ثانيا: الأساس القانوني لدعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري. 


قبل الخوض في إعطاء المقتضى القانوني الذي تقوم عليه دعوى بطلان إجراءات 
الإنذارالعقاري. نشي رإلى أن بعض المحاكم أنكرت وجود سند قانوني لبذه الدعوى. وبالتالي وبناء 
على توجبها ألغت التعرض عليه***, لكن الموقف هذا رأينا المتواضع أنه غيرسليم مع ما ذهب 
إليه الفقه والعمل القضاني اللذان أقرا بوجودهاء بل وتطرقا إلمها بالتنظيم والشرح لها. 

وهكذا ذهب عبد الإله أبوعباد الله22* إلى أن الطعن ببطلان الإنذارالعقاري لا يعتبرطعنا 
في إجراءات الحجز العقاري. ذلك أن إجراءات الحجز العقاري منصوص علها في الفصول 469 
إلى 487 من ق.م.م تحت عنوان حجزالعقارات. وهي من اختصاص عون التنفيذ وليس من بينها 
الإنذارالعقاري, هذا الأخيرالغرض منه توجيه تنبيه من الدائن إلى المدين مقتضاه أداء ما بذمته 
داخل أجل معين. وعلى ذات التاريخ وعدم استجابة المدين له تباشر إجراءات الإنذارالعقاري, 
وأن القول بأن هذا الأخيريدخل ضمن إجراءات الحجزالعقاري. هوتنكر للفصول المنظمة لبذه 
الإجراءاتء وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصول 483 و484 من ق.م.م في حالة الطعن 
ببطلانه234, 


وعلى عكس ما سبق. هناك اتجاه آخريقول بأن دعوى الطعن في الإنذار العقاري هي 
دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاريء وبالتالي فسندها القانوني هو الفصل 484 من ق.م.م مع 
الأخذ بعين الاعتبار الإحالة المتعلقة بالفصلين 482 و483 فيما يخص مسطرة الدعوى 
و آثارهاكة". 


21 حسناء السجي: "دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي", الجزء الثانيء المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاءء 
العدد الثاني 2013؛: ص: 59-58. 

2- عبد الإله أبو عباد الله: "تعليق حول إيقاف إجراءات التنفيذ العقاري من طرف قاضي المستعجلات". مجلة المحاكم 
المغربية العدد 53 يناير/ فبراير 21988 ص: 82-21. 

3 أشار إليه يونس الزهري: "الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي". سلسلة الدراسات القانونية المعاصرء 
الجزء الثاني ص: 155-154 

4- محمد جلال: " الإنذار العقاري والتعرض عليه": مجلة المحاميء العدد 4» ص: 54. 

- محمد سلام: م.س؛ ص: 116. 

5 قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 341 بتاريخ 8-/5-/2001 في الملف عدد 2001/229 

- قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 1103 بتاريخ 2004/2/14 في الملف عدد 2001/2/950. 
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والقضاء قد أخذ بالرأي الأخيرمن خلال تكييفها للمنازعات المثارة بشأن الخلل الذي 
قد يعتري الإنذارالعقاري بأنها طعن في إجراءات الحجزء وبالتالي يسري علبها مقتضيات الفصل 
4 من ق.م.م. والهدف المتوخى من وراء تحديد الإطارالقانوني لهذه الدعوى هي الوقوف على 
مسألتين أساسيتين, أولاهما هي تحديد أجل المنازعة في الإنذارء بينما المسألة الثانية فبي 
الوقوف على آثارالمنازعة في وقف إجراءات التنفيذ. بحيث إذا ما نظرنا إلى كونه طعنا بالبطلان 
في إجراءات الحجزء فإن الأمرهذا يستوجب من صاحب المصلحة هذا أن يبادربدعواه هذه قبل 
وقوع السمسرة وإلا انعدمت الفائدة فيها بعد ذلك. كما أن الدعوى هذه ترتب آثرا متمثلا في وقف 
إجراءات التنفيذ شأنها في ذلك شأن دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار المحجوزة*. والعكس 
صحيح إذا ما نضرنا لبا على عكس ما ذكرء أي عدم اعتباره طعنا في إجراءات الحجزالعقاري. 
فإن الأجل هذا غير معتبر. كما أنه لا يترتب عليه وقف إجراءات التنفيذ”93. 


فمن خلال ما سبق فإن دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري منظمة بفصل وحيد وهو 
23233 
أن الدعاوى المثارة بشأءها كثيرة تنظر أمام القضاء بشكل دوري. 


08 
على المقتضيات القانونية المنظمة لدعوى الاستحقاق الفرعية رغم الفروقات الكبرى بين 
الدعويين. 

وأمام هذا التداخل بين الدعوبين. يبرز لنا التساؤل الوجيه حول الجبة القضائية 
المؤهلة للنظرني هذه الدعوى؟ 

230 
ل ار ال و ات بتري للد ات الس الف .العو 
والحال كما قلنا وجود العديد من المحاكم التي تنظرني مثل هذه الدعاويء وبالتالي تلغي الطعن 
في الإنذارالعقاري كما هوالحال بالنسبة للحكم الصادرعن المحكمة الابتدائية بأسفي الذي جاء 
كع 2 


6- تطرق إليها يونس الزهري: م.س. ص: 134. 

7- عبد الإله أبو عباد الله: م.س. ص: 82. 

08 قراءة ابتدائية أسفي بتاريخ 116 ملف مدني رقم 24455 أورده محمد جلال: "الإنذار العقاري والتعرض 
عليه" منشور بمجلة المحامي. العدد 4» سنة 1983,. ص: 55. 
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بينما الاتجاه المقابل يعتبردعوى بطلان إجراءات الحجزالعقاري وهي ذاتها دعوى الطعن 


وفيما سبق أخذنا على المشرع عدم اهتمامه بهذه الدعوى بالشكل الكافي لهاء مما خلف 
تلك التوجهات المختلفة. نجد المشرع قد استدرك الأمروحسم هذا الخلاف لكن بتشريع حديث 
من خلاله وجد الحلول للعديد من الإشكالات القانونية. والحل في مقامنا هذا هوعندما نص في 
الفصل 216*”” من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. بحيث أصبح الإنذار 
العقاري بمثابة حجزعقاريء وبناء على ذلك ساوى المشرع بينهما من حيث الأثرالقانوني. 


الفقرة الثانية: أطراف وموضوع دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري. 


دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري. شأنهها في ذلك شأن باقي الدعاوى التي تعرض على 
المحاكم, فمي لابد أن ترفع من أحد الأشخاص الذين تعرضت مصالحه للضررء وهوما سنتطرق 
إليه في شق أول. على أن نتطرق في شق ثان إلى موضوع هذه الدعوى والأسباب التي يمكن أن 
تنبثي علها. 


أولا: أطراف دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري. 


كما قلنا سابقا أن المشرع قد تطرق إلى دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري حرصا 
ل ل ل ال كن ل لضا كن 
المطالبة بإصلاح ذلك الضررء لكن الملاحظ 2 هذا الشأن أن المشرع لم يحدد لنا الأطراف التي 
00 21211113033311 
31000 21330 
معاء وتبعا لذلك يكون حريصين على أن تكون هذه الأخيرة سليمة. وأي خرق لها سواء على 
مستوى الشكل أو الجوهر.”*” يبادران إلى الطعن في ذلك وبناء على ذات السبب. 


وبالتالي فممارسة هذه الدعوى إما أن تكون من طرف المدين, وقد تكون من طرف 


الدائن وقد تكون من الاغياربمفهومهم الواسع. 


9 جاء في المادة 216 من م.ح.ح. الفقرة 3: " ... يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره". 
0- نور الدين لعرج: " عوارض مسطرة تحقيق الرهن الرسمي ومدى إمكانية إجراء تصرف في العقار المرهون", مقال 
منشور بالموقع الإلكتروني 210/11701060.60111-ا للالثالالاء ص: 177. 


7 ل ا امعد مع ع اح حر ا 
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أ/ ممارسة دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري من قبل المدين. 


إن الأهمية القصوى في تتبع سلامة إجراءات الحجز العقاري. إنما تكون من طرف 

المدين أكثر من غيره بالطعن في مسطرة الإنذار العقاري. سواء كان المدين الأصلي أو الكفيل 
العينيء وذلك بغية تفادي التنفيذ الجبري على عقاره. مما سيتضرر من أي خلل يقع في 
المسطرة'*. وبالتالي نجد المشرع سواء في القانون المسطري أوفي شقه الموضوعي قد حدد 
مجموعة من القواعد الإجرائية المنظمة لمسطرة الحجزء. ويترتب عن الإخلال بها منح الفرصة 
للمدين الدفع ببطلانها. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى توجه ضد الدائن المرتهن المستفيد”***” بالطبع من 
إجراءات الحجز. ويختصم فيهها وحده دون عون التنفيذ الذي تقتصر مبمته على القيام 
بإجراءات التنفيذ فقط. علما أن الدعوى لو أقيمت منهما معاء أي الدائن وعون التنفيذ. أو 
أقيمت بحضوره فإنها تكون مقبولة دون النظر بعد ذلك في دخول باتي أطراف التنفيذ كأصحاب 
الحقوق العينية أو الدائنين الأخرين942. 

وبالإضافة إلى المدين الذي حق له الدفع ببطلان الإنذار العقاري. نجد كذلك الكفيل 
العيني. أمكنه كذلك ممارسة هذه الدعوى. مثله في ذلك مثل المدين. وبنفس الإجراءات وهوما 
أكده قرا صادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء جاء فيه: "... والحال أن ذلك لا 
يمنع الكفيل من التمسك بجميع الدفوع التي يمكن للمدين الأصلي التمسك بها عملا بأحكام 
الفصل 1140 من ظ.ل.ع*”. 


وهونفس المقتضى الذي سارعليه المشرع كذلك عندما منع الكفيل العيني من التمسك 
بالدفع بتجريد المدين الأصلي من أمواله. عملا بمقتضيات المادة 45196* من م.ح..ع: وفي ذات 
السياق جاء قرار عن استثئنافية فاس جاء فيه: " وحيث أنه من المبادئ القانونية أن عقد 


91 حسناء السجي: "دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي", م.س. ص: 67 

2 يوسف أفريل: م.س. ص: 274. 

3 محمد سلام: م.رسء» ص" 113. 

4-_ ينص الفصل 1140 ظ.ل.ع على ما يلي: " للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن» بكل دفوع المدين الأصلي. سواء 
كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمونء ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصليء وله أن 
يتمسك بهذه الدفوع, ولو برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها؛ كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص 
المدين الأصلي كالإبراء من الذين الحاصل له شخصيا. 

5" جاء في المادة 196 من م.ح.ع: " إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون 
وليس للكيل العيني أن يتمسك بحق تجريد المدين". 
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الكفالة هوعقد تابع للالتزام الأصلي وجودا وعدماء ويبقى من حق الكفيل التمسك بكل الدفوع 
التي يمكن للمدين الأصلي إثارتها في مواجية الدائن"846. 
مما سبقء ومن القرارين معا اللذان سبق التطرق إلهما قبلاء أمكن للمدين أو للكفيل 
العيني إذن اثارة أي طعن يتعلق بمسطرة الإنذار العقاري سواء كان شكليا أو موضوعيا. 
وانطلاقا مما سبق أمكننا أن نتساءل بخصوص إمكانية الطعن وممارسته. والحال أن 


الدائن لم يباشرإجراءات التنفيذ في حق المدين الأصلي؟ 


كجواب على هذا السؤال ذهب أحد الباحثين في معرض جوابه قد اعتمد على أساسين 
قانونين: أولهم مدرج في إطار القواعد العامة للقانون المدني وهو الفصل 1136”*” من ظ.ل.ع 
ومن خلاله نجده يعالج كفالة دين عادي. وهو حديثه عن الكفالة في المجال العقاري. وتعارضه 
كذلك مع أهداف المسطرة التي تنبني على إجراء أسامسي ألا وهو تمكين الدائن المرتهن من 
التنفيذ على العقارالمرهون رهنا رسميا. 


أن اسان الثاي هو الما ده 165 عن و ع الى جا فيا نايل "الرضن الرسطي حق عدي 
تبعي يتقررعلى ملك محفظ أوفي طور التحفيظ وبخصص لضمان أداء دين". ومنه يظهرالفرق 
بين الكفالة في إطارالرهن الرسمي التي هي كفالة عينية تسهدف العقارالمرهون, وبين الكفالة 
في إطار القواعد العامةة94. 


الأمرالسابق نجد أمره في قرارلمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جاء فيه: "وحيث إنه 


بخصوص ما يتمسك به الطاعن من أنه مجرد كفيل تركة... 


وأنه لا يمكن تحقيق الرهن الرسمي على عقاره إلا بعد تجريد هذا الأخير. فإنه بدوره دفع 
لايستند على أي أساس على اعنبارأن الأمرلا يتعلق بكفالة عادية منحبا الطاعن لضيمان أداء 


6-_ قرار محكمة الاستئناف بمراكش: عدد 135», بتاريخ 2004/01/29 في الملف 03/800. 

للتعمق أكثر يراجع محمد كرام: "وضيية الكفيل أثناء مساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة". مجلة المنتدى» 
العدد الثالث. 1423, يونيو 2002. ص: 127 وما يلها. 

7 ينص الفصل 1136 من ظ.ل.ع على ما يلي:" للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من 
أمواله المنقولة والعقارية» بشرط ان تكون قابلة للتنفيذ عليهاء وأن توجد في المغرب وان يقوم بإرشاده إليها. 

وعندئذء تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به 
من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل» وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي او الرهن بدون حيازة او حق الحبس على منقول 
مملوك للمدين» وجب علبه ان يستوف دينه منه» ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف 
للوفاء بها جميعا". 

8" هاجر منيوي: م.رس. ص: 51. 


اللمسسمسساوس ار رو 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م اوه م لخ 
تت 22 2ت _]ىلشش 1212 2 1 ا 1 12 تت 1255222 22102011 كك 52 1581515 ]ل “ ات ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 311120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 ++ 111 


ا ل ل شك متكا ان ايا لق ادر ل ل ار ا 
لا لست ال 2 ال رفز ل لسر ل اللي الس رمك 
لداي لسرن متايقة تسقيدة جر عه تسشيد المدي الأضلي لالترانانه عند حلول أجليا 
ودونما حاجة إلى تجريد المدين الأصلي””. 


وفي إطارما ينبني عليه الطعن على المستوى الشكلي كشهر البيع أوتبليغه إلى المدين: كما 
يمكن أن تنصب على بيانات الإنذارالعقاري التي ألزم المشرع إدراجهاء كما يمكن أن ينبني الطعن 
على مرفقات الإنذارء ومن أهمها شهادة التقييد الخاصة .... وبالتالي أمكن للمدين هنا أو الكفيل 
العيني أن يتمسك في دعواه بانتفاء أحد الأسباب السابقة, وبالتالي مطالبة ببطلان إجراءات 


مسطرة الإنذارالعقاري550. 


ومن الأسباب الموضوعية في دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري المنازعة من قبل 
المدين في صحة التنفيذ معللا دفعه بانقضاء الدين كأدائه الدين أوسقط بالتقادم أو المنازعة 
في مقدارالدين. وبالتالي يترتب عن ذلك إلغاء الحجزمن طرف المدين. 


ب/ممارسة دعوى بطلان إجراءات الإنذارالعقاري من قبل الدائن. 


يعد المدين والكفيل العيني إن وجد.ء كان للدائن كذلك الحق في ممارسة دعوى البطلان» 
علما أن هذا الأخيرله المصلحة في الطعن متى تضررت مصالحه وهو الذي يكون أكثرحرصا على 
سلامة الإجراءات لأن من شأن صحتها أن تسرع من عملية التنفيذء وبالتالي ضمان الحصول على 
أمواله في أسرع وقت. ومنه لابد من شرطي المصلحة والضررء وأن يرفق المقال المقدم 
للمحكمة بالمستندات والحجج المثبتة لذلك. والغاية من وراء مبادرته هذه هي إصلاح الإجراء 
المعيب بذل تركه على حالته إلى أن يتمسك به المدين نفسه وما يترتب على ذلك من طول 
إجراءات التنفيذ. وعلى ذلك فالطعن المثاريقتصر فقط على الاجراء المعيب وإعادة الإجراءات 
إلى مسارها الصحيح ومواصلة إجراءات المسطرة"””. عكس ما عليه لوكان الطعن مثارمن قبل 
المدين والتي ترمي إلى إلغاء مسطرة التنفيذ بالمرة. 


9 قرار عن استئنافية الدار البيضاء التجارية رقم 2671/2005 الصادر بتاريخ 08/07/2005 في الملف عدد 
1755-9 اأوردته هاجر منيوي: مرجع سابق» ص: 61. 

0 رضوان الطيبي: "الطعن في إجراءات الإنذار العقاري؛ سلسلة المنازعات العقارية", الجزء الثاني. السنة 2011 ص: 
79 

31 الرجراجي زكرياء: " منازعات الحجز العقاري". م.س. ص: 218. 
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وترفع الدعوى من قبله كما قلت عندما تتضررمصالحه. أوتصبح مهددة أوكما لوتم خرق 
مقتضيات المادة 216 من م.ح.ع وما يتعلق بها من عدم ذكر مشتملات العقار. أوبعض الأموال 
التي تعتبر عقارات بالتخصيص. أو عدم تبليغ الحائز كما هو منصوص عليه في الفصل 45 من 
ق.م.م التي تلزم تبليغ هذا الأخير, أو إغفال إنذار المكثرين من أجل حجز الثمار المدينة التي بين 
أيدهم.... إلى غيرذلك من الأسباب التي تنهض سببا يبني علمها الدائن دعواه لحماية مصالحه552, 
وتصحيح المسطرة بالشكل القانوني المرسوهة95. 
وعلى نبج ما سبق كان لمحكمة الاستئناف التجارية رأي فيما ذكر فقد جاء في أحد قرارتها 
ما يلي: "حيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعبا على وثائق الملف أنه وكما ذهب إلى ذلك قضاء 
الدرجة الأولى فإن المستأنف لم يبين مصلحته في الطعن ببطلان إجراءات التنفيذ ولا هدفه منه. 
وذلك أنه لم يبين ماهية الضررالحاصل له ... لذا وجب رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم 
المستأنف"954, 


واذا كان المشرع حريصا على ضمان الحقوق, وذلك من خلال فتح باب القضاء لكل 
شخص للمطالبة بحقه دون شرط أو قيد. ومنح هذه المكنة في مجالنا للأطراف المباشرة في 
مسطرة إجراءات الحجز العقاري وهم الدائن المرتهن والمدين الراهنء فإنه وعملا منه على 
توسعة وفتح المجال لأشخاص أخرين قد تصيهم هذه الإجراءات بضررء فإنه أعطى للأغيار الحق 
في الدخول في هذه الدعوىء وهو ما سيكون مبحث النقطة الموالية. ولما كانت القاعدة أن 
العقود لا تلزم إلا عاقديها عملا بمبدأ نسبية آثار العقد كما هو منصوص علها في الفصل 955228 
من ظ.ل.ع., فإن الأمرلابد من أن يستجلب أشخاص اخرين في المسطرة عند تحقق الضرر في 
جانهم وهو موضوع النقطة الموالية. 

ج/ممارسة دعوى البطلان من طرف الأغيار. 

يقصد بالغيركل شخص أو طرف ثالث خارج عن العلاقة التعاقدية الأصلية المباشرة 
والقتي تجمع في موضوعنا هذا بين الدائن المرتهن والمدين الراهن. ومن قبيل ذلك كمن مس حقه 
2 يوسف بن الزاوية: " م.رس. ص: 107 وما يليها. 
3 الرجراجي زكرياء: " منازعات الحجز العقاري". م.رس. ص: 218. 
4 قرار محكمة الاستئناف صادر بتاريخ 2008/05/29 في الملف المدني عدد 2008/01/296 أورده محمد هماش في 
دعوى بطلان إجراءات التنفيذ على العقار". ص: 11. 


5 جاء في الفصل 228 من ظ.ل.ع: "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد. فهي لا تضر الغير ولا تنقلهم إلا في 
الحالات المذكورة في القانون" 
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وذلك بعدم الإشارة إلى حقه في دفتر التحملات. هذا الإغفال يمنحه حق رفع دعوى البطلان. 
موضوعها تصحيح الإجراء الذي تم اغفاله. مع الإشارة إلى مسألة أساسية وهي عدم جواز 
المطالبة بنفس الحق موضوع الحجزء بمعنى آخر عدم إمكانية المطالبة بحق الملكية التي 
أساسها دعوى منفصلة عن دعوى البطلان ألا وهي دعوى استحقاق فرعية, وبالتالي فالحقوق 
المعتبرة كأساس للغير المطالبة بها هي مجموع الحقوق غيرحق الملكية. ومن قبيل ذلك المكثري 
الذي لم يشارإلى علاقته الكرائية التي تربطه بالمنفذ عليه. ففي هذه الوضعية التي يظهر فيها 
أن مصالح المكثري ستضرر فكان له أن يدفع دعوى يطالب فها من المحكمة إبطال دفتر 
التحملات: وإعادته من جديد بشرط الإشارة إلى حقه في الكراء6:". 


ومن الغيركذلك الذي أمكنه رفع دعوى البطلان. نجد الحائز الذي انتقلت إليه ملكية 
ذلك العقاربأحد أسباب انتقال الملكية كما هي منظمة في مدونة الحقوق العينية وغيرذلك من 
الأسباب. فقد يتم التنفيذ إذن على العقار الموجود بين يدي هذا الأخير. أو عدم تبليغه 
بالإنذار”7*, كما أمكنه كذلك النزاع في المسطرة إذا ما قدم مقترح تأدية الدين والفو ائد المترتبة 
عليه بمصاريفها .... ومع ذلك استمرعون التنفيذ في مواصلة المسطرة958. 

ومن أهم الطعون التي منحت للحائز هو ما أوردته المادة 202*””من م.ح.ع في فقرتها 
الأولى التي أعطت للحائزرفع دعوى البطلان إذا ما كانت للمدين أملاك أخرى من غير الملك الذي 
بين يديه. وهوما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش جاء فيه: "حيث إن للطاعن 
في النازلة ليس هو المدين أو من يقوم مقامه حتى يمكن له سلوك مسطرة الطعن في إجراءات 
الحجز العقاري التي بوشرت من طرف الدائن المستأنف علها على عقارما لم يكن مسجلا في 


رسمه العقاري"00. 


كما زاد المشرع الضمان للحائزحينما منحه كذلك مزية استرداد ذلك العقار إلى حين رسو 


المزاد العلني. إذا ما قدم ما يثبت أنه قد أدى الدين كاملا وتوابعه حسب ما جاء في مضمون 


6_ يونس الزهري: م.رسء ص: 149-148. 

7- أمين حسون: "الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري", بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء الموسم 
2005-3: ص: 55. 

8 رشيد قافو: مرجع سابق» ص: 64. 

9 تنص المادة 202 من م.ح.ع: " للحائز الذي لم يكن ملزما بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا 
بقيت في ملكية المدين الأصلي أملاك آخرى مرهونة من أجل نفس الدين". ٍ : , 

0 قرار عدد 1006 صدر بتاريخ 7/26 رقمه بالمحكمة التجارية 8/2/06: أورده عمر أزوكار في كتابه "أحكام الإنذار 
العقاري وإشكالاته القضائية". م.س. ص: 14. 
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المادة 6'203*من م.ح.ع. وبالتالي إذا ما قام الحائز بالتعرض. أو أظهر نيته في الأداءء ومع ذاك 
واصل عون التنفيذ التنفيذ أمكن لهذا الأخيرإقامة دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري. 


وللإشارة بخصوص أطراف هذه الدعوى نجد بعض الفقه5”5*”. يقول بأن أطراف الدعوى 
هذه يجب أن تتضمن الدائن والمدين كمدعى علهم. لكن في الواقع العملي يتم إدخال كذلك 
حتى عون التنفيذ وجميع أطراف المسطرة. وفي بعض الأحيان حق النيابة العامة263. 


وفي إضافة بخصوص الفصل 484 من ق.م.م الذي وجب ألا يفهم بعمومه في الصياغة 
حينما أعطى الحق لكل شخص تضررت حقوقه رفع دعوى بطلان هذه الإجراءات خاصة في 
الحالة التي يتم المطالبة فها بملكية ذلك العقار. لأن الإطار القانوني لرفع هذه الدعوى هو 
الفصل 482 من ق.م.م» وفي حالة رفعها في إطارالفصل 484 من ق.م.م ستصدر المحكمة حكمها 


564 


بعدم قبول الدعوى 


وخلاصة ما سبقء وإضافة إلى طرفي الحجزلم يحرم المشرع الغيرالذي تضررت مصالحه 
عن طريق خرق بعض الشروط التي ينبني علبها الإنذارالعقاري. سواء كان ذلك الإجراء شكليا أو 
موضوعيا إلا وثبت لصاحبه رفع دعوى المطالبة بإبطاله. والغير بمفهومه الضيق كل من لا 
تربطه بالعقارولا بالمدين علاقة ماء أما في مفهومه الواسع كل من لم يكن طرفا في الحجزولكن 
له حق إما مرتبط بالعقارالمحجوز أو بذمة المدين. 


بقي لنا أن نشيرإلى السؤال الذي طرحه أحد الباحثين؟©* بخصوص الشروط التي يتطلب 
توفرها في المكثري. والتي بموجهها يصبح له الحق في رفع دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري 
عندما لا يتم ذكره في دفترالتحملات كأنه مكتري؟ 


كجواب على هذا التساؤل يجب الأخذ بعين الاعتبارما إذا كنا في عقار محفظ أو غير 
محفظ. فالعقار المحفظ لا يشكل لنا أي صعوبة بالنظرإلى أن أي حق لا يعتد به قانونا إلا إذا تم 


1 تنص المادة 203 م.ح.ع: " لا يحول تخلي الحائز عن الملك المرهون دون الحق في استرداده إلى حين تاريخ البيع 
بالمزاد العلني. وذلك بعد أدائه كامل الدين وتوابعه". 

2 محمد سلام: م.رس. ص: 114. 

3 محمد زلايجي: "بطلان العمل الإجرائي وأثره على العون القضائي". مقال منشور بمجلة المناظرة. عدد 2001.6» 
ص: 17. 

4- رضوان الطيبي: م.س. ص: 79. 

5_ هدى بوينيفيف: "دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي". رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقارء كلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة, السنة الجامعية 2015/2014؛: ص: 82. 
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تقييده بالرسم العقاري ووفق الكيفية المحددة في الفصل 6665”من ظ.ت.ع. أما في الحالة الثانية 
وبالرجوع إلى القواعد العامة الفصل 6629 من ظ.ل.ع, وكذلك مقتضيات الفصل 6868* من 
ظ.ت.ع.: أمكن القول أنه لا يمكن التمسك بها في مواجهة الغير. أي أن المكثري الذي لم يبادر إلى 
تقييد عقد كر انه بالرسم العقاري للمعني لا يمكن له بالتالي مواجبة الغيريهذا الكراء. 


المطلب الثاني: أسباب بطلان إجراءات الإنذار العقاري وآجالها. 


إن المنازعة بصفة عامة تقتضي من رافعبا أن يكون له سبب. وبالأحرى موضوع لهذه 
الدعوى والا كانت غير ذات فائدة. والأسباب هذه تتعدد بتعدد مواضيعباء وعلاقة بموضوعنا 
هذا فقد تنطوي على أحد الصورتين: إما في صورة المنازعة في عيب شكلي, واما في صورة عيب 
في الموضوع. ومن المؤكد أن لكل دعوى سبب وهذه الأسباب عديدة ومتنوعة, كما أن ممارسة 
هذه الدعوى وجب أن تخضع لآجال كان من الواجب ومن اللازم مراعاتها في رفع هذه الدعوى, 
كل هذا سنتطرق إليه في فقرتين الأولى نعالج فيها أسباب بطلان إجراءات الإنذارالعقاري على أن 
نتطرق في فقرة ثانية لآجال رفع هذه الدعوى. 

الفقرة الأولى: أسباب بطلان إجراءات الإنذار العقاري الشكلية والموضوعية. 


يمكن لدعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري أن تقتصر فقط على أحد العناصر 
الشكلية لباء كما يمكن المنازعة في أساس العقد برمته وهو صحة عقد الرهن69". 


6-_ ينص الفصل 65 من ظرت.ع: "يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاريء جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات 
الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض. وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاريء وجميع الأحكام التي 
اكتسبت قوة الشيء المقضي به؛ متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به 
أو تغييره أو اسقاطه. وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات؛ وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار 
لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الابراء منه. 

7- ينص الفصل 629 من ظرل.ع: "... كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له آثر في مواجهة الغير ما لم يكن 
مسجلا وفقا لما يقضي به القانون". 

8 ينص الفصل 68 من ظرت.ع: " إن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا 
لمقتضيات الفصل 65 من هذا القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات تحسب من اليوم 
الذي تنتج فيه العقود المشار إليها في الفصل 67 أثرها". 

9 جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش: "حيث أنه لا نزاع في أن المستأنفين استفادا من المستأنف عليه 
من قرض في حساب جاي وتعرض للتجهيز وقدما رهنا على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 59726 المسمى أبوفال 
2 الواقع بمنطقة انزكان وتم تسجيل هذا الرهن على الصك العقاري المذكورء كما أنه لا نزاع في أن البنك أنذرهما بموجب 
إنذار عقاري توصلا به بتاريخ 2002/03/26 مستوف لشروطه الشكلية» ولذلك فإن تقييد الرهن بالمحافظة يعطى للدائن 
المرتهن الحق في المطالبة بيع العقار المرهون بعد توجيه إنذار بدون جدوى طبقا للفصلين 204 و205 من القانون العقاري 
وما تمسك به المستأنف من منازعة في الكشوفات الحسابية أو المديونية فيه لا يبرز إبطال الإنذار العقاري وهو ما انتهي 
إليه حكم المستأنف الذي يتعين تأييده - حكم عدد 154 بتاريخ 2003/02/04 في الملف عدد 2002/12/1281. 
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وأوجه الفرق الذي يكمن بين هذين الطعنين مفاده أن الطعن في إجراء شكلي ما هو إلا 
المطالبة بتصحيح ذلك الاجراء الذي شابه الخلل. ومن تم متابعة المسطرة إلى نهايتها"””. بينما 
المدف من الطعن الموضوعي هنا له آثارأكثرتأثيرمن سابقه وهو إنهاء النزاع بشكل نهائي'”. 

وهديا ما سبق نعالج أسباب بطلان إجراءات الإنذارالعقاري الشكلية أولاء على أن نتناول 
أسباب البطلان الموضوعية ثانيا. 


أولا: أسباب بطلان الإنذارالعقاري لخلل شكلي. 


يقصد بالإخلال الشكلي ذلك الإخلال الذي يتعلق بالأمورالشكلية التي تتعلق بإجراءات 
التنفيذ العقاري. أو البطلان الناتج عن عدم الالتزام بقواعد التبليغ. 


ومن المعلوم بالضرورة من الحال أن الإنذار العقاري هو الخطوة الأولى التي تبتدأ بها 
مسطرة تحقيق الرهن الرسميء. وبناء على ذلك فكان من اللازم أن يكون هذا الأخير مستوفيا 
لجميع البيانات الشكلية المتطلبة قانوناء وحتى المتطلبة قضاء وفقها. 


بمعنى آخر أن اغفال أحد البيانات المذكورة أوالتي ذكرت وبشكل خاطئ قد يؤدي إلى 
رفع هذه الدعوى. 
أ/ البطلان المرتكز على عدم ذكربيانات الإنذارالعقاري. 


قلنا انه من بين الأسباب التي تكون مرتكز لصاحب المصلحة في رفع دعواه هي عدم ذكر 
بيان أو أكثر من البيانات الأساسية تصحة ذلك الإنذارء وهذه البيانات قد أوردها المشرع 
المغربي في المادة 2216”*من م.ح.ع: كما يجب على المدعي كذلك تحديد مبلغ الدين المحدد في 
عقد الرهن الرسمي استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 7175*من م.ح.ع: ويستتبع كل ذلك 
إنذارالمدين الأصلي أو الحائزطبقا للمادة 215 من م.ح.ع. 


0 محمد سلام: م. س.» ص: 117. 

71 يونس الزهري: م. س. ص: 162/161. 

2- تنص المادة 216 م.ح.ع: "يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون 
وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري. 

يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاريء يعتبر الإنذار 
المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره". 

03-_ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 176 م.ح.ع: "... بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه". 
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وبناء على ما تقدم فاحترام هذه الأمور جميعها يكون الإنذار صحيحا منتجا لكافة آثاره 
ل ال ل ار اه سات اللدكيك 
سابقا فإن الإنذاريصبح قابلا للإبطال*7*. 


فقد جاء في قرارلمحكمة الاستئناف التجاربة بمراكش ما يلي: "...وحيث أنه بالرجوع إلى 
الإنذارالعقاري المطلوب إبطاله يتضح أنه يتضمن اسم العقارالمحفظ الذي سيجري عليه البيع 
في حالة عدم الأداء ويشير إلى رقم الصك العقاري ومكانه وبالتالي فإنه مطابق للمقتضيات 
المنصوص علها في الظبير 7751915/06/02. 

كما جاء في حكم صادرعن المحكمة التجاربة بأكادير ما يلي: "حيث أن الإنذار العقاري 
الصادرعن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بناء على الأمرالرئاسي الصادرعن هذه المحكمة 
بتاريخ 2002/03/22 تضمن سائر الشكليات المنصوص علما في المادة 205 من القانون العقاري 
بإشارته إلى اسم العقار الذي سوف يجري بيعه في حالة عدم الأداء ورقم رسمه العقاري ومكان 


تواجده. 


وحيث إن سلامة الإنذار العقاري ونضاميته يجعل الطلب الرامي إلى بطلانه بدون 


0 


]3 
مما سبق أمكننا أن نطرح السؤال عن الجزاء المقررعند إغفال هذه البيانات أوأحدها؟ 


اشوا عن هذا السوال تسر إلى الاين 215 2109 عن ح - ع الكان منان أن 
المشرع المغربي لم يضمنهما أي جزاء في حالة الإغفالء وان كان حري بالمشرع ألا يترك هذه 


5 يونس الزهري: م. س.» ص: 163. 
5_ قرار عدد 432 صادر بتاريخ 2004/04/27 في الملف عدد 2003/12/557 غير منشور. 
6 حكم عدد 2004/324 بتاريخ 2004/03/29 في الملف عدد 2003/226. 
ويرى يونس الزهري بهذا الخصوص متأسفا على أن بعض المحاكم تجرد نفسها من صلاحية مراقبة سلامة الإنذار العقاري 
بعلة غير صحيحة وهي أنه سبق لرئيس المحكمة أن راقب هذه البيانات قبل الاذن بتوجيه الإنذار من ذلك مثلا جاء في قرار 
لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي عللت أحد قراراتها بما يلي: "حيث أنه بخصوص الدفع بعدم توقيع الإنذار 
فإن المحكمة لا ت تتوفر على أصل الإنذار حتى تتمكن من التحقق من صحة الدفع المثار حول التوقيع على أن الإنذار المذكور 
وجه إلى الطاعن بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الفصل 148 من ق.م وأن السيد 
رئيس المحكمة لم يصدر أمره إلا بعد اطلاعه على كافة الوثائق وبه التحقق من توقيع أصل الإنذار من طرف باعته مما 
يبقى معه الدفع المذكور غير مرتكز على أساس ويتعين رده". 

_قرار عدد 2003/2804 صاددر بتاريخ 2003/09/23 في الملف 14/2003/899.غ.م 

ويضيف هذا الفقه أن هذا الاتجاه القضائي يعدم كل رقابة قضائية على صحة الإنذار العقازي وخطورة ذلك تكمن في أنه 
سند استصدر في غيبة الخصم المنفذ عليه» ومع ذلك فهذا الاتجاه ينزع إلى أن يحرمه من كل الضمانات الواجبة بمقتضى 
المحاكمة التواجهية» مما يشكل خرقا صارخا لحقوق الدفاع. 
_يونس الزهري: م.س. ص: 163 
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000 
ا ال فر ال سات 0011 لت ا ا ا عر ل كد 
البيانات الواجبة. فالجزاء هو بطلان التنبيه. وهو الأمر الذي جاءت به الفقرة ما قبل الأخيرة من 
المادة 401 من قانون المر افعات المصري. 

وتبعا لما سبق هل يمكن اعتبار البطلان هذا هو من النظام العام والذي به أمكن 
للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها؟ أم كان من اللازم على صاحب المصلحة أن يتمسك به؟ 


0 

البيانات المتطلبة قانوناء فقد سايره كذلك في سؤالنا هذا بعدم الاجابة عليه, لكن ظروف 

المسطرة ومصالح الأطراف. وبالخصوص الدائن المرتهن وما يرجوه من سرعة في ضمان حقه 
ا ص لدف ا امضكهة 


المشرع المصري مرة أخرى يجيب عن هذا الأمرعندما قال بأن بطلان التنبيه المضمن 
في المادة 401 من قانون المر افعات المصري هو بطلان نسبي لا يستفيد منه إلا المدين, وعلى 
هذا الأساس جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية الصادربتاريخ 10 يناير1978 ما يلي:" بطلان 
إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين بطلان نسبي 
شرع لمصلحة المدين وحده"7”7. 


ل ا سي اط ا الس الصا كان اكاريقة ل لطر افر عا 
ل ل ا ا ا ره كر 
ما ترجو من خلاله على المشرع المغري أن يتداركه في تعديلات قادمة. 

ومن الاخلالات كذلك أن يوجه الإنذار العقاري ضد ميت. وبهذا الخصوص جاء في قرار 
كد ا شان الشان الا ليشا ا قله ل لس الطاع عل الك فضآاء 
الاسا السقارى لحان إن امسا علي م ال روا سرقاء ري للسشافطل 
إلابتاريخ 2009/12/28 موضحا بأنه ملزم بتوجيه الإنذارالعقاري للمالك المقيد بشهادة التقييد 
اه د ب اك ك6 الا ات ا ل يت الاك ال ساس ع 1م 


7- حكم صادر عن محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 13 لسنة 42 بجلسة 10 يناير 1978 أشار إليه عزيز 
المحريري: م.س. ص: 92. 
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استصدروا حكما قضى على شركة التأمين أطلنطا بأداء الأقساط التي لم يتم آداؤها من طرف 
مورثهم قيد حياته وأن هذا الحكم أصبح نهانياة””. 

كما أن عدم التطابق بين السند الذي يجري التنفيذ على أساسه واسم صاحب الحق 
المقيد في الرسم العقاري ينهض سببا في رفع دعوى البطلان. فقد جاء في قرارلمحكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء ما يلي: "وحيث أنه ما دام من الثابت أنه صدر حكم بالأداء تحت رقم 
3 بتاريخ 2003/12/24 في مواجهة المسدى المنصاري إبراهيم بصفة غيابية وأنه 
بعد إنجاز محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بوشرت إجراءات التنفيذ على العقارذي الرسم 
العقاري عدد 08/53180 على إثرتبليغ المحكوم عليه (المنصاري إبراهيم) شخصيا دون ذكررقم 
بطاقته الوطنية فإن إجراءات الحجزالعقاري تكون قد بوشرت على خلاف ما هوثابت من عقد 
القرض المستدل به والشهادة العقارية للعقارالمرهون بخصوص اسم المعني بالأمروالذي هو 
المناصري إبراهيم, وهوما يحيل كما جاء في تعليل الحكم المستأنف وإجراءات الحجزالتنفيذي 
باطلة طالما أن الطاعن لم يحصل على حكم قضاني بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع فيه ”. 


ومما يمكن أن نلاحظه سواء فيما سبق ذكره أو من خلال بعض العمل القضائيء أن 
ال ل اماك لم تقد لي سر انيه ايه لسار الفت ري لطر ال الي ف افيه الي 
تمت من قبل رئيس المحكمة. ورغم ذلك فإن أغلب المحاكم تتحقق من سلامة الإنذار العقاري 
وما مدى احتوائه على جل البيانات المتطلبة قانونا في الإنذارالعقاري80. 


ب/ البطلان المرتكز على خرق قواعد تبليغ الإنذارالعقاري. 


من الإجراءات المسطرية الجوهرية التي تقوم علها الدعوى عموماء وحماية مصالح 
الأطراف خصوصا هي مسطرة التبليغ: هذه الأخيرة الالتزام بها يعد سببا في تجنب التمسك بها في 
بطلان الدعوى. وفي خلاف ذلك ومن شأن الإخلال بها وبإجراءاتها من قبيل ادعاء المدين بعدم 
تبليغه بالإنذار العقاري بصفة قانونية, ومن مرتكزات التبليغ هذا أن يتم شخصيا أو ممن لهم 
الصفة في ذلك بلغة القانون. وبمكن أن يتم التبليغ كذلك إلى الممثل القانوني للشخص إذا ما 


8 قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2012/637 صدر بتاريخ 2012/2/2 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية 14/11/2748 أورده عمر أزوكار: م.س. ص: 243-424. 

9- قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2011/10/04 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 
2 وإورهده عمر أزوكار: م.س. ص: 177-176. 

0 رضوان الطيبي: م.س. ص: 80. 
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كان هذا الأخير ممن يتعذرتبليغهم. كفاقد الأهلية أوكان المبلغ إليه شخصا معنوياء كالشركة أو 
الجمعية وغيردلك ف الأشحاد المتضفين ع ]لك وواكة. 


ومن الحالات العملية لكل ما ذكر وهو عندما يتم التبليغ إلى شخص ليس هو الشخص 
المقيد اسمه بشهادة التقييد الخاصة. ففي مثل هذا الأمرحق للمعني الطعن في الإنذار. وهوما 
جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء جاء فيه:" وحيث أن تبليغ الإنذار 
من غير الدائن المقيد بشهادة التقييد الخاصة وفي غياب الإدلاء بما يفيد إدماج باعته مع هذا 
الأخيريجعل من الإنذارالعقاري المذكورموجها من شخص غيرذي صفة. ولا يمكن بحال ترتيب 
آثاره على الطرف الطاعن352. 

وبناء على ما تم ذكره سابقاء أمكننا القول بأن مناط قبول الطعن من صاحب المصلحة 
في الإنذارالعقاري. أوحتى في إجراءات التنفيذ هووجود ضررترتب عن عدم أو إغفال ذكربعض 
البيانات. وعلى إثرما سبق إذا ما وقع التبليغ إلى المدين رغم وجود خطأ إملائي مثلا فإنه لا أثر 
لذلك على سيروسلامة المسطرة. 

وفي ذات السياق نسرد لقرارلمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء جاء فيه: "وحيث 
إن ما أثاره الطاعن من عدم تضمين الإنذارالمشتملات العقارطبقا للمادة 216 من م.ح.ع وهو 
دفع غير جديربالاعتبارطالما أن الإنذارالعقاري قد تضمن اسم العقاروعنو انه ومساحته ورقم 
الصك العقاري مع الإشارة إلى كون الشقة وأن هذه البيانات كافية للتعريف بالعقارالمراد بيعه 


جبريا حسبما هو مقصود من نص المادة المحتج بهاة8”. 


651 يونس الزهري: م.رس. ص: 163. 0 

- وفي قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش جاء فيه: "حيث بخصوص مانعاه المستأنف أن التبليغ حصل للمدين أحمد 
حارس قبلاء وهذا يؤكد أن التبليغ وقع بموطن العارض لأخذ خدمة وأن العارض الذي يدعي خلاف هذا عليه إثباته وأنه لحد 
الآن لم يثبت ذلك مما يكون معه استئنافه غير مرتكز على أساس وتعين رده وتأييد الحكم المستأنف. 

_قرار عدد 204 صاددر بتاريخ 2002/03/11 في الملف عدد 2002/05/460 غ.م. 

_وفي قرار آخر: "أن الثابت من وثائق الملف وخصوصا عقد القرض أن المقرر الذي يتوفر عليه البنك كعنوان للمدين في 
شارع مكة العيون وأنه كان على المستأنفة أن تتخذ البنك بتعيين مقرها الاجتماعي حتى يمكنها الاحتجاج عليها بالمقر 
الجديدء وأن البنك قظاها في المقر الذي لديه مما يكون معه أيضا هذا الدفع غير وجيه. كما أن المستأنفة لحد الآن لم تثبت 
أنه ليس عاملا عندها ويبقى نفيها لأية صلة به. مجرد من أي دليل مما يكون معه والحالة هاته التبليغ قانوني. 

_قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1072 بتاريخ 2004/12/07 في الملف رقم 2004/5/462. 

2 قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3245 الصادر بتاريخ 2015/06/03 في الملف رقم 
7 ((«(غير منشور). 

3- قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4229 الصادر بتاريخ 2016/06/28 في الملف رقم 
5 ممم 
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وبالتالي نلاحظ أن القضاء يتساهل مع غياب بيان أو بيانات مادام أنها لم تلحق أي ضرر 
اخد الأطراف المعنية كبا لظ تا نرلل) على لمة : مطرة تحتيق الرفن 

واذا ما تعلق الأمر بشخص ذو حالة مختلفة. كفاقد الأهلية أو الأشخاص المعنوية 
الأخرىء فإن التبليغ المعتبر قانونا هو الذي يتم وفقا للفصل 516 من ق.م.م**؟. والذي يقضي 
بأن يتم إلى ممثلهم القانونيين تحت طائلة بطلان ذلك التبليغ5ة*, علما أن التسليم ليس 
بالضرورة أن يكون بصفة شخصية. وانما يقع صحيحا لكل من له صفة التسليم هذه5*”. 

وعليه. فأي تبليغ لغيرهاؤلاء الأشخاص إلا ويرتب أثرا قانونيا مفاده بطلان الإنذارمع ما 
يترتب على ذلك من آثارقانونية, هذا الأمرتعرض له قرارلمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش 
جاء فيه: " لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتعين أنه قد رد على هذا الدفع المثار 
بخصوص الفصل 383 المشار إليه وعن صواب بقوله بآن المحامي لا يدخل ضمن الأشخاص 
الواجب تسليم التبليغ إلهم طبقا للفصل 38 من ق.م.م الواردين على سبيل الحصر وهو 
الشخص نفسه أومن يوجد بموطنه من أقاربه أوخدمه أوكل شخص يسكن معه. 

وحيث أنه فضلا عن أن المحامي المعين تنتري وكالته بمجرد صدورالقرارالاستئناني البات 
في النازلة فإن مقتضيات الفصل 33 من ق.م.م المتمسك بها هم الوكيل غير المحامي الذي تنظم 
مهمته مقتضيات خاصة منظمة في القانون المنظم لمبنة المحاماة87". 


4 جاء في الفصل 516 من ق.م.م على ما يلي:" توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والاخطارات 
والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين 
بصفتهم هذه". 
5- جاء في حكم الابتدائية مراكش ما يلي: "... إن الفصل 516 من ق.م.م ينص على ضرورة أن توجه الاستدعاءات 
والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص 
الإعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وحيث أن البنك الشعبي عبارة عن شركة أي شخصية معنوية فإن 
إجراءات التبليغ يجب أن توجه إلى ممثلها القانوني بصفته هذه الشيء الذي لم تراعى عند تبليغه وحيث أن النص المذكور 
ورد بصيغة الوجوب فهو إذن قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها مما يتعين معه إبطال إجراءات التبليغ وما يترتب عنها من 
آثار". 
- حكم عدد 5121 بتاريخ 2003/12/23 غ.م. 
6- جاء في قرار للمجلس الأعلى أن الفصل 516 من ق.م.م أوجب الإستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص 
الإعتباريين في مقرهم الاجتماعي ولم يوجب تسليم هذا التبليغ إليهم بصفتهم الشخصية ". 
- قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1996/03/26 في الملف المدني عدد 91/5420 منشور بمجلة الإشعاع عدد 15» ص: 
145. 
7ه قرار عدد 85 صادر بتاريخ 2004/01/27 في الملف عدد 2003/5/605 غ.م. 
- وفي حكم ابتدائية مراكش كذلك: "حيث إننا وبالرجوع إلى ملف التبليغ رقم 2000/11078 نجد أن الشخص الذي سلم 
إليه التبليغ وهو السيد عمر الذي ليس من أقارب المدعى عليهم ولا يمكن معه. بل يسكن بدرب البراءة رقم 65 وعنوان 
دكانه هو درب البراءة رقم 70 وذلك حسب الالتزام الذي تقدم به المدعي والموقع من طرف عمر. 
وحيث أن تواجد دكان عمر أمام منزل المدعي لا يعني أنه يسكن معه وبالتالي فإن التبليغ ليس قانونيا باعتباره سلم لشخص 
لا يسكن مع المدعي وأن الفصل 38 من ق.م.م يؤكد على أن التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا سلم لكل شخص آخر يسكن مع 
المبلغ إليه. 

"ميك يي كر سك رو كارا كر ورور سهد ع[ 
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فل السوال شرل 10 كن الا لمر لي اانا انار المتارء كو 
البطلان: فهل لهذا الجزاء ضررللطاعن حتى يعتد به؟ 


للجواب على هذا السؤال يمكننا الرجوع إلى الفصل 49 من ق.م.م في فقرته الأخيرة جاء 
فيه: "... يسري نفس الحكم على حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها 
القاضي إلا إذا كانت مصالح الأطراف قد تضضررت"**. وبالتالي فالمبرر المعتبر للقول ببطلان 
التبليغ هو وجود الضررمن عدمه الذي قد يصيب المبلغ إليه. وذلك تماشيا كذلك مع المبدأ 


العام المقررقي القانون الاجراني أ بطلان بدون ضرد 289 


وإذا ما قد أصاب المسطرة خلل إجر اني بسيط غير ذي تأثير. وغيرذي ضرر واضح على 
مصلحة المبلغ إليه. فإن المسطرة تستمردون إمكانية الاستجابة لطلب البطلان الأمرالذي يجد 
سنده في حكم للمحكمة التجارية بمكناس جاء فيه: " وحيث إن كان ما نعته المدعية بخصوص 
تبلية الإندار العقاري لا ينبي على اسان طالما أنه تم بموطها بواسظة احد أقراها وهوايها في 
انسجام مع مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م ولا يضر كلمة مكناس على جانب عنوانها الكائن 
بالحاجب التابع ترابها لولاية مكناس. فإن شروط صحة هذا الإنذار وامكانية إنتاجه لأثاره أن 
يكون المدين الموجه له في حالة مطل في أداء ما بذمته لفائدة الدائن المرتين99". 


وفي نفس السياق جاء قرا رآخرلمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ما يلي: "حيث 


4. 


إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف عليه اكتفى بتبليغه بنسخة من الإنذار العقاري دون أن 
يتم إرفاقها بالطلب أو المقال الصادر عنه والرامي إلى تبليغ الإنذار العقاري دون أن يتم ذلك 
بواسطة غلاف التبليغ يحمل البيانات الضرورية الملزمة وفق أحكام الفصل 38 من ق.م.م؛ وأن 
المادتين 215 و216 م.ح.ع التزمتا بصدور الإنذارمن الدائن المرتهن موقعا من طرفه ومتضمنا 
لجميع الشروط المنصوص علها بالفصلين المذكورين. فإن الثابت من شهادة التسليم 
المتعلقة بملف التبليغ وتنفيذ إنذارعقاري بمثابة حجزعقاري عدد... المؤرخ في 2014/07/31 


وحيث أنه وتبعا لما سبق أن يكون المدعي محقا في طلبه مما يتعين معه التصريح بإبطال إجراءات التبليغ موضوع الملف 
عدد 2000/1/078. 

_حكم عدد 3955 بتاريخ 2002/10/09 في الملف عدد 22002/1/03» غ.م. 

8- رضوان الطيبي: "الطعن في إجراءات الإنذار العقاري", سلسلة المنازعات العقارية» الجزء الثاني السنة 22014 
ص: 81/80. 

9- مصطفى المرضي: "الحماية القانونية للمدين عند تنفيذ الإنذار العقاري وحماية الطرف الضعيف", مطبعة الأمنية؛ 
الرباط طبعة 2013,» ص: 106. ١‏ 

0 حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 853 بتاريخ 2009/10/22 ملف رقم 2009/904» أورده مصطفى المردي: 
"الحماية القانونية للمدين عند تنفيذ الإنذار العقاري"؛ م.س. ص: 108. 
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والموقعة من طرف المستأنف أن توصل وبصفة شخصية بالإنذار العقاري وذلك بتاريخ 
5 وروأنه بالاطلاع على الإنذار العقاري تبين بأنه باسم المالك المقيد واسم الملك 
المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاريء. وبذلك يكون ما تمسك به 
المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس !59 

وبما أن التبليغ من النظام العامء وتبعا له يجب على القاضي أن يثيره تلقائياء ولو لم 
يتمسك به صاحب المصلحة. وهو خلاف ما ذهب إليه المشرع المصري بحيث جاء في حكم 
لمحكمة النقض المصربة في أحد أحكامها إلى التأكيد على ما يلي:" إن المادة 615 من قانون 
المر افعات السابق والتي تقابلها المادة 401 من القانون الحالي وان أوجبت إعلان المدين تنبيه 
نزع الملكية لشخصه أوفي موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك إلا أن هذا البطلان وعلى ما 
يرى به قضاء محكمة النقض غير متعلق بالنظام العام وانما شرع لمصلحة المدين وحدى992 


ومن كل ما سبق نجد المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا كان له توجه آخرولم 
يكن يأخذ بمعيارتحقق ضررمن البطلان. حيث رد على الوسيلة المتخذة من خرق المقتضيات 
الفصل 63 من ق.م.م من كون الخبير لم يقم بإخبار الطاعن بموعد الخبرة حتى يتسنى له ترئ 
ل ا ا ري ار سات الفشل 
3 من ق.م.م يكمن في مدى احترام هذا الأخبر لمقتضيات قانونية آمرة فإن مناط هذا الدقع 
ار 
ل ا ل لب و 0 فا اناي له 22020 العله ‏ اختاء 
مقتضيات الفصل المذكورقد تحققتة88. 


ومن المنازعات التي يمكن أن تثار بهذا الشأن ألا وهي المنازعة في السند التنفيذي في 
الحالة التي يكون فهها تنفيذ ذلك السند معلقا على إجراء معين أوتحقق شرط ما كآداء اليمين. 
أوتقديم ضمان. وبالتالي فالتنفيذ هنا غير ممكن ولا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق ذلك الإجراء أو 


31- قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6096 الصادر بتاريخ 30/11/2015 في الملف رقم 
2445 2 2 مغم.م. 

2 حكم صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 10 يناير 1978 في الطعن رقم 13 لسنة 42 ق. 

3- قرار المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا-عدد 3031 الصادر بتاريخ 09/06/1999 ملف مدني عدد 545/94 
أوردته حنان بن لمين: "إشكاليات التبليغ - دراسة عملية -", بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء الرباط سنة 
71. ص: 75. 
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حصول ذلك الشرط عملا بمقتضيات الفصل 4444** من ق.م.م: وعلى هذا الأساس فإذا ما 
بوشرت إجراءات الحجز العقاري ضد المدين قبل أن يتحقق ذلك الشرط الذي علق عليه 
التنفيذ. فإن الإجراءات المذكورة تعد باطلة ومن ثم حق للمحجوزعليه أن يطعن بناء على ما 
سبق فبها بالبطلان””. 


وتلل هذا المر سير ف شن الس . جاءفي قرار لمحكية الأسسشناف بمراكي ".إن 
امك لسار في طاى الد وى السدنية القايية تكو لضفه 0 حي الل بالسشس 
لقواعد المسطرة المدنية. وحيث أنه قبل إجراءات التنفيذ يتعين أولا تبليغ الحكم للمحكوم 
عليه طبقا للفصل 433 م.م. 

وحيث بناء عليه تكون المحكمة جانبت الصواب لما اعتبرت أن الحكم أصبح قابلا 
اليد 2 ع تبلس للطعرن القاية لذ وك الغا الحكم الا ولق ل 
جديد ببطلان إجراءات التنفيذ الو اقعة في الملف التنفيذ عدد 98/622 بتاريخ 8621/10/98". 


ا ع كر ع ل اك الكول ان اراك اننا الفتارى كر ]دا 
المسطرية كانت أو الموضوعية لبها مساس بمسطرة التنفيذ, الأمرالذي يستلزم إيقاف التنفيذ 
فها إلى حين النظر في النزاع من غير القول بسقوط الحق المنازع فيه. وهو غيره في الدعوى 
المقامة على الحق موضوع التنفيذ والذي يستهدف الدعوى من ورائها إسقاط ذلك الحق كليا. 


ثانيا: بطلان الإنذار العقاري لخلل موضوعي. 


إن الغاية من كل ما سبق تفصيله., ومنها مسطرة التنفيذ منح الدائن المرتهن في مجالنا 
هذا إلى ضمان حقه بالوسائل القانونية المشروعة والمتمثلة في استرداد دينه عند حلول الأجل 
المتفق عليه في عقد الرهن. إلا أن الأمرقد تعتريه بعض المنازعات إما شكليه وهو الأمرالذي 
تطرقنا إليه سلفاء كما يمكن أن تنازعه أسباب موضوعية كادعاء بأن الذين المطالب به قد 


4 جاء في الفصل 444 من ق.م.م: " إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل 
إثبات القيام بذلك". 

5 هدى بوينفيف: "دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري". م.س» ص: 12/11. 

6- قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 2071 صادر بتاريخ 29/06/2000 في الملف عدد 04/99 
أورده يونس الزهري: "الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي", مطبعة الوراقة الوطنية؛ الجزء الثاني» الطبعة 
الأولى» ص: 146. 
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انشضم . أو ان الديت المضمن بالإدار قيمية عار فيمة الد الجقضية وخر ا يحرف المنارعة 
في المديونية (أ) وقد يكون الطعن ينبني على بطلان عقده الرهن (ب). 
أ/ المنازعة في المديونية: 


انقضاء الدين أو بالأحرى المنازعة في المديونية. هوقيام المنفذ عليه بالطعن في الإنذار 
العقاري مدعيا أن الدين الذي كان بذمته قد انقضى. وبالتالي غاية المنفذ عليه هنا هي بطلان 
ذلك الإنذارلأن موضوعه غيرمبني على أساس قانوني, لأن المنطق القانوني لا يحكم على المدين 
بالأداء مرتين لذات الريه 597 

ومناط الطعن هنا قد لا يقتصرعلى سبب واحد من الأسباب العامة لانقضاء الالتزامات 
حسب ما هو مذكور بالفصل 55319 من ظ.ل.ع, وانما قد يتقرر على الإبراء الاختياري» أو 
المقاصة. أواتحاد الذمة. وبخرج من الذي ذكر التقادم بحكم القانون. والذي أقر أنه لا محل 
للتقادم في الديون المضمونة برهن رسمي طبقا للفصل 5377 من ظ.ل.ع. الأمرالذي أكده قرار 
صادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء فيه: "وحيث أنه ما دام أن المستأنف 
علبهما اثبتا قيامهما ببراءة ذمتهما من الدين المتبقي بعد إيداع المبلغ المذكور لفائدة الطاعنة 
بصندوق المحكمة فإنه لم يبقى مبررلتوجيه أي إنذارويكون بذلك الاستمرارفي مسطرة تحقيق 
الرهن غيرذات جدوى الأمرالذي يتعين معه أمام هذا الوضع أن الاستئناف غير جدير بالاعتبار 
وبتعين رده والحكم المستأنف مصادف للصواب وبتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر 109. 

ومع ذلك نلاحظ أن المادة 212 من م.ح.ع: قد أوردت بعض الأسباب الأخرى في القواعد 
العامة تضاف إلى التي في الفصل 319 من ظ.ل.ع: ومنها انقضاء الرهن بالوفاءء أوبرفع يد الدائن 
المرتبن عن الرهن. أو بهلاك الملك المرهون كلياء أو باتحاد الذمة, وعلى هذا الأساس يلإحظ 
وجود اختلاف بين النصيين. ليطرح السؤال: هل ما ذكره المشرع في المادة السالفة الذكر على 
سبيل الحصروبالتالي أمكننا استبعاد مقتضيات الفصل 319 من ض.ل.ع الذي أضاف التجديد 


7 يونس الزهري: م.رس: ص: 167. 


8 جاء في الفصل 319 من ظ.ل.ع على ما يلي: " تنقضي الالتزامات بما يلي: 1) الوفاء 2) استحالة التنفيذ 3) الإبراء 
الاختياري 4) التجديد 5) المقاصة 6) اتحاد الذمة 7) التقادم 8) الإقالة الاختيارية" 

9 ينص الفصل 377 من ض.ل.ع على ما يلي: لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي او برهن بدون 
حيازة أو برهن رسمي". 

0- تنص المادة 212 من م.ح.ع: " ينقضي الرهن في الحالات الآتية: 

- بالوفاء - برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن - بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا - باتحاد الذمة". 
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والمقاصة؟ أم أن الفصل 319 دائما يبقى نص عام يمكننا الرجوع إليه في حالة غياب نص 


خاص؟ 


نرى فيما نعتقد من رأيء أن القول بالانقضاء هذاء سواء بني على سبب من الأسباب 
الواردة في النص العام الفصل 319 من ض.ل.ع.: أوفي النص الخاص المادة 212 من م.ح.ع كان 
للطرف المعني الحق ببطلان ذلك الإنذارء وبناء على أي سبب كان بأن وجود هذا الأخيروجوده 
من وجود ذلك الدين.ء وبالتالي إذا ما انقضى ذلك الدين لأي سبب كان فلا محل هنا للحديث عن 
بقاء الإنذارالعقاري, وبالتبعية فالمحكمة كذلك إذا ما ظهر لبا من و اقع الملف وجود ذلك فإنها 
تحكم ببطلانه بناء على انعدام السبب الذي يقوم عليه. فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف 
بالدارالبيضاء ما يلي: "حيث أن الثابت أيضا أن الدين موضوع الإنذارالعقاري تم أداء المتبقي 
منه من طرف الطاعنتين بواسطة شيك بمبلغ 850.000 درهم مسحوب على الشركة العامة 
المغربية للأبناك وهوما تؤكده الشهادة الصادرة عن هذه الأخيرة بتاريخ 2002/05/02 والتي تقيد 
استخلاص المستأنف عليه لقيمة الشيك بتاريخ 1995/11/22. 


وحيث أن هذه الواقعة أكدها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء 
بتاربخ 2003/07/08 في الملف عدد 03/2152 والذي قضى بانقضاء الرهن المنصب على 
الرسمين العقاربين عدد 1/153379 و1/53380 بمقتضى عقد البيع والقرض المؤرخ في 
7 تحت عدد 6/741982. والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بتسليم المدعين رفع 
اليد عن الرهن المذكور مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء انفا 
بالتشطيب عليه من الرسميين العقاريين 1/53379 و1/53380. 

وحيث أنه اعتبارا لكون الطاعنين أثناء انقضاء الدين بالوفاء يبقى ما ذهب إليه الحكم 
المستأنف غير مصادق للصواب ويتعين إلغاؤه والتصربح ببطلان الإنذارالعقاري الموجه بتاريخ 
0072 220 2 الملف عدد 2002/366 المنصب على الرسم عدد 10011/53380, 

وفي سبيل إثبات المدعى عليه بأداء ما عليه من دين تعتمد المحكمة في ذلك على 
الكشوفات الحسابية1992. التي هي وسيلة إثبات فيما بين المؤسسات وزبنائهاء وبالتالي إذا ما أدلى 


01 قرار عدد 2004/1122 بتاريخ 2004/04/06 في الملف عدد 14/203/1234. غ.م 
2- ينص الفصل 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات القرض والائتمان الصادر بتاريّخ 6 على أن 
كشوفات الحسابات التي تعدها مؤسسات الانتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسة 
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هذا الزبون بالكشوفات الحسابية المثبتة للأداء وبشكل منتظم فإن الأمر يقتضي بعدم إجراء 
لأي خبرة حول المديونية» وعلى هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء 
ما يلي: " حيث أنه بخصوص ما عابه المستأنف على الحكم من كونه لم يستجب لطلب إجراء 
خبرة حسابية رغم أنه دفع بكونه قام بأداء مبلغ الدين فإن كل ذلك مردود. على اعتبارآن القرض 
العقاري والسياحي أدلى بكشوف حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية تؤكد مديونية 
المستأنف ومن المعلوم أن هذه الكشوف لبا حجية طبقا للفصل 106 من ظبير 1993-71-6 
المتعلق بمؤسسات الائتمان و أنه وان كانت القرينة المذكورة أعلاه بسيطة فإن الفصل المذكور 
جعل عبئ إثبات ما يخالفها على عاتق المستأنف7", 


والسؤال الذي يفرض نفسه., هوهل يحق للدائن توجيه الدائن إنذارعقاري بالرغم من 
أن المدين قد أدى جزء من الدين؟ وهل لهذا الأخيرآن ينازع في ذلك بالدفع ببطلانه على اعتبار 
أنه أدى جزء من الدين؟ 

ذهب بعض الفقه*"' و أقرصراحة بأن الأمرهذا لا يعد سببا كافيا للمنازعة في الإنذار 
العقاري. حتى ولوكان المتبقي من الدين يسيراء وبالتالي عدم المساس كذلك بمبدأً من مبادئ 
الرهن الرسمي وهو عدم قابليته للتجزئة, وانسجاما كذلك مع القاعدة الفقهية القائلة: "الكل 
بالكل والكل بالجزء". كل ذلك يصب في نقضه واحدة أساسها المادة 166 من م.ح.ع595, وعلى 
هذا الأساس أن كل جزء من العقار المرهون فهو ضمان لكل الدين, وبمعنى آخر الوفاء الجزني 
هذا المتحدث عنه لا يمكن أن يبرررفع الرهن بصفة جزئية. فكل جزء من الدين مضمون بكل 
العقارالو اقع عليه. 


هذا الطرح يزكيه قرارلمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء فيه: " وحيث أن 
الإنذارالعقاري جاء سليما لكافة الشروط والإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا وأن المستأنف 
بصفته دائن مرتهن ومستوفيا لكافة الشروط والإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا وأن 


الانتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ 
فيما بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك. ١‏ : 
وهو نفس الأمر الذي جاءت به كذلك المادة 496 من مدونة التجارة المغربية جاء فيها: " يبين كشف الحساب بشكل ظاهر 
سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها” وهذا يعني أن المؤسسة البنكية تتقاضى عمولات عن مسكها للحساب 
بالاطلاع وذلك إلى جانب الفوائد. 

3 قرار عدد 2004/560 صادر بتاريخ 2004/02/19 في الملف عدد 19/2003/2184 غ.م. 

4- مصطفى جدوع كريم السعد: م.رسء» ص: 20. 

5- تنص المادة 166 من م.ح.ع على ما يلي: " الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة؛ على كل 
واحد وكل جزء منها". 
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المستأنف بصفته دائن مرتهن حائزعلى شهادة التقييد الخاصة يجوزله سلوك مسطرة تحقيق 
الرهن عبرتوجيه إنذار للمدين المتوقف قصد حثه على تسوية دينه داخل أجل محدد والا ثم 
بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الدين المضمون من منتوج البيع فضلا على أن وجود الدين 
في حد ذاته وبغض النظر عن حجمه كان مبرر لسلوك مسطرة تحقيق الرهن على اعتبار أن 
المدين ملزم لسداد كل الدين وليس جزءا منه فقط وأن كل جزء من العقارالمرهون هو ضامن 
لكل الدين وأن كل جزء من الدين مهما كان هو مضمون بالعقار المرهون عملا بقاعدة عدم 


1006 


تجزئة الرهن 

بالإضافة إلى كل ما ذكرء وعندما لا يعدد المشرع المغربي لأسباب الطعن في الإنذار 
العقاري. فهل يشكل المنازعة في قيمة المديونية سببا لطلب بطلان هذا الإنذارنظرا لوجود فرق 
بين مبلغ الدين المتبقي للمدين وبين المبلغ المضمن في الإنذارالعقاري؟ 


من المستقر عليه في العمل القضاني أن المنازعة يجب ان تكون مبنية على أسباب 
جدية. والجدية في مقامنا نحن يجب أن تكون في سبب الدين جدياء وبالتالي غير مجدي الاكتفاء 
بالمنازعة في الدين دونما ادعاء البراءة الكلية منه: وتبعا لذلك فالدائن يحق له أن يطلب بيع 
العقار المرهون ونزع ملكيته عندما يمتنع المدين الراهن عن الأداء. فالرهن العقاري يبقى 
بكامله على العقار المخصص له إلى حين أداء مبلغ الدين المضمون بكامله. وقد جاء في قرار 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بمراكش ما يلي: " حيث أن منازعة المستأنفة في مبلغ الدين لا تعدوا 
أن تكون بدورها سببا من أسباب بطلان الإنذارالعقاري باعتبارأآن الرهن الرسمي يخول للدائن 
المرتين بيع العقارفي حالة عدم دفع المدين للدين باستحقاقه له عن طريق نزع الملكية الجبري 
وحق تتبع العقارفي أي يد كان وذلك في حدود المبلغ المكفول197. 


6- قرار صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2274» الصادر بتاريخ 2016/04/07 في الملف 
رقم 2013/8232/1421 غ.م. 
7- قرار عدد 340 بتاريخ 2004/03/30 في الملف 2003/12/556 غ.م. 
كما قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بما يلي: "... أن المستقر عليه فقها وقضاء أن من بين ما يمكن أن يؤثر على 
صحة هذا السند التنفيذي هو الاداء الكلي لمبلغ الدين وأنه لا تأثير للأداء الجزئي عليه. 
وحيث أن الطاعن لم يدل لحد الآن بما يفيد أداءه للدين السالف بذمته والذي على إثره منح للمستأنف عليه القرض العقاري 
والسياحي وهنا من الدرجة الأولى على ملكه المسمى هومولاند 8 موضوع الرسم العقاري عدد 46/423 الكائن بالدار 
البيضاء حي كوتي شارع الراشدي المتعلق بالإنذار العقاري موضوع هذه الدعوى وحيث مادام المستأنف لم يف بالدين 
بأكمله فإن منازعة في الإنذار العقاري الذي توصل به من طرف المستأنف عليها لا تقوم على أساس لأن الرهن الذي منحه 
للمستأنف عليه لا يقبل بطبيعته التجزئة وبالتالي يبقى الرهن على كامل العقار إلى أن يتم الوفاء بما تبقى من الدين" 

_ قرار عدد 2003/1291 بتاريخ 2003/04/17 في الملف 14/2002/4457. غ.م. 
وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة: " لكن حيث أن المستأنف لم يبرر طلبه بما ثبت أداء ما بذمته من ديون للمستأنف عليها 
خاصة وأن هذه الأخيرة تتوفر على امتياز على عقارات المستأنف وأن المسطرة التي سلكتها بهذا الخصوص تعتبر مسطرة 
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من كل ما سبق بيانه. فإن لبعض المحاكم موقف آخر غير الذي ذكر آنفاء قائلا بأن 
المنازعة في المديونية إنما هودعوى في المحاسبة لا المطالبة بدعوى بطلان الإنذارالعقاري, جاء 
قار يت :| سات التجارة 0 1ك الى 7 إن الحك ال ]اف الدى فكي رفي 
ال ا ان سم عليه لا إن ار ال ةي ل لسك سيا لطن 
الإنذار العقاري وأن البطلان يتحقق في حالة ثبوت منازعة في التبليغ وشكلياته دون المديونية 
التي يمكن أن تكون محل دعوى مستقلة بالمحاسبة كان على أساس مما يتعين معه التصريح 


ٍْ 
بتأييده"1908, 


0 


واذا ما نظرنا إلى هذه التوجبات المختلفة للفقه والقضاء حول مدى اعتبار عقد الدين 
سببا للمنازعة فيه. وبالتالي رفع دعوى البطلان. فالسؤال المطروح بناء على ذلك. هل لهذه 
المنازعة أن تكون سببا لإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين تحديد مبلغ الدين أم الأمرعلى خلاف 
ذلك؟ 


الإجابة على هذا السؤال كذلك عرف اختلافا بدوره على مستوى العمل القضاتي 
ا ل 2) الإ ا ل اف اس ا وا 
الاتجاه الأول إلى القول أن مجرد رفع دعوى المنازعة في الدين يتم بمقتضاه إيقاف إجراءات 
انفد ققد جا فى قار كه الاستشاف ب اكت ٠‏ آي "حت سن للمحكية بعد 2 راسما 
لوقائع النازلة ومستنداتها أن المستأنف ينازع في الدين المترتب في ذمته والذي بسببه أوقع حجزا 
على العقار المطلوب بإيقاف إجراءات التنفيذ. وإن أدلى بنسخة حكم تمبيدي صادر بتاريخ 


خاصة لا يمكن إفراغها من محتواها بمجرد ادعاءات غير ثابتة بأسباب جدية لإثبات المنازعة المزعومة في الدين مما يتعين 
معه التصريح برد استئنافه وبالتالي بتأييد الأمر المستأنف". 

_قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 792 بتاريخ 2003/07/15 في الملف عدد 2003/2/421 غ.م. 
وجاء كذلك في قرار آخر: أنه بمقتضى الفصل 204 من ظ.ت.ع فإن الدائن المحرز على شهادة التسجيل مسلمة له من 
طرف المحافظ على الأملاك العقارية يملكه أن يطلب إجراء ل ل لاه لاو ال ا 
العقار الذي سحب الدائن حقه عليه وما دام أن الدائن هنا بيده هذه الشهادة وما دام المستأنف لم يثبت أنه أدى الدين فإن 
كل ما اعتمده لتبرير الاستئناف يبقى غير مؤثر والأمر المستأنف أجاب عن دفوعاته مما فيه كفاية وبالتالي فإنه يتعين رد 
الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف". 

_قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 341 بتاريخ 2001/08/08 في الملف عدد 2001/229 غ.م. 
8 قرار عدد 746 بتاريخ 2003/7/1 في الملف عدد 2003/12/419 غ.م. 
في نفس الاتجاه جاء في قرار آخر: " لكن حيث أن الحكم المستأنف عندما قضى برفض طلب الطاعن بعلة أن المنازعة في 
الدين لا تخول إبطال الإنذار العقاري الذي ينتج أثره باعتباره سندا تنفيذيا طبقا للفصل 204 من ظهير التحفيظ العقاري 
72 علما بأن المدعين أدليا بتقرير خبرة يفيد أن المديونية قائمة في حدود مبلغ 21:19325 درهم وأن اختلاف 
الدين بين ما ضمن في الإنذار العقاري وما توصل إليه الحكم لا تؤدي إلى بطلان الإنذار العقاري يكون مرتكز على أساس 
ولم يكن مجحفا في حق المستأنف ما دام لم يثبت براءة ذمته من الدين كاملا وبذلك يبقى الإنذار العقاري ساري المفعول 
مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف. 
قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 446 بتاريخ 2003/04/29 في الملف عدد 2002/5/1368 غ.م. 
9 يونس الزهري: م.سء الجزء الثاني» ص: 173/172. 
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8 إ بف الملف المدني عدد 93/414 عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء عين السبع حي 
المحمدي وان هذا الحكم قضى بإجراء خبرة لتحديد الدين الذي على المستأنف. 


وحيث أنه تبين من الحكم المذكورأعلاه أن الدين منازع فيه ولا زال لم يحدد بعد. 


وحيث أنه بالنظر إلى ذلك فإنه يتعين إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين صيرورة الدين 
محدد.ء لذا يكون الأمرالمستأنف في غير محله وبتعين إلغاؤه والحكم من جديد بإيقاف إجراءات 
التنفيذ7'. في حين ذهب اتجاه ثان إلى أن الإيقاف المعتبرفي إيقاف إجراءات التنفيذ هي عندما 
تكون المنازعة جدية في الدين, فقد جاء في قرارلمحكمة الاستئناف بمراكش: " لكن حيث أنه 
بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن المستأنف ينازع في مبلغ الدين المطالب به وقد التجأ إلى 
المحكمة المختصة للمطالبة بإجراء محاسبة وتحديد المديونية الثيء الذي يجعل طلب إيقاف 
إجراءات التنفيذ إلى حين البت في دعوى المحاسبة, له ما يبرره وبتعين الاستجابة له بعد إلغاء 
الأمرالمستأنف الذي قضى بعكس ذلك دون تعليل مقبول!!"'. 

بينما ذهب اتجاه ثالث إلى القول بأن شهادة التقييد الخاصة القائم علها الإنذارالعقاري 
تجعل المنازعة غير كافية لإيقاف إجراءات التنفيذ. فقد جاء في أمر لرئيس المحكمة الابتدائية 
بمراكش" حيث أن الطلب يرمي إلى تأجيل بيع العقارموضوع ملف التنفيذ عدد 98/374 لكون 
المدعي قد طعن في الإنذارالعقاري الموجه إليه من طرف الدائن لعدم تحديد مبلغ الدين وحيث 
يظهر من الاضطلاع على ظاهر مستندات الملف أن المدعي لا ينكر المديونية كليا وإنما ينازع في 
مقدارها ويعترف لأن ذمته عامرة بمبلغ 241591.22 درهم. 

وحيث أن عدم الوفاء ولو جزتيا يخول للدائن بيع العقار المرهون لاستيفاء دينه, الأمر 
الذي يكون معه الطلب الرامي إلى تأجيل البيع غير مبرروبتعين رفضه". 

وفي كل الأحوال فإن عدم أداء المدين للدين العالق بذمته وقيامه برفع دعوة البطلان 
فإنه لا أساس لبذه الأخيرة ولا تقبل منه وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بالدارالبيضاء: "وحيث 
أن السبب الثاني المتعلق بالمنازعة في المديونية فإن المدعيتين لم تدليا لهذه المحكمة بما يفيد 
أداء الشركة المكفولة ... نقل لأقساط عقد القرض الايجاري الذي تمت كفالة الدين الناتج عنه 


من طرفهما بمقتضى العقار ذي الرسم العقاري عدد ... الذي هو موضوع الحجز التنفيذي 


0- قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 4040 بتاريخ 1996/11/04 في الملف عدد 3228 غ.م. 
11 قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 45841 بتاريخ 1999/12/20 في الملف عدد 18/4974 غ.م. 
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العقاري المراد إبطاله خاصة وأنهما أقرتا بموجب مقالهما الافتتاحي أن المكفولة توقفت عن 
أداء أقساط القرض الإيجاري لفائدة المدعى عليهاء بحيث أن منازعتهما في مديونية الشركة 
المكفولة ظلت مجردة من كل إثبات والحال أن المنازعة المدين في المديونية تتحقق عندما يدلى 
الطاعن في الإنذاربما يفيد أداء جميع الدين المضمون بالرهن وفي غياب ذلك يكون هذا السبب 


0 0 10112 
كدورة عاراموسين 0< 


ومن الأسباب كذلك التي تعطي للمدين الحق برفع دعوى البطلان أن يكون دعواه هاته 
مبنية على أن قيمة العقارالمرهون أقل بكثيرمن قيمة الدين وبالتالي أمكنه رفع دعواه. هذا الأمر 
تطرقت إليه المحكمة التجاربة بوجدة جاء في حكمها ما يلي: " حيث أن المنازعة في المديونية 
ال ل رف الك ا له ل لسار لما ل سمس سيا شاف اجات 
الإنذارالعقاري على اعتبارأن الدائن المرتهن ... محق في المطالبة بتحقيق الرهن مهما كان الجزء 
من الدين غير المؤدى مادام أن المدعية لم تثبت أنها قد وفت بالدين موضوع الرهن وأن 
ا ل الي الك ل را كر ا على كر ان ةالقم المتقية 
الع ال كي سان ايطان ار فار ل ان بكر على الفا الم هاو 
بطلان إجراءات التبليغ913. 


ثانيا: بطلان الإنذار العقاري لخلل موضوعي. 


إذا ما تعددت الأسباب الشكلية والتي بمقتضاها يمكن للمدين الطعن ببطلان الإنذار 
العقاري. فقد تكون هناك أسبابا موضوعية كذلك تهدف إلى نفس الغاية لسابقتهاء ومنها 
المنازعة في عقد الرهن وصحته. هذا الأخير من المعلوم أن مثله مثل باتي العقود الأخرى كان 
لازما أن ينهبض صحيحا مستوفيا لكافة أركانه وشروط صحته لكي يرتب آثاره القانونية للتي هي في 
سائر التصرفات القانونية. وقيامه مشروط بشروط متطلبة في سائر التصرفات القانونية» وفي 
مقامنا هذا في عقد الرهن كان لازما أن تتوفرفيه هو كذلك الأركان والشروط الخاصة المنصوص 
علها في مدونة الحقوق العينية, وما الكتابة المحددة قانوناء وكذلك البيانات المتطلبة في عقد 


الرهن. وما يستتبع ذلك من تقييد ذلك بالرسم العقاريء إلى غيرذلك من الشروط. 


2- حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 687 الصادر بتاريخ 2015/12/03 في الملف رقم 
3 م.م 

73- حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة عدد 120 الصادر بتاريخ 2016/01/07 في الملف رقم 
8 (غير.م) أوردته هاجر منبوي: م.س؛ ص: 66. 


ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 02 لك 
مح 2 ا 1 ا 2 ص77 7ت !| 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 +++ 111 


وأمام ما سبق قد يتخلف أحد أركان عقد الرهن أو شروط صحته. جاز لصاحب 
المصلحة أن يرفع دعوى رامية إلى بطلان الإنذار العقاري, وإذا ما قبل ذلك الطعن ببطلان عقد 
الرهن فتبعا لذلك وكنتيجة له. يطلب التشطيب على ذلك الرهن من الرسم العقاري المعني مع 
تحلله من الدينء لأن التابع تابع؛ وكذا الفرع يتبع الأصل وجودا وعدماء وبناء على ذلك فالأصل 
هنا هوالعقد. بطلانه يبطل الدين ذاته. 


وفي هذا المنحى جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي: 


"حيث إن الطلب يرمي إلى التشطيب على الإنذار العقاري المسجل على الرسم العقاري عدد... 
مع أمرالمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد الأمرالقضاني بالصك العقاري. 


وحيث عززت الطالبة مقالها برفع اليد عن الإنذار العقاري مسلم لها من البنك. وحيث 
إن تسليم الدائن لرفع اليد عن الإنذار العقاري للمدين يجعل هذا الأخير غير مبرر ويتعين 
التث 1 علله1014, 


وتتعدد الحالات لمثل هذا الطعن. فيمكن أن يكون الطعن مبني عالى أن مبرم العقد 
قاصراة01, أومن طرف غيرذي صفة كما ف الشخص الاعتباري عندما يتم إبرام عقد الرهن من 
غير الشخص المخول له إبرام العقد"91, أو النائب الشرعي وقد أقدم على تصرف ضارا1017 


4- أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 05/1/3642 في الأمر عدد 05/4991 الصادر بتاريخ 


55 (غن.م ). 1 
5- ينص الفصل 1171 من ظر.ل.ع على ما يلي: " لإنشاء الرهن الحيازي يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء 
المرهون". 


6- جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش: " انه كلكا لكا يسكت ده المستقة إن القضل 25 من عقد الشركة 
الموقع عليها من طرفها والذي بمقتضاه عين المستأنف عليه كمسير وحيد للشركة يخوله حق قبض القروض وإقامة الرهون 
بموجب ثلاثة أرباع أصوات الرأسمال الاجتماعي للشركة. 
وحيث أن المسير يتوفر على 7090 من نسبة أسهم الشركة منها 6096 له و2090 لبنته القاصرة والذي له حق التصرف 
في أموالها طباق لأحكام الفصل 149 من مدونة الأحوال الشخصية. 
وحيث أن المستأنفة لا صفة لها للتمسك بدفوع غير مقررة لها وأن مصلحة المحجوزة لا تخصها ولا صفة لها في إثارة 
الدفوع الخاصة بها". 

_قرار عدد 674 بتاريخ 2001/02/22 في الملف عدد 2000-824 غ.م. 
1017 - جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش:" لقد ثبت صدق مانعته الوسيلة ذلك أن (. ..) بصفتها النائبة عن محجوزها 
المستأنف لما كان قاصرا بادرت إلى إيقاع رهن من الدرجة الأولى على العقار المسمى فتح ذي الصك العقاري 04/55129 
ضمانا لدين استيفاء منه الممثل القانوني لشركة ترافال انترناسيونال فهو عمل من أعمال التبرع بمال القاصر واستنادا إلى 
أحكام المادة 125 من ظر.ل.ع. فإن التصرفات التي يقوم بها الحاجز أو النائب القانوني لا يرتب أثرها القانوني إذا كانت 
مبنية أساسا على أساس التبرعات المحضة ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون وتبعا لذلك فالحكم جانب الصواب كما 
قضى برفض طلب الطاعنة مما ينبغي إلغاؤه من جديد لإبطال عقد الكفالة بالتبعية إبطال عقد الرهن الحقيقي على الصك. 
ع.أ 04/55129". 
- قرار عدد 1383 بتاريخ 2003/04/24 في الملف عدد 2002/1/705 غ.م. 
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بالقاصرمن غير مراعات لمصلحته في هذا التصرف. أي تصرف ضارا به ضررا محضا بالقاصر. 
أوأن التصرف الذي قام به النائب الشرعي يتطلب بداية الإذن من القاضي في ذلك. 


ومن الحالات التي يمكن كذلك الاستناد علها في دعوى بطلان عقد الرهن وتو ابعه. هي 
مسألة ادعاء المدين بجهله للغة التي حرربها العقد. فقد جاء في قرارلمحكمة الاستئناف التجاربية 
بالدارالبيضاء ما يلي:" وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الاعتراف بدين ومنح رهن أنه 
تضمن كون الطاعنة تسلمت مبلغ 360.000 ألف درهم من المستأنف عليه قبل إبرام العقد 
المذكوروإنها و افقت بعد قراءة بنوده علبها من طرف الموثق على تحريره باللغة الفرنسية مبرزة 
بقولها المشارإليه الموثق من أية مسؤولية وأي قيام الطاعنة بتوقيع العقد المذكورعن الحالة 
التي هي عليها دليل عن ارتضاها تحريره باللغة الفرنسية, وهو التوقيع الذي يلزمها ما دام أن 
توقيع يبقى مناط التزام الموقع. ومن تم تبقى سائر دفوعاتها المذكورة أعلاه غير مرتكزة على 
أساس قانوني سليم وبتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف1918,. 

الفقرة الثانية: آجال دعوى بطلان إجراءات مسطرة التحقيق الرهن الرسمي. 


في الحديث عن أي دعوى. وكيف ما كان نوعبا وموضوعهاء فإننا لا ننسى أنها تحكمها 
مجموعة من الشكليات المسطرية المتطلبة قانونا فيهاء وكان لزاما على أصحابها التقيد بها تحت 
طائلة عدم قبولبا في بعض الأحيان: ومن بين تلك الشكليات المسطرية. وفي مجالنا هذا نتحدث 
عن مسألة الآجال المضروبة لكل إجراء معين. ودعوى بطلان إجراءات مسطرة تقييد الرهن 
الرسمي مثلها مثل باقي الدعاوى. تستوجب ممارستها أن تخضع لآجال معينة؛ وبالرجوع إلى 
القواعد المسطرية في هذا الشأن. نجد أن تاريخ رفع دعوى بطلان إجراءات التنفيذ وحسب 
مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م والذي تحدث على أنه يتم رفعها قبل إجراء السمسرة فقد نص 
الفصل المذكورعلى ما يلي: " يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجزالعقاري بمقال 
مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إلها في الفصل السابق 
المتعلقة بدعوى الاستحقاق..." 


كل ما تقدم كان لزاما بسطه في الحالة التي يضطر فيها المدين إلى المنازعة في الإنذار 
العقاري وبالتالي المطالبة بإبطاله عندما تتوفر لهذا الأخير سبب أو مجموعة من الأسباب التي 


68- قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4352 الصادر بتاريخ 2015/07/29 في الملف رقم 
2 مغمغ.م. 
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ذكرت سابقا. لكن في بعض الأحيان قد يعتري المسطرة إشكال متعلق بملكية ذلك العقار مما 
يستدعي أن يتدخل الغير للحيلولة دون التنفيذ عليه وبيعه بالمزاد العلني عن طريق ما يسمى 
بدعوى الاستحقاق الفرعية. 


فمن خلال الفصل المذكور نجد أن المشرع كان حاسما في هذا المقام ولم يترك الأمر 
للتأويل فيه. و أقربالتاريخ المعتبرلرفع دعوى البطلان هذه. 


هذا الأمرأقره قرار لمحكمة النقض جاء فيه: "لكن حيث إن القرار المطعون فيه قد 
اعتمد أساسا لقضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة على مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م 
الواجبة التطبيق في النازلة والتي توجب تقديم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري 
قبل السمسرة وأنه يتجلى من مستندات الملف أن دعوى_ الطاعنة البطلان إنما قدمت بعد 
السمسرة وأنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م في النازلة لتعلقها فقط 
بسريان أجال الاستئناف أوالنقض في الأحكام المبلغة إلى القيم. لذلك فإن القرارحين علل بأن 
الفصل 484 من ق.م.م كرس صراحة مقتضياته لحماية صحة وسلامة إجراءات الحجزواشترط 
حصول الطعن قبل السمسرة مهما كانت أسبابه. فإنه بهذه التحليلات يكون القرار غير خارق 
للفصل المشار إليه أعلاه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار*1"7. 

وفي قرارآخرلمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء فيه: " حيث انه خلافا لما 
تمسك به الطاعن فإن مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م صريحة في وجوب تقديم كل طعن من 
إجراءات الحجزالعقاري قبل السمسرة: وأن الطاعن لم يتقدم بالدعوى إلا بعد وقوع السمسرة 
فضلا عن كونه لم يدل بما يفيد أنه بلغ عنوانه الجديد للمستأنف عليه هذا الأخير الذي باشر 
إجراءات التبليغ طبقا للقانون مما يكون معه ما تمسك به الطاعن غير منتج ويكون الحكم 
المستأنف صائبا وبتعين تأبييه”1020, 


9- قرار محكمة النقض عدد 3496 المؤرخ في 2004/12/1 ملف مدني عدد 2003/1/1/2469 غ.ه؛ أورده الدكتور 
عمر أزوكار في كتابه العقار المحفظ بين قواعد الحجز التحفظي والإنذار العقاري» رصد لأكثر من 500 قرار لمحكمة النقض 
ومحاكم الموضوع ص 218/217. 

0- قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2009-5582 صدر بتاريخ 2009/11/17 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجارية 14/2009/2157» غ.م أورده الدكتور عمر أزوكار» م.رس. 

- وفي قرار لمحكمة النقض جاء فيه: " لما كانت مسطرة الحجز العقاري بمجرد وقوعه تعرف عملية إشهار واسعة لتبليغ 
تاريخ البيع بالمزاد العلني للعموم بوننائل ممختلقة من شر وتعليق؛ » فإن كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب 
أن يتم قبل السمسرة عملا بمقتضيات الفصل 484 من ق.م." 

- قرار محكمة النقض عدد 268» الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 في الملف المدني عدد 2016/1/1/2107 
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مما سبق ويصورة تبعية. نطرح السؤال عن الجزاء الذي يمكن أن يترتب عن عدم تقديم 
اغوي داخل الفجل الوص عليه فى الفصل فقة ين 3 00؟ 


إجابة عن هذا السؤال أمكننا القول بداية أن المشرع المغربي كان صريحا في فصله 
المشارإليه أعلاه. حينما أقر بضرورة تقديمها قبل إجراء السمسرة. نفس الأمرجاء به الفصل 
3 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17 دجنبر11968*", والذي بعد التحديد خصص بدوره 
الأجل عندما ألزم الطاعن بتقديم دعواه قبل تاريخ السمسرة بثمانية أيام كاملة على الأقل تحت 
طائلة عدم قبول طلبه. وعكس الفصل 484 من ق.م.م الذي ذكر الأجل من غير ترتيب أي جزاء 
على مخالفة المقتضيات المذكورة. 

ومن منطلق ذلك ذهب أحد الفقه*2' الذي فسر مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م: 
تفسيرا موسعا حينما قال بأن رفع الدعوى لا تقتصر فقط على المدة الممتدة إلى حين انعقاد 
السمسرة. بل الأمريتعدا ذلك الأجل ويمتد إلى بعد رسو المزاد العلني واعتبارا إلى أن المشرع في 
الفصل المذكورلم يرتب أي جزاء على عدم احترام إقامة الدعوى قبل السمسرة. 


وعكس الرأي الأول جاء موقف فقهي**" ثان قائلا بن الدعاوى الرامية إلى بطلان 
إجراءات الإنذار العقاري إنما مدتها مرتبطة بالأجل المقررلبا في الفصل 484 من ق.م.م: واذا ما 
انتبى هذا الأجل فلا حديث عن خلاف ما سبق من كون إمكانية رفع الدعوى بعد انعقاد 
السمسرة. 

ومن الجديرفي البحث في الخلافات الفقهية كان لازما البحث في موقف العمل القضاني 
الذي سايرالموقف الثاني من خلال قرارلمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء فيه: " 
حيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أنه تم تحقيق الرهن وبيع عقارالطاعن بالمزاد العلني بتاريخ 
3 لفائدة المشترية ... التي سجلت كمالكة بالرسم العقاري فإنه لم يبقى أي مجال 


121 المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968).» يتعلق بالقرض 
العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي. 


2- جاء في الفصل 63 من المرسوم الملكي ما يلي: " يضاف إلى محضر السمسرة كل من الإنذار ونظائر الجريدة 
المحتوية على النشرات ومحاضر إلصاق الإعلانات والإنذار المتعلق بالاطلاع على كناش التحملات والحضور في البيع وفي 
حالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحملات أو في حالة أحداث مترتبة عن صحة المسطرة أو طلب الأجل يجب على الطالب أن 
يحيل القضية على المحكمة قبل التاريخ المحدد للسمسرة بثمانية أيام كاملة على الأقل دون أن يؤذي ذلك إلى تأخير هذه 
السمسرة وإلا كان طلبه غير مقبول". 

3 محمد سلام: مرجع سابق» ص: 115. 
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ا ل ري لير 
ال ا لان لات ري الس لشي ل السشره 
الك 

وتطبيقا للفصل 484 من ق.م.م التي توجب الطعن ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي 
قبل السمسرة, وبما أن طعن المستأنف جاء بعد إرساء المزاد وتفويت العقار للمشترية فإنه 
يكون غير جدير بالاعتبار*2". 


ا 2230 
4 من ق.م.مء وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجزالعقاري 
بمقال مكتوب قبل السمسرة ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه أن "دعوى بطلان إجراءات 
ا الم ل ل ل ال ل الي الاك ميل 
الل لك له اك كك كر الع ارق ]ات الس كر الس الكال 


1025" 


غير جديربالاعتبار 


ات ل ل لا 
لان فالشير ل ل ترس توس لفقي لسار وكدلككة سل غلم الف له لل ال وم 
اه لاي ل وال الى اراي الي ا لايد ل لين 
0-8983 30030 
تعلق به خلل سواء مسطري أو موضوعيء وذلك للغاية الأسمى وهي الحفاظ على مصالحهم 
ار 


فالبدف من كل ما سبقء. وغاية المشرع هي حماية المدين. ولأجل ذلك وذاك, وضع 
المشرع مسطرة محددة لتحقيق الرهن الرسمي من أجل الوصول إلى بيع ذلك العقار بالمزاد 
العلني لكيلا يتضررقي ذلك لا الدائن ولا المدين: فهما على حد سواء لازما على المشرع حمياتهما 


4 يونس الزهري: الجزء الثاني, م.س. ص: 152. 
5. قرار محكمة النقض عدد 636 المؤرخ في 2006/02/22 طرف مدني عدد 2004/1/1/4011 غ.م. 
وفي قرار آخر ما يلي: " لكن ردا على السبب فإنه بمقتضى الفصل 484 من ق.م.م» وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم كل 
طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه أن دعوى بطلان 
إجراءات الحجز على العقار يتعين أن تقدم تحت طائلة عدم القبول قبل السمسرة الشيء الذي لم يفعله المستأنف» فإنه نتيجة 
لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات المذكورة والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. 

_قرار محكمة النقض عدد 636 المؤرخ في 2006/02/22 ملف مدني عدد 2004/1/1/4011 غ.م. 
76- مصطفى المرضي: م.س: ص: 105 
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يي ل ل لا ل لل ريك ل و لل انط إن 6 هات السط خلل 
شكلي أو موضوعي, الكل ينظر فيه القضاء حتى شخص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور 
00 
بالطرف الآخرفيكون الأمررفض الاستجابة لبا5027. 

ومن كل ما ذكروسبق. نلاحظ أنه وبالرغم من كل مصلحة مرجوة من حماية للدائن, إلا 
أنه كان من اللازم دائها العمل على حماية الطرف الضعيف في أي علاقة قانونية كانت وفي 
لاما لا ال 2 ولك كن ل ال ع ف )ا التشرض له ادل ده 
عور ل الس ان لطر و و رن ل إن ل عله بي لك الت 20 علا إن 
لش با شل ل و لهال خصسور صا | ما شات المسطر: خريفات حكن الا 
ال ال ا ا ا ولا نر ا ع ال باس 
للمتضرربأآن يطعن فها متى شاب المسطرة أي خلل وني أي مرحلة وصلت إليهاء وبالتالي إعطاء 
مكنة أكبروزيادة في أسباب بطلان إجراءات الحجزالعقاري929. 


خاتمة: 


تعتبردعوى بطلان إجراءات مسطرة تحقيق الرهن الرسمي من الضمانات التي وضعها 
المشرع المغربي للمدعى عليه (المدين) للدفاع عن حقوقه من الضياع عندما يتم خرق 
المسطرة الواجبة الاتباع من طرف المدعيء. وتتعدد أسباب وموجبات هذه الدعوى سواء منها 
الشكلية كعدم ذكر أحد البيانات المتطلبة قانوناء أو عندما تكون مبنية على أحد الأسباب 
الموضوعية ومنه تمسك المدعى عليه بأنه أدى الدين إلى المدعي.... ونلاحظ بهذا الخصوص أن 
الح امبر عد بم ور اليو را ضر المتتظيم الحكم ا نرت 10 ميخ 
تفاصيلها من الاطار القانونيء إلى ذكر أطر افها وحسنا فعل المشرع بخصوص هذه النقطة 
عندما منح كل متضررأن يلجا إلى هذه الدعوى للدفاع عن حقوقه المهددة بالتنفيذ, تم تنظيمه 
لمسبباتها والذي عند توفره ينهبض سببا كافيا للجوء إلى المحكمة. كل ذلك الهدف من المشرع 
هوالعمل على حماية مصلحتين متناقضتين, مصلحة الدائن عندما منحه مكنة مسطرة تحقيق 


7- مصطفى المرضي: م.سء؛ ص: 105 
8- مصطفى المرضي: م.سء» ص: 105 
29- محمد هماش: م.سء» ص: 21 


لامك سس ست ل سر وار وكوروك سر 
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الرهن الرسمي. ومصلحة المدين كذلك عندما أعطاه المشرع نفسه مكنة الطعن في هذه 
المسطرة بالبطلان عندما تتوفرله أسباب ذلك. 
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قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2011/10/04 رقمه بمحكمة 


الاستئناف التجارية 14/2011/872 أورده عمرأزوكار: م.س. ص: 177-176. 


قرار محكمة الاستئناف التجاربية بمراكش عدد 1072 بتاريخ 2004/12/07 في الملف رقم 


2 


قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3245 الصادر بتاريخ 
10113 20021 2 الملف رقم 17 200 (غيرمنشور). 


قرارمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4229 الصادر بتاريخ 2016/06/28 في 
الملف رقم 2016/8232/2535,غ.م. 


قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1996/03/26 في الملف المدني عدد 91/5420 منشور بمجلة 


الإشعاع عدد 15. ص: 145. 


رضوان الطيي: "الطعن في إجراءات الإنذارالعقاري". سلسلة المنازعات العقارية: الجزء 
الثاني, السنة 2014. 

مصطفى المرضي: "الحماية القانونية للمدين عند تنفيذ الإنذار العقاري وحماية الطرف 
الضعيف". مطبعة الأمنية. الرباط طبعة 2013. 

حكم المحكمة التجاربة بمكناس رقم 853 بتاريخ 2009/10/22 ملف رقم 2009/904, أورده 
مصطفى المردي: "الحماية القانونية للمدين عند تنفيذ الإنذارالعقاري". م.س. ص: 108. 


قرارمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6096 الصادر بتاريخ 30/11/2015 في 
الملف رقم 5 ه25 غ.م. 


قرارالمجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا-عدد 3031 الصادربتاريخ 09/06/1999 ملف 
مدني عدد 545/94 أوردته حنان بن لمين: "إشكاليات التبليغ - دراسة عملية -". بحث نهاية 
التمرين بالمعهد العالي للقضاء الرباط سنة 2013/2011. ص: 75. 

قرارصادرعن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 2071 صادربتاريخ 29/06/2000 
في الملف عدد 04/99 أورده يونس الزهري: "الحجز التنفيذي على العقارفي القانون المغربي". 
مطبعة الوراقة الوطنية, الجزء الثاني. الطبعة الأول ص: 146. 
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قرارعدد 2010112 بتاريخ 06 20 2 الملف عدد 14/203/1234. غ.م. 

قرارعدد 0 2 صادر بتاريخ 09 20 2 الملف عدد 19/2003/2184 غ.م. 

قرار صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2274. الصادر بتاريخ 
7 0 20 2 الملف رقم 211 2 2 غ.م. 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 792 بتاريخ 2003/07/15 في الملف عدد 
01 20 غ.م. 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 341 بتاريخ 0008 2 2 الملف عدد 
2001/9 غ.م. 

قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 4040 بتاريخ 110/14 2 الملف عدد 3228 
غ.م. 

رارمحكمة الاستئناف بمراكش عدد 45841 بتاريخ 1210 2 الملف عدد 18/4974 
غ.م. 

حكم صادرعن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 687 الصادر بتاريخ 2015/12/03 في 
الملف رقم 73 ز 2 غ.م. 

حكم صادرعن المحكمة التجاربة بوجدة عدد 120 الصادر بتاريخ 2016/01/07 في الملف 
رقم 8213/2015/588 (غير.م) أوردته هاجر منبوي: م.س. ص: 66. 

أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 05/1/3642 في الأمر عدد 
001 الصادربتاريخ 20005 (غ.م 1 

قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4352 الصادر بتاريخ 
0209 2 ف الملف رقم 12 2 2 2 غ.م. 


قرارمحكمة النقض عدد 3496 المؤرخ 2 1 ملف مدني عدد 2003/1/1/2469 
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قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2009-5582 صدر بتاريخ 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 14/2009/2157. غ.م أورده الدكتور عمر 
أزوكار» م.س. 
قرار محكمة النقض عدد 268. الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 في الملف المدني عدد 
27 


1100112110121 11*11111111111ؤغظ 
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الأستاذة أميمة باكو 
باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط - كلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال 


فقعوهية الاجتهاد الفضاني في المادة الضريدية 


عأء :2 عندع عداء مذ ععمع ل نمم كنز أه بجاكأأععمه 


مقدهة : 

تجسد الرقابة القضائية المفهوم الحقيقي للمنازعات الضريبية: ذلك أنه إذا كانت الإدارة 
الضريبية في المرحلة الإدارية تستأثر بحيز خاص ومكانة متميزة لكونها خصم وحكم في نفس 
الوقت. فالقضاء في المرحلة القضائية. ومن خلال ما يتميزبه من استقلال يشكل أفضل أنواع 
الرقابات130, هذا الأخيريعتبرمن أهم مرتكزات دولة الحق والقانون وقد أنيطت به ميمة حماية 
الحقوق والحربات الأساسية والتي من خلالها يتحقق الأمن القانوني والقضائي. وهذا ما كرسه 
دستورا*"' المملكة لسنة 2011 بنفسه في الفصل 117 منه "يتولى القاضي حماية حقوق 
الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. وتطبيق القانون". فمن خلال ما سبق نتساءل 
أين تتجلى اكراهات الاجتهاد القضائي في المادة الجبائية والتي تعيق عمل القاضي الاداري؟ 
وماهي أفاقها؟ 


بداية, إن الملفت للانتباه أنه رغم الدور الإيجابي للتجربة القضائية للمنازعات الضريبية 
في تحقيق التوازن بين صلاحيات الإدارة والضمانات المخولة للملزم. فقد لاحظنا أن هذه التجربة 
تعاني من مجوعة من الاكراهات المختلفة التي سوف نعتمد على تحديد أهمها (المطلب الأول). 
على أن نتحدث بعد ذلك عن أفاق تحسين دور القضاء الإداري في المادة الضريبية (المطلب 
الثاني). 


0 عيد الحق عميمي: أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في مادة المنازعات الضردبية» أطروحة لنيل الدكتوراه في 
القانون العام» جامعة محمد الخامس» كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية» أكدال-الرباط» سنة 2013-2012 ص: 
251. 

31 دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير الشريف رقم 1.11.91» بتاريخ 29 يوليوز 2011» بتنفيذ 
نص الدستورء الجريدة الرسمية» عدد 5964 مكررء 30 يوليوز 2011» ص:3600. 
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المطلب الأول: اكراهات العمل القضائي في المادة الضريبية 


تحتل المرحلة القضائية مكانة مهمة في حل النزاع الضريبي واعطاء كل ذي حق حقه. 
فاذا كان القضاء الإداري قضاءا منشنا للقواعد القانونية في الميدان الإداري عامة وفي الميدان 
الضريبي خاصة:. فان قضائنا لازال لم يرق بعد الى مستوى احداث وخلق القواعد القانونية, 
وهذا النقص في الالمام بالمادة الضريبية انعكس على الفصل في المنازعات الضريبية وجعل 
غالبية نتائجها تمثل في عدم القبول32'. فالبدف من تحديد هذه الاكراهات والصعوبات هو 
الكشف عنها لتجاوزهاء وبالتالي تطوير قضائنا الإداري والرفع من جودته. وليس التقليل 
والتنقيص من قيمة العمل القضائي الصادرفي المادة الضريبية. 


وعلى العمومء فالعوامل التي تحد من دور العمل القضائي في المادة الضريبية تتنوع الى 
حدود مرتبطة بمحيط القاضي الإداري» وما هومرتبط بالقاضي نفسه أي حدوده الذاتية. 


الفرع الأول: الحدود المرتبطة بمحيط القاضي الإداري 
مما لا شك فيه. أن المحيط المرتبط بالقاضي له علاقة مباشرة وتأثير كبير على العمل 
القضائي سواء بشكل إيجابي أوسلبي. وقد ساهمت مجموعة من العوامل من الحد من تطوير 
العمل والاجتهاد القضاني في المادة الضريبية, وهذه العوامل تتجلى في المشرع والمسطرة 
المطبقة أمام القضاء الإداري وكذا ضعف الوعي الجبائي لدى المواطنين. كل هذه المستويات 
لها تأثيركبيرني الحد من تطوير مسار العمل القضاني الإداري في المادة الضريبية واعاقة القدرة 
على الاجتهاد وسد ثغرات المادة الجبائية ودعم ضمانات أطراف النزاع وتحقيق التوازن بينهم1033, 


الفقرة الأولى: الحدود المرتبطة بدور المشرع والمسطرة الضريبية أمام القضاء الاداري 


مبدئيا لعب التشريع الضرببي المغربي دورا محوريا ومهما في تطوير العمل القضاني 
وحماية الملزم من أي شطط ممكن ان يُنسب للإدارة من جهة والحماية المالية لخزينة الدولة 
من أآة تلاعبات من جهة أخرى. الا أنها على عكس المنتظر ساهم الى حد كبيرفي الحد من تطور 
الاجتباد القضائي. فالمشرع أقبر اجتهادات قضائية متواترة لسنواتء في حين أن المسطرة 


2 أمين بوخرسة: المنازعات القضائية في المادة الضريبية بالمغرب» مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية» عدد 

خاص سنة 2018» ص: 177. 

رلاناء امع هك دع 3م56 عل غع ممع 1ل أن ناز عل 6]أصب ل عمأدء 0 هم ععمعلمةغ مكاء'٠‏ : (0.8) معيروم 1033 
.8 5 ,1964 ,23:15 ,ل.نا.6.ا 
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المطبقة أمام القضاء الإداري وخاصة المسطرة المتعلقة بالمادة الجبائية هي كذلك أثرت على 
تطوير الاجتهاد ا ا 
أولا: الحدود التشريعية 


ظل القاضي الإداري يعمل باستمرارعلى سد الثغرات التي يعرفها التشريع عن طريق خلق 
قواعد قانونية جديدة. ومن تواتر الاجتهادات القضائية ورسوخبا اتجه المشرع الى تبنيها 
والمصادقة علها في شكل قوانين وذلك حفاظا على خاصية أساسية من خصائص القانون 
الإداري. وكذلك القانون الضربي الذي هو فرع من فروع القانون الإداري لأنه ينظم مجال 
ا 

ا ا ا رن ات لل ل بر الس ع في رافك 
الإدارةء حيث خالف و أقبراجتهادات قضائية متواترة كانت تساهم في حماية الملزم من خلال 
5 المشروعة 2 الشتانات المستوحة له الإضاعة ال فا د 0 شب التكد ارت 
الى تشرف القد اي الشرريية القوا الثالة السو الأمر الى بحط الوفت الكانى 
للبرلمانيين في مناقشة وتقديم التعديلات للازمة عليه*". دون أن ننسى طريقة التصوبت على 
تاتون العالية الى نح من جررة الفرف البرثيانية. والخاصة المقارضة الي تقل البدوه الي 
الشناات المحولة ل قا 

بالإضافة الى أن النصوص الضريبية تتميز بعدم الاستقرار وبسرعة التحول وكذلك 
أرسباط هذ الما بعدة مياد ين أخرى كالمجاسية والعلوه العالية والاقتصادي: بحقة عامة كل 
ل ل قاض ار الي ل ري 6( ل اشر الفتريك 
باح تيه سس يار 


4 زكرياء العماري: المنازعات الضرديية وتحصيل الديون العمومية» مجلة القضاء المدني» سلسلة دراسات وأبحاث العدد 
7 مطبعة المعارفء الرياط 2014؛. ص: 41. 

5 زكرياء العماري: مرجع سابق» ص: 106. 

6 حميد حماني: القضاء الإداري في المادة الضرديية ودوره في تحقيق التوازن بين الإدارة والملزم» رسالة لنيل دبلوم 
الماسترء جامعة مولاي إسماعيلء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» مكناس» السنة الجامعية 2018-2017 
ص: 116. 

7 حنان بوتوميت: حدود تدخل القضاء الإداري في تأسيس الضردبيء رسالة لنيل دبلوم الماسترء جامعة محمد الخامس» 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» سلا-الرياطء السنة الجامعية 2017-2016 ص: 106. 


ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 06 لك 
تمص 2 2 2 2 22 25222522 تت 7 | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


».311420176011361 اتاد زدالا تزمء. أ تاد نالاج.ننالا 9 + 11 
فكم من تعديل ضرببي يتم بواسطة قوانين المالية بكيفية متلاصقة, فاذا لم يواكب 
القاضي الضرببي القوانين والتعديلات بكيفية دقيقة. فان ذلك سوف يؤدي الى التطبيق السيء 
للقانون. 
ثانيا: حدود المسطرة المطبقة أمام القضاء الإداري 


ان المسطرة المطبقة أمام القضاء الإداري تساهم في الحد من تطور العمل القضائي في 
المادة الضريبية. وذلك لمجموعة من الأسباب الجوهربة نذكر منهاء غياب القانون الخاص 
بالإجراءات الإدارية. تعقد المساطر الضريبية. تكلفة المسطرة الضريبية أمام القضاء 
الإداري...الخ. ففيما يخص غياب القانون الخاص بالإجراءات الإدارية فان تطبيق قانون 
المسطرة المدنية138 أمام القضاء الإداري يطرح عدة إشكلات بالنظر للإختلاف بين الإطار 
الاجرائي للخصومة المدنية وخصوصية المنازعة الإدارية. فالدعاوى المرفوعة أمام المحاكم 
الإدارية هي دعاوى قائمة بين طرفي غير متساويين هما المواطن من جبة والإدارة من جبة أخرى. 
وبما أن الدعوى الضريبية تعتبرمن الدعاوى الإدارية فان التطبيق القواعد المقررة في قانون 
المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية طرحت عدة إشكالات مثلا: 


- إشكالية الصفة القانونية للدولة في التقاضي. ذلك أن الدولة تتكون من مجموعة من 
المرافق العمومية قد واكبه نوع من التبعيض الذي طال صفتا في التقاضيء فالمدير 
الجبوي للضرائب هو الذي يمثل الدولة في منازعات الوعاء في حين أن الخازن الجبوي هو 
الذي يمارس الدعاوى المتعلقة بالتحصيل 1939, 


- إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الصادرة ضد 
الإدارة**19. هذه إشكالية تحد من عمل القضاءء كما تؤدي الى فقدان الثقة في مصداقية 
المؤسسة القضائية في حماية الملزم ضد الإدارة» وما يؤكد هذا الطرح هوغياب مقتضيات 


8 تنص المادة 7 من قانون 41.90 على أنه تطبق المحاكم الإدارية القواعد المقرر في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص 
قانون على خلا ذلك. 
- وكما نصت المادة 15 من نفس القانون 80.03 أيضا على أنه تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية قواعد المقرر 

في قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه للمحاكم الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف 
ذلك. 

9 محمد سلطاني: دور القضاء الإداري في حماية الملزم في مجال منازعات في الوعاء الضردبيء» مرجع سابق» ص: 110. 

0 من المبادئ التي تبنى عليها المرافق العامة» هي أنه لا يمكن الحجز على أموال الإدارة لأنه يشكل خرق لمبدأ السير 

واضطراب للمرفق العام واستمراره. 
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قانونية تحدد ميكانيزمات خاصة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة العمومية!94'. فاذا كان 
القاضي الإداري يستطيع الغاء القرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية وتعديلهاء فان الإدارة 


ا الك ل ا 6 ا اله ل كر الت 
وضعيات مأساوية للعديد من الملزمين بالضريبة بسبب عدم تنفيذ الأحكام الإدارية1942. 


- تعقد المساطر الضريبية, تعتبر المساطر الضريبية من المساطر الجد معقدة وذلك راجع 
الى الخصوصية التي تتميزبها المادة الجبائية. خصوصا على مستوى تنوع الآجلات وكثرتها في 
مختلف المساطر سواء فيما يتعلق بمسطرة التصحيح أو مسطرة الفرض التلقائي. كذلك 
أجل البث بالنسبة للجان الضريبية (المحلية والوطنية) أوأجل الطعن أمام القضاء الإداري 
... الخ؛ كل هذا يؤثربشكل مباشرعلى عدد الملفات المطروحة أمام القضاء وسرعة البث 
فها. اذ ان البطء في تسوية المنازعات الجبائية ظاهرة متكررة في المرحلة القضائية وهو ما 
يحول دون حسم في الدعاوى والقضايا المعروضة على المحاكم وأجهزة القضاء في الأوقات 
الملائمة وعدم إيصال الحقوق لأصحابا في الأوقات المناسبة. 


> تكلقة المسطرة الخبريبية أماء القضاء الإداري. ان تكلفة المسطرة أمام القضاء الإداري 
جد مرتفعة إذا ما قارناها بنظيرتها أمام المحاكم العادية وتتجسد هذه التكلفة في أتعاب 
اا راشا لكاي الي والشهر ونا السلف المضار وحريا لح الملريين 
ل ا رن 
الصلح الودي دون اللجوء الى القضاء أوعن طريق بعض السلوكيات غير القانونية كالرشوة 
والمحسوبية. 


من خلال ما سبق. يمكن القول إن المسطرة أمام القضاء الإداري تساهم في الحد من تطور 
العمل القضائي وذلك من خلال تعقد المساطر الضريبية والبطء الذي تتميز به. قلة المحاكم 


71 مصطفى خصال: إشكالية التواصل في علاقة الإدارة الضردبية والملزم الضردبي» رسالة لنيل ديبلوم الماسترء جامعة 
مولاي إسماعيل» كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» مكناس» السنة الجامعية 2012-2011» ص: 239. 

2 وتجدر الإشارة الى أن المشرع في هذا الصدد خصص مادة وحيدة يتيمة المتعلقة بتنفيذ الأحكام المادة 49 من قانون 
رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تؤكد بأن التنفيذ يتم بواسطة كتابة الضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم 
دون توضيح مهمة عون التنفيذ ولا كيفية التنفيذ ولا الجزاء الواجب ضد الممتنع عن التنفيل. 

3 المسطرة الإدارية هي اجراء قبلي يلجأ من خلاله الملزم بأداء الضريبة لفض النزاع مع الإدارة الضردبية بطريقة ودية 
وهذا الأخير ينص عليه القانون بمواد خاصة تؤطر المساطر المعتمدة لسلوك هذا الإجراءء بحيث تنص على ذلك المادة 
5 من المدونة العامة للضرائب. اذ أجمعت أغلب التشريعات الجبائية على فرض قاعد التظلم التمهيدي سواء أمام الإدارة 
نفسها كما أسلفنا الذكرء أو أمام لجن خاصة قبل اللجوء الى القضاء. 
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الإدارية وبعدها عن الملزمء ارتفاع التكلفة. وعدم ملائمة المسطرة المدنية لخصوصيات 
المنازعة الجبائية. 


الفقرة الثانية: الحدود المرتبطة بالملزم 


ال 
2 اضعاف تطورالعمل القضاني» اذ يشكل هذا الأخير الطرف الأسامي ف العلاقة الضريبية لآ 
ا ا ا ل ل ال 
ينقسمون الى ممول بسيط وممول متوسط وممول كبير. والقاسم المشترك بينهم هو الالتزامات 
الواقعة على عاتقهم من حيث التصريح بالضريبة ودفع مبلغها. 


وتقع على عاتق الملزم التزامات كثيرة مثل مسك المحاسبة. التصريح بالضريبة ودفع 
الشرية في السمقابر ان المذرم له ع: حفوى تجا الإذار: الضرريية | ضهان الحق في 
الاعتراض على القرارات الضبريبية إذا كانت هذه القراراث تعرف بعض الاختلالات. كالحق في 
سات لض ري ضبان ارا عا دف فى حى والحق ف اللجر ال الفطا 6 أجل 
الطمن. وما عد الالترامات ولوق المجولة للش ختشى 1 كرون شا الكت كن وى 
ا سل 


وعليه. ان غاب هذا الوعي الضريبي خصوصا والوعي القضائي عموماء. يجعل الملزم 
يعتبر الإدارة قوة لا يحكمها القضاءء وأن الحل الوحيد المناسب معبا هو التحايل علها أو 
التوسط اليها واتباع الطرق الإدارية للطعن. بالإضافة الى أن هناك أغلبية الملزمين لا زالوا 
يجهلون مبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا يميزون المخزن كنظام تقليدي للتسيير الإداري وبين 


الفرع الثاني: الحدود المرتبطة بالقاضي الضريبي 
ممالا ريب فيه. أن القاضي الضرببي يتمتع بسلطات إيجابية على مستوى سير الدعوى 
لاسيما في توجيه إجراءاتهاء فدوره لا يقتصر فقط على مجرد اصدار الأحكام, بل يتدخل لينظم 
المسطرة فيأمربتبليغ المذكرات والوثائق, ويحدد الجلسات ويستدعي الأطراف لباء وبمنح مهلة 


2 1 
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للأطراف. وعندما يعجزالأطراف. يتدخل هوفي اعداد الدليل كما هو الحال عندما تمتنع الإدارة 
عن تقديم الدليل على عدم صحة مزاعم المدعي. 


لكن في المقابل ولتحقيق ذلك لابد أن يتمتع القاضي الضرببي بمستوى عال من التكوين 
في المادة الضريبية: وان تتميز أحكامه بالجودة اللازمة وهما الأمران اللذان لا يتوفران الى حد 
كبيرفي العمل القضائي الضربي بالمغرب1045, 


الفقرة الأولل: قصورالتكوين الضرببي للقاضي الإداري 


فبالنسبة للتكوين المدني للقاضي الضريي. فقد حدد النظام الأسامي للقضاة 
والمتمثل في ظبير 24 مارس 1462016 المقتضيات التي تنظم مهام القاضي ومسار حياته 
العملية. بحيث يسري على قضاة المحاكم الإدارية19*7 ومحاكم الاستئناف الإدارية1948 نفس 
النظام القانوني الساري على باقي القضاة مع مراعاة بعض الخصوصيات. 


بالنازلة الضريبية, وذلك راجع لتكوينه الذي يطغى عليه القانون المدني داخل المعبد العالي 
للقضاء. 


كما أن قصور تكوين القضاة في المجال الضربي. راجع كذلك لتغيرات التي تعرفها 
القوانين الضريبية سنويا تجعل القضاة غير قادرين على مواكبة التطورات والتعديلات التي 
تعرفها. بيد أن القانون الخربي يتميز بالدقة والتعقد والتقنية مما يزيد من صعوبة القاضي في 
ضبطه واستيعاب فلسفته القانونية1949. 


أما فيما يتخص غياب قاضي ضريبي متخصص.ء فإن السمة الأساسية للقضاء الإداري 
ال د ل الا ات ال ل ا ات ل لفاك السسري كنا م لجال 


1*5 عبد الحق عميمي: مرجع سابق» ص: 269. 

5 ظهير شريف رقم 1.16.41 صادر في 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016) تنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. 

7 أنظر المادة الأولى من القانون رقم 41.90» الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 من ربيع الأول 
4 (10 شتنبر 1993) الجريدة الرسمية عدد 4227» ص: 2168. 

48 أنظر المادة الأولى من القانون رقم 80.03 المحدث للمحاكم الاستئناف الإدارية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
7 في 14 فبراير 2006» الجريدة الرسمية رقم 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006؛ ص: 490. 


,ه580 غ6 ]أواع/اأمن 05 عل ع أممصغم ,ركاعغممم دعل غأقممصط "ا عل <اناعأأمعغصم عا : طأ8هو اوعبروع 1049 
:م ,2000-2001 ,836316 
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بالنسبة للتشريع الفرنسي الضريبي"75. حيث أكدت التجربة الميدانية للمحاكم الإدارية أن 
نفس القاضي يبت في جميع القضايا سواء تعلق الأمر بالمنازعات الضريبية أو الدعاوى 
الانتخابية: أو المنازعات المتعلقة بالمعاشات المدنية أو الدعاوى التعويض في نزع الملكية أو 
الدعاوى العقدية.... وغيرها من الدعوى. مما يفوت على القاضي إمكانية التمرس والتخصص 
في قضايا بعينها خاصة. وأن القانون الضريبي له خصوصياته التي تميزه عن القانون الخاص 
والقانون العام على سواء. 


فأمام دقة المادة الضريبية وتشعيها يجد القاضي الإداري نفسه مجبرا على الاعتماد على 
الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق ليفك الوثائق ذات طبيعة محاسبية خاصة. وهذا ما يؤدي 
الى تعاظم دورالخبراء في المادة الضريبية. 

فالقاعدة العامة أن القاضي له الحق في انتداب الخبراء في المسائل التقنية والفنية 
لمساعدته على تكوين قناعته إذا لم تكن له دراية كافية بموضوع النزاع دون المسائل 
القانونية. حيث لا يجب عليه التذرع بجزئيات المادة الضريبية للمحاكم, فكل تقنية تحكم 
المادة الضريبية هي أيضا في جانب أخر مؤطرة بقاعدة قانونية يفترض على القاضي العلم بها 
لكونها تدخل في صميم القانون الذي فترض فيه العلم به"7". 

اذ يتضح من خلال ما سبق أن سلطة فض المنازعات الضريبية قد عرفت انسيايا من 
القاضي الى الخبير الذي أصبح هو الحاكم الفعلي والمقررالحقيقي في ملفات المنازعات الجبائية 
أمام القضاء الإداري. وتحولت الخبرة من وسيلة التحقيق كما نص على ذلك قانون المسطرة 
المدنية الى وسيلة اثبات قوية. ويرجع ذلك الى قصورالتكوين الذي يعاني منه القاضي الإداري 
في المادة الجبائية» ومن ثمة يتعين على القضاة بذل مجهود كبيرلتجاوزهذا التقصير*7". 

الفقرة الثانية: الحدود المرتبطة بالأحكام والقرارات 


لقد ألزم المشرع القاضي الإداري في المجال الضرببي بالنظر في مدى احترام المقالات 
للشروط الشكلية. ونخص بالذكر الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ومختلف 


أ لاناوء5؟ 5عا6اممء دعل 3 د5عؤأماناه5 كدعطدهومعم دعل ممءععغ20م ذا : معطههذا أمنمطووط© 1050 

165ل ناز دعل ,عادء5؟؟ طماغ2]دوتأصاصلة"| ع0 دعاق اممء دعل عل(غ321ممممء علنغأة ركع أعصوصما؟ 
.6 .2012 ودمعألاع ا كصه نالع .داع أعصقصاة دغطععهم دعل 66]أممغبة"| عل غأه عئغ أعموم؟ 

531 عبد الحق عميمي: أحكام اجتهاد القضاء الإداري في مادة المنازعات الضربدبية» مرجع سابق» ص: 2/71. 

2 حجميل حماني: مرجع سابق»ء ص: 126. 
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الشروط الأخرى المنصوص علها في المدونة العامة للضر ائب. تم ينتقل القاضي بعد ذلك الى 
مناقشة الدفوعات التي يتقدم بها الدفاع في الموضوع. لكن الملاحظ أن القاضي يحسم شكلا 
في الدعوى الضريبية بشكل كبير 1953 


وبدراسة مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداربة بالمغرب يتضح ان الكثير 
منها تتطرق فقط للمسائل الشكلية دون الخوض في مضمون المنازعة. اذ ان غالب المطالبات 
يتم عدم قبولها بوجود اختلالات شكلية تكون من جانب الملزم كعدم احترامه لضو ابط التظلم 
التمبيدي أوفي الحالة التي تكون فبها ملتمسات المدعين غير مطابقة لمقالتهم أوللرسوم المتنازع 
فيها أو مبلغبا أوتكون غامضة ومهمة*”7 بحيث لا يتبين للقاضي مطالب المدعين. وتماشيا مع 
ما تم ذكره. يلاحظ أن الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى تكون نتيجة لوجود اختلالات 
الشكلية؛ فالقاضي الإداري يحسم شكلا في الدعوى الضريبية بشكل كبير دون الخوض في 
مضمون المنازعة. 
المطلب الثاني: أفاق تفعيل القضاء الجباني وترسيخ الأمن القضائي في حماية الخاضعين 
إن افاق تفعيل الدور المناط بالقضاء في تحقيق الضمانات الكافية للخاضعين في إطار 
المنازعات الجبائية. يتطلب وضع حلول ومقترحات من شأنها معالجة الإشكاليات الدستورية 
والقانونية والتنظيمية. والعملية, بالإضافة الى معالجة الإشكاليات كي يتم تفعيل دور القضاء 
فلا بد إذن من التطلع لإصلاح النظام الجبائي من خلال كافة مستوياته. وفي ذلك سعي نحو 
ترسيخ الأمن القضاني الجباني. 


الفرع الأول: معالجة الإشكاليات التي تعترض القضاء الجباني 


أمام الاكراهات والعوائق التي يكتنفها الطعن القضاني في الميدان الجبانئي والتي من 
شأنها أن تجعل الحماية القضائية التي يوفرها للملزمين بالضريبة محدودة, فانه من الأهمية 
بمكان ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لمعالجة الإشكاليات وتجاوزالعوائق التي تحول دون 
تحقيق الغاية التي تهدف الها المرحلة القضائية للطعن الضرببيء والمتجلية في تكردس 
3 حنان بوتوميت: حدود تدخل القضاء الإداري في تأسيس الضريبيء مرجع سابق» ص: 126. 
4 عبد الفتاح الورحمشي: منازعات الوعاء والتحصيل بالمغرب» دراسة قانونية وقضائية مقارنة» رسالة لنيل دبلوم 


الماستر في القانون العام جامعة محمد الخامسء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال» الرباط» 2017- 
8» ص: 182. 
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الضمانات القانونية للخاضعين للضريبة وتغليب حماية حقوقهم على تطبيق القواعد 
المسطررة1855. 
الفقرة الأولى: معالجة الإشكاليات القانونية والمسطرية 


سبق أن تطرقنا للعديد من الإشكاليات القانونية التي تمثل عائقا أمام القضاء الجباني 


ليقوم بدوره 2 تسوية المنازعات الجبانية وفي تحقيق الحماية والتوازن بين أطراف التزاع, 
الوسائل والحلول الممكنة. فمن بينها: 


أولا: إعادة صياغة النصوص القانونية الضريبية بلغة قانونية بسيطة وقوية في نفس 

الوقت 

اذ يعتبرغموض النصوص القانونية سبب تفاقم النزاع بين الملزمين والإدارة الضريبية 
ووصوله الى القضاء*”". فضعف وتشعب وتعقيد النصوص الضريبية يحرم الملزمين من 
معرفة حقوقهم وواجباتهم. وفي نفس الوقت لا يعذروا بجهلهم للقواعد القانونية التي تطبق 
علهم إزاء ذلك, عملا بنص القاعدة القانونية: "لا يعذ رأحد بجهله للقانون". مما يؤدي الى ضياع 
حقوقهم التي قررها المشرع وكرسها القضاء. وبالتالي يشكل ذلك عائقا قانونيا يعترض الحماية 
التي يدف الى تحقيقها القضاء للخاضعين للضريبة. 

ولمعالجة ذلك ينبغي إعادة النظر في الأنظمة الضريبية وذلك بصياغة النصوص 
الجبائية بشكل تقني جيد وبلغة قانونية رصينة وقوية وسهلة في نفس الوقت””", وأن تكون 
محكمة التركيب والتنظيم وواضحة المعاني لا يكتنفبا غموض أو اجمال أوعموم. وألا تحتمل 
التأويل أو التفسير. حتى لا يضطر القضاء والفقه والمحامين الى تفسيرها وتأويلباء وذلك يشكل 
مخالفة للقاعدة القانونية: "قاعدة التفسير الضيق للنص الضرببي"1258, 


1055 أحمد إسماعيل العامري: "ضمانات الخاضعين للضريبة في المنازعات المتعلقة بالوعاء وفق التشريعين المغربي 
واليمني" » مكتبة دار السلام للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الرباط» 2019. ص: 460. 

6 محمد بلعوشي: دور القضاء الإداري في التوفيق بين حقوق المواطن والإدارة الضردبية» عرض قدم للندوة المقامة 
بتاريخ 25 دجنبر 2011 من قبل جمعية البحث في القضاء الإداري بسلا بعنوان: 'المفهوم الجديد للقضاء ودوره في التنمية 
الاقتصادية والاإجتماعية", أشار اليه أحمد العامري في كتابه» مرجع سابق» ص: 461. 

.6 : م رععمععععء 5ناوألاعءم عط مزعموع اعطوذأ : ألإاصهنامط1 روى ]زا 1057 

ركطأ3063م7 315 أوأصامل3 لاناعاغصعغمه© رطوااجلطومع8 عصتصك لعدحدهخطهالاا أعددبهج اعطء ألم 1055 
ر118 “م ,130103 3١‏ ؟لمققصاع عنعمقممأ ,رطلقالاعظ رمأ أواع/اأصنا كالاولاة أء واعبامقمط صمأعععاامء 

7 :م ,2018 ,853631 
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ثانيا: معالجة ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها 


في الوواقع لاقيمة للحكم القضائي بعد صيرورته نهائيا حالة عدم تنفيذه ولا قيمة لمبدأ 
الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ أخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها والا 
فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون 
الحقوق والحريات والمشروعية اذا كانت أحكامه مصيرها الموت. فما يطمح اليه كل متقاضي 
من رفع دعواه لدى القضاء الإداري ليس هو اغناء الاجتهاد القضاني في المادة الإدارية عامة 
والضريبية على وجه الخصوص. بل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى علها من 
طرف الإدارة مع ترجمة منطوقه على أرض الو اقع بتنفيذه. 


اذ لم يتطرق المشرع المغربي لبذه الإشكالية صراحة. ولكن القضاء الإداري ابتدع 
قواعد بهدف اجبار الإدارة على تنفيذ الاحكام في مواجهتها وهي: الغرامة الهديدية. الحجزلدى 
الغيرء التنفيذ التلقاني. وتعد تدابير غير كافية لمعالجة الإشكالية من أساسهاء اذ أصبح من 
ضروري تدخل المشرع المغربي لإيجاد حلول قانونية ناجعة من شأنها حمل الإدارة على التنفيذ 
ومنح القاضي سلطة مطلقة لتنفيذ أحكامه وذلك عن طريق تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ 
فيخصص قاضي تنفيذ في كل محكمة إدارية1059. 


بحيث يمكن معالجة ظاهرة امتناع تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية عن طريق تدخل 

حقيقي من المشرع. فعلى هذا الأخير أن يلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية ومنها 

الضريبية لأجل احترام سيادة القانون, والا لا فائدة من اللجوء الى القضاء أمام عصيان الإدارة 

لتنفيذ أحكامه"6'. ويمكن استرشاد بالنموذج الفرنسي والمصري "6" في هذا الشأن ولبيان الدور 
المعقود على المشرع ليضع حد لبذه الإشكالية سنبينه على النحو الاتي: 

كم احداث مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية. وذلك راجع لخصوصية 

المنازعات الجبائية التي تكتبي طابعا إداريا صرفا يجب أن تخضع لمسطرة خاصة في 


9 مصطفى التراب: إشكالية تنفيذ الإحكام الإدارية» المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية» العدد 227 ابريل» 1999» 
ص: 127. 
: م ,1979 ,8363 رعاثلا50 عأءع صغم ما ربمأادعه13/! أأخدء د أصتصل3 غتمعل غ1 : ماممع63:3 ع أعوونمج 1060 
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عبد الفتاح بالخال: المشروعية الجبائية والحماية القضائية لها في ظل الدستور المغربي» أطروحة لنيل الدكتوراه في 
القانون العام» جامعة الحسن الثاني» كلية الحقوق الدار البيضاءء السنة الجامعية 2001-2000.ص: 477. 
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التقاضي. وذلك عن طريق اصدار مدونة إدارية خاصة بالمنازعات القضانية الإدارية 
لاسيما فيما يتعلق بالتنفيذ الجبري. تتلاءم مع طبيعة الإدارة كشخص اعتباري962. 


5م التنصيص على أن الأحكام والقرارات النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي القاضية 
باستحقاق مبالغ مالية بمثابة سند تنفيذي يرتقي الى مستوى أمر قضائي يجب على 
الإدارة صرفه في الحال لفائدة طالب التنفيذ دون ترددة196, 


5م يجب التنصيص صراحة على المسؤولية الشخصية لكل موظف عمومي داخل الإدارة 


10064 


يمتنع عن تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة ضده وتجريم الامتناع 
كم تعديل المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الادارية بإضافة اختصاص للمحاكم 
الإدارية للبت في التعويض عن الاضرار الناتجة عن الخطأ الشخصي للموظف الممتنع 


ج165 


عن تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة 
الفقرة الثانية: معالجة الإشكاليات التنظيمية والعملية 


كما أسلفنا القول إن القضاء الجبائي يكتنفه إشكاليات عملية وسبق أن ذكرناهاء 


وللعمل على حل هذه الاكراهات يتطلب القيام بالآتي: 
أولا: تخصيص القضاء في المجال الضرببي والرفع من كفاءة القضاة 


ان الرفع من جودة الاحكام والقرارات الجبائية لا يمكن أن يتحقق دون الرفع من كفاءة 
القضاة اللذين ينظرون في حيثيات المنازعات. وذلك عن طريق تكوينهم وتحسين ظروف عملهم, 
والعمل على تخصصهم في هذا الميدان. اذ يعتبر القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاوهم محور 
عملية تحديث وتطوير السلطة القضائية والركيزة الأساسية لاستغلاله. وذلك عن طريق تكوين 
قدراتهم القانونية وقيامهم بواجبتهم ومبهامهم المقدسة في تحقيق العدال وحماية الحريات 
وحفظ الحقوق وانصاف المظلومينء ويما أن القضاء رسالة مقدسة لا يستطيع القيام بأدائها 
وتحمل أعباتها الا من تم اعداده اعدادا سليماء حيث ينبغي في من يحمل أمانتها التكوين المي 


2 أحمد قليش؛ محمد زنون: المنازعات الجبائية المحلية» سلسلة المعارف العلمية في الشرح العلمي للمنظومة 
الجبائية» الكتاب الثالثء الطبعة الأولى» 2014,. ص: 189. 

3 أحمد قليش؟ محمد زنون: نفس المرجع أعلاهء ص: 189. 

4 محمد قصري: المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي» دار أبي رقراق للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالثة» 2011. ص: 33. 

5 محمد قصري: نفس المرجع أعلاه. 
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إضافة الى سعة الفهم والمعرفة في مختلف فروع القانون1966, والعمل الدائم على مواكبة 
التكوين قبل الانخراط في السلك القضانئي وبعده. 


وللعمل على تحقيق هذا الأخيريجب العمل على انشاء محاكم ضريبية متخصصة1567, 
أوانشاء شعبة أوقسم لدى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والغرفة الإدارية يختتص 
فقط بالنظرفي القضايا الضريبية دون المنازعات الأخرى 1966. 


ثانيا: تفعيل مستوى العمل القضاني على مستوى المنازعات الجبائية عن طريق: 
كم ضمان كفاية عددية من القضاة نظرا للتزايد المضطرد الذي تعرفه القضايا الجبائية 
على المحاكم الإدارية: في الوقت الذي يقابله نقص في عدد القضاة وني الأطرالإدارية. مما 
ينتج عنه عدم وجود توازن. فيؤدي حتما الى تراكم عدد القضايا والبطء في تصفيتها مما 
يؤدي الى زعزعة الثقة في جبازالعدالة969, 


كته دعم الكفاءة العلمية للقضاة وذلك بتمكينهم من وسائل وأساليب العمل داخل الجهاز 
القضانئي الإداري ومن ضمنه القضاء في المجال الجبائي عن طريق تكوينهم تكوين إداريا 
جبائيا فعالا. وتمكينهم من الوسائل العلمية لصقل مداركهم: مع الدعم المادي لهم لما 


له من أثرإيجابي على مستوى تحسين المردودية 2 العمل الذي يقومون 00 
ثالثا: تفعيل دور المفوض الملي 
يدافع المفوض الملكي عن الحق والقانون!7', ودوره يشمل ضامنة إضافية لحماية 


حقوق الملزمين وتنويرهم بوضعيهم القانونية وما علهم بحيادية. وذلك ما يبعث الارتياح لديم 
كما ان مستنتجاته تساعد القاضي الجباتي وتنبهه الى القرار الصائب”'. ولذا يجب تفعيل 


6 السلطة القضائية: استراتيجية تحديث وتطوير القضاء 2015-2006» المطبعة القضائية» المعهد العالي للقضاءء 
صنعاء 2006» ص: 58. 

7 ثرية لعيوني: توصية الندوة التي أقامتها جمعية البحث في القضاء الإداري بسلا بعنوان: 'المفهوم الجديد للقضاء 
ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية", بتاريخ 25 دجنبر 2011» أشار اليه أحمد اسماعيل العامري في كتابه» مرجع 
سابق» ص: 7 

8 أحمد اسماعيل العامري: مرجع سابق» ص: 467. 

9 أحجمل إسماعيل العامري: مرجع سابق» ص: 471-470. 

1070 السعدية جماني: الخبرة في المادة الضردبية» السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضردبية» العدد 5» مطبعة أمنية» 
الرباطء 2014؛» ص: 115-114. 

7 ذلك ما نص عليه المشرع المغربي من خلال المواد 9-5-2 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41.90. 

2 محمد شكيري: القانون الضردبي المغربي» دراسة تحليلية ونقدية» سلسلة مؤلفات وأعمال جامعيةء منشورات المجلة 
المغربية للإدارة المحلية والتنمية» مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط» العدد 59 الطبعة الثانية» 2005.ص: 649. 
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الدورالذي يخول له القانون بما يكفل تطبيق هذا الأخير ولحماية حقوق أطراف النزاع. وبما 
يلطف من المسطرة القضائية والحد من ظاهرة التأخيرني بت الملفات الجبائي. وتفعيل دوره 
لن يكون الا من خلال تخويله الصلاحيات في تحضير الدعوى الى جانب القاضي المقرر مساندا 
له مع ما يتماثى مع غاية المشرع من أحداث مؤسسة المفوض الملي في الدفاع عن الحق 
والقانون. كما يجب منحه سلطة الطعن في الأحكام لفائدة القانون173. 
الفرع الثاني: الإصلاح الجبائي ودورالقاضي الإداري في ترسيخ الأمن القضاني 

ان الامن القضاني له علاقة وطيدة بالأمن القانوني الذي يحقق قدرا من الثبات النسبي 
للعلاقة القانونية. وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهبدف إشاعة الأمن 
والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية عامة وخاصة*157. الا أن القواعد القانونية مهما 
بلغت جودتها فإنها لن تبلغ الغاية المطلوبة ان لم تجد في المقابل أمنا قضانياء والذي أكدت على 
أهميته مقتضيات المادة 117 من الدستور المغربي. الذي ينص على أنه "يتولى القاضي حماية 
حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضاني وتطبيق القانون". الا انه لم يتطرق 
للمفبوم: كما لانجد له تعريفا في الاجتهاد القضاني المغربي1'75,. لكن في المقابل ان الملك محمد 
السادسء شدد في خطاب العرش بانه "... هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضاني, 
الذي يمر عبر الأهلية المهنية والنزاهة والاستقامة وسبيلنا صيانة حرمه القضاء وأخلاقياته 


ومواصلة تحديثه وتأهيله"1976, 
الفقرة الأولى: الإصلاح الجباني 


يجب العمل على تحقيق الإصلاح الجبائي وذلك عن طريق العمل على: 


3 رشيد أسباطي: المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون» رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام» ماستر القضاء 
الإداري» كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلاء جامعة محمد الخامسء السنة الجامعية 2009-2010» ص: 
240-9. 

4 رفعت عبد سيد: مبدأ الأمن القانوني» دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري» مجلة اتحاد 
الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية» العدد 34 أكتوبر 2013» ص: 8. 

5 غلان الجنفي: دور القاضي الإداري في ترسيخ الأمن القضائي في المجال الجبائي» سلسلة منشورات مختبر السياسات 
العمومية» سلسلة مؤلفات جماعية في المادة الضريبية» الطبعة الأولى تحت عنوان "المساطر الضريبية بين تحدي الأمن 
القانوني والقضائي الضردبي وسؤال العدالة التنمية الجبائية", سنة 2021.» ص: 387. 

56 خطاب العرش للملك محمد السادس بتاريخ 2007/07/30. 
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5م البحث عن أي اصلاح ضرببي مغربي يجب أن ينطلق من الفصل 39 من الدستور”97, 
فمن أجل فرض الضرائب. والوصول الى اصلاح ضريبي عادل. يجب أن يكون هناك 
جات لوول الى بالسقد رب التكيسية لك حاص دى بس استطاعة 
ا ال لل المي ارس الش اعدافه 
الأساسية وأفي) اشر الأفضاء. ريشقيى اله طرة رقطط للفرائ 
القانونية الضريبيةة”9. 


كم تفعيل التواصل مع الخاضعين للضريبة ان أزمة التواصل بين الإدارة الضريبية 
والملزم ستؤدي الى منازعة. والسبب يرجع الى الإدارة نفسها لضعف تفعيل النسق 
التواصلي بين الإدارة والمواطنون الملزمون بأداء الضر ائب. فان الإدارة الضريبية لي 
تبني علاقة تواصل داخلي وتواصل خارجي. يجب أن تقوم بتحديث هياكلها وأدوات 
اشتغالها في علاقاتها الداخلية. كما يجب علها أن تقوم بتزويد الخاضعين للضريبة 
بالمعلومات اللازمة التي يستعملونها في إطار ما يسمى بالحق في الاستعلام الضريبي 
والذي يجب أن يلبي حاجتين من المعلومات هما المعلومات العامة والمعلومات 
الدقيقة. 

كم عندما تقول تحسين نسق التواصل الجبائي: يجب الاسترشاد بالتجارب المقارنة للدول 
المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية (على سبيل المثال) الذي تنبج طريقة خاصة في 
تقريب المواطن للإدارة الجبائية عن طريق ما يسمدى بالمساعدة الضريبية. كأحد 
القنوات التواصلية والقي تساهم في تقديم المساعدة والارشادات لمن لا يعرف ملأ 
البيانات أو قراءة المعلومات. كل هذه الوسائل تندرج ضمن تشجيع ثقافة التعاون 
والتنسيق الاجتماعي. 


ل ا ري ا )ال 2 كرا فت عل عل 
مسبق عندما يريدون الاستثمار (مغاربة كانوا أم أجانب).؛ ويكونوا على علم بواجباتهم 


7 ينص الفصل 39 من دستور المملكة لسنة 2011 على أن: "على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف 
العمومية التي للقانون وحده احداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور". 

8 سعيد جفري: الإصلاح الضريدبي والأحزاب السياسية» عرض مقدم للندوة الوطنية المقامة في كلية الحقوق سطات 
في 14 نونبر 2012» منشور في "أسئلة الإصلاح الضردبي في ضوء المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات". السلسلة 
المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية» العدد 10» مطبعة الأمنية» الرباط» 2015؛. ص: 19. 
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الملزمين بأدائهاء فالاستقرار الضريبي مسألة ضرورية لأنه يحتم استقرار النفقات 
ال 


اا ا ا ل ل شان الي 1 1 رض شي 
02-25-00 0 02ت ان التي إن حت الككد 
والفعالية. ويحقق العدالة التي تؤدي الى القبول والرضى بالضريبة””". 

2 نكر نات اناه 2 انلا فادرن الال لسري أو اشلت ضري 
شامل عادل وناجح لا يمكن إنجازه في إطارقانون المالية السنويء بل يحتاج الى متسع 
7 الوق وان 2 لد وى الاستشا ف ل امراك شتت الأطراف المقية والفا عن 
ل الل ري الفا ال فشان )يا و مال 
المنازعات الجبائية ومن ممثلي المنظمات المينية ومن أطر الإدارة الضريبية وكل 
اكاك لح وا اي ار 

الفقرة الثانية: تجليات الأمن القضائي في المجال الجبائي 


ان مفهوم الأمن القضائي لا يمكن حصره من جهة واحدة, بل لابد من التطرق الى 
مفهومه بشكله الواسع والضيق من أجل معرفة مدى الدلالات التي يوحي بها المفهوه!196. لذلك 
فان الأمن القضائي. يعتبر حاجزا وقائيا لفائدة الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من 


5 
3 


جهة, وحائلا دون تجاوزالإدارة ضد هؤلاء من جهة ثانية79*7, كما اعتبرجانب أخرمن الفقه بأن 
الأمن القضاني يعكس الثقة في السلطة القضائية وفي القضاة بالاطمئنان الى ما يصدرعنهم من 
أحكام وقرارات واوامر قضائية1083, 


اذ تجسد المرحلة القضائية في المنازعات الجبائية. المفهوم الحقيقي للمنازعة بين 
الملزم والإدارة الضريبية. حيث يبقى القاضي في المجال الضريبي مطالبا بتحقيق المعادلة 


9 سعدية جماني: الإصلاح الضريبي بين محطتين 1999 و2013» منشور في أسئلة الإصلاح الضريبي في ضوء المناظرة 
الوطنية الثانية حول الجبايات» السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضردبية» العدد 10 مطبعة الأمنية» الرباطء 2015» 
ص: 92 
7 سعدية جماني: مرجع سابق» ص: 134. 
اد غزلان الجنفي: دور القاضي الإداري في ترسيخ الأمن القضائي في المجال الجبائي» مرجع سابق» ص: 387. 
2 عبد المجيد غميجة: مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي» عرض مقدم بمناسبة المؤتمر 13 للمجموعة 
الافريقية للاتحاد العالمي للقضاء البيضاءء 2008» ص: 22. 

3 مصطفى بنشريفة وفريد بنته: الأمن القانوني والأمن القضائي» مجلة الالكترونية العلوم القانونية» 
12101310/.0. الاللاللاء تمت زيارة الموقع بتاريخ 2021/06/13» على الساعة 03:19. 
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القائمة على ضرورة حماية المال العام, وحماية المال الخاص لي يتكون لدى الملزم الاطمئنان 
مما يشجعه على الوفاء بالتزاماته من خلال تكريس مجموعة من الضمانات لفائدة الملزمين 
وكذا إعطاء تأوبلات للنصوص التي تنص على العدالة الجبائية والحد من التهربي الضرببي1084. 


ومهما يكن الأمرفان القضاء الإداري رآكم مجموعة من الاجتبادات القضائية في مجال 
المنازعة الضريبية وفق منبيجية توفق بين ضرورة حماية المال العام من جبة. ومتطلبات حماية 
الاستثمار وكفالة الأمن القضائي في المجال الجباني من جبة أخرى وهو ما يظهر من خلال 
مجموعة من القرارات. والتي حاول من خلالها التصدي لظاهرة التهرب الضريبي حيث جاء في 
تعليل حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 874 بتاريخ 2015/03/07 في الملف عدد 
71 '"”"وحيث أن الالتزام الضريبي واجب دستوري ووطني, هو تعبير عن المواطنة 
لتمويل نفقات الشأن العام. طبقا للفصلين 37 و39 من الدستورء ولا يعقل أن يبطله فساد 
مسطرة تأسيس الضريبة, حيث أن قضاء المحكمة بحكم نهائي ببطلان مسطرة الفرض الضرببي 
شكلا وليس الغاءها كليا على الأرباح العقارية, يخول للإدارة الضريبية تصحيح الإجراءات 
المقررة قانوناء ولا يسقط في رض الضريبة ما دام أن أجل التقادم الرباعي لم يمض بعد"1985. 

الى جانب إرساء مجموعة من الضمانات لصالح الملزم: وني أحيان أخرى التدخل لإقرار 
مسؤولية الإدارة الضريبية على أمل تطويرهذه التجربة من خلال إرساء قضاء اداري متخصص 
في المادة الضريبية1986. 


5 


خاتمة: 


لقد حاولنا من خلال دراستنا لخصوصية الاجتباد القضاني 2 المادة الضربيبية. ملامسة 
جزء مهم من المنظومة القضائية ببلادنا وخاصة القضاء الإداري 2 المادة الجبائية والدورالذي 
يلعبه القاضي الإداري 2 إيجاد هذا التوازن بين الإدارة الضريبية والملزم الضرببي» هذا الدور 
الرهين بعدة إصلاحات. فللحديث عن هذا الأخير استوجب منا الوقوف عند الاكراهات التي 
تعتري الاجتباد القضاني ف المادة الجبائية. فبالرغم من حداثة تجربة المحاكم الإدارية1087 
4 غزلان الجنفي: مرجع سابق» ص: 388. 
5 قرار أورده المختار السريدي: في مقاله الطعن القضائي في مشروعية الفرض الضردبي امام القضاء الضردبي» سلسلة 
القضاء الإداري والمنازعات الإدارية» 3/4 نونير 2019» ص: 62. 
6 غلان الجنفي: مرجع سابق» ص: 398. 


7 القانون رقم 0 ؛ المحدث بموجبه المحاكم الإدارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05 في 2 من 
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الجريدة الرسمية عدد 4227» ص: 2168. 
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ا لت و ان ات ل ال سي وار اها القضا انار اسل لي 
نسبيا أن يطلع بدورمهما في إعادة الثقة للمواطنين والتأكيد على أن العدل قوام وعماد وأساس 
الحا ين لاله ار 2 ل الات ال السعر بالط لسكا الفضاء 
ا ل ل ف الال ري ل الا لي ال ولك ال ال لكان 
بالإدارة من ادارتها كما هو الحال بالنسبة لإدارة الضرائب. 

وإذا كان للعمل القضان دور فعال في تحقيق الأمن القانوي والقضاني. فان له دورا رائذا 
المحافظة عن تلك لكات ل خلال تقزر نه الأمراة رالا سات و مصدافية الفدل 
ل ل ل ل 

ا ا ل كنا ا له اليا لاء لل "أ انان الشر يه لا شت افافا 
ال امل ف ار لب لا 
بالسميية المعقد ليد المادة. وميا ها قو ال قاعناة التقي ار الي للتممو سي الات للا 
ومنها ما يعود الى طبيعة بعض النصوص القانونية والقي يبدو وكأنها تكبل الاجتهاد القضاني في 
ل م 
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أمين بوخرسة: المنازعات القضائية في المادة الضريبية بالمغرب. مجلة المنارة للدراسات 


1068 عصام بنجلون: أصول واجراءات التنفيذ القضائي ضد الإدارة» دراسة مقارنة» 2005 ص: 8 
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1ك تماد لش عنع أعمععمه) ,رطدالدلطدمعظ8 عمتصسم لعدسسهمطمالا ععدديسه لأعطط نالا 
ع اع ل ألم ددرا بللاقالااع؟ عت أداع7اأمنا )اللونلوع عه وأعنصدطد مملعععاامء ,ومتهع دده 
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الاستاذ عصام الغاشمي 
باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق - جامعة 
الحسن الأول سطات 


فصوهبات الطمن بالاستنائد لي الأهقام التضائية 
العادرة في لضايا التهنيظ العقاري 


لدع مذ لعبدذأ كموذأدتععل لدع تلن ز كه لهعممة لدعم م4 أه دع عدتابنءم 


5عك ١2]101لااء‏ 0115© 5]216وع 
مقدهة : 
لما كانت طرق الطعن في المقررات القضائية هي تلك الوسائل التي حددها القانون على 
سبيل الحصر.ء والتي بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة علهم بقصد 
إعادة النظرفيما قخبت به**1, فإن أهميتها تظبر باعتبارها وسائل فنية خولها القانون للأفراد 
للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتظلم من الحكم. سواء أمام نفس المحكمة المصدرة له, أو 
أمام محاكم أعلى درجة. 


وتنقسم الطعون في الأحكام والقرارات القضائية: الى طرق طعن عادية؛ وأخرى غيرعادية. 


فالطعون العادية في التشريع المغربي هي التعرض"''! والاستئناف!؟5", أما طرق الطعن 
غيرالعادية فبي تعرض الغيرالخارج عن الخصومة*”"! والنقض”*”" والطعن بإعادة النظر"', 


7". أحمد أبو الوفاء» نظرية الأحكام في قانون المرافعات» منشأة المعارف الإسكندرية» الطبعة الثالثة السنة 1977» ص: 

5 وما ليما 

قل سيول مق (1311 الى (قاة 1[ حرق ممه 

.9 الفصول من 134 الى 146 وكذا الفصول من 328 الى 351 من قنم.م. 

812 الت ون ون (قزااة الى لاله دن قمصص 

.2" الفصول من 353 الى 385 من ق.م.م. 

4". الفصول من 402 الى 410 من ق.م.م. 
ووواطسمس 5 5 الاي رار ار 1 تر 
لي مجلة علمية خحكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانونى 08غ/ 2017م 545 الث 
تخب تت 22 كك ]ىلت 12 2 1 ا ا 2 تت 2 2 255222 1 لت 2 لاا 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 111.71 نالاج.نثانلا 9 ++ 111 


غير أنه بالرجوع الى ظهير التحفيظ العقاري””'. يلاحظ أن المشرع نص على قابلية 
المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ لطريقين من طرق الطعن. وهما: الطعن 
بالاستئناف والطعن بالنقضء, مستبعدا باقي طرق الطعن الأخرى. وذلك طبقا للفصل 106 منه 
والذي نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07. ومما جاء في منطوقه " لا تقبل الأحكام الصادرة في 
مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستيناف والنقض". 


وإذا كان حصر طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ 
العقاري في الطعن بالاستئناف والنقض. يعد من أهم الخصوصيات المميزة لهذه القضاياء فإن 
هذه الخصوصية تزداد حينما يتعلق الأمر بالطعن بالاستئناف -باعتباره الموضوع الذي بهمنا 
في هذه الدراسة-. ذلك أن المشرع العقاري وفي سياق تنظيمه لبذه الوسيلة من طرق الطعن 
خصه بأحكام و شكليات تختلف عن تلك المضمنة في قانون المسطرة المدنية”*9', و ذلك 
بموجب الفصول 40 الى 45 من ظبير التحفيظ العقاريء غير أن هذا التنظيم لم يكن مستقلا عن 
مقتضيات القانون الاجر اني العام, وإنما أحال عليه في بعض مقتضياته. وذلك بموجب الفصل 
1 من ظ.ت.ع. وهوما عمق وزاد من حدة هذه الخصوصيات. خاصة في الحالات التي التزم فيها 
هذا الظبيرالصمت,. كما أنه بالمقابل لم تتم الإحالة بشأنها على قانون المسطرة المدنية: الأمر 
الذي خلق تضاربا فقهيا و قضائيا بخصوص بعض الاشكالات المسكوت عنما . مما يطرح 
التساؤل حول مدى كفاية المقتضيات القانونية المضمنة في ظبير التحفيظ العقاري لمعالجة 
مختلف الخصوصيات المميزة للطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في دعوى التعرض على 
مطلب التحفيظ؟ أم أنها في حاجة للرجوع لتلك المنصوص علها في قانون المسطرة المدنية؟ 

للبحث في مختلف الخصوصيات التي يثيرها الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية 
الصادرة في قضايا التحفيظ العقاريء واجابة على التساؤل المحوري موضوع هذه الدراسة, 
سنعمل على تقسيم هذا الموضوع., وفق منهج تحليلي الى مطلبين: المطلب الأول: خصوصية 
7.. الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913]) الذي غير و تمم بالظهير الشريف رقم 1.11.177 
الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14/07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير 
الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري» الجريدة الرسمية عد 5998»: بتاريخ 27 
ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011): ص:5575. 
6". الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص 


قانون المسطرة المدنية» منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضتن 1394 (30 شتنبر 2)1974 
م 2ك[ ل 
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قواعد استئناف الحكم الصادر في مادة التحفيظ العقاري. المطلب الثاني: خصوصيات 
شكليات المقال الاستئنافي. 


الح ياي 1101| 
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المطلب الأول: خصوصية قواعد استئناف الحكم الصادرفي مادة التحفيظ العقاري: 


فتح المشرع العقاري باب الطعن بالاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري لكل طرف تضرر 
من الحكم الصادرضده. فللمتعرض الذي قضى الحكم ضده بعدم صحة تعرضه. أو لطالب 
التحفيظ الذي صدر الحكم أيضا ضده و لفائدة المتعرض. أن يتقدما بطلب الاستئناف وفق 
خصوصيات تتماثى وطبيعة هذه القضاياء والتي تختلف عن تلك الواردة في قانون المسطرة 
المدنية. ذلك أن الطعن بالاستئناف في مادة التحفيظ لا يخضع لقاعدة النصاب المنصوص 
دائما قابلا للاستئناف. حتى ولو قلت قيمة العقار عن مبلغ النصاب المحددة بموجب الفصل 
المذكور (الفقرة الأولى). مع بعض الخصوصيات على مستوى آجل تقديم الاستئناف (الفقرة 
الثانية). 

الفقرة الأول: قابلية الاحكام الصادرة في دعوى التحفيظ للطعن بالاستئناف كيفما كانت 
قبمة العقار. 

ينص الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية”1 على أنه ”"تختص المحاكم الابتدائية 

-ابتدائياء مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية؛ إلى غاية 
عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛ 

-وابتدائياء مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية, في جميع الطلبات التي 

تتجاوزعشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛ 

- يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه. مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم 
الاستينافية." 

فالثابت من خلال هذا النص العام أنه يبين الاختصاص القيعي الذي على أساسه يحدد 
نطاق اختصاص المحكمة. و من تم فإن المعيار الأسامي في اسناد الاختصاص للمحكمة 
الابتدائية للبت ابتدانيا في النزاع مع حفظ حق الاستئناف أمام غرفة الاستئناف بذات المحكمة 


7" . عدل هذا الفصل بموجب القانون رقم 3510 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 06 شوال 1432 (5 سبتمبر 
1). ص :4386 و ما بعدها. 
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هوقيمة الطلب والمحدد في مبلغ (20.000) درهمء وما زاد عن هذا المبلغ يجعل الاختصاص 
منعقدا لمحكمة الاستئناف. 


غير أنه بالرجوع لظبير التحفيظ العقاري. نجد أن المشرع لا يعتد بالقيمة المالية لتحديد 
مناط اختصاص محكمة التحفيظ طالما أن موضوع دعوى التحفيظ العقاري يكون المطالبة 
بحق عيني وليس حق شخصي بهم المطالبة بمبلغ مالي معين. وتطبيقا لهذه الخصوصية, جاء 
في الفقرة الأولى من الفصل 41 من نفس الظهيرء على أنه "يقبل الاستئناف في موضوع التحفيظ 
مهما كانت قيمة العقارالمطلوب تحفيظه". 

وتأسيسا على ذلك يتضح أن ظهير التحفيظ العقاري يقرمبدأ التقاضي على درجتين: أي 
أمام المحكمة الابتدائية, وفي حالة الاستئناف يعرض النزاع أمام محكمة الاستئناف. وذلك مهما 
كانت قيمة العقار. وحتى ولوكان قيمته تقل عن مبلغ (20.000) درهم: وإن كان يصعب عمليا 
تصوروجود عقارتقل قيمته عن المبلغ المذكور. 

الفقرة الثانية: خصوصية أجل تقديم الطعن بالاستئناف. 


معلوم أن من شروط قبول الطعن بالاستئناف في الحكم الابتداني أن يقدم داخل الأجل 
القانوني. وقد حدد قانون المسطرة المدنية هذا الأجل بموجب الفصل 134 منه ومما جاء في 
فقرته الثانية ما يلي "يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما ...". 
كما بين هذا القانون مختلف المقتضيات المتعلقة بمضاعفة هذا الأجل ووقفه. وذلك بمقتضى 
الفصول من 136 الى 139 منه. 


غير أنه بالرجوع الى الفصل 40 من ظ.ت.ع*19 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون 
رقم 14.07, نستبين أن المشرع قد أحال بخصوص شرط الأجل على قانون المسطرة المدنية, 
أي الفصل 134 وما بعده. ومن تم فإن أجل استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في دعاوى 


8".. ينص الفصل 40 من ظ.ت.ع على أنه 'بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام» يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ 

وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس 

القانون". 
مر 
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التحفيظ العقاري هو ثلاثون يوماء تبتدئ من تاريخ التبليغ التلقائي7"9 الواقع الى طرفي 
الدعوى. و هما طالب التحفيظ و المتعرض, و ذلك وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة 
المدنية, وني هذا السياق جاء في قرارلمحكمة النقض"''1 أن "أجل الطعن بالاستئناف في الاحكام 
الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري هو ثلاثون يوما"7""', و جاء في قرار آخر مماثل لنفس 
المحكمة ما يلي "لكن حيث أن الطاعن لم يبين الإجراءات الشكلية الواجب تو افرها في شهادة 
التسليم. وأن شهادة التسليم المعتمدة من طرف المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه لازالت 
مدرجة بالملف.وأن إجراء بحث إنما هو إمكانية مخولة لسلطة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان 
ضروريا للفصل في النزاع وأنه بمقتضى الفصل 40 من ظبير 1913/08/12الذي أحال على 
الفصل 226 من ق.م.م القديم الذي حل محله الفصل 134 من ق.م.م الجديد الذي حدد آجال 
استئناف أحكام المحاكم الابتدائية في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي دون تفرقة 
بين الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ وغيرهاء ولذلك فإن القرار حين علل بأن "الثابت من 
وثائق الملف الابتدائي أن المستأنف ومن خلال شهادة التسليم أنه بلغ بنسخة من الحكم 
الابتداني المطعون فيه شخصيا وكان ذلك بتاريخ 2003/12/15 ووقع على ذلك كما أشارإلى ذلك 
العون المكلف بالتبليغ.و أنه تقدم بمقال الطعن بالاستيناف بواسطة محاميه ضد الحكم 
المشار إليه بتاريخ 2004/05/06 كماهو ثابت من خلال تأشيرة كتابةالضبطء مما يكون معه 
الاستيناف قدم بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من وقوع التبليغ وخرقا لمقتضيات الفصل 134 
من ق.م.مء فإنه نتيجة لماذكركله يكون القرارغير خارق للفصول المشارإلها وما بالسببب التالي 


11027 


غيرجديربالاعتبار 


7" . ذلك أن من خصوصيات المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري» أن التبليغ يجب أن يتم داخل أجل 8 أيام من تاريخ 
صدور الحكم و يتم التبليغ وفقا للشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية» و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 40 من ظءت.ع 
المشار إله أعلاه. 

"''. حلت عبارة 'محكمة النقض' محل عبارة "المجلس الأعلى' بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.170» الصادر في 27 
من ذي القعدة 1432 (22011/10/25)» بتنفيذ لقانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف 
رقم 1.57.223 الاصدر في 2 ربيع الأول 1377 (1957/9/27) بشأن المجلس الأعلى» منشور بالجريدة الرسمية عدد 
9 مكررهء بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (2011/10/26)؛ ص:5228. 

'9'!. قرار صادر عن غرفتين بمحكمة النقض تحت عدد 1/461 بتاريخ 2015/07/28 في الملف عدد 14/1/1/6» منشور 
بمجلة المناظرة» عدد 19 و 20.» ص:295 و ما يليها. 

2 قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3631 بتاريخ 2007/11/07. 
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واذا كان الفصل 136 من ق.م.م قد نص على مضاعفة الآجال ثلاث مرات لمصلحة 
الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة؛ فإن التساؤل يثارحول مدى إمكانية 
تطبيق هذا المقتضى على قضايا التحفيظ العقاري. خاصة أمام إحالة الفصل 40 من ظ.ت.ع 
عل المصل 36 المدكو ؟ 


اعتقد أن المشرع العقاري لم يكن موفقا ني هذه الإحالة, طالما أن الفصل 136 من قانون 
المسطرة المدنية يتعارض من جبة مع مقتضيات الفصل 7726 من القرار الوزيري المؤرخ في 
3 يونيو 1915 الذي يلزم أطراف دعوى التعرض على مطلب التحفيظ بضرورة تعيين محل 
للمخابرة بدائرة المحكمة التي يوجد بدائرته العقارموضوع مطلب التحفيظ. وذلك في الحالة 
التي لم يكن لديهم موطن بهاء كما أنه يتعارض من جبة أخرى مع مقتضيات الفصلين 7413 و 


. ينص الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 على أنه "كل طالب و كل متدخل أو متعرض و كل 
شخص يطلب في اسمه القيام أو تقييد في السجلات العقارية يجب عليه لزوما تعيين موطن للمخابرة معه بمقر المحافظة إذا لم 
يكن موطنه الفعلي بدائرة المحافظة المذكورة» فإذا لم يقم بذلك فإن جميع الاعلامات و التبليغات توجه له الى النيابة العامة و 
يكفي ذلك لاعتبارها صحيحة". 
4.. ينص الفصل 13 من ظ.ت.ع على أنه " يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية» مقابل وصل يسلم له فوراء 
مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة؛ يتضمن لزوما ما يلي: 
1 -اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج 
أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة» وبتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة 
لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم؛ وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله 
القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني؛ 
2 -تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك؛ إذا لم يكن لطالب 
التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة؛ 
3 -مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته» عند الاقتضاء؛ 
4 -وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده 
والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابهاء وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار؛ 
5 حبيان أنه يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغيرء وفيما إذا انتزعت منه الحيازة» يتعين بيان الظروف 
التي تم فيها ذلك؛ 
6 -تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب؛ 
7 -بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية 
والعائلية؛ وصفاتهم؛ وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم 
طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة؛ 
كيان احصال الأسبااك. 
إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله» فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب 
التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هوبته". 
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5 من ظ.ت.ع. اللذين ألزما أيضا كل من طالب التحفيظ و المتعرض بتعيين موطن مختار 
في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقاربة التي يتواجد بها العقار موضوع مطلب 
التحفيظء ومن تم تبقى الإحالة على مقتضيات الفصل 136 من ق.م.م: عديمة الجدوى. مادام 
أن ظهبير التحفيظ العقاري ألزم الأطراف بتعيين موطن مختار بدائرة محكمة التحفيظ و 
المحافظة العقارية التابعة لباء حتى ولوكان أحد الأطراف أوهما معاء ليس له موطن ولا محل 
إقامة بالمملكة. و تطبيقا لبذه الخصوصية جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي "... 
بموجب الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03 بشأن تحديد تفاصيل تطبيق 
نظام التحفيظ العقاري المطبق في النازلة. فإن التبليغات التي توجه الى النيابة العامة تعتبر 
صحيحة في حالة ما إذا لم يعين الأطراف موطنا للمخابرة بمقرالمحافظة العقارية ..."1106. 


كما أنه تفعيلا لنفس الخصوصية .جاء في قرا رآخرلمحكمة النقض ما يلي " لكن ردا على 
الوسيلة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه راقبت سلامة التبليغ من عدمه واعتمدت 
على شهادة التسليم ولم تعتبر شهادة رئيس كتابة الضبط. و انتهت وهي تنظر في التبليغ إلى صحة 
هذا الأخير, و أن ما ورد بالوسيلة من مناقشة تتعلق بموضوع النزاع لا مجال للرد علبها لكون 
القرار المطعون فيه لم يتطرق لموضوع النزاع؛ و إنما اكتفى بالتصريح بعدم قبول الاستئناف 
شكلاء ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة و استنتاج قضانئها منهاء فإنها حين عللت 


7!. ينص الفصل 25 من ظ.ت.ع على أنه " تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك 
العقارية» وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد. تضمن التصريحات الشفوية للمتعرض» بحضوره في 
محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما. 

إن التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار إليه سابقا يجب أن تبين فيها هوية المتعرضء حالته المدنية» عنوانه الحقيقي 
أو المختارء اسم الملك» رقم مطلب التحفيظ طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع» بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب. 

يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهوبتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة 
أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض. 

يمكن أن تسلم لطالبي التحفيظ والمتدخلين في المسطرة» بطلب منهم» صور شمسية للوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين. 
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين التعرضات المقدمة وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه في سجل خاص يدعى 
أسكل الأفوروضالت” 

إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص 
عليه في الفصل 20 تباشر هذه العملية على نفقة المتعرض. 

إذا تعذر تحديد الجزه محل النزاع؛ فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة الابتدائية» ويمكن للقاضي 
المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون". 

!. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 153 بتاريخ 15 يناير 2003 في الملف عدد 02/750 منشور بمقتضيات 
ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى؛ ص:67. 


المسُسُُاسس كي ست رامخ ورور و كر ررك ركتس ام 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 2 ل 
حت 22 1 57557 2 5 6ت لظ تت 1 2 1255 2111 2 ل اا سات ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 + 111 


(.....) و موقع عليه من طرف من تسلم (.....) مع إثبات الهوية برقم البطاقة الوطنية وبالعنوان 
الذي تقدم به للإقامة التعرض لدى المحافظ و المبين أيضا في نسخة الحكم و بالتالي فإن 
مقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية متوفرة في شهادة التسليم مما يبقى 
معه الطعن في التبليغ غير جدي ولا يوجد سند يدعمه. وان الثابت بعد ضم نسخة طبق الأصل 
لملف التبليغ. أن المستأنف بلغ يوم 1996/11/13 بالحكم المستأنف ولم يتقدم بمقاله إلا يوم 
9 /2002/01. مما يكون معه المقال الاستئنافي مقدم خارج الأجل ويتعين القول بعدم قبوله 
شكلاء فإنه نتيجة لما ذكر كله يعتبر القرار معللا و غير خارق للفصول المستدل بها على 
ا 11 

والجديربالملاحظة: أن هناك بعض الحالات التي يستعصي معبا سريان أجل الاستئناف 
المذكور. وهي الحالات المنصوص علها تباعا في الفصول 1195137, 1199138 و 1119139 من 
ق.م.مء وتتعلق بحالة وفاة أحد الأطراف أو وقوع تغييرفي أهليته. حيث يتوقف أجل الاستئناف 
ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد 15 يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في هذا التبليغ, إذ 
تضاف المدة السابقة على الوقف الى المدة اللإحقة له. 

غير أن تطبيق هذه المقتضيات في قضايا التحفيظ العقاري. و المشمولة بالإحالة 
المنصوص علها في الفصل 40 من ظ.ت.ع السالف الذكرء يثيرالعديد من الإشكالات خاصة 
أمام الخصوصيات المميزة لهذه القضاياء ذلك أن الاجتهاد القضاني لم يستقر على رأي واحد و 


7. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3625 بتاريخ 2007/11/07 في الملف عدد 2006/1/1/801 قرار أورده 

عمر أزوكارء مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون 14.07 ومدونة الحقوق العينية» منشورات دار القضاء بالمغرب» 

اله 1 2012 225:05 

8. ينص الفصل 137 من ق.م.م على "توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد 

إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54. 

يمكن أن بقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم'. 

”"!!. ينص الفصل 138 من ق-.م.م على 'يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا 

للطرق وللأشخاص المعينين بنفس الفصل . 

غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استتينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه". 

7'!. ينص الفصل 139 من ق-.م.م على "إذا وقع أثناء أجل الاستيناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ 

سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ". 
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موحد وعرف تضاريا بخصوص مواصلة الدعوى في حالة وفاة أحد طرفي الدعوى. إذ في توجه 
رن ان ل ني نبا الس ليه ل لطر حاله الوفاة عن 
ا ا ا ا ا ل لبان 
ا ا ل ل م 
9 ا ا ا ات الي ف امرض 
ا اانه ةر ل الا رك 0 ارسي مشت شك 
النقض بما يلي "و حيث إن المحكمة تبث فقط في الملف على الحالة التي وجه بها الملف من 
طرف الماقط ري جالة رفان ا أطراف الراك فإ المسكية د ري سافقةالفضيةو 
ا ا ا ل ا 
ال د ل ل ف لش 2ك 
00 0 00000000000000 300 


أن يصبح الحكم نهائياء لتنفيذ ما قضت به و يصحح الحالة الناشئة عن وفاة أحد أطراف 
الدعوى بطلب من يعنيهم الأمر. وأن الفصل 115 من ق.م.م المتعلق بإدخال ورثة أحد أطراف 
الدعوى. لا يطبق أمام محكمة التحفيظ. التي يتعين علها أن تبت في القضية المحالة عليها من 
طرف المحافظ. و أن المحكمة التي قت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم 


11!!. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3590 بتاريخ 1995/07/04 في الملف المدني عدد 91/2929» قرار أشار 

إليه عبد العزيز توفيق» قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة؛ م.س؛» ص:290. 

أنظر في نفس السياق والتوجه: 

-القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 545 بتاريخ 1976/06/29 في الملف المدني عدد 50843» قرار غير 

- القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 3590 بتاريخ 1995/07/04 في الملف المدني عدد 91/2929» قرار أشار 
إليه عبد الصادق مهلاويء الإشكالات الإجرائية الناتجة عن البث في التعرضات أمام قضاء التحفيظ العقاري» مقال منشور 
بالمجلة المغربية للاقتصاد و القانون المقارن» العدد 62, السنة 2008؛» ص:260 و ما يليها. 

- القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4375 بتاريخ 2010/10/19 في الملف المدني عدد 2009/1/389» قرار 
غير منشور. 


لمسسسسس يس رك رت 1 درورو م 
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المسطرة بإدخال.ورثة البالك: تكون قد غللت قكباءها تعليلا فاسد| ووعرضته للنقض "1112 


غير أن هذا التوجه القضاني يصطدم مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من 
قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية و 
المصلحة لإثبات حقوق" طالما أن الأهلية تتعدم بالوفاة. و من تم لا يعقل أن تعتبر محكمة 
التحفيظ أن أطراف دعوى التحفيظ من طالب التحفيظ والمتعرض حيا رغم موته. وإنما عليها 
أن ترجع الملف الى المحافظ قصد تصحيح الوضعية الناشئة عن الوفاة. وهذا ما سارت عليه 
وا جا و قر رين ةلفط و الششا الفقار الفروضة 
عليهاء كما أحالبا علها المحافظ على الأملاك العقارية. و ترجعها إليه بعد أن يصحح الحالة 
الناشئة عن وفاة أطراف الدعوى بطلب ما يعنيهم الأمر"1113, 


خيراية السظطر لم يساوي قن ان ناد رجا كان دن فشاك حيلية خاحة على مستوى إظالة 
ان الراء. وس جل شار يات إرجاك املف إن المسافط عل الأمارك المنار» فد 
تصحيح الوضعية الناشنة عن الوفاة. تبنت محكمة النقض توجها آخرء مؤداه أن الطعن يعتبر 
كالدعوى ولا يرفع ضد ميتء. و من تم فالمتوفي يعتبر غير ذي أهلية للتقاضيء و يتعين على 
كيهان در ل ف لالط لخر جل در لك طعا فش ات الفشل 
الأول -- قاسوت الممطرء المدضة. وفى هذا الإطار جا في قرا لمحكية الفط الى "إن شرط 
توفر الأهلية والصفة في تقديم الطعون في الأحكام والقرارات من طرف الخصوم أوضدهم» تعتير 
ل ا 1 
خصوصية هده الثارلة. مشولة آنه إن توي ا الأطراف انا النسطرء. فإ المحكنة 2 
علبها أن تستمرفي الإجراءات لتصدر حكمبا بصحة التعرض أو عدم صحته. إذ أن الأمريتعلق 
بشرط من النظام العام”*177. وجاء في قرا رأخ رلنفس المحكمة على أنه "بمقتضى الفصل الأول 


2 . قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3590 بتاريخ 1995/07/04 في الملف عدد 91/2929» قرار أورده عبد 
العزيز توفيق» قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاءء الطبعة الأولى 
9.» ص:288. 

3!. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 348 بتاريخ 1995/02/01 في الملف المدني عدد 87/4612: قرار أورده 
عبد العزيز توفيق» منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة» م.س» ص:281. 

4.. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 152 بتاريخ 1996/01/09 في الملف عدد 91/3918»: منشور بمجموعة 
قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية. 95-58,. ص:291 و ما يليها. 
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من قانون المسطرة المدنية. يتعين على المحكمة أن تنذرالطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل 
تحدده له. ... وإن المحكمة ردت استئناف الورثة الذين لم يدلوا برسم الإراثة دون أن تنذرهم 
بذلك. تكون قد خرقت الفصل المذكورء و عرضت قرارها للنقض"1175, و نفس التوجه سارت 
فيه بعض محاكم الموضوع. 

هذا ولا بد من التأكد على أن أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في قضايا 
التحفيظ القعاري يعتبر أجلا كاملا عملا بمقتضيات الفصل 115107 من ظ.ت.ع. الذي أحال 
على الفصل 512 من ق.م.م والذي ينص على أنه "تكون جميع الآجال المنصوص علها في هذا 
القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء 
آخرللشخص نفسه أولموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتري فيه. 


إذا كان اليوم الأخيريوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده". 


كينها جتنا الأجال الستط رض عل فى هذا المصر حاف قر لجكنة التف 
مايلي "إن أجل الطعن لا تخصم منه أيام العطل التي تتخلله؛ و إنما بسند الفصل 512 من قانون 
المسطرة المدنية, فإنه إذا كان اليوم الأخيريوم عطلة: امتد إلى أول يوم عمل بعده. و بحكم أن 
يوم فاتح ماي الذي هو عطلة لم يصادف اليوم الأخير في الأجل و كذا الشأن بالنسبة ليومي 
السبت و الأحد فإن المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه لمالم تخصمبم من الأجل و اعتيرت 
بعد احتساب الأجل الكامل أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني. تكون قد عللت 
قرارها تعليلا سائغا قانون"1117. 


ومما تجدرالإشارة إليه. ونحن بصدد دراسة أجل الطعن بالاستئناف في نزاعات التحفيظ 


العقاري. أن عدم احترام هذا الآجل يسقط الحق فيه وذلك على غرارما هو منصوص عليه في 


57.. قرار صادر محكمة النقض تحت عدد 5299 ملف مدني عدد 94/4827 بتاريخ 1997/09/10» أشار إليه عبد العزيز 
توفيق» م.س» ص:334. 

6!. ينص الفصل 107 من ظ.ت.ع.؛ كما عدل و تمم بالقانون رقم 14.07 على ' إن جميع الآجال المنصوص عليها في 
هذا القانون هي آجال كاملة؛ وتحسب وفق القواعد المقررة في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية". 

17'. قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/02/23 تحت عدد 111 في الملف عدد 2015/4/1/784: منشور 
بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية» الجزء السابع و العشرون» ص:114 و ما يليها. 


اسك سوست تر تئر ار رار ار لاسر ارو ارو مس .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08 غ/ 2017م 06 لير 
لصبصبتتتت ل ا 2 1 55225257 2 5 5 6ت ا 2575 222 212552525251521 0بتك ااالاْفْفُُْْاسظ6ا تت 1 1, 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


201700111311.71 1ح داد زدالاا 31111.71 نالاة. حا 9 + 11 
الفصل 1 من ق.م.مء الذي جاء فيه أنه "تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون 
لممارسة أحد الحقوق والا سقط الحق". 


وتأسيسا على ذلك فعدم التقيد بممارسة الطعن خلال الأجل المقرر يسقط الحق فيه. 
وهذا راجع بالأساس الى كون الآجال متعلقة بالنظام العام, تثيرها محكمة التحفيظ تلقائياء ولو 
لم يتمسك بها أحدء طالما أنها لا ترتبط بحقوق خاصة للأطراف, كما أنه بالمقابل لا يمكن لبؤلاء 
الاتفاق على مخالفتهاء أوتعديلها إما بالزيادة أوالنقصان. 

المطلب الثاني: خصوصيات شكليات المقال الاستئنافي. 


نا كن السقال الاستشاة عار عن مان كد فسن انا على السلاك 
المنصوص علهها بموجب الفصل 142 من ق.م.م: إلا ما استثني صراحة من ذلك”17, فإن مشرع 
ظبير التحفيظ العقاري لم يخص تنظيم المقال الاستئناقي 2 قضايا التحفيظ العقاري بتنظيم 
2111111000 
الإطار تقض الققرة لكايه ل الفضل 41 ين بط شع ل اله يك رف طب الأسساف على 
الكدية لكر في فصل 1414 كن 10 ”" 

إن الإجالة الوارة بلقل 41 فى ط ات , على مفنضات الفصل 141 عن ووه كرا 
كان الهدف منها رغبة المشرع في عدم إغراق مسطرة التحفيظ العقاري في شقها القضاني في 
ا ا ده ار ا وا شاك لسار الو ل سانا 
علمنا أن المشرع استعمل في الفصل 41 المذكورعبارة تفيد الجوازوالإمكان. وهي "يمكن" ولا 
تفيد الوجون. الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن مال المقالات الاستئنافية المتعلقة بنراعات 
ال اا ارين تر شا الفكر 41 202 و الا سي إمكايه 
ل 

3 2000000 
المقال الاستئنافي في قضبايا التحفيظ العقاري وفق التفصيل الأتي. 


الفقرة الأوى: عدم إلزامية تقديم المقال الاستئنافي بواسطة محام. 


8 . كما هو الشأن بالنسبة لإستئناف الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية؛ ذلك أن الاستئناف يكفي تقديمه بتصريح لدى 

كتابة الضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة و ذلك طبقا للفصل 287 من ق.م.م. 
كوو كك سورك ور و5 روك رد اواو كار رورسم . 
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أول خصوصية مميزة للمقال الاستئناني في قضايا التحفيظ العقاريء هو أنه لا يستلزم 
تقديمه بواسطة محام. وهذا في حقيقة الأمرراجع بالأساس الى شفوية المسطرة17197 التي تطبع 
هذه القضاياء و التي لا تقدم فهها الدعوى بواسطة مقال افتتاحي, و في هذا الإطار فإذا كان 
الفصل 32 من قانون المحاماة”' قد حدد القضايا التي تحتاج تنصيب محام و هي جميع 
القضايا التي تكون فها المسطرة كتابية, و هذه القضايا الحصرية لم يرد ضمنها نزاعات 
التحفيظ العقاريء مما يوحي أن هذه النزاعات تتطلب ضرورة تنصيب محام., غيرأن العكس هو 
الصحيح. ذلك أنه باستقراء مقتضيات الفصول 35, 37. 42 و44 من ظ.ت.ع., نستبين أنها لم 
تشرالى إلزامية تنصيب محام في هذه القضايا'*'', وهوما كرسته محكمة النقض في العديد من 
قراراتهاء و مما جاء في أحدها ما يلي "... بناء على مقتضيات الفصل 42 من ظ.ت.ع., فإن 
للمستأنف حق تقديم أسباب الاستئناف شخصياء دون ضرورة الحصول على الترخيص بذلك, 
أوتنصيب محام للدفاع عنه. حيادا على الفصل 34 من قانون المحاماة الذي لا يطبق على قضايا 
التحفيظ العقاري. فتكون المحكمة قد خرقت القانون. لما صرحت بعدم قبول الاستئناف 


لعدم احترام الإجراءات المنصوص علها في الفصل 34 من القانون المذكور. وعرضت قراراها 


”'!". نص المشرع على شفوية المسطرة و ذلك بموجب الفصل 45 من ق.م.م» و مما جاء فيه 'تطبق أمام المحاكم الابتدائية 
و غرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 
و334 و335 و336 و342 و344 الاتية بعده. 
تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقررء كل فيما يخصهء الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة 
الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر. 
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية: 
1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ 
2 - قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛ 
3 - القضايا الاجتماعية؛ 
4 - قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء ؛ 
5 - قضايا الحالة المدنية" 
7 . ينص الفصل 32 من قانون المحاماة لسنة 10 دجنبر 1993 كما وقع تعديله بالقانون 28.08. 
21'!. للتوسع حول هذا الموضوع. أنظر: 
- عبد العالي العبوديء نظام التحفيظ العقاري و إشهار للحقوق العينية بالمملكة المغربية المركز الثاقفي العربيء الدار 
البيضاءء الطبعة الأولى 2003.» ص:70. 
- محمد بونبات» قوانين التحفيظ و التسجيل و التجزئة العقارية» منشورات كلية العلوم القانونية و الاجتماعية بمراكش» 
العدد 12: السنة الجامعية 1997-1996؛ ص:29. 
- إبراهيم بحمانيء تنفيذ الأحكام العقارية» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء » الطبعة الأولى 2001؛: ص:71. 
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للنقض"122. وجاء في قرار آخر"بأن مسطرة التحفيظ العقاري خاصة ولم تورد في مقتضياتها 
ما يلزم الطرفين بتنصيب محام"1123, 


الفقرة الثانية: خصوصيات بيانات المقال الاستئنافي. 


لح ا قاذون ال بطر ال الببانات اذى د إن تضم الهان الأسياق 
وذلك بمقتضى الفصل 142. و هي بيانات إلزامية بعضها يتعلق بالتعريف بأطراف النزاع. 
والبعض الآخريتعلق بموضوع الطلب. والوقائع والوسائل المثارةء وتبعا لذلك يطرح التساؤل 
حول مدى إلزامية هذه البيانات بالنسبة للمقال الاستئناني المقدم في قضايا التحفيظ 
العقاري؟ خاصة وأن الفصل 41 من ظ.ت.ع لم يحل على الفصل 142 المذكورء وبالتالي مدى 
إمكانية تطبيق هذا الفصل الأخيرعلى قضايا التحفيظ العقاري؟. 


بداية. نؤكد أنه بالنظر لخصوصيات مسطرة التحفيظ العقاري في شقها القضانيء و التي 
تتسم بمرونة إجرائية تحقيقا للسرعة والفعالية. فإن المقال الاستئنافي في هذه القضايا يعتبر 
صحيحاء ولولم يتضمن أسماء وصفات أطراف الاستئناف. وتطبيقا لهذه الخصوصية قضت 
محكمة النقض بما يلي "لا يلزم مقال الطعن بالاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن 
محكمة التحفيظ أن يتضمن البيانات المنصوص علها في الفصل 142 من ق.م.م: لأنها مؤطرة 
بمقتضيات خاصة”*12. وجاء في قرارآخر لنفس المحكمة "حيث تبين أن القرار المطعون فيه 
قد تنى عن الصواب حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا استنادا على مقتضيات الفصل 
2 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية 
لكل من المستأنف والمستأنف عليه؛ مع أن موضوع التزاع يتعلق بطلب تحفيظ عقار مما يحتم 
تطبيق مقتضيات الفصل 42 من ظبير 12 غشت 1913., بشأن التحفيظ العقاري و الذي تعتبر 
تصيصاه ]| 120 


2 .. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 695 بتاريخ 1983/11/03 في الملف المدني عدد 90621. 
2.. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 147 بتاريخ 2003/01/15 في الملف عدد 02/1083» منشور بمقتضيات 
ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلىء؛ ص:43. 
4'!. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 2489 بتاريخ 2008/07/02 في الملف عدد 06/2989)» منشور بسلسلة 
الاجتهاد القضائيء العدد الثاني»ء ص:289 وما يليها. 
7. قرار محكمة النقض عدد 827 صادر بتاريخ 1985/04/03 في ملف مدني عدد 98/745. قرار أشار إليه عبد العزيز 
توفيق» قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة؛ م.س» ص:153. 
الو اير مر 
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وتأسيسا على ذلك. فعدم ذكر أطراف النزاع وصفاتهم في عريضة الطعن بالاستئناف في 
مادة التحفيظ العقاري غير ضروريء طالما أن هؤلاء الأطراف محددين بملف التحفيظ و 
الوثائق المتعلقة به. وني هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض بأن "... عدم ذكر المممثل 
القانوني للجماعة السلالية بمقال الاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري. لا يفضي الى عدم 
قبول المقال. ما دام ملف التحفيظ يتضمن البيان المذكور"5*', و من تم, فلما كان النزاع 
يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ. فإنه لا مجال للتقيد بالبيانات المتعلقة بالتعريف 
بأطراف النزاع التي يوجب الفصل 142 من ق.م.م توفرها في مقال الاستئناف127. 


ا ل ل فاون إن ا د 1س الأطات 
وهوياتهم بتفصيل من شأنه صدور مقررات قضائية يصعب تنفيذها و تفعيلباء كما أن هذا 
التوجه يصطدم بسؤالين أساسيين. أولهما من يستطيع رفع الاستئناف. و ثانهما من يجب أن 
رجه عه هد الستلياف:1. يميم أن الطين الاستناف بج أن يمار من طرف أشخاض 
يملكون هذا الحق. وهم محددون. ومن تم يجب بيان أسماءهم وصفاتهم بمقتضى عريضة 
الاستئناف. كما أنه من جبة ثانية. فإن هذا التوجه منتقد على اعتبارأن بيان أطراف الاستئناف 
ا ا 
بالاثبات الذي يختلف في بعض جوانبه عن القواعد العامة. فلوفرضنا أن ملفا يتضمن طرفين 


متعرضينء. وقضى الحكم بعدم صحة أحد المتعرضين, و بصحة التعرض الأخرء فإنه تطبيقا 


و جاء في قرار آخر 'استئناف قضايا التحفيظ العقاري لا تخضع لأحكام الفصل 134 من ق.م.م و إنما لأحكام الفصلين 41 
و 42 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري» و أن المحكمة التي قضت بعدم قبول استثناف الطاعنين لمخالفته 
للفصل 134 من ق.م.م و اكتفائه بذكر اسم أحد المستأنفين و إضافة و من معه؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا لما طبقت 
فصلا غير مطبق على النازلة". 

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1999/10/20 تحت عدد 4795 في الملف المدني عدد 95/3013 قرار أورده عبد 
العزيز توفيق» قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري 2002-1991» م.سء ص :46 و 47. 

!. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 651 بتاريخ 2008/02/20 في الملف المدني عدد 05/2083» قرار منشور 
بمجلة قضاء المجلس الأعلى» عدد 70» ص:39 وما يليها. 

7!. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 827 بتاريخ 1985/04/03 في الملف المدني عدد 698745 منشور بمجلة 
قضاء المجلس الأعلىء عدد 39» ص:68 و ما يليها. 

8 .. عبد العزيز حضريء استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي؛ الجزء الأول حق الاستئناف. مطبعة الأمنية الرباطء 
الطبعة الأولى 2009» ص:236. 
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لقاعدة عدم جوازاستئناف هذا الحكم في مواجهة المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه1129, 
فإن بيان أطراف الاستئناف و تحديد صفاتهم أمرواجبء. لمعرفة الطرف المتعرض و طالب 
اللخفيط. 


ومبما يكن من أمرء فإن هذا التوجه الذي يعد خصوصية هامة تميز قضايا التحفيظ 
العقاري يتماثى ومقتضيات الفصل 41 من ظ.ت.ع موضوع الدراسة. و الذي لم يحل على 
مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م» رغبة من المشرع في عدم إغراق المسطرة القضائية 
للتحفيظ العقاري في الشكليات الإجرائية المضمنة في قانون المسطرة المدنية, تحقيقا 
للسرعة المطلوبة وتفاديا لإطالة أمد التزاع. 

وأمام هذا الوضع. نتساءل عن مدى إمكانية تقديم مقال الاستئناف داخل الأجل القانوني 
دون أن يكون مشتملا على أسباب الاستئناف؟ 


إن الخصوصيات الإجرائية المميزة لمسطرة التحفيظ العقاري. فرضت أن تشتمل أيضا 
أسباب الاستئناف. ذلك أن عدم بيان هذه الأسباب لا يترتب عنه عدم قبول الاستئناف. وهذا 
ما درج عليه العمل القضائيء فجاء في قرار لمحكمة النقض بأن "ذكر الوقائع و الأسباب عند 
الاستئناف في مادة التحفيظ العقاري غيرضروري ولا يترتب عنه عدم القبول”"*1, وجاء في قرار 
آخر بأنه "لا يترتب أي جزاء عن عدم مبادرة المستأنف لبيان أوجه استئنافه في مادة التحفيظ 
العقاري. لأن المسطرة في هذه المادة مسطرة خاصة"137,. بل الأكثرمن ذلك واستنادا لنفس 
الخصوصيات. فإن تقديم الاستئناف داخل الآجل القانوني المتطلب دون إرفاقه بمذكرة بيان 
أوجه الاستئناف. لا يجرد هذا الاستئناف من صحته. و في هذ السياق جاء في قرار صادر عن 
محكمة النقض ما يلي "أن المستأنف أدلى بطلب استثئنافه مؤرخ في 2003/06/08 غير مستوف 


للشروط المتطلبة قانونا وخاصة مبررات أوجه الاستئناف ... في حين أن الأمريتعلق بمسطرة 


.. هذه القاعدة مكرسة قضائياء ومما جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي "أن المحكمة التي قضت بعدم قبول استئناف 
المتعرض ضد متعوضين آخرين تكون قد طبقت القانون". 

قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 348 بتاريخ 1995/02/21., قرار أورده عبد العزيز توفيق» التشريع القضائي 
والضمانات؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء؛ء ط1ء السنة 2012. ص:229. 

7 . قرار صادرعن محكمة النقض تحت عدد 4219 بتاريخ 2007/12/26 في الملف عدد 7/1796» قرار منشور بمجلة 
الملف. عدد 13» ص:236 و ما يليها. 

131!. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 2908 بتاريخ 2009/08/26 في الملف عدد 07/2271» قرار منشور 
بسلسلة الاجتهاد القضائي؛ عدد 2». ص:188 و ما يليها. 
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التحفيظ المنصوص علها بظهير 1913/08/12 المطبق في النازلة والتي لا ترتب مقتضياتها على 
عدم بيان أسباب الاستئناف. عدم قبول هذا الأخير"1132, كما جاء في قرار آخر" ... بالنسبة 
للأحكام التي تصدرفي إطار مسطرة التحفيظ يكفي أن يقدم التصربح بالاستئناف داخل الآجل, 
أما أسباب الاستئتاف فإن' الأجل يظل مفتوحا لتقديمها ... ما لم يوجه الى المستانف إشعار 


بذلك ظل بدون جدوى"1133, 


وتأسيسا عليه فإن ذكر الوقائع والاستئناف عند الاستئناف في مادة التحفيظ العقاري. 
أمرغيرضروريء ولا يترتب عنه عدم القبول ما لم يقع إنذارا وإشعارالمستأنف بذلكء. وتطبيقا 
لبذه الخصوصية جاء في قرارصادرعن محكمة النقض ما يلي " ... فيما يتعلق باستئناف الحكم 
الصادرعن دعوى التعرض على التحفيظ. فإن المستأنف لايكون ملزما بإيداع أوجه استئنافه, 
إلا إذا وجه إليه اشعار بذلك من طرف المقرر طبقا للفصل 42 من ظ.ت.ع. و أن محكمة 
الاستئناف التي اعتبرت تاريخ الحكم لبيان أسباب الاستئناف. دون أن تبحث فيما إذا كان المقرر 
قد هال المستائف إننارا ب لك تكو ف سات شي القت تان 


وفي حقيقة هذا الأمرء فإن هذا التوجه يحقق فائدة هامة لأطراف دعوى التعرض على 
مطلب التحفيظ, على اعتبارأن الفصل 40 من ظ.ت.ع جاء بخصوصية مميزة هذا الشأن تتعلق 
بتبليغ ملخص الحكم الى طالب التحفيظ والى جميع المتعرضين بمجرد صدوره وقبل انصرام 
أجل ثمانية أيام ومن تم كان لزاما انتظارإعدادهم لدفاعهم وتقديمهم لمستنتجاتهم, ويكون 
من المجحف حسب بعض الفقه35" إلغاء استئنافهم لعلة عدم تقديم مذكرة بيان أوجه 
الاستئناف في الوقت المحدد. 


2.. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3133 بتاريخ 2004/11/03 في الملف عدد 2003/1/3861» قرار غير 
23 !. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1059 بتاريخ 1989/04/26 في الملف عدد 132»: منشور بمجلة القضاء 
والقانون» عدد 142» ص:61 و ما يليها. 

4.. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1384 بتاريخ 1983/09/14 في الملف عدد 95317» منشور بمجلة قضاء 
المجلس الأعلىء؛ عدد 33 و 34. ص:33 و ما يليها. 
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ومن زاوبة أخرى, فإن عدم قيام المستأنف بالادلاء بمذكرة بيان أوجه الاستئناف بعد 
إنذاره لا يترتب عنه أي جزاء في حالة عدم الادلاء بها خلال الآجل الممنوح له. 

على اعتبارأن محكمة التحفيظ تبت في الملف بناء على الأوراق والمستندات الموجودة 
به. وتكريسا لبذه الخصوصية:؛ جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي "بالرغم من أن 
الفصل 42 من الظبير الشريف الصادربتاريخ 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري. ينص على 
أن المستشار المقرر يطالب المستأنف بالإدلاء ببيان الطعون والوسائل التي يرتكز عليها 
استئنافه. وذلك داخل أجل 15 يوماء فإن هذا النص لم يرتب جزاء على عدم استجابة 
المستأنف لطلب المقررء وعدم تقديمه البيانات المطلوبة منه داخل الأجل المذكور. 

و بناء عليه. يتعرض للنقض لخرقه للقانونء. قرار محكمة الاستئناف و هي تبت في مادة 
التحفيظ العقاري. و القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا. لكون المستأنف لم يدل بمذكرة 
توضيحية"1736, وجاء في حيثيات قرارآخرما يلي "الفصل 42 من ظبير التحفيظ العقاري لا يرتب 
أي جزاء على عدم قيام المستأنف بما طلب منه؛ ذلك أنه في مادة التحفيظ يجب على المحكمة 
أن تنظرفي القضية بناء على الأوراق و الوثائق الموجودة بالملف. 
أوجه استئنافه. تكون قد أساءت تطبيق الفصل 42 المذكور"1137, 

وفي واقع الأمرء فإن هذا التوجه ما هو إلا تطبيق لمقتضيات الفصل 42 من ظ.ت.ع: و 
مما جاء في منطوقه "... يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالادلاء 
بأسباب استئنافه. ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشريوماء ثم يستدعي الأطراف 
المعنية للإطلاع على ما أدلى به المستأنف و لإبداء منازعاتهم و وسائل دفاعيم في أجل أخر 
مماثل". 


لائحة المراجع: 


6.. قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1985/07/25 تحت عدد 141 في الملف عدد 839: منشور بمجلة المحاكم 

المغربية» عدد 39. ص:163 و ما يليها. 

0 قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1985/08/15 تحت عدد 169 في الملف الإداري عدد 53/8575»: منشور بكتب 

قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أريعين سنة؛ لعبد العزيز توفيقء ص:162 و ما يليها. 
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أحمد أبو الوفاء. نظربية الأحكام 2 قانون المرافعات, منشأة المعارف الإسكندرية: 
الطبعة الثالثة السنة 1977. 

الظبير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) الذي غير و تمم بالظبير 
الشريف رقم 1.11.177 الصادرني 5 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون 
رقم 12/07 المغيرو المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر تي 9 رمضان 1331 (12غشت 
013) المتعلق بالتحفيظ العقاريء. الجريدة الرسمية عد 25998 بتاريخ 7 ذي الحجة 1432 
(24 نوفمبر2011). ص:5575. 

الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 1 رمضبان 1394 (28 شتنبر 1974) 
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرربتاريخ 
3 رمضتن 1394 (30 شتنبر 1974). ص:2742. 

قرا رصادر عن غرفتين بمحكمة النقض تحت عدد 1/461 بتاريخ 8ه 2 ف الملف 
عدد 14/1/1/6. منشوربمجلة المناظرة, عدد 19 و20 

قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 153 بتاريخ 15 يناير 2003 في الملف عدد 
0 مهم منشوربمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى. 

عمرأزوكار, مستجدات التحفيظ العقاري 2 ضوء قانون 14.07 ومدونة الحقوق العينية, 
منشورات دارالقضاء بالمغرب. الطبعة الأولى 2012. 

قرا رصادرعن محكمة النقض تحت عدد 3590 بتاريخ 4 بي الملف المدني عدد 
9., قرار أشارإليه عبد العزيزتوفيق, قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة 


- القرارالصادرعن محكمة النقض تحت عدد 545 بتاريخ 1976/06/29 في الملف المدني 
عدد 50843, قرارغير منشور. 
القرارالصادرعن محكمة النقض تحت عدد 3590 بتاريخ 1995/07/04 في الملف المدني 
عدد 91/2929: قرار أشار إليه عبد الصادق مهلاويء الإشكالات الإجرائية الناتجة عن البث في 
التعرضات أمام قضاء التحفيظ العقاري. مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد و القانون 
المقارن. العدد 62. السنة 2008. 


لومي ير ٠‏ 
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- القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4375 بتاريخ 2010/10/19 في الملف 
المدني عدد 2009/1/389, قرارغير منشور. 

قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3590 بتاريخ 1995/07/04 في الملف عدد 
9 قرار أورده عبد العزيز توفيق, قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة. 
مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء. الطبعة الأول 9 

قرارصادرعن محكمة النقض تحت عدد 348 بتاريخ 1995/02/01 في الملف المدني عدد 
2 قرار أورده عبد العزيزتوفيق. منشوربمجلة قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال 
أربعين سنة. 

قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 152 بتاريخ 1996/01/09 في الملف عدد 
8ه منشوربمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية. 95-58. 

قرار صادر محكمة النقض تحت عدد 5299 ملف مدني عدد 94/4827 بتاريخ 
0 أشارإليه عبد العزيزتوفيق. 


قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/02/23 تحت عدد 111 في الملف عدد 
4 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية, الجزء السابع و 
العشرون. 


مك11 ٠‏ 
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الأستاذ محمد جمقة علي الدوسري 
باحث بسلك الدكتوراه بكلية الكلوم القانونية أكدال - جامعة 
محمد الخامس الرياط 


الفيادة الاستر انيجية الإدارية للمؤسات 


٠» © 


دعد 5زم نعغمع 1ه متطدنعلدع! أضع داع 213112 عأئوع51121 

مقدمة : 

إن التخطيط الإستر اتيجي يعد عنصراً مهماً من عناصر استدامة عمل المؤسسات الإدارية 
بشكل عام, نظراً لما يوفره من إمكانيات لفهم بيئة العمل والتعامل مع المتغيرات الخارجية التي 
قد تحصل وتعرض طريق عمل المؤسسة مما تشكل تحدياً حقيقياً لتحقيق الأهداف التي أنشئت 
من أجلها. 

كما إن التطوير لعمل الإدارة يوفر أداة هامة للتطويرداخل الإدارة تمكنها من تعزيزجو انب 
القوة والعمل المنظم لإبعاد الضعف في جو انب عملها. 

إن دراسة هذا الموضوع له أهمية كبرى من خلال معرفة طريقة عمل المؤسسات ومدى 
وجود الأسانيد القانونية أو الو اقعية التي تزيد من الاهتمام في مختلف المجالات المقدمة من 
المؤسسة. 

تعد استدامة العمل في المؤسسات هدفاً استراتيجياً تسعى لتحقيق مختلف الإدارات 
لتحسين أدانها في ظل بيئة العمل التي أصبحت هاجساً يؤرق عمل المؤسسات نتيجة التحديات 
التي تفرض نفسها في كثير من الأحيان لملاحقة التطورات والمتغيرات المتلاحقة التي طالت شتى 
مناحي الحياة. 

فدراسة هذا الموضوع تتمثل في حل بعض الاشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع وهي: ما 
هو مستوى التخطيط والفاعلية لدى كل المؤسسات ؟ وما هو العنصر الذي يحدد الأداء 
المؤسبي الحقيقي؟ وما هي الضو ابط والمبادئ الاستراتيجية لعمل المؤسسات؟ 


اجكسسح كور درورو و سس 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 566 لت 
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وبهذا استخدم الباحث المنيج الوظيفي لدراسة الظاهرة وتقسيم الموضوع إلى مطلبين: 
المطلب الأول آليات تطبيق التخطيط المؤسسي. المطلب الثاني السياسات التنموية كأداة 
للتطودر. 


5 


المطلب الأول آليات تطبيق التخطيط المؤسمي: 


إن تنفيذ التخطيط اللازم لتطوير المؤسسات الإدارية تتأثربشكل كبير بالمداخيل الموثقة 
من الإدارات والمسؤولين في هذه الوحدات لتجسيد الجهود لتطبيق آليات استراتيجية تكون 
ملائمة للتنفيذ وفق المطلوب في نظام الإدارة المؤسسية. 


فالبرام التعاوي يقوم على القريق التخط جل في الإدارة لإضافة استر انيجيات واليات 
لازمة للتنفيذ للعب دورتنسيقي من خلال فهم آليات العمل ومناقشة الأفكارمن خلال اللجان 
الدائمة لهذا الغرض. 

الثثافة النطيية شو عل السشرة ل القم والشرفكات والسنا رات الى درجة 
تصرفات كل الأعضاء الفاعلين في المؤسسة لتحسين الأداء وهذا ما يعد أحد السمات الايجابية 
في الإدارة من خلال سلوكيات متناسقة وحقيقية تسعى لدمج عمليات الصياغة والتنفيذ. 


فالمدير أو المسؤول يقود هذه البيئة أو الإدارة من خلال اتصال فعال ورؤية شاملة 
للإدارة تصلح من خلالبا استراتيجية لدعم كل العاملين أو المستفيدين من عمل المؤسسة 
وهذا أهم آلية. 
إن الاطلاع على الأهداف المطلوب تحقيقها وتعاملها مع الوسائل المتخذة والمناهج 
والطرق للتعامل مع النجاح كنظرة للتطور تساعد المؤسسة وتتطلع لقيم أفضل تحافظ على 
الانسجام الداخلي وتضع ثقافة الموائمة بين البيئة أو المؤسسة الإدارية والأهداف والتطلعات 
التي تسعى لها. 
إن الأداء هو مفتاح التطور من خلال المرونة فبي صنعة أساسية في البيئة الديناميكية 
حيث التغيير المستمر والاستجابة بسهولة لكل طارئ قد يحصل ويشجع على روح التعاون 
والتواصل بين كل الأطراف الموجودة للقيام بالسعي للتطوي ركلا في سياق عمله ومجاله للوصول 
2111111111111 
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فالمسؤولين الإداريين في كثير من الأحيان يبذلون جهوداً في عملية التحليل والصياغة في 
إدارتهم أو بواسطة لجان مشكلة للإيفاء بالغرض وفق إجراءات محددة مسبقاً تفصل بين 
عمليات التفكير والتنفيذ. لأن الإدارة محتاجة لآليات سهلة للمرور بين التخطيط والتنفيذ 
للهدف المنشود. 

إن إجراء تغيرات للإصلاح هي أولويات المؤسسة الإدارية لتبني تغيير تنظيعي للوصول 
لاستراتيجية إدارة الأزمة للتطوير بين المستجدات والمشاكل والمتطلبات في البيئة الخارجية 
المحيطة بالمؤسسة كالتطور التكنولوجي السريع والثورة المعرفية والنمو المتسارع في جميع 
ميادين الحياة والتقدم السريع للمنتجات سواء كانت سلع أو خدمات والتغييرفي جودة ونوعية 
العمل. 


وهذا تسعى العقول الداخلية في الإدارات لنشرثقافة النظام الاجتماعي التكاملي من خلال 
الاتصال والتعاون داخل المؤسسة الإدارية التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة لها وتسعى للتغيير 
النوعي في العمل الإداري» فهذا ما ستصل إليه أي مؤسسة من خلال خلق تنمية إدارية حقيقية 
في مجالات العمل ووفق السياق الإداري الحديث. 


إن مدخل النمو والتوسع الذي يبني عملية الصياغة والتنفيذ في أداء المهام لخلق روح 
إبداعية تسعى للتطور الاستراتيجي خاصة في الإدارات الوسط داخل المؤسسة. وإدخال 
تقنيات محاسبية في المجال التقويمي تمهيداً لصنع التطويرواستخدام وسائل علمية في التحليل 
والمتابعة لقياس الأداء في الجانب التنظيمي ومعرفة النتائج التي تسحى الإدارة لتحقيقها من 
خلال جودة الرقابة لاكتشاف كل الانحر افات التي تحصل داخل المؤسسة حت تتمكن البيئة 
من اعتماد منظومة قادرة على تزوبد الأفراد بالمعلومات اللازمة لتصحيح الأداء المتسم بالتوازن 
في العمل الإداري. 

المطلب الثاني السياسات التنموية كأداة للتطوير: 


لقد وصف الباحثين والمبتمين في علم الإدارة السياسات التنموية الطريق المتصل 
للنجاح في المؤسسات الإدارية من خلال استر اتيجيات مسقرة إستناداً لفلسفة الثبات والحركة 
وتركيز المؤسسة على مواردها في المجال الحالي للمحافظة على الأداء. فالنمو هدف رئيسي 
وأسامي لعمل المؤسسة من خلال خطط قصيرة أومتوسطة أوطويلة الأجل. 


يي كير يروو 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 8 لير 
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إن النظرة التوقعية تعتمد على التفاعل مع البيئة الخارجية من خلال الفرص المتاحة 
للتطوير لوضع بيئة مناسبة تتسم بسياسات تعتمد على الأفكار الإبداعية من خلال استثمار 
الاتجاهات والأحداث المستقبلية التي يكون لها انعكاسات على فرص عملها ووضع قواعد بيئية 
تسعى للتنظيم الأكثر. 


فالخلط بين التخطيط والتطويريجعل من فرص النجاح تتحقق فتقديم الجديد في العمل 
الاداري يجمع عادة بين النموالثابت والمرن لخلق قواعد من الثبات والتمكن والمركزية في حرية 
ا الس سا ل ل 

إن النجاح في العمل المؤسسي يتطلب جود واقعية وفعلية تتضمن متطلبات عامة 
ورسسية لسقيا السسطليات اللدرية للسسمية والتطو ير 


السياسة الإدارية تعتمد بشكل أسامي على الإدارة العليا والتوجبات العملية التي تحكم 
سير المؤسسة الإدارية وتمثل في نفس الوقت خارطة طريق من خلال الترابط والتفاعل الذي 
تحكمه القوانين والأسس التي تشكل نظام عمل المؤسسة من خلال رؤيتها ورسالتها وأهدافها. 

إن اللائحة العامة التي تحكم نظام عمل المؤسسة تضع شروط وضو ابط لأغراض التنفيذ 
وتقييم الأداء في توضيح اللائحة موضوع البحث من خلال ما يتحقق لوجود طريقة للعمل 


والتنة ك 


0 


2 000 

ا الا ل لم ا الل ري م شي 

222522252525557 

إن الاعتماد على معايير صحيحة سواء كانت ضمنية أو مؤسسية أو إدارية او قانونية 

ا 
بالمطلب للوصول للهدف. 


إن وجود عمل متكامل وفق استراتيجية شاملة تعبر عن رسالة وأهداف المؤسسة من 
ناحية التنفيذ خاصة وتؤدي لترشيد الأداء فهذه المسارات الاستراتيجية للمؤسسة التي تقوم 
بدعم العمل بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المتكاملة عن طريق اتخاذ الإجراء المناسب 
والمطلوب في نفس الزمن والمكان. 
11 21*11 
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فالقابلية للتطوبر والتكيف مع المتغيرات سواء كانت الداخلية أم الخارجية تشهد تطوراً 
مستمراً لخلق عمل مرن يوجه المؤسسة للعمل الصحيح في ظل نظام المر اقبة الفعالة 
والمرونة كأحد أسباب النجاح التي تتيح الفرصة للتغيير السريع في حالة حدوث متغيرات لم تكن 
موجودة من قبل تماشياً مع عنصر المفاجأة الذي يتطلب وجوده على وجه السرعة. 

إن الخطط الحقيقية التي تحدد آليات وسبل التنفيذ وتقييم الميام الخاصة بكل ما هو 
موجود داخل المؤسسة الإدارية يوفرتكامل في السياسات التي تحكم وترشد المؤسسة وتوضح 
مسؤولية الأداء وهذا ما يسعى إليه التخطيط الاستراتيجي لوضع مسارات صحيحة تعتمد على 
نظام متكامل لتصحيح كل الاختر اقات والانحر افات المتوقع حدوثها. 

فالبيكلة التنظيمية المرنة والمنسقة والفاعلة للتطويروالتكيف مع المتغيرات والتحديات 
أمرضروري جداً لخلق روح إبداعية تر اقب وتفعل المرونة في العمل الإداري المؤسسي كأحد 
خطوات النجاح وتباعد عنها كل طارئ. 


إن الجودة تسعى للتطوير من خلال المواصفات المتعلقة بتقييم الأداء على كل 
المستوبيات لخلق تنمية بشرية في المؤسسة العاملة على درجة عليا من الدقة والتطوير وكفالة 
كل الحقوق المعرفية التي تواجه التغيرات التقنية. 

إن الجودة والكفاءة والتخطيط الصحيح هوما يجعل العمل أكثر تكاملاً. فالتغيير المركب 
الذي يجمع بين نوعين أو أكثر من الاستراتيجية يجعل الربادة مركبة للاستفادة من المزج بين 
الخصائص العامة والخاصة متعددة الأبعاد من خلال كل المداخيل المطلوبة والضرورية 
للوصول لأعلى درجات التغييروالتطوير الإداري. 

الخاتمة: 

إن التخطيط يعتمد بشكل رنيسي على القيادة وهي من المفاهيم الإدارية التي عرفت في 
منتصف القرن السابع عشروالذي شاع استخدامه على نطاق واسع في كل المؤسسات باختلاف 
ثقافتها ومجالاتهاء وأصبحت التجارب الإدارية تؤكد من خلال دراستنا أن التخطيط هو الأساس 
الذي تعتمد عليه كل المؤسسات المعاصرة نظراً للزيادة الكمية والرقمية وحدة المنافسة 
لوضوح الرؤى المستقبلية في فهم واستيعاب كل المتغيرات في مجال الإدارة. 


كك 2 كك كك ا 1111 
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وبهذا يوصي الباحث بضرورة خلق بدائل استراتيجية لكل الإدارات العامة 
أوالخاصة لتحقيق المستوى المطلوب والأنسب 2 العمل الإداري وفق الحاجيات والمتطلبات 
اليومية. 

قائمة المراجع: 

1-د. محمد صبري الأنصاري ودة. ابتسام محمد عبد الإله. الإدارة الذكية كمدخل لتحقيق 
الريادة الاستراتيجية. ب.مء مجلة كلية التربية. 2مم. 

2- د. محمد حسين أبو صالح. التخطيط الاستراتيجي القومي. الخرطوم: مطابع العملة 
السودانية. 8م. 

3- د. عبد الرزاق صالح الأحمد. تفعيل نظام الحو افز لتحسين مستوى أداء العاملين. 
حمص: مجلة جامعة البعث. 1ممم. 
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4 د. ماجد محمد بارحمة: أثراستر اتيجية إدارة الموارد البشرية في تحقيق الاستراتيجية. 
اليمن: المجلة الدولية للإدارة والعلوم الإنسانية. 2017م. 

5-د.أحمد بن الشين ود. محمد عزوزي. آليات تحقيق التغييرالتنظيعي في المؤسسة. ب.م, 
جامعة عمارثليجي. 2014م. 
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الأستاذ مطلق ابراهيم الصياح 
باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية أكدال 
جامعة محمد الخامس الرياط 


دارة المؤسات فسي فسل الأزمات 
إدارة المؤسسات نسي فصل از 
5ك 2 أ 0115 أغنا]أ]كطا ع مأعدصد اا 
مقدمةٌ: 
إن إدارة المؤسسات في ظل الأزمات هي ممارسة لعملية نظامية لطرق ذات فعالية للتقليل 
من الأزمات التي تبدد كيان المؤسسات. فالإدارة تستخدم لتفادي الآثار المتوقع حدوثنها نتيجة 
التخطيط المستمرللعمل لتجنب حدوث عوائق مالية أوعملية. 


الإدارة الاستراتيجية من أكثر الأدوات فاعلية لتحقيق الأهداف المنشودة والتصدي 
للتحديات المستملة بخطط واضحة فى العو سات مما يدر عقليات السسميد رسي الكمل يشكل 
ار ل لاطا 
المتوقعة وهذا تعد من أدبيات العملية الاقتصادية والتجارية وعادة ما ينظر للؤرمات على أها 
:2-5 ل لاسر 
م ال ا ار ا ل لي رات شمر 

ل ل 
لل ا و ال لدي وال يط افا 1 لسسة الافساء 
المع عة كن مكل قر جرم سي لكلو | احات متارطية 

إن ل قدا الو سي 0 الات تل سسشي لي لل الو فر جه إقافا 
التي تسعى لها وقدرتها على اجتيازالأزمات والنظرباستر اتيجية على التفكيروصنع القرارات ووضع 
ل ليه ل 22 ل ريه الى الفا الترفة ا باظه 
ارات ل جبة والميرة الشافسية والنشافة اللسطمية وإارة النشرفة ب ب أخري 
وحل الاشكاليات المطروحة في البحث عن كيف تتعامل الإدارة في ظل الأزمة ؟ وما هي الأساليب 
ا ال ل الات ال ا ل الات ال الرطى 


سوسس كر ير سر ير كر سر ور ووو ووو هك سم 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 512 لت 
2< << <تاتت ا آذ ا 12 ا ل 2 2 2 21 1 1 185152هللسس تر , 
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التحليلي لدراسة الموضوع وتقسيمه لثلاث مطالب: المطلب الأول مفهوم الأزمات. المطلب 
الثاني التنظيم الإداري للمؤسسات. المطلب الثالث حماية المؤسسات في ظل الأزمات 


المطلب الأول مفهوم الأزمات: 


إن الأزمات تشكل حالة حرجة وماسة بمصير الكيان الإداري والاقتصادي لأي بلد من 
البلدان مما يؤدي لظبور أزمة تتطلب التدخل في السلطات الفاعلة في هذا اليلد أو ذلك ووضع 
حل لها وتؤدي لاختلال التوازنات خاصة الاقتصادية يتبعها اهيار القطاعات المختلفة لبلد معين. 

فالأزمة حالة يتعرف فها اقتصاد بلد معين لانكماش مفاجئ في الناتج المحلي الحقيقي 
خاصة من الناحية الاقتصادية مما يؤدي لانخفاض دخل الفرد وزبادة الفقر. 

فهذه العمليات التي تعدل وتسمى بأزمة تحدد عادة الجهات المعنية مخاطرها وتقوم 
بمراقبها لمواجبة الانحر افات الحقيقية التي تحصل في المجتمع وتؤدي لتدخل السلطات 
المعنية في بلد الأزمة للقيام بمدخل عملي للتعامل معبا بتحديد الآثار المتوقعة كتحديد 
الخسائرالمحتملة والقيام بإجراءات تقلل من آثارهذه الأزمة التي تؤدي عادة إلى خسائر اقتصادية 
ومالية بشكل كبير. 


فالأزرمة تتطلب عمل مؤسساتي متكامل بهدف لمجابهة المخاطر بأفضل الوسائل و أقل 
لفت الال ل و 0 لا ا الس لتصميى 
البدف وهو الحد من آثارهاء أي قياس وتقييم الوضع قبل حدوث الأزمة لوضع استر اتيجات تحد 
من المتوقع حدوثه. 

إن العمل الإداري يدف للتحكم في السياسات المختلفة ووضع حد لأي أزمة قد تعحصف 
بالبلد كتحديد وقياس والسيطرة وتنظيم المؤسسات العاملة في هذا المجال وتنظيمها لهمدف 
تحقيق أغراضها المختلفة دون المساس بها عند حدوث أزمات قد تحصل في البلد. فكل الدول 
خاصة النامية تشبد مراحل مختلفة من التطورفي المجال التكنولوجي الاقتصادي لم تسلم من 
هذه الأزمات وهذا ما يتطلب معرفة كيفية إدارتها للمؤسسات عند حدوث الأزمة في الصورة 
الحقيقية لها. 


سكسس كر ل ا لسرتس اس .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م 0 ل 
| ججحتتت ا ا تت 21 ا 1ت 25522 2 ات شت ا ا 8 ]ت 2 تا ]6ت 1, 
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إن الارمة تتطلب من صاحت القرار القياه بإجراء منتظم لفرض الاستجابة ومتائقة كل 
الح ان ل الي ار رس لفان الت الات إلى ل 0 1 كه 
المؤسسة لتنظيم إمكانية وأسباب تحقيق نتائج مختلفة. 


إن الأزمة تمثل بيئة متقلبة تهدد استقرار المؤسسات ويعرضها للخطر وتمنعها من تحقية 
الأغراض التي أنشئت من أجلها وقد تنبي هذه المؤسسات,. وهذا ما يحصل من مفاجآت وتقلبات 
قد تعصف هاء فاستقرار البيئة الاقتصادية ووجود المنافسة في محيط معين يساعد على 
التطور 

إن إجراءات عدم وضوح الوضع الاقتصادي خاصة وعدم استشراف المؤسسات لعملها 
يجعل من الصعب التنبؤ بما يحصل من أزمات. مما يتطلب من الجميع النظر في حالة حدوث 
هذا الخطر فكيف سيتم مجابهته. 

تعد استخدام الإدارات المختلفة خاصة البحثية والدراسية للاستعلام عن ما يتوقع حدوثه 
تعد عملية هامة تستخدم الأدوات المختلفة للتخفيف من آثارها وتوفيربيئة اقتصادية سليمة. 


لقد شهدت التجارة والصناعة في السنوات الأخيرة تغيراً ملحوظاً بسبب توف رآليات حماية 
لبذه الأعمال المختلفة والاستفادة من إدارة الأزمات واستمرار العمل نتيجة رفع الكفاءة والقدرة 
التي تقوم بها الإدارات المختلفة وكيفية التعامل مع المخاطر وتحويلها وإجراءات العمل وأسلوب 
الأداء لضمان عدم تكرارووقوعها نتيجة الاستراتيجيات الخاصة بمواجهتها لتقليلها والاحتفاظ 
بالدراسات والتجارب السابقة لضمان إدارة ومهام فاعلة وناجعة. 

إن التقدم والتطورالتكنولوجي لدراسة كل الأعمال خاصة الاقتصادية والتجارية ساعد في 
دراسة كل الاحتمالات نتيجة اتباع طرق التقدم والنمو. فعندما تقوم مؤسسة معنية بتقديم 
خطوات متكاملة لدراسة الأخطار المتوقعة والمحتملة وتعالج كل الأخطاء والإجراءات الموجودة 
في هياكلها وتحسن احتمالات وقوع هذه الأزمات تضمن السير إلى الأمام والتعامل مع المخاطر 
بقدرة من القوة والتفاهم وتكون لديها المعلومات المختلفة والضرورية التي تستخدمها لضمان 
إجراءات صحيحة. 

فالمهم هو الاستعداد للقادم لضمان استمرار القوة التشغيلية واستمرار الأعمال بإدارة 
صحيحة تظهر استمرار أعمالها وقدرتها على مواجبة ما سيحصل للمؤسسة فهذا ما يؤكد إدارتها 


ممح كي 2 71 1 كرك ررك روسرس مس .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 4 ل 
حتت ا 22 22 تا 25 5 222 2 فُاْفُْْْ515ت6]ت2 1 557 ا 5 ]126 تاشت ا 212552221 فى ل 1ح يسكت 1 , 
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الناجحة لأنها توقعت حدوث أزمة وتم التعامل معبا مما يسمح لبا بضمان وجود ضوابط 
داخلية لمنع حدود هذه المخاطر في حال وقوعبا وبكون لها قدرة لتقييم أي عمل أو أزمة قد 
تحصل ولا يمكن أن تمس من وجودها. 

المطلب الثاني التنظيم الإداري للمؤسسات: 

إن الإدارة بشكل عام تمثل عملية تيسيروتسهيل أمورالمجتمع البشري وتميزه عن غيره من 
البيئات الأخرى غير الانسانية. فالفرد 2 المجتمع يحتاج ترتيب أجوائه العائلية والأسرية 
والمناطقية إلى أن يصل على مستوى الدولة بشكل عام, هذا ما يكون له ارتباط وثيق الصلة 
بالمؤسسات العاملة 2 هذا المجتمع التي تكون منظمة وفق آليات محددة ومعروفة للجميع 
لتحقيق البدف المرجومنها وهو الصالح لكل المجتمع. 

فالإنسان يتطلب وجوده 2 المجتمع بوجود هذه المؤسسات المرتبة لتيسير العلاقات 
ولتحقيق شؤون الأفراد وتحقيق متطلباتهم اليومية بموجب وسيلة الإدارة التي تؤدي للإيفاء 
ا ا ا لل لا الك [واليتت كك 

لقد اختلفت وجبهات النظربين الباحثين والكتاب 2 مفهوم الإدارة والتنظيم الإداري خاصة 
2 الظروف الاستثنائية الغير طبيعية "الأزمات". 


إن كلمة الإدارة موجودة على نطاق واسع لا يمكن أن نضع لبا مفهوم واضح فهناك مفاهيم 
مختلفة في الماضي حاولت تحديد معنى ونطاق إداري حتى وإن لم تكن محددة بشكل دقيق. يرى 
جورج تيري بأن الإدارة عملية متميزة تتكون من التخطيط والتنظيم لتشغيل وتحكم الذي يتم 
إجراءه لتحقيق الهدف من خلال استخدام الموارد والأشخاص كما عرفها جوزيف مامي بأنها 
العملية التي من خلالها تواجه المجموعات التعاونية للعمل نحو الأهداف المشتركة كما عرفها 
جيمس لوندي فبي في الأساس مهمة التخطيط والتنسيق والتحفيزوالسيطرة على جهود الآخرين 


نحوهدف محدد. 

فمصطلح الإدارة يوضح تنسيق وإدارة المهام لتحقيق الهدف في الأنشطة الإدارية ووضع 
استراتيجية لمؤسسة معينة وتنسيق جهود الموظفين لتحقيق الأهداف وتوجيه الموارد 
المتاحة من خلال رجوع الإدارة لبيكل الأقدمية للموظفين الموجودين. 


وك كك ك2 ا 111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م ل 
ججحتتتت ا ا تت 21 ا 1ت 255222 2 ل 0 ك8 8 ]تتا تت 1, 
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فالإدارة تمثل الطريق التي تنظم بها المؤسسات والشركات لسير العمل لتحقيق الأهداف 
الأساسية التي تطمح لها من خلال خلق بيئة تتيح للعمل بكفاءة و إنتاجية من خلال هيكل تنظيمي 
متماسك يحدد طرقهم في العمل. 


إن المسؤول على النشاط الإداري وعن اتخاذ كل القرارات وصياغة الأهداف وتجميع 
الموارد المطلوب استخدامبا بكفاءة لتحقيق نمو المؤسسة واستقرارها عن طريق تحديد 
الوظائف المطلوبة منها التخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة والتقويم وهذا ما ينجح عمل 
أولا- آلية التنظيم وتحديد الأهداف: 


يقوم المسؤول الإداري بتنظيم وتقييم عمله وتقسيمه بطرق قابلة للتحقيق ويكلفون 
المعنيين للقيام ببذه المهام نتيجة سلسلة من العلاقات المتكونة داخل الوحدة الإداربة بين 
الأفراد والكيانات المختلفة تقع على عاتق المسؤول ضمان عملبما في حالة من البدوء والاستقرار 
لضمان تحفيزهم للقيام بالاستمرارفي الأعمال المطلوبة منهم نتيجة ذكاء ومهارة هذا المسؤول 
الإداري في بناء علاقات متماسكة بين أعضاء فريقه يمكن من خلالهم استكشاف الأخطاء وإصلاح 
ردواب المشنات المستلفة. 


إن تحديد الأهداف وطرقها من مهام المسؤول الإداري الناجح الذي يجب أن يكون قادراً 
أيضاً على نقل وصنع الموظفين بطريقة نافعة للمؤسسة عن طريق تحسين أوقات عملهم وزيادة 
إمكانياتهم بما يزيد في الأداء داخل القطاعء. وهذا ما يتطلب عمله ضمن الترتيبات التنظيمية على 
تعزيزوتحسين الروح الانتاجية. 

ثانياً- ابتكارتنمية العاملين وتحفيزهم: 


إن المسؤول الإداري يحتاج لتحديد هدف ومؤشر لأداء عمله الذي هيدف له هو وفريقه 
الإداري لإيجاد طرق للقياس ما إذا كان العمل يسيرفي الاتجاه الصحيح لتحقيق المطلوب أم لا 
لأنه من الصعوبة وجود أو التوصل لطرق لقياس الأداء لفهم وضعية العمل الإداري في 
المؤسسة. فهذا يعتمد على ذكاء المسؤول وابداعه للقياس ومعرفة فريق عمله فهذا أمر بالغ 


الأهمية. 


وك كك كك ا 111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م ل 
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يستثمره المسؤول الناجح في تطوير وظائفهم كالعمل مع الفريق لمساعدته على تحديد أهداف 
للإرتقاء بحياتهم المهنية. 

إن مهام التنظيم الإداري والتحفيزلامتلاك المبارات اللازمة للتعامل مع أنواع مختلفة من 
الشخصيات داخل الفريق هذا ما تكون مسؤولية المديرلمعرفة كيفية تشغيل وقيادة ومعرفة 
المطلب الثالث حماية المؤسسات في ظل الأزمات: 


إن الإدارة الناجحة للمؤسسات في ظل الأزمات تتطلب حمايتها من المخاطرالتي تهدد تحقيق 
أهدافها المختلفة ويعتمد بشكل كبير على مشاريعها وخططبها في الأوقات المحددة لتحقيق 
المطلوب ني ظل فاعلية إدارية تساعد وتقيم إدارتها للتعرف على نقاط الضعف في المؤسسة 
بأسرع وقت وتزيل وتبعد كل البرامج والأنشطة التي لا توفر عائداً لها وهذا ما يزيد من فرصة 
تحقيق أهدافها المطلوية وأداء أعمال واسعة وجني الفوائد والأرباح للمؤسسة. 

فالإدارة تساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالإضافة لفوائد أخرى لا تقل أهمية 
هو إستقرار الأرباح والمكاسب التي تسهم في الأداء المتميز للمؤسسة بالتغلب على الخسائر 
المرتبطة بالأزمة إلى أقل مستوى وهوهدف رئيسي للمؤسسة. 

ففي ظل هذه الأزمات تساعد الإدارة الناجحة على حماية أحوال المؤسسة سواء كانت 
مادية أومعلوماتية.... الخ فحمايتها يعد أمراً حتمياً لبقاء هذه المؤسسات. 


لقد أظهر تقريراً صادراً عن شركة "1804" إنه تم اختراق أكثر من ثمان مليارات سجلا من 
البيانات في سنتي 2019م-2020م بحيث بلغ متوسط التكلفة لخرق البيانات الفخمة ما يزيد عن 
ثلاثة مليون دولار أمريكي ففي العام 2020م كانت 9680 من السرقات عبارة عن معلومات تعريف 
شخصية متعلقة بالعملاء وهذا ما يسجل إنشاء استر اتيجية قوبة وقابلة للتنفيذ لإدارة لازمة 
أمراً ضرورياً كتأمين للأعمال. 
إن شعار المؤسسات التجارية وحضورها الرقمي يكمن في رضاء عملانها للحفاظ والشعور 
بالأمان والثقة. فأحد الأموال الثابتة للمؤسسة وسمعتما إن يكون لبا خطة للمحافظة على 
سمعة وعلامة المؤسسة التجارية تساعد استراتيجياً إدارة المخاطر بالمؤسسة للمحافظة على 
كمي يح تر تئر ير ا ا ل 
ليث مجلة علمية خحكمة © ردمد 1 - 2550 :15311 ٠‏ الإبداع القانونىىي 08غ / 2017 م اناا لخ 
لمتتتححتتت ست تت تت تت اتش 5 5ت تيس ار 
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سمعتها وحماية أموالها لضمان زبادة العملاء والحفاظ على قدرتهم وعلى التواجد وتقديم 
المنتجات والخدمات المطلوبة منهم والنتيجة هي إرضاء العملاء. 


إن الإدارة القاعلة تسى لتقليل الاضطراب بإبعاد التوترمن خلال وضع التداير المناسية 
للتصدي للظروف القاسية. فالمؤسسة المحمية هي التي تدرس وتخطط لكل الظروف المتوقع 
حدوثهاء فحالة القلق لا يمكن أن تصرف النظر للإنتباه للإعتبارات الأخرى وني الحالات القصوى 
08 1232300 

إن التوتروالقلق وعدم الاستقراريؤدي بطبيعة الحال لاستنزاف طاقات زائدة من الأفضل 
استثمارها في أمورتخدم المؤسسة التي تكون لبا استراتيجية إدارية للتعميم والتقيد بتوجيه 
طاقتها نحو التنمية والابداع. 


إن إدارة المخاطر والأزمات في ظل مؤسسات حقيقية تساعد على استمرار النمووهو هدف 
لكل مؤسسة لأن القدرة على مواصلة النمو يعتبرأحد الأهداف المؤسسية فيكون النموهدفاً 
تنظيمياً هاماً وتصبح الوقاية من الهديدات التي تواجه ذلك النمو هو أحد اهم أهداف إدارة 
المؤسسة في ظل الأزمات والأعداد الجيد والتنفيذ واستمرار النموو بعاد كل شبح للخسائر. 

الخاتمة: 

في الختام, لقد اكتسى موضوع إدارة الأزمات أهمية كبرى في الوقت الحالي باعتبار 
النشاطات والعمليات التي تقوم بها المؤسسات المختلفة تكسها روح المتانة والابتكاروتسعى في 
ظل بيئة شديدة التنافس توضع الإدارة فن وعلم مبني لها قواعدها من حيث التعرف على المخاطر 
وأسبابها وأنواعبا والتنبؤ بحدوثها وقياس شدتها ومدى القدرة على احتوائها وإطلاق إبداعات في 
استخدام مختلف الأدوات العملية للوصول لأفضل النتائج لاحتواء المخاطر في أسرع وقت وبأقل 
خسائر محتملة. 

وبعد الوصول لهذه النتائج يوصي الباحث بمعرفة دور الإدارة كعلم وفن في مواجبة الأزمات 
للقيام بالأبحاث والدراسات في كل المؤسسات للمساعدة على الاستشراق بالتنبؤ للمخاطر 
المتوقعة. 


لائحة المراجع: 


وك 2 كك ك2 1 11 
ياي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 8 لير 
اذك تتح ا ا ا ا 21 1 ات 1 23 21 ل س2 ل 252251521 2525211 الى ١-١‏ “-١هت‏ تا ]6ت 1 1 
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1- د. إدوارد أندرسون.ء إدارة مخاطر العمالء القاهرة: المجموعة العربية للتدريس والنشرء 


ال ا ليه ايا السشرية ل المجله شرك 
للمعلومات: 2021م. 

3- د. عبيدة محمد أحمد إبراهيم. إدارة المخاطر مدخل لتعزيز تنافسية الجامعات 
المصربية. القاهرة: جامعة عين شمس, 2019م. 

ا ل ل ل رك لا ا ل 
ل ال كن الجا 22010 

ل ل ا ا حر ارا ل الا 
ب.م.ب.مء 2018م. 

0 22 اي السقيء إاره المقاط الساسية وآكرها عل لابه 
المنظمات. الخرطوه: مجلة العلوم الاقتصادية والاداربة القانونية 2021. 

ل لا ل ارات لل ير ل الس لاه طلم 
رسالة دكتوراه. 2013م. 

8 د. عبد الرحمان محمد سليمان رضوان ود. زينب عبد الحفيظ أحمد رضوانء تأثر 
ل ارا ا ل ل را ار 22 لظ ا ل لش الجا 


0م. 


للك ٠‏ 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م ل 
حتت ا ا ا 2 2 ا 1 ل لت 22 27 11 1 2 ل 1 الالال .١‏ .1ض 
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الأستاذة أسماء بنحدوش 
الأستاذ خسن علمي 
باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
سيدي محمد بن عبد الله - فاس. 


الزجر الداري في المجال البيني "'دراسة في 
الفشريع المغربي " 


بلبعى هه" لاع لمتصعصسصهن تدمع عطع دأ ممععصن زصأ ع الكو عكتصتأسلم 


ممغعدادنعوعا مدءءهءها/ا مز" 

الصلخذخص: 

تبلور قضية البيئة كفاح الإنسان وسعيه الدؤوب من أجل تحقيق التنمية والتقدم. 
فالمشرع لا يتدخل لحماية أي صورة من صور النشاط الإنساني إلا إدا كانت لها أهمية بالنسبة 
للمجتمعء وغالبا ما يكون القانون الجنائي هو الآلية التي يتم اللجوء لبا لحماية أي مصلحة 
اجتماعية, غي رأنه قد يقدر المشرع فعل قد يترتب على ارتكابه ضرر بالبيئة. ولكن هدا الضررلا 
يكون جسيماء أو أن المصلحة التي مسها ليست جوهرية. ومن ثم يضع لمعاقبة هدا السلوك 
عقوبة إدارية. وبدلك يعرف الزجر الإداري حضورا في كافة القوانين التي تعنى بحماية البيئة, 
وبأتي هدا التوجه انسجاما وخصوصيات الجريمة البيئية والمصلحة المحمية فها. الكلمات 
المفتاحية: البيئة - الزجر الإداري - الجريمة البيئية - الجريمة الشكلية - العقوبات المالية. 


اع 2 دطام 


أذعنان ددعاعق لقع عاوعناند ممص دعداالم عدب عمعصصم ]يمع عطاءع أه عوسي عطل 

]0 101 لإقلة غعع]م1م مغ كعم بحععغما بمعدادتعوعا| غط! ,ووعنيوههم لصة عمعصمماعبعل :ه14 
غطع مععكه دأ عله لمصتصسقن) عغط! ,نوع 0ك مغ ععصه ممصأ كه دتعز )أ برامه بوأبائغعج مفسسط 
عغدأععرممة نإقصص مع ءلمصسحدا عط عناظ عدعمععما لم0 برمح غعععممم مع لعكن سمكتصمطءع ددم 
بدلاو لاع5 غ20 ذأ مقط كتطغ غباظ بامعصمم2أتمع عغطء مع ععفصدل ماعانوعء نجهص غقطع غعج مد 


دأ غومع تطكتضنام مناغ ععتصتاصلة بخنط! ,لمتمعتهص عمد ذا لعععع))ج مقط عأ عدعمعغماأ عط ١ه‏ 


لجس كي سر كر رت و روتر ترا ورور سم 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 580 لت 
|ضتت”:<< <تتتت 2 ا 1 ا 22ت تت 15 ا 6 22 2 2 2 2 22 25 6651 اتئ 6 االشلشاس5 6١ت‏ 1 
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د كه عء أغكنازها علاأغ دع دأسمتصسله عوصتمكعل أه لدععكصا ععبلممء طعبه طكتصيم مع لعدمم ددا 
5ك لصعغ عتط! بأتمعصصه تمع غطاء كه صملععععمهم عغطء طعت ومتلهعل دهددا الج متععمعوءهم 
لعععع:6مهم كئغذ لمة عصتكن لأمامعصسمماحع أ)ه كعلقك #1 أععمه عط طعغتط عمعءعكتدممء 
- عتك لمامعصسممتتتمع - متمعل ع عه عكتصتصلة - عتمعصسممتتحمع يولم شيعا عدعمععما 


.دع أالممعم لدأءصمصة - عستى لدحسه؟ 


.ه 


مقدمة: 


يعد القانون بشكل عام انعكاس للمستوى الفكري والثقافي للمجتمع الدي يسيره دلك 
القانون. لدا يتدخل المشرع لفرض حماية للدعائم والقيم الاجتماعية حسب أهميتهاء لدلك 
نجد تدرجا في هده الحماية وفقا لأهمية محلهاة"'. 

ولما كان حق الإنسان في بيئة سليمة من الحقوق الأساسية. فإن معظم الدول باختلاف 
توجهاتها وأنظمتها السياسية والقانونية. تسعى لوضع تشريعات لحماية البيئة. إد تعد البيئة 
من العناصر الأساسية للنظام العام في الدولة لارتباطها بالصحة العامة.1139 

وادا كان القانون الجنائي دائما يتم الدفع به أولا لحماية القيم والمصالح الاجتماعية 
المختلفة التي يعترف المجتمع بأحقيتها بالحماية. فإن الأمرليس كدلك بالنسبة لمعظم القوانين 
البيئية. التي تتبنى قاعدة التجديد في العقودات بحق مرتكبي الجرائم البيئية. استنادا إلى أن 
حماية البيئة والموارد الطبيعية من المواضيع الجديدة”*', الأمرالدي يخول للقانون الزجري 
البيئي حيزا كبيرا في توفير الحماية القانونية للبينة. من خلال توسيع صلاحية الإدارة والعقوبات 
الإدارية, وهده الأخيرة شأنها شأن أية عقوبات أخرى من حيث الطابع العقابي. وغايتها من 
العقاب على كل تقصيرفي أداء التزام ما. 

فأهمية البحث في الموضوع. تكمن في كون القوانين البيئية تجمع بين مجموعة من 
الخصوصيات سواء من حيث الأشخاص المخاطبين بمقتضياتها أوطبيعة المخالفات التي تشملها 


8-.وردى بن بو عبد الله» ميلود بن عبد العزيز»ء خصوصية نص التجريم في الجرائم البيئية» مجلة العلوم الإنسانية لجامعة 
أم البواقي» المجلد 8 العدد 3 ديسمبر 2021؛ ص 88. 

39 محمد أحمد عبد النعيم» مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة - دراسة تحليلية مقارنة» مجلة كلية 
الشريعة والقانون بطنطاء العدد السابع والثلاثون لسنة 2022» الجزء الأول 1/3» ص 191. 

0 .بن أحمد محمدء الجزاءات الإدارية والجنائية في مجال حماية البيئة - دراسة مقارنة» مجلة البحوث العلمية في التشريعات 
البيئية» العدد الثامن - يناير 2017» ص 45. 


امك ا ا 1101 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08 غ/ 2017م 81 لي 
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أومن حيث المصلحة التي تتول حمايتهاء هده الخصوصيات ساهمت 2 بلورة عقوبات إدارية ف 
كافة القوانين المنظمة للبيئة. سواء تلك العقويات المالية أوالعقوبات العينية. 

انطلاقا من هاته الأهمية, فإنه يمكننا طرح الإشكالية التالية: ما مدى حضور العقاب 
الإداري في التشريع الإداري المغربي؟ 

خلافا عن الجرائم التقليدية تتصف الجريمة البيئية بعدة مميزات. على رأسها صعوية 
تحديد طبيعة الجريمة البيئية. وتعدد الآليات التي كفلها القانون لحماية البيئة من التلوث, 
تتفاوت من حيث الطبيعة أو الأثر القانوني1*1', بين استصدار عقوبات مالية كالغرامات 
والمصادرة, أو مقيدة للحقوق “المحور الثاني ”, ودلك تماشيا وخصوصيات الجريمة البيئية 
“المحورالأول”. 

المحورالأول: خصوصيات الجريمة البيئية 


يشكل موضوع البيئة محورا أساسيا في كل النظم القانونية. وذلك راجع إلى المكانة التي 
يحتلبا في كل القطاعات. فحيثما وليت الوجهة تجد المجال البيني حاضراء يتعين احترامه وأخذه 
بعين الاعتبار في كل الأنشطة التي تسعى الدولة إلى إنشائهاء وتخصيصه حيزا شاسعا ضمن 
السياسيات العمومية, حتى لا يتم الإضراربه. 


ولما كانت حماية البيئة وتحسينها يمثلان قيمة جديدة من قيم المجتمع. وامتدادها يمس 
شى مناحي الحياة. فقد أضعى ضروريا البحث عن خلق آلية قانونية لحمايتهاء غير أن هاته 
ا © ا ان 22 ليت اليه ال إل درا لك افيلك 
نمط غير مألوف من الجرائم تتميزعن غيرها من الجرائم التقليدية11*2, وتماشيا ودلك فإن 
مواجهة الجرائم البيئية تستلزم دراية عملية وفنية تضطلع بها الإدارة كونها صاحبة الدور 
الفعال والرئيسي والصلاحيات الواسعة في فرض حماية البيئة “ثاني“, ما رتبته خصوصية 
السلوك المجرم 2 الجريمة البيئية “أولا”. 


أولا: الطبيعة الخاصة للجريمة البيئية 


1- محمد أحمد عبد النعيم» مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة - دراسة تحليلية مقارنة» مرجع سابق» 
ص 210. 

2 وردة بن بو عبد الله» ميلود بن عيد العزيز» خصوصية نص التجريم في الجر انم البينية: مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم 
البواقي» المجلد 8» العدد 3» ديسمبر 2021» ص 84. 


ممسسُكُاتمكك سئي الت لسر واو تئر رار لومم 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 2 ل 
اصح تت ل ل 2 5225571 5ت 6ت ا 7ت 2 12555222 2111 2 1552 اتش ( | 
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تتسم الجريمة البيئية عن غيرها من الجرائم التقليدية بصعوبة في تحديد عناصرهاء 
فالأصل تقوم الجريمة بقيام أركانها بدءا من السلوك المجرم - فعل أوامتناع - الدي يكون ناتج 
عن قصد من فاعله هوما يعرف بالركن المعنوي. إلى حين تحقق النتيجة الإجرامية التي تكون 
تجمعبا رابطة سببية بالفعل المآثم قانوناء ولكن يطرح سؤال على هدا المستوى بخصوص 
الجريمة البيئة حول مدى احترامها لهاته العناصر خصوصا تلك الأفعال منها التي يمكن أن 
ندرجها تحت مظلة القانون الجنائي الإداري. 

1-بناء الجريمة البينية 


إن البنيان القانوني للجريمة في تطور مستمرء لأن النموذج الأولي للعقاب كان يقوم على 
السلوكيات المجردة من دون الاعتماد على نصوص تجرمه وتبين أوصافه. كدلك اعتبر البحث في 
نيات المجرمين شينئا أخد بالتطور في السنوات الأخيرة747. فتحديد بنيان الجريمة قد يتطلب 
أوصافا في بعضهاء ويستغني عنها في غيرهاء على العموم إن إشكالية البحث في بنيان الجريمة 
البينية على الخصوص تتمثل في بيان الأحكام التي تميزت بها من غيرها. 

أ-الجريمة البيئية جريمة مادية 

إن إضفاء صفة الجريمة المادية144 على الجريمة البيئية هو استجابة للحاجة الاجتماعية 
للوقاية من أضرارهاء إد يستهدف المشرع الجناني البيني زجر المخالفات الماسة بتلويث عناصر 
البيئة المختلفة. بمجرد اقتراف النشاط المجرم دونما التنصيص على الركن المعنوي لهده 
الجريمة115, أي بغض النظرعن نية مرتكب السلوك الماس بالبيئة: وهدا التوجه يبرزمن خلال 
الصياغة اللغوية للبناء التشريع الزجري البيني. فجل القوانين البيئية - على تنوعها - تؤكد 


3 اآدم سميان دياب الغريري؛ الأوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الإتمام»؛ مجلة جامعة تكريت للحقوق» السنة 6 المجلد 6 
العدد 6» الجزء 1» سنة 2017» ص 3. 

44 .برزت معالم الجرائم المادية مع قيام الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بسبب استعمال 
الآلة وتعميم المكننة في جميع النشاطات الصناعية ومصاحبها من ازدهار اقتصادي وتجاري في ظل النظام الليبرالي الحرء 
فاندفع الأفراد نحو النشاطات الصناعية والاقتصادية وتوسعوا في الأعمال التجارية مما أدى الى انفلات الأمور نتيجة الجشع 
والطمع في الربح السريع بجميع الوسائل» فازدادت التجاوزات وكثر الغش: و أصبح الخطر يهدد النسان والحيوان والبيئة 
والمحيط» مما جعل المشرع يتدخل لوضع آليات لضبط هذه النشاطات لوضع حد للممارسات غير النزيهة» وهو ما رتب فكرة 
الجرائم المادية التي يمكن أن نعرفها بأنها: '“فعل أو امتناع معاقب عليه ليس لنتيجة إجرامية يحدثها ولكن لاعتبارات أخرى 
يقدرها المشرع.ء إد تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المجرم وحده. ولا اعتبار فيها للنتيجة الإجرامية أو العالقة السببية أو الركن 
المعنويء سواء ارتكبت عن قصد أو غير قصدء وسواء كان الخطأ موجودا أو غير موجود. فالنهاية هي قيام الجريمة وثبوت 
المسؤولية الجزائية عنها بمجرد ارتكاب الفعل وحده“», أنظر: مزياني عمارء الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية» المجلة 
الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية؛ المجلد 7؛ العدد 2»؛ سنة 2022؛ ص 9 وما بعدها. 

45 ياسين الكعيوشء السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية» أطروحة نيل الدكتوراه في القانون الخاصء جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس» سنة 2019/2018» ص 197. 
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على مجرد ارتكاب المخالفة يرتب العقاب, وبتالي فلا مجال للحديث عن قصد المتهم من جهة أو 
حسن نيته من جهة أخرىء فبويستحق العقاب بمجرد إتيان المخالفة. 

ولعل الصفة المادية للجريمة البيئية هي في الأصل من صنع القضاء الفرنسي. حيث قضت 
الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بأن: “و اقعة ترك مواد تناسب في المجرى المائي يعد خطأ في حد 
داته. ولا يلزم النيابة العامة أن تقيم الدليل عليه ولا يعفى المتهم من المساءلة عنه إلا بإثباته 
لوجود القوة القاهرة. وسيكون الحكم ناقصا ومستجيبا للنقض إدا ما قضى ببراءة المتهم على 
أساس انتفاء الركن المعنوي وعدم تو افرالخطأ في جانبه بعد ثبوت وقوع الركن المادي1146”. 


ولقد ثارنقاش فقمري بخصوص التوجه السالف الدكرلمحكمة النقض الفرنسية, إد رفض 
من لدن بعض الفقه لمجموعة من الاعتبارات يمكن أن نشيرمنها إلى إشكالية تحديد المسؤولية 
عن الجريمة البيئية ودفع بعضهم بجهل وجود الثلوث, إلا أنه يمكننا أن نقول بأنه يمكن أن تثير 
الصفة المادية للجريمة البيئية إشكال بخصوص الجر ائم التي يعاقب عنها بعقوبات مشددة؛ في 
حين أنه ونحن بصدد الجرائم التدخل في إطار القانون الجناني الإداري فإن هدا الأمرلا يطرح 
مشكلء. كونها من ناحية تقوم على الجرائم قليلة الخطورة وكون عدم اشتراط الركن المعنوي 
لقيام الجريمة ينسجم ومنطق التجريم في القانون الجنائي الإداري. 

ونظرا للتشابك والاتصال العميق بين ما هو بيئي وبين كافة أوجه الحياة المعاصرة. 
واتساع نطاق السلوكات التي من شأنها أن تأثر على البيئة. ما جعل النظام البيئي محط تهديد 
دائم, فإن المشرع المغربي سارعلى نفس النهج إد لم ينص على ضرورة تو افر الركن المعنوي 
للمساءلة عن الجريم البيئية في عديد صورهاء لأن هاته الطائفة من الجر ائم لا تظبر نتائجها مع 
إتمام سلوكهاء بل إن نتيجتها تلتصق بلحظة مباشرة السلوك”7"'. 


ب- الجريمة البيئية كجريمة شكلية 


56 ياسين الكعيوشء السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية»؛ نفس المرجع السابق» ص 198. 
7-آدم سميان دياب الغريريء الأوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الإتمام» مرجع سابق» ص 33. 
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انطلاقا من مكانة موضوع حماية البيئة» وتعزيزا لمنطق عدم اشتراط توافر الركن 
المعنوي لقيام الجريمة البيئية: فإن هاته الأخيرة تتصف بكونها جريمة شكلية1148 أي لا يتطلب 
تحقق النتيجة الإجرامية للعقاب عنها. 


وبدلك يتحقق الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة بارتكاب أي سلوك مقصود أو غير 
مقصود يؤدي إلى تعريض حياة الناس للخطرء ويترتب على دلك السلوك تعريض حياة الناس أو 
سلامتهم للخطر. سواء تمثل بحدوث ضرر مادي ملموس أو خطر محتمل الحدوث فالضرر لا 
يشترط أن يكون حالا بل قد يكون محتملاء ومعظم أضرار البيئة تحتاج إلى وقت كبيركي تظبر 
للعيان”*'. 


وإن ما يمكن أن يترجم هدا التوجه تماس الجريمة البيئة مع كل أشكال الحياة. ويه تقرر 
0 انه سن إن البطر رلك اللشا. عل فكر الشف حجن الففل لدوفر 
الضررالمحتمل دون انتظاروقوع النتيجة. والمشرع البيئي المغربي أضفى الصفة الشكلية على 
ا ا ا ل ات ا لت الى سك 
الجرائم الماسة بالبيئة وسلامتها"'. إد يصنفها بدوره ضمن جرائم الخطر. 


ونمثل لهدا التوجه بجريمة استغلال منشأة مصنفة بدون ترخيص. أي أن مجرد اكتشاف 
بداية استغلال المنشأة وعدم حيازة ترخيص إداري مسبق تقوم عناصر الجريمة. ولا داعي 
للبحث عن النتيجة أو العلاقة السببية. ونشي ر كدلك للمادة 2111517 من قانون 13.03 المتعلق 
بمكافحة تلوث الهواء التي تجسد الطابع الشكلي للجريمة البيئية؛ فالمخالف يعاقب بمجرد 


8 تعرف الجريمة الشكلية بأنها: '“الجريمة التي تكون تامة بصرف النظر عن تحقق النتيجة التي أرادها الجانيء إد يكتمل 
ركنها المادي بمجرد القيام بالفعل المجرم؛ بغض النظر عما سيحدث أو ينتج عن دلك الفعل من وقائع وأضرار“» أنظر: عبد 
القادر قائد سعيد المجيديء النتيجة المادية وغير المادية للجريمة - قراءة جديدة للنتيجة الإجرامية» المجلة العلمية لجامعة سبأء 
مجلد 1» عدد 2» سنة 2021,» ص 105-104. 

9 محمد عارف عبد الأميرء جريمة تلوث البيئة دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الأردني» رسالة لاستكمال 
متطلبات الحصول على درجة ماجستير في القانون العام؛ كلية القانون جامعة الشرق الأوسط - الأردن» سنة 2019. ص 40. 
0 ياسين الكعيوشء السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية» مرجع سابق»ء ص 200. 

31 المادة 21 من ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 - 12 ماي 2003 - بتنفيذ القانون رقم 
3 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء» منشور بالجريدة الرسمية عدد 4118 - 18 ربيع الآخر 1424 - 19 يونيو 2003» 
ص 1912: “يعاقب بغرامة من 2 مائة درهم 100 إلى ألف وأربع مائة 1400 درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة دلت 
محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة 
مكدر ارك , 
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مخالفة الضوابط القانونية البيئية لأن هاته الأفعال إن لم تشكل خطرا الآن على البيئة فبي قد 
ترتبه في | تقبا 0002 


على العموم إن المزج بين شكلية ومادية الجريمة البيئة في الطرح التشريعي المغربي. هو 
ال ا ل ل اله اا الك 
التي تتطلها المعاملة معباء فالصلة بين الفعل والضررالحال أوالمحتمل يؤيد اعتماد العقوبات 
الإدارية بالنسبة للخروقات البسيطة مادام أنه خرق التزام إداري فقط*5", ثم إن خصوصية 
الجريمة البيئية لا تقف عند تنوع صفاتها بل تمتد لدرجة المساس بأركان الجريمة وعلى وجه 
الخصوص ركهها المعنوي. 

2-تلاثي الركن المعنوي في الجريمة البينية 


لقد اعتبر التمسك بالركن المعنوي كحجر الزاوية في بنيان الجرائم التي خلقها التطور 
الصناعي تعطيلا لدور القانون الجنائي. خاصة وأن هاته الجرائم تتميز بصعوية إثبات ركنها 
المعنوي. وتحميل سلطة الاتهام هدا العبء سيؤدي حتما لإفلات بعض المتهمين من العقاب 
بسبب عدم تمكن هده السلطة نسبة العمد أوالخطأ إلى المتهم*115. 


إن التقيد بالركن المعنوي بمفهومه التقليديء دون الأخذ بعين الاعتبارتطورات الجريمة 
وما تحتاجه من تطورلقمعها قد يعطل العدالة الجنائية: وفي هدا الصدد مع تعاظم دور التجريم 
اللائعي أو الفني بدأت تتعالى الأصوات منادية بأن حماية المجتمع ضد الإجرام التنظيمي أو الفني 
يوجب التغاضي عن الركن المعنوي من بنيان هده الجرائم. 


إن الجريمة البيئية شأنها شأن الجرائم الأخرى. فبي ليست ظاهرة مادية بحثة قوامها 
الفعل وآثاره. ولكنها كدلك كيان نفسيء تتطلب حضور الركن المعنوي أي الباعث النفبي 
لارتكاب الجريمة: بمعنى توجه إرادة الجاني لارتكاب الجريمة مع العلم بكيانها الو اقعي والقانوني. 
وهدا الركن - المعنوي - يقوم على عنصرين العلم والإرادة فهما شرطان أساسيان لقيام 


عمن اأدأعمصععم آأودوعممغء غزأمعل ع1 : أمعصع صصمء تامع" عل اأومغم غأمعا" زر مماطء راءاأطومأع)ا| مول١_1152‏ 

ز عاهمغم غهء عاألاأه عم كبز 6 أاهماة ,أأمءل مع مغ ؤأووا/م : "2 أمعمعصصمء امع" عل عاامع؟]عء مملاعع ]مم 

.6 5 : 2020 ,لأقثاناما عل عنانوأامطاقء 66أواع ناملا رعأعه|امصمتصى عل ع غ]زمءل عل غ6غابمعوع 

عمن اأدأعصمعم آلووعممغء لمعل عا : أمعمصمعصممءئأندمع'! عل اأومغم غلمءص" زر غماطكء راعاتطومأعكا موا 1153 

.6 5 : ظ0 رز "7 أخمع جرع صصمء أنامع'| عل عبالاععاع مملعع امم 

4 أحمد لطفي السيد مرعيء المسؤولية الجنائية الضيقة في النظام الأنجلوأمريكي والقانون المقارن “دراسة حول أزمة الركن 
المعنوي؛ وتراجع مبدأ لا جريمة بدون خطأ“؛ مجلة البحوث القانونية والاقتصادية؛ العدد 75 - مارس 2021: ص 115. 
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السلوك الإجرامي - بمعناه العام - إلا أنهما في الجريمة البيئية يعرفان انكماش نسبي مقارنة مع 
باقي السلوكات الإجرامية الأخرى. 


فالعلم في الجريمة الإدارية يمكن أن نحدده انطلاقا من المغزى التجريم البيئيء الدي 
يتمثل في حماية الحق في بيئة نظيفة وسليمة. فعلم الجاني بموضوع الحق في بيئة سليمة نظيفة 
المعتدى علها بموجب سلوكه كافي لتحقق القصد لديه. فالعلم في الجريمة البيئية مفترض ولا 
يقبل العكس. وبناء عليه لا يمكن دفع المسؤولية بالتمسك بجهل القانون. أما عنصر الإرادة 
فهو جوهر القصد الجناني. فبو المميز بين الجرائم العمدية والغير عمدية. وهدا العنصر ني 
ال يه ري ل اللشرات عر ها لاه 1 ا ا الى 
المغربي على غرارالتجارب المقارنة”'. 

بدلك فالركن المعنوي في الجريمة البيئية يتخذ صورة الخطأ العمدء والإهمال أوالخطأ 
غير العمد. وقد يتخذ صورة ثالثة تمثل دمج بين صورتي الخطأ العمدي والغيرعمدي وهوما يعبر 
ل تار 1 انا و رار ا ل ا يات طول 2 اللي 
فإن المسؤولية في إطارها تقوم على أساس الصفة المادية دونما اعتبارللجانب المعنوي الدي 
يربط الفاعل بماديات الجريمة. خروجا عن المبدأ المستقر في القانون الجنائي بأن لا جريمة 
بدون خطاً. مما يغيرمن خصوصية وطبيعة الركن المعنوي في مثل هدا النوع من الجرائم إلى 
الحد الدي يجعل منه مفترض”15, 


إن افتراض الركن المعنوي استثناء من أصل من الأصول النظرية العامة للجريمة. بحيث 
يجد نطاقه في زمرة الجرائم التنظيمية التي تستوعب الجرائم الاقتصادية وجرائم حماية 
البيئة. وهو ما يتماشى ومنطق الجرائم الإدارية فبي جرائم مصطنعة أفردتها التطورات 
المجتمعية. غايتها مواجهة الإجرام البسيطء وهوما يمكن اعتباره أسس لباته النظرية التي جاءت 
كنتيجة حتمية لبلورة الأساس القانوني الدي تبنى عليه جر ائم المسؤولية المطلقة. كحلقة من 


5 ياسين الكعيوشء السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية» مرجع سابق» ص 240-239. 

عصنا اأدأتعصممعم آلووعممغء أأمعل عا : أمعصمعصممئتندمع'! عل اومغم غلمءص" رز غماطكء اءاتطومأعكا مولا -1156 
,51-2 5 : ه0 زر "7 أخمع جرع صصمء ]نامع '| عل عبالاععع مماعع امم 

7 يوسف بوشيء افتراض الركن المعنوي في الجرائم الماسة بالنظام البيئي» مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية» 

المجلد 06 العدد 01» السنة 2019» ص 120. 
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سلسلة تتابع النظريات التي حاولت سد ثغرة عدم تطلب الركن المعنوي في جرائم المسؤولية 
المطلقة, كنظرية المخاطر ثم نظرية الإهمال الخاص وصولا إلى فكرة الخطأ المفترض1158, 
ثانيا: ضبط الجريمة البيئية والمتابعة عنها 


إن حماية البيئة لا تقف عند تجريم الأفعال الضارة بها وتحديد الأشخاص المسؤولين 
جنائياء وإنما تمتد إلى وضع آليات عقابية #هدف إلى قمع هذه الجرائم لا يتحقق ذلك إلا بتوفير 
جبازرقابة فعالء يهدف إلى البحث عن هاته المخالفات ومعاينتها وتقديم أصحابها للعدالة, وبراد 
بمعاينة الجر ائم البينية مشاهدة واثبات حالة القائمة في مكان الجريمة والأشياء التي تتعلق بهاء 
كما تفيد البحث والتحري عن الأشخاص اللذين لهم صلة بهاء ويعبارة أخرى هي إثبات كل ما 
يتعلق بماديات الجريمة. وهاته السلطة على خلاف القواعد العامة فبي تنتقل من الشرطة 
القضائية إلى جهات إدارية تتولى معاينة المخالفات والبحث والتحري بشأنهاء كما أن الأمر لا 
يقتصرعلى دلك بل يمتد من الضبط حت تحريك المتابع في حق مخالف المعتدي على النظام 
البيق. 


2 


1-ضبط الجريمة البينية 


إن عملية ضبط الجريمة والتثبت منها تعد أولى المحطات اتجاه السلوك الإجرامي؛ يتولاها 
وفقا للقواعد العامة ضباط الشرطة القضائية, غير أنه نظرا لخصوصية الجريمة البيئية فإنه 
يتطلب ضبطها استعمال تقنيات خاصة:, لا تتوفرعادة لدى ضباط الشرطة القضائية؛ وهوما 
دفع بالمشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة بمنح جهات إدارية صلاحية التثبت وضبط 
والتحقيق في هاته الجرائم». نظرا لما يتوفرون عليه من تقنيات ومعرفة بمجال عملهم, غير أن 
هاته الصلاحيات تمارس وفق ضوابط حددها القانون1159, 


وتماشيا وتشعب الحقل القانوني البيئي فإن جهاته الضبطية متعددة بتعدد قوانينه, إد 
نجد موظفو الجماعات الترابية المفوض لبهم صلاحية الضبط كرؤساء الجماعات"", ثم 


58 يوسف بوشيء افتراض الركن المعنوي في الجرائم الماسة بالنظام البيئي» مرجع سابق»ء ص 120. 

59 الفصل 27 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: “يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية 
الأذيق شلك لانم مدن معام اللرطنة ا[اتصلوية يموعب قصدوون خاصات ونه اللمقام كدب روط روصمق اللصدود (المويناة فى 
الف رحن 0 

0- المادة 14 من ظهير شريف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيع الأول 1424 - 12 ماي 2003 - بتنفيذ القانون رقم 
3 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة» منشور في الجريدة الرسمية عدد 5118 - 18 ربيع الآخر 1424 - 19 يونيو 
3:»: ص 1909: “يتولى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية 
بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هدا القانون ونصوصه التطبيقية". 


مجك توكس يرو ا وار اكور ور لس .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 98 لير 
مح 22 1 2557 5557 2 لت 6ت 51 65ت 255222 2 تس 5 2 اللهلُ8١ه6لش١هتت‏ 1 , 
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الأعوان الإداريون وكدا كل خبيرأوشخص كلف بهده المهمة بصورة استثنائية من طرف الإدارة, 
حيث يسمح لبؤلاء الأطر البيئية بالدخول إلى المشأة والبنايات باستثناء دور السكن, للقيام 
بعمليات التفتيش والتحري ووضع أجهزة قياس وأخد عينات واجراء التحاليل وفقا لما ينص 
عليه القانون'"", وكدلك شرطة المياه تتولى تفتيش وتحرير المحاضرفي الجر ائم و اثباتها. 


إن موظفي الإدارة المختصين في المجال البيئي الدين يتولون ضبط الجر ائم الماسة بالبيئة, 
لهم أدوارمهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بالبيئة. بناء على قدراتهم الفنية والتقنية, 
وعلى رأس هاته البيئات الإداربة البينية نجد جهاز الشرطة البيئة» فهد الأخير يحظى بدو طلائعي 
في حماية البيئة. إد يشكل وجود جهاز شرطة بينية فاعلا ومؤهلا ومتخصصا أحد الدعائم 
الأساسية للمحافظة على البيئة وضمان استمراريتهاء ويعكس الأهمية والأولوية التي تولها 
الدولة لبدا القطاع الحيوي162. 


تمثل الشرطة البيئية تجديدا في القانون المغربي. باعتباروجود مثل هدا البيكل القانون 
الي ل قا نر لطر ال الي و لفرت ان ول )ساك ع الاري 
الم الس لوت القارون 5912 2ج فصل 182905 فللشرطه اليه دك 
الصلاحيات*'. فري تتولى مهمة التفتيش والبحث والتحري عن المخالفات البيئية وتحرير ما 
يلزم من محاضر بخصوصهاء فري تعمل بتعاون مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة 
ا ل ات له له له ا الست مط رك 
ال ا ا ل الات شاك شن الا لقا ل اجات حل 


1 ياسين الكعيوشء السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية» مرجع سابق»ء ص 310. 

2 أسماء عامر عبد الله» دور الشرطة في تقويم السلوك الإنساني نحو مقاومة التلوث البيئي» مجلة كلية القانون للعلوم 
القانونية والسياسية» المجلد 10» العدد 37» سنة 2021» ص 333. 

3 المادة 35 من ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار 
رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة» منشور في الجريدة الرسمية عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 
- 20 مارس 2014؛ ص 3194: “تحدث شرطة للبيئة مهمتها تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة 
والتفتيش''. 

4 حدد المرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 - 19 ماي 2015 يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة 
البيئية» منشور في الجريدة الرسمية عدد 6366 - 16 شعبان 1436 - 19 ماي 2015»: حيث حدد في مادته الأولى مهام 
الشرطة البيئية كما يلي: 

-المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من 
القانون رقم 11.03 والقانون رقم 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00. 

-تقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص. 


المح ا ررك وو ار ورا و1 .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 9 ل 
ا ب ا ا ل 21212121 1 22226 9797060212222 5795]6©9لش2 تت 1 
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النفايات الخطيرة» زيادة على تلوث الماء والهواء ونبب الرمال وتدميرو اقتلاع الأشجارء والعديد 
دن الصلاحيات الأخرى المرتيطة يكل ما دن شانه المساس بالبريةة315, 


ومن خلال ما سبقء يمكن القول بآن الشرطة الإدارية عموما تتولى مبمة صيانة المجتمع 
وحفظ نظامه العام, فبي بدلك تعد ضرورة لاغنى عنها7766. فحفظ النظام العامة بكافة مداخله 
خصوصا الشق البيئي منها. دعا لتجنيد كافة الآليات القانونية والمؤسساتية وبالضبط الجانب 
الإداري نظرا لاحتكاكه اليومي به. الأمرالدي يتطلب اليوم أكثرمن أي وقت مضى التعزيز الفعلي 
للشرطة البيئية وغيرها من الأجهزة التي تتدخل معبها لحفظ النظام العام البيئي. لأنها تتميز 
بالسرعة والفعالية في التدخلء وهده أبرزسمات القاتون الجناتي الإداري والأهداف التي يسعى 
إلهاء كما أنها تتميز بالصرامة والحزم المطلويتين في مباشرة واجباتها داخليا وخارجياء ولدلك 
فبي تشكل ضرورة ملموسة في كل الدول لتحقيق الطمأنينة. 

إن مكافحة الجريمة لا يقف عند مجرد ضبطباء إنما يتطلب المتابعة عنها بغية إصدار 
عقاب في حق مربكها. وما دمنا تبح فى القانون الجناني الإداري ففد رأينا بأن هاته المبعة في 
عا سردن تار الاح الذي لق ل ل ضر فى الشنر ل الب الفقري” 

2-سلطة المتابعة عن الجريمة البيئية 


إن الأصل في تحريك الدعوى العمومية وممارستها يرجع للنيابة العامة. غير أن المشرع لم 
الس سل اللي ل ا لس عن سات كلسل 
الذي ل خلاله سو للردارة تربك المتايعة ف إطار قواحد و | ومن هناما دامت الإدارة 
وأجهزتها معنية بالشؤون البيئية فإنه تقع على عاتقها مسؤولية حمايتها والحفاظ علماء فهدا 
التزام علها طبقا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. ومن هده الزاوية فإنها تعتبر صاحبة 
المصلحة المباشرة في رفع الدعوى البيئية على المعتدي على البيئة. ومن ثم فإن صفتها 
الاي 1 ل قد اليا و 2 2ه قش لظ ع وار ف ا لسة لسري ليا 
والحفاظ علمها116. 


5 ياسين الكعيو ض. مرجع سابق» ص 006 


6م عزالدين الرماشء الشرطة الإدارية بالمغرب بين التشريع والقضاءء. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام» جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس» سنة 2019 - 2020» ص 1. 

7- محمد يحيى أحمد عطية» الصفة القانونية في رفع الدعاوى البيئية دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات البيئية 
والمواثيق الإقليمية والدولية» مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهورء العدد الخامسء الجزء السادسء» سنة 
0»: ص 1153-1152. 


كتحي وت ا ار وا ار 1 .ا 
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رسيا" للنستضيات السابقة. ينول الموظفين والسلطات الإدان: المتول ليا قانونا معابية 
المخالفات البيلية وير بص ها مخاصير نشت الجررمة والضر المرب عا إضافة لكافة 
وسائل الاستدلال التي يمكن التوصل إلهها لتحديد مسؤولية مرتكهاء فالجريمة البيئية قد يبدو 
لل لل الا لطر إل 2 ل ال سي افيه نه كنا إن طافات 
متخصصة بشكل فعال في حماية البيئةة116. 

وتعتبرهاته المحطة في غاية الأهمية, فالإدارة تتمتع بمناسبة ممارسة صلاحياتها لإعمال 
سلصطتها التقديرية؛ ومعنى دلك أن الإدارة البيئية تقدر بناء على الضرر المترتب وما مسه من 
لحان ارات ان 1ك حمر الل هل تدر عفر ل فيد ام عرامة ان 
تصالح بشأنه أو تسحب ترخيصا أو غيره من العقوبات الإدارية الأخرى. أو تحرك الدعوى 
الشدويية ك اي ناح الميم وفقا لقواع. القانون الجناني الإذاري إذا ين أن الجريية تفن 
مصلحة جوهرية وتخرج:من اختصاصاءا - ودلك بإحالة الملف على النياية العامة المختصة. 
فالإدارة تمارس صلاحية يمكن وصفها بأنها عملية تصفية للملفات. إد تتكفل بالحالات البسيطة 
في حين تحيل ما دون دلك على النيابة العامة انسجاما وخطورة الفعل وما رتب من ضررء يمكن 
أن نقول عن هدا المنطق بأنه يخلق نوع من المرونة ويتماشى مع طبيعة المخالفات البينية, كما 
يصب في منطق القانون الجنائي الإداري. 

المحورالثاني: عقاب الجريمة البيئية 


يلقى اليوم موضوع العقاب عن الجرائم البيئية اهتماما متزايداء لأنه يتقاطع من خلاله 
الباجس الاقتصادي والقيم البيئية والمنطق القانوني العقابي. فالصعوبة تكمن في كيفية 
الدمج بين كل هاته الاعتبارات دون قمع صلاحيات كل منها من جهة والاستفادة من امتيازاتها من 
جبة أخرى. لدلك يشكل البحث عن النظام العقابي الأمثل لحماية المصالح المتدخلة في المجال 
البيئي هدف سامي. 


ولعله إن كانت سياسة التجريم في المجال البيني تطبعبا خصوصيات فريدة فإن العقاب لا 
يحيد عن نفس الخصوصيات. فالعقاب البيئي يطبعه التعدد والتنوع؛ فهو يتدرج بين العقوبات 
السالبة للحرية تارة ويزاوج بين الغرامات والعقوبات السالبة للحرية ثم في بعض الحالات يعاقب 


ل 0 ص 392. 
اسك حص ا ا ل ا رت راس مات 
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2 
الإدارة من خلاله: عندئذ يتعين على الإدارة السعي إلى توفير الحماية اللازمة بوسائلها المعروفة, 
إد أن الحاجة إلى بيئة سليمة من أولى الواجبات التي يجب على الإدارة القيام بها من خلال وسائل 
خم ا ل 0 ل لان 
البيي؛ فبي دائما حاضرة إلا أن التغيريكون في نطاقها"7". على العموم فالآليات العقابية للإدارة 


4. 


في إطارالزجر الإداريء لا تخرج عن عقوبات مالية “أولا” وعقوبات مقيدة للحقوق “ثانيا”. 
أولا: العقويات المالية 


إن الحديث عن العقوبات المالية قد يوحي لنا في الوهلة الأولى أنها تقتصر على الغرامة 
فقط. على اعتبار أن هاته الأخيرة هي الأبرزعلى المستوى الزجر المالي إلا أنها ليست وحدهاء ومن 
أبرزالعقوبات المالية الأخرى سوف نتطرق لعقوبة المصادرة. 


1-الغرامة البيئية 


كما نعلم فالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من المال لفائدة خزينة الدولة, 
والغرامة الإدارية هي عبارة عن عقاب إداري يتمثل في مبلغ مالي نقدي تفرضه الجهات الإدارية 
المختصة, على مخالف أحكام القانون البيئي. ودلك عوضا عن ملاحقته جنائيا عن سلوكه!117, 
وتعتبرالغرامة أبرزعقاب إداري معتمد 2 إطارالزجر الإداري البيئي» ودلك لاعتبارات عدة سواء 
من حيث سهولة توقيعها أومن حيث سرعة تحصيلباء والغرامة الإدارية تحضر بشكل 0 
في التشريع البيئي المغربي. ونمثل لها بالقانون رقم 77.15 المتعلق بصنع الأكياس البلاستيكية 


69 رنا ياسين حسين العابدي؛ وسائل الإدارة في حماية البيئة “دراسة في التشريع العراقي“: مجلة رسالة الحقوق» السنة 
الثالثة» العدد الثاني» سنة 2011» ص 187. 
35 أ طاناعةم 21/5 ]و امأ مم30 كمم عم 3 دع| 1م خمع صرعصصمم ألامع'| عل ممتاعع]20م ها زر عطعه0 عمزام 1170 
ع0 عنالا مع 5ع056006031م غع دعالاع أ 6مناد دعل د66 غ]اباعدء 13 3 غ6أمع5غعم ععأممةال/ا : عع0غ6ن9 باه 
ادغ مهلا عل غ]أديعلااملا ز 5م3131 دعل 2016ل مملامه أأمعل مع ع5 ماهم عل عل30مع به ممأغمعغطه "ا 
.3 : 2015 عنطاممعناهلا رز غأأم,ل عل غ6غابموع 
1 بن أحمد محمدء الجزاءات الإدارية والجنائية في مجال حماية البيئية - دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص 47. 
-1172نفس الأمر بالنسبة للتشريع البيئي الفرنسيء فهو يعرف حضور عقوبة الغرامة الإدارية بشكل كبير لزجر المخالفات 
البيئية» غير أنه ما يمكن أن نشير له بالنسبة للتشريع الفرنسي أنه قد صنف المخالفات البيئية إلى أربع أصنافء بالنسبة للصنف 
الأول هو الخطير ويضم عدد من الجرائم الخطيرة التي تستدعي مواجهتها وجوبا اللجوء للقضاءء في حين الأصناف الثلاثة 
الأخرى المتبقية فهي التي تعرف حضور عقوبة الغرامة الإدارية» فبالنسبة لجرائم الفئة الثانية» يمكن أن تتراوح الغرامة 
الإدارية من 50 إلى 100000 يوروء بالنسبة لأولئك من الفئة الثالثة» تتراوح الغرامة من 50 إلى 10000 يوروء وأخيراً 
بالنسبة لأولئك من الفئة الرابعة» سترتفع الغرامة من يورو واحد إلى 1000 يورو. يورو. ويضاعف الحد الأقصى لهذه 
الغرامات في حالة تكرار الجريمة في غضون ثلاث سنواتء أنظر في دلك: 
عضن اأعأعصممعم أأدودوع,مغ أأمعل عا : أمعصسعصممءايمع ٠"‏ عل اوهمغم غأمعط" : مماطء واءاأطوماعا مولا 
. 236 : ظه0 زر "7 أرع مرعصصمء ]نامع '| عل علالاععع مملعع امم 
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واستيرادها وتصديرها وتسويقهاء إد نص هدا الأخير على غرامات مهمة في حق المخالفين حددتها 
المواد 9 و10 و11. أقل غرامة نص عليها تتمثل في 2000 درهم في م 10 في حين أقصها تتمثل في 
0 درهم في ه 11739. 


والغرامة تتخذ صورتين في إطار العقاب الإداري البيثي» فري قد تكون في شكل ثابت كتعريفة 
محددة على كل سلوك خاطن أوتكون محددة بين حدين كما رأيناء أوقد يحدد المشرع الغرامة 
على أساس المضاعفات. كما هو الحال في الغرامة النسبية, بحيث يترك الأمر للجية الإدارية 
سلطة تقديرها وتحديد مقدارها بناء على حجم الضرر*177. ونمثل لهاته الحالة بالفصل 143 من 
ق 36.15 المتعلق بالماء. فبي لم تحدد مقدارالغرامة بل سمحت لوكالة الحوض الماني تقديره 
بغرامة تساوي عشرمبلغ الأشغال175. 


والملاحظ عن الغرامة في إطارالتشريع البيني المغربي أنه لايتم التميزمن خلال فرضها بين 
الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. فالمشرع يساوي بينهم رغم اختلاف دممهم المالية1776, 
فالأجد رأن يتم التميزبينهما لأن طبيعة الشخص المعنوي في بعض الحالات تستحق غرامة مالية 
مرتفعة عما هو مستحق للشخص الطبيعي. 


لعل اتساع نطاق الغرامة في التشريع البيئي يحيلنا على مبدأ مهم جاء نتيجة تز ايد الاهتمام 
بحماية البيئة هو”الملوث الدافع“1177, يرى الفقه بأن المقصود بهذا المبدأ - الملوث الدافع 


73 ظهير شريف رقم 1.15.148 صادر في 25 من صفر 1437 - 7 ديسمبر 2015 بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي 
بمنع صنع الأكياس البلاستيكية من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها: 

المادة 9: “يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس البلاستكية» المنصوص عليها في 
البند 4 من المادة 1 من هذا القانون'". 

المادة 10: “يعاقب بغرامة من 2000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستكية» المنصوص عليها في البند 
4 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض“. 

المادة 11: “يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستكية» المنصوص عليها في 
البنود 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المادة 1 أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها". 

4- بن أحمد محمدء الجزاءات الإدارية والجنائية في مجال حماية البيئية - دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص 48. 

5 المادة 143 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 دي القعدة 1437 - 10 أغسطس 2016 بتفنيد القانون رقم 
5 المتعلق بالماء: “يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرات 1 و3 و9 من المادة 28 أعلاه 
وفي المواد 20 و96 و117 أعلاه بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال تقدره وكالة الحوض المائي". 

56- ياسين الكعيوشء» مرجع سابق»ء ص 280. 

7 تطرقت أهم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية إلى موضوع من يتحمل أعباء حدوث التلوث» ووفق الأصل العام وما 
تمليه العدالة الاجتماعية أن من يتحمل عبء التلوث البيئني هو من تسبب في إحداثه (أي الملوث) والذي تمت صياغته في المبدأ 
الشهير الملوث المؤدي أو الدافع (م.م.2) إلاءع/[2م-]ناعنا|اهم عم1أ106]م ع1 » ويقصد بمبدأ ” الملوث المؤدي أو الدافع | 
(ه.ه.م) باعلا جم- لاعن اهم عمأء وام مإدراج كلفة الموارد البيئية ضمن ثمن السلع أو الخدمات المعروضة في السوقء ذلك 
أن إلقاء نفايات ملوثة في الهواء أو المياه أو التربة هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج» وبذلك ينبغي أن 
يدخل استعمال هذه الموارد الطبيعية في كلفة المنتوج او الخدمة المعروضة. وتؤدي مجانية استخدام هذه الموارد البيئية التي 
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- ينصرف إلى معنيين؛ أولهما أنه كل من تسبب في إحداث أضبراربينية للغيريلزم بدفع التعويض 
المناسب. ويقصد الثاني أن يتحمل الشخص المسؤول عن النشاط المضر بالبيئة كافة 
التكاليف الضرورية لمنع حدوث هده الأضرارء بناء على دلك فقد تطورت وظيفة الملوث الدافع 
التي بدأت بتحمل التكاليف المخصصة لمنع التلوث وتدابير الرقابة عليه ثم أصبح آلية وقائية 


فعلاجية؟117. 


ومبدأ الملوث الدافع دو طبيعة مزدوجة قانونية و اقتصادية في الوقت نفسه. فبو يضمن 
توزيع تكاليف حماية البيئة بشكل منصف. فهو مبدأ قانوني لأنه يعد بمثابة طرح جديد 
للمسؤولية. حيث أن مسؤولية الملوث تكون قائمة سواء كان نشاطه مشروع أو غير مشروع, إد 
يكفي وجود ضرريمس بالبيئة. كما أن كونه ينسجم مع فكرة العدالة من خلال إلزام محدث 
الضرر بتحمل تبعاته. فتلويث البيئة لا يجوزء ومنه لابد من تحمل المتسبب فيه مسؤولية 
التعويض عنه وإصلاحه. كما يشكل المبدأ تطبيق لقاعدة اقتصادية. فهو يعتبرتدعيما للفكرة 
التي تبناها مؤتمر قمة الأرض وهي التنمية المستدامة. أو التنمية الاقتصادية من منظور بيني 
وهويقضي على أن الملوث يجب أن تقتطع منه السلطات العمومية نفقات منه ومكافحة التلوث 
كي تكون البيئة في حالة مقبولة1179. 


التلوث. ليشكل ف نماية المطاف ضمانة لتعويض الأضرار البيئية1180, حيث يتمتع بوظائف 
عدة. سواء مهمة إعادة توزيع تكاليف التلوث لتحقيق التكامل الاقتصادي. كونه يضمن 
ل اه لك ةل ل شان ا شك ال رقن ل ا لف اسوك ال ار 


تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلى هدرهاء لذلك يعتبر الاقتصاديون أن سبب تدهور البيئة يعود إلى مجانية استخدام الموارد 
الطبيعية 

وقد ظهر هذا المبدأ للأول مرة سنة 1972 من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية(ع000) »كما تم تكريسه ضمن 
المبدأ 16 من لإعلان ريو لسنة 1992» كما ظهر في القانون الفرنسي سنة 1995» بموجب قانون فيفري 1995» ويقضي 
هذا المبدأ على ” أن الملوث يجب أن تقتطع منه السلطات العمومية النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى الحفاظ على البيئة 
في حالة مقبولة ”حيث أن سعر الضريبة يتحدد عند النقطة التي تتعادل فيها كلفة الضرر الحدي الذي يسببه الملوث مع التكاليف 
الحدية لمكافحة التلوث بمعنى أخر فإن الضريبة تساوي تكلفة تفادي الضرر أو تكلفة إزالة الضرر. أنظر: غالي مرادء الجبايات 
الخضراء ومتطلبات التنمية المستدامة» مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية؛» العدد 19 - 30 يونيو / حزيران 2017» 
ص 93. 

85- ولد عمر الطيبء قرميط الجيلالي» تكريس الجباية لحماية البيئة في ظل مبدأ الملوث الدافع» مجلة البحوث العلمية في 
التشريعات البيئية» المجلد 11» العدد 1 سنة 2021»ء ص 48. 

9- حورية رداوية» تكريس مبدأ “الملوث الدافع' في الممارسات الدولية» مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية» 
العدد التاسع» 31 غشت 2016» ص 13. 

0- عطوي ودادء مبدأ الملوث الدافع كآلية بعدية لحماية البيئة» دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية» 
المجلد 4؛ العدد 2» سنة ٠2020‏ ص 43. 
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سلوكياتهم اتجاه البيئة. وأهم وظيفة يتمتع بها هي العلاجية. ولعل طبيعة هدا المبدأ ووظائفه 
من شأنها أن تمنحنا آلية تمتلكها الإدارة لممارسة رقابتها على البيئة وزجر المخالفين. ليس فقط 
تحول دون اللجوء للزجر الجنائي بل قبل الزجر الإداري نفسه. إد الإدارة تمارس دورالوقاية حتى 
ل شك نس د درت افر و ل ا راي د ل شه |0 
قد يستعصي في عدة صورإصلاح الضررالدي أصاب البيئة, لدلك يمكن اعتبارأن التوجه صوب 
الوقاية من خلال ما تتمتع به الإدارة بالمجال ومنحها ما يكفي من آليات من شأنه أن يوفرعنا 
رات وض ) 01 لا الشرن لمات 

إن الوعي الجدي بأهمية الجبايات البيئية ساعد في توجيه السلوك والفعل الشخصي 
والجماعي نحو تبني أدوات بيئية أكثر استدامة. دفع مجموعة من الدول إلى تكيف تشريعاتها مع 
الفلسفة والإطار الجديدة للجبايات الخضراء'*' ضمن قو انيها البيئية وربطها بالتشريع المالي 
وبالتالي بالسياسات العمومية. والمغرب بدوره سار في نفس النيج من خلال تحديد لائحة 
اقتطاعات ضرريبية بيئة تشمل مجالات الماء والطاقة والنقل والنفايات.... كتعبير عن إرادة 
حقيقية في بناء فعل عمومي بيئي يجعل غاية تحقيق التنمية المستدامة في صلب اهتماماته بدل 
أن يكون البدف هو مجرد تحصيل موارد لفائدة الخزينة العامة للدولة. ودلك بموجب القانون 
رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية1182. 


بالرجوع للقانون السالف الدكر نجده ينص على مجموعة من الجبايات وردت في سياق 
المساهمة في توفير إيرادات مالية مهمة من أجل ضمان حماية واستصلاح البيئة. ندكر منها ما 
ورد في المادة 77 منه بخصوص فرض رسوم على المؤسسات التي تستغل ينابيع المياه المعدنية 
أومياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات. حيث حددت المادة 80 سعر الرسم في 0.10 


1 تعرف الجبايات الخضراء على أنها نوع من الأدوات الاقتصادية لمعالجة المشاكل البيئيةء وهي مصممة لاستيعاب 
التكاليف البيئية وتوفير الحوافز الاقتصادية للأشخاص والشركات لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئياء كما تعرفها منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية (0008) الجبايات الخضراء بأنها مجموع الضرائب والرسوم والإتاوات التي يشتمل وعاؤها على منتوج 
أو خدمة تلحق أضرارا بالبيئة» أو يترجم وعاؤها باقتطاع من الموارد الطبيعية» وعرفتها لجنة الحسابات واقتصاد البيئة على 
أنها الجباية المفروضة على المنتجات» الخدمات والمعدات...إلخ: التي لها تأثير على البيئة. أنظر: غالي مراد»ء الجبايات 
الخضراء ومتطلبات التنمية المستدامة» مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية؛» العدد 19 - 30 يونيو / حزيران 2017» 
ص 90. 

2- القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من 
ذي القعدة 1428 30نوفمبر 2007 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
1 بتاريخ 16جمادى الأولى 1442 31 ديسمبر 2020: ج. ر. عدد 6948 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 31 
ديسمبر 2020. 
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درهم عن كل لتر أو كسر من اللترة78 ودلك بغية عقلنة وضبط استعمال المياه من لدن 
المؤسسات المرخص لبا وفق الضوابط المحددة في الترخيص. 


كما نجد المادة 90 من نفس القانون وهي تتعلق بالرسوم على استخراج مواد المقالع, 
فالرسوم تفرض على كميات المواد المستخرجة من المقالع. وهي تفرض على المستغل 
المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع, أما بخصوص طريقة احتساب الرسم فمي تتم على 
أساس كميات المواد المستخرجة من المقالع وحسب طبيعة المواد1184. 

ونشير أيضا للمادة 109 المتعلقة بالرسوم على بيع الحاصلات الغابوية. فمقتضياتها 
تشمل بيع الحاصلات الغابوبة بما فها الأخشاب المقطوعة من الأشجارعلى أساس الثمن الدي 
بيعت به هده الحاصلات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة, ويفرض الرسم على 
المشتري. وهده الحالة يحدد فهها الرسم بناء على النسبة المئوية. إد حددتها المادة 111 في 1090 
من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية”19. 


وبدلك يبدوآن المشرع المغربي يعتمد على المنطق المالي بشكل كبيرني حماية البيئة سواء 
على شكل غرامة عقابية أو شكل جبايات تفرضها الإدارة المختصة. وهدا إن دل إنما يدل على 
امن انا ين الأول مكن اعتار الققاب البال أو المدرث الاقم أساس ميد الف القرم. 
فكل من يلوث البيئة نتيجة لسلوكه ملزم بالدفع مقابل هدا الفعل سواء بشكل مسبق وهو ما 
حدد في الجبايات أوفي شكل لاحق للفعل من خلال غرامات زجرية أما الأمرالثاني فإننا نلمس 
من خلدلة - ونكن بصد. دراسة القانون الجتاى الإدارى - صائحيات الإدار: في حماية البيلة 


3 المادة 80 من ق 47.06: “يحدد سعر الرسم في 0.10 درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه 
المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات". 
4 االمادة 93 من ق 47.06: يحدد سعر الرسم كما يلي: 


أصناف المواد المستخرجة السعر عن كل متر مكعب من المستخرج 
بالنسبة للغاسول من 20 إلى 30 درهم 
بالنسبة للرخام ولغرانيت المستخدمين في التكسية .... من 15 إلى 20 درهم 
بالنسبة للرمال والطين المستخدمين في الهندسة المدنية من 3 إلى 6 دراهم 
والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والطين المعد 
للصناعة الخزفية... 
55- م 111 من ق 47.06: “يحدد سعر الرسم في 1090 من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 


9 أعلاه. '“ 
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وما منحها المشرع من إمكانية فرض غرامات إداربة في حق المخالفين. وكما أشرنا فالجزاء المالي 
عل القرانة فق ل شيل السشاد كردلل 


2-المصادرة 


تعتبر المصادرة عقوبة مالية إلى جانب الغرامة. والمقصود بها هو تلك العقوية المالية 
التي بموجيها يتم نقل ملكية الأموال والأشياء دات الصلة بالجريمة من المحكوم عليه إلى الدولة, 
ل | 2 امه دإ تعاس عقر شد د | المضاة 
عقوبة عينية. 

والمصادرة في التشريع البيي تتمثل في استيلاء الدولة على المعدات والمواد التي تعد بأنها 
ضبارة بالبيئة» فعلى سبيل المثال مصادرة الآليات والأجهزة أوالمواد التي نصدرغازات أوإفرازات 
سامة يمكن أن تضر البيئة. والمصادرة على نوعان فبي إما أن تكون وجوبية أو جوازية150. 


وبالعودة للتشريع الزجري البيئي المغربي أول ما يمكن أن نلإحظه عن المصادرة هو أن 
المشرع المغربي لم يفرضها كعقوية منفردة. بل جعلها كتدبيروقائي عيني. إد يمكن أن نجدها 
من خلال المادة 42 من قانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة157. ففي هاته الحالة 
المحكمة هي التي تصادر التجبيزات والمعدات موضوع المخالفة الماسة بالبيئة. ونشيرفي نفس 
السياق إلى ظبير21 يوليوز1923 المتعلق بالقنص والمحافظة على الوحيش, الدي عالج موضوع 
المصادرة. إد نص من خلال المادة 20 على أنه يترتب على كل حكم بالإدانة. مصادرة الأسلحة 
والأدوات والآلات أو الوسائل المستعملة في القنصء وجلود الحيوانات التي تم قنصها خلافا 
للنصوص المنظمة للقنصء. ويجوز أن تمتد المصادرة للدواب والعربات والوسائتل الأخرى58'', 
هدا فيما يخص المصادرة الإجبارية. 


6 علي عدنان الفيل» دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي» مجلة الزرقاء للبحوث 
والدراسات الإنسانية, المجلد التاسع» العدد الثاني» سنة 9 ص /117. 

57- ظهير شريف رقم 1.10.16 صادر في 26 من صفر 11 1431فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق 
بالطاقات المتجددة» ج.ر عدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 - 18 مارس 2010؛ ص 1118. 

8 ياسين الكعيوش؛ مرجع سابق»ء ص 282. 
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في حين نجد مثلا المادة 56 من قانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالعء1189. جعلت المصادرة 
كتدبيروقائي اختياري تبقى مسألة الحكم بها تقديرية. بحيث تتمتع المحكمة بكامل الصلاحية بأن 
تأمربمصادرة المواد والآلات التي استعملت في المقالع من طرف المستغل لفائدة الدولة. 


وما يمكن قوله بخصوص المصادرة في التشربع البيئة فإنها حاضرة بشكل ملحوظ. غير 
أنما لا تحضر بصورة العقوبات الإدارة التي تتولى الإدارة إصدارهاء إنما هي حاضرة تحت الغطاء 
الجنائي بناء على حكم قضاني في صورة تدبير وقائي. ولعل احتكار المشرع هاته الصلاحية 
للمحكمة إن دل على شيء إنما يدل عن حدره من أن يفتح أمام الإدارة المجال لاتخاذ مثل هاته 
العقويات: لأنها وإن كانت المصادرة ليست عقوبة مالية بالمعنى الضيق للمال إلا أنها قد تنتصب 
أحيانا على معدات أو أدوات تتجاوزقيمتها مقدارالغرامة التي يمكن الحكم بها. 

ثانيا: العقوبات المقيدة للحقوق 

إن كفاءة السياسة الجنائية عموماء والسياسة العقابية على وجه الخصوص تقاس بمدى 
فعالية العقاب الدي تقوم عليه وهاته الفعالية لا يمكن الحديث عنها دون سن قواعد عقابية 
متطورة تنسجم وسائر المخاطبين بها أيا كانت صفتهم, فالمجال البيئي يعرف انتشار كبير 
للأشخاص المعنوية الدي يمكن عقابهم» فالباجس العقابي هنا هو خلق عقوبات قادرة على 
قمعهم تماشيا والسلوكات المجرمة المقترفة من طرفهمء فإلى جانب العقوبات المالية نجد 
العقويات المقيدة لحقوق المخاطبين بهاء فالإدارة تملك صلاحية فرض هاته العقوبات. 

1-ايقاف النشاط وغلى المنشاة 


يعتبر الغرض من كل منشأة أو العاملين فيها هو استمرار العمل وجني أكبر قدر ممكن من 
الربح. والسيروراء هاته الغاية يمكن أن يرتب أضرارتمس بالبيئة إن لم يكن معقلناء وهنا العقوبة 
كي تكون فعالة يجب أن تصيب في عمق هاته الغاية. ودلك من خلال وقف المنشأة أو إغلاقها 
فدلك يكون بمثابة إعدام لها. 


ويقصد به منع المنشأة المخالفة لأحكام التشريعات البيئية من مزاولة نشاطها بصفة 
مؤقتة أودائمة"5', في المكان الدي ارتكبت فيه أوبسببه المخالفة البيئية. حيث يتم من خلاله 


9- ظهير شريف رقم 1.11.66 صادر في 11 من شعبان 1166 9 يونيو 1211 بتنفيذ القانون رقم 12.16 المتعلق بالمقالع» 
ج.ر عدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 - 2 يوليو 2015» ص 6082. 
0 علي عدنان الفيل» دراسة مقارنة للتشريعات الجزائية في مكافحة جرائم الثلوث البيئي» مرجع سابق» ص 119. 
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إبعاد المنشأة عن دائرة التعامل متى كانت مسرحا أووسيلة لبعض أوجه النشاط الملوث الدي 
يشكل خطرا على المجال البيئي عموما1191. 


فغلق المنشأة يحمل معنى وقف الشخص المعنويء مما يستتبع حظر ممارسة أعماله 
التي خصص نشاطه لباء ولو كان ذلك باسم آخر أو تحت إدارة أخرى. كما يحمل معنى حل 
الشخص المعنوي. مما يعني إنهاء وجوده القانوني. والحل يستتبع أيضاً تصفية أمواله. وزوال 
صفة القائمين على إدارته أوتمثيله”*", والغلق قد يكون مؤقتا مثلافي حالة عدم استجابة مزاول 
النشاط الضار بالبيئة للإنذار وبعد انتهاء مدة الإنذار يصار إلى غلق مؤقت. أو قد يكون غلقا 


نهائياء وهدا الأخي رأشد صرامة من سابقه1193, 


قانونين اثنين, الأول هوق 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث البواء. بموجب المادة 13 منه. فالإدارة 
تمنح الشخص المسؤول عن التلوث التعليمات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية 
للحد من الانبعاثات الخطيرة الماسة بالبيئية» غير أنه بالرغم من الاستجابة لأوامرالإدارة بإدخال 
التعديلات اللازمة فإن مخاطر التلوث لم تتوقف. هنا منح المشرع للإدارة صلاحية التدخل 
بوقف النشاط أوالاستغلال مصدرالتلوث؛1154. وعلى خلاف المادة السابقة وردت المادة 15 من 
ق 13.03 إدهاته الأخيرة تعاقب بوقف نشاط المنشأة إما كليا أوجزئيا ودلك في حالة عدم احترام 
صاحب المنشأة الإنذارالموجه له لاتخاذ التدابيراللازمة للحد من ضرر البيئي إلا أنه لم يستجب 
اتنايم 

ونفس التوجه سارعليه القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. فقد نصت المادة 51 منه 
على الغلق المؤقت للمنشأة, وربط المشرع صلاحية الإدارة باتخاذ هدا الجزاء بتمادي المستغل 
في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية, غيرأن الغلق المؤقت يمكن 
1- بن أحمد محمدء الجزاءات الإدارية والجنائية في مجال حماية البيئة - دراسة مقارنة» مرجع سابق» 55. 
2 علي عدنان الفيل» دراسة مقارنة للتشريعات الجزائية في مكافحة جرائم الثلوث البيئي» مرجع سابقء ص 119. 
3 رنا ياسين حسين العابدي؛ وسائل الإدارة في حماية البيئة - دراسة في التشريع العراقي؛ مرجع سابقء ص 191. 
4م 13 من ق 13.03: “...غير أنه إدا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير 
التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة» يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الاستغلال لمصدر التلوث". 


5م 5 ق 13.03: “إد لاحظت الإدارة عدم احترام كك المستان أو مستغل لها لمقتضيات هدا القانون والنصوص 
الصادرة بتطبيقه.» وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل 


2. 


محددء وعند عدم تنفيذه تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك 
الأشغال على نفقة المخالف“". 
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أن يتحول إلى نهائي بمقتضى الفقرة الثانية من م 51: ودلك عند عدم تنفيذ المستغل التدابير 
اللازمة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المؤقت, بحيث يجوز للإدارة أن تأمر 
بإغلاق المنشأة دون الإخلال بصلاحياتها بالمتابعات القضائية196. 


وما يمكنن أن نلاحظه بخصوص غلق وايقاف المنشأة هو حضوره بشكل بارزني العقاب 
البيئي. على الرغم من خطورته. يمكن اتخاده سواء من لدن المحكمة على اعتبار أنها صاحبة 
الولاية العامة في العقاب أو بواسطة الإدارة كونها تشكل جباز أكثر دراية ومعرفة وقرب من 
المجال. الأمرالدي خولبا صلاحية اتخاده في عدة حالات ولكن في إطار ضوابط قانونية كي لا 
يصبح أداة تعسف في يدهاء إد دائما ما يخولها المشرع غلق المنشأة كآخر تدبير في حال عدم 
احترام المخالف للقوانين الحمائية للبيئة. وهدا التوجه يعتبر منطقيا لما يتسم به الغلق من 


4. 


شدة. 

2-سحب الترخيص 

الأصل أن يمارس الأفراد نشاطاتهم وحرباتهم دوت إدن مسبق .2 الا أ ترك هدا الأمردون 
تنظيم يرتب فوضى في المجتمع. وعلى هدا النحو فإن تتولى التنظيم بواسطة الإذن السابق أو 
المختصة. فهو وسيلة قانونية وقائية من أجل حماية النظام العام بصفة عامة والبيئة بصفة 
خاصة. 

وبعبارة أخرى فإن الترخيص هو الإذن الصادرمن الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين لا 
يجوز ممارسته بغيرهدا الإذنء وتمنح الإدارة الإذن إدا تو افرت الشروط اللازمة التي يحددها 
القانون لمنحه: وبشكل الترخيص أبرزأساليب الوقائية لحماية البيئة, لأنه ليس لبينات الضبط 
المختصة بحماية البيئة منح التراخيص إلا بعد تحققها من توفر الشروط اللازمة لمنحه. 

وفي هدا السياق ينص القانون رقم 27.13 بأنه لا يمكن الشروع في استغلال المقالع إلا بعد 
الحصول على تصريح في الشكل المتطلب قانوناء إضافة إلى ضرورة الانتهاء من تهينتها وفق 


6- ف 51 من ق 27.13: “...إدا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية» 
فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة. 

وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة 6 أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في 
الفقرة 3 أعلاه؛ تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائي“. 

7 محمد أحمد عبد النعيم» مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة» مرجع سابق» ص 213. 
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مقتضيات كناش التحملات وايداع تصريح بدلك للإدارة» ولكن في حالة عدم احترام المقتضيات 
السالفة الدكرفإنه تنتبي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح؛ ويكون موضوع الفسغ غيرقابل 
للطعن م 12 من ق 1*27.13'. وسعيا من الإدارة على التفعيل الجاد للحماية القبلية فإن منح 
وصل التصربح باستغلال المقلع يتوقف على تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة تهيئة موقع 
المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل بناء على م 14 من ق 27.13. 


وفي نفس السياق يحدد القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها1199, 
مثلا من خلال م 30 لشروط منح ترخيص جمع النفايات الخطرة ونقلهاء ثم م 40 تشترط نفس 
المقتضيات بخصوص تدبير النفايات الطبية والصيدلية: وغيرها من الحالات الأخرى التي 
تتطلب ترخيصا من الإدارة لممارسة أعماله غير أن المشرع قيد الترخيص بشرط يتعلق بمراعاة 
حقوق الأفراد”*12. كما وسع من صلاحيات الإدارة تجاه الترخيص قرربناء على المادة 57 من ق 
0 أنه يجوز للإدارة متى تبين لها بأن المصلحة العامة تقتضي سحب الترخيص أن تقوم 


1201 


وما يمكن قوله هو أن سحب الترخيص بوجه عام وسيلة تلجأ إلها الإدارة لحفظ النظام 
العام بالدي عن لمارسة التصرفات الناسة بالية عن طريق د الصرت الذي هو اساس 
ا المجالف لانشطظت المسطور والثال تكون القت المجال أعامه كنا تقار آنه فض 
النظرعن سحب الترخيص فري تضل ممتلكة لإمكانية المتابعة القضائية في حالات معينة. 


على العموم لقد ظل يرتبط القانون الجنائي والقانون الجناني الإداري ارتباطا وثيقا في 
دورهما في حماية البيئة. والدليل على القرب بين القانون الجناني والقانون الإداري فيما يتعلق 


8ه الفقرة 3و4 من م 12 من ق 27.13: “... تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح إد لم يشرع في استغلال المقلع 
المعني خلال مدة أربعة وعشرين شهرا من تاريخ سريان وصل التصريحء مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من م 37 أدناه. 
كما تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح في حالة ما إدا كان العقد أو الرخصة المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية 
والثالثة من المادة 3 أعلاه موضوع فسخ غير قابل للطعن". 

59-ظهير شريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 22نوفمبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق 
بتدبير النفايات والتخلص منهاء منشور في ج.ر عدد 5480, بتاريخ 15 دو القعدة 1427 - 7 ديسمبر 2006» ص 3747. 
0 المادة 56 من ق 28.00: “لا يجوز منح أي ترخيص دون مراعاة حقوق الغير". 

1ه المادة 5 من ق 28.00: “يجوز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك سحب كل رخصة سلمت بمقتضى هذا القانون مقابل 
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بحماية البيئة. يكمن على الخصوص في إمكانية فرض عقوبات إدارية كعقاب على جريمة بيئية 
واتساع صلاحيات الإدارة في هدا المجال1202. 


35 


خاتمة: 

أولى المشرع المغربي اهتماما خاصا بالبيئة في كافة أبعادهاء من خلال ضبط كافة أوجه 
الحياة التي من شأها المساس بالبيئة محاولا بدلك وضع ترسانة تشربعية تسهم بالحد من كل 
السلوكات الماسة بهاء وانسجاما والخصوصيات المميزة للجريمة البيئية فإن مواجهة تقتضي 
تنويعا في الآليات الزجرية تارتا التشديد وتارة أخرى التخفيف. فهدا الأمرهي ما فتح الباب أمام 
الإدارة للتدخل للعقاب على هاته الجرائم: كما أنه كون الإدارة أكثردراية بالمجال من غيرها عزز 
من صلاحياتها بما من شأنه أن يجعلها أكثردقة ونجاعة. وفي هدا السياق انتهت الدراسة إلى بعض 
النتائج والتوصيات هي كالتالي: 


أولا-النتائج 


1-تتميز الجريمة البيئية عن غيرها من الجرائم. فبي جريمة مادية أي أنها تتحقق بمجرد 
ارتكاب الفعل المجرم وحده. ولا اعتبار فيها للنتيجة الإجرامية أو العالقة السببية أو الركن 
المعنوي. سواء ارتكبت عن قصد أوغير قصد. وسواء كان الخطأ موجودا أوغيرموجود. فالنهاية 
هي قيام الجريمة وثبوت المسؤولية الجزائية عنها بمجرد ارتكاب الفعل وحده. 

2-كما تعتبرالجريمة البيئية جريمة شكلية, إد تكون تامة بصرف النظرعن تحقق النتيجة 
التي أرادها الجاني. إد يكتمل ركنها المادي بمجرد القيام بالفعل المجرم. بغض النظر عما 
سيحدث أوينتج عن دلك الفعل من وقائع وأضرار. 

3-تتولى ضبط الجريمة البيئية جهات إدارية وهي متعددة بتعدد القوانين المنظمة للبيئة, 
2 مو الياكات الاية السشرع ل شاك الخيط كرويا التاعات م 


الأعوان الإداريون وكدا كل خبير أوشخص كلف بهده المهمة بصورة استثنائية من طرف الإدارة. 


4-كما تمثل الشرطة البيئية تجديدا في القانون المغربيء باعتبار وجود مثل هدا البيكل 
القانون المغربي من شأنه تعزيز حضورالبعد البيئي في التشريع المغربي. 


عصنا اأدأعصمعم آلووعممغء أأمعل عا : أمعمعصممءندمع'! عل اهمغم غلمءص" زر غماطكء راعاتطومزع»ا مولا -1202 
4 5 : م0 رز "7 خمع جرع صصمء نامع '| عل عبالاععع مملعع امم 
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5-إن المتابعة عن الجريمة البيئية تشترك فهها كل من النيابة العامة والإدارة. فالنيابة 

العامة هي المختصة من حيث الأصلء غيرأن المشرع خول للإدارة أن تتابع عن الجرائم البسيطة 

- المخالفات - واصدارعقوبات إدارية بخغصوصها. 

القرافة. لآن كانه الأخيرة من شأما أن تحقق القابات المتوخاة مل العتا... خصوصا نظرا 

لحضور الشخص المعنوي في شكل كبيرفي المجال البيني. 
7-كما يعرف المجال البيئي حضورعديد العقوبات الإدارية المقيدة للحقوق. سواء إيقاف 

نشاط المؤسسة المسببة في الثلوث لمدة محددة, أوإغلاقها بشكل مؤقت أونهائي. ونظرا لكون 

أي نشاط اقتصادي إلا ويقوم على ترخيص من لدن الإدارة» فإن هاته الأخيرة تملك صلاحية 
ثانيا: التوصيات 

1-من أهم التوصيات التي يمكن أن نقدمها في هدا الصدد. هي تلك المتعلقة بالنظام 
التشريعي المتعدد والدي يمكن وصفه “بالمشتت”. إد ينبغي على المشرع المغربي أن ينظم كافة 
القوانين البيئية في إطارمدونة واحدة تفاديا للتشتت وتحقيقا للعلم بالقاعدة القانونية. 

2-اعتماد عقوبات خاصة بالشخص المعنوي. لأنه لا يمكن المساواة بين الشخص 
الطبيعي والشخص المعنوي خصوصا بالنسبة لعقوبة الغرامة. 

لائحة المراجع: 

أطاريح: 

22-1 ياسين الكعيوش, السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية. أطروحة نيل 
الدكتوراه في القانون الخاصء جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية - فاس. سنة 2019/2018. 

22-2 عزالدين الرماشء. الشرطة الإدارية بالمغرب بين التشريع والقضاء. أطروحة 
لنيل الدكتوراه في القانون العام. جامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية - فاس. سنة 2019 - 2020. 
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1- وردى بن بوعبد الله. ميلود بن عبد العزيز. خصوصية نص التجريم في الجرائم 
البيئية. مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي: المجلد 8, العدد 3, ديسمبر2021. 

2 محمد أحمد عبد النعيم. مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على 
البيئة - دراسة تحليلية مقارنة, مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطاء العدد السابع والثلاثون 
لسنة 2022, الجزء الأول 1/3. 


3 بن أحمد محمدء الجزاءات الإدارية والجنائية في مجال حماية البيئة - دراسة 
مقارنة. مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية؛ العدد الثامن - يناير2017. 


34 وردة بن بوعبد الله. ميلود بن عبد العزيز. خصوصية نص التجريم في الجرائم 
البيئية. مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي, المجلل 8. العدد 3. ديسمبر2021. 

5- آدم سميان دياب الغريري. الأوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الإتمام, مجلة 
جامعة تكريت للحقوق, السنة 2,6 المجلد 6 العدد 2,6 الجزء 1 سنة 2017. 


6 مزياني عمارء الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية, المجلة الجزائرية للحقوق 
والعلوم السياسية, المجلد 7, العدد 2. سنة 2022. 

7 عبد القادرقائد سعيد المجيدي., النتيجة المادية وغير المادية للجريمة - قراءة 
جديدة للنتيجة الإجرامية. المجلة العلمية لجامعة سبأ. مجلد 1. عدد 2. سنة 2021. 


2-8 أحمد لطفي السيد مرعي., المسؤولية الجنائية الضيقة في النظام الأنجلوأمريي 
والقانون المقارن “دراسة حول أزمة الركن المعنوي وتراجع مبدأ لا جريمة بدون خطأ”. مجلة 
البحوث القانونية والاقتصادية: العدد 75 - مارس 2021, 


9 يوسف بوشي.ء افتراض الركن المعنوي في الجر ائم الماسة بالنظام البيئي. مجلة 
البحوث العلمية في التشريعات البيئية. المجلد 06, العدد 01, السنة 2019. 

2-0 أسماء عامر عبد الله. دور الشرطة في تقويم السلوك الإنساني نحو مقاومة 
التلوث البيئي. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية: المجلد 10. العدد 37, سنة 
1. 
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1- محمد يحى أحمد عطية. الصفة القانونية 2 رفع الدعاوى البيئية دراسة 
تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات البيئية والمو اثيق الإقليمية والدولية, مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنات بدمنهورء العدد الخامس. الجزء السادسء. سنة 2020. 

20-2 رناياسين حسين العابدي. وسائل الإدارة في حماية البيئة “دراسة في التشريع 
العراقي“. مجلة رسالة الحقوق. السنة الثالثة, العدد الثاني. سنة 2011. 

2-3 غالي مراد. الجبايات الخضراء ومتطلبات التنمية المستدامة. مجلة المنارة 
للدراسات القانونية والإدارية. العدد 19 - 30 يونيو/ حزيران 2017. 

4- ولد عمر الطيب. قرميط الجيلالي. تكريس الجباية لحماية البيئة في ظل مبدأً 
الملوث الدافع. مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية, المجلد 11, العدد 1 سنة 2021. 

2-5 حورية رداوبة. تكريس مبدأ “الملوث الدافع" في الممارسات الدولية. مجلة 
البحوث والدراسات القانونية والسياسية, العدد التاسع. 31 غشت 2016. 

2-6 عطوي وداد, مبدأ الملوث الدافع كآلية بعدية لحماية البيئة, دائرة البحوث 
والدراسات القانونية والسياسية, المجلد 4. العدد 2. سنة 2020. 

قوانين: 

1- ظبيرشريف رقم 1.03.61 صادرفي 10 ربيع الأول 12-1424 ماي 2003 - بتنفيذ 
القانون رقم 3 المتعلق بمكافحة تلوث البواء. منشور بالجريدة الرسمية عدد 18-4118 
ربيع الآخر1424 - 19 يونيو2003. ص 1912. 

5 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 

3- ظبيرشريف رقم 1.03.60 صادرفي 10 ربيع الأول 12-1424 ماي 2003 - بتنفيذ 
القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. منشورفي الجريدة الرسمية عدد 5118 


-18 ربيع الآخر1424 -19 يونيو2003. ص 1909. 


4 القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظبيه 
توك رقم 


الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 30نوفمبر2007 كما وقع تغييره وتتميمه 
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بالقانون رقم 07.20 الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 
1 ديسمبر2020: ج. ر. عدد 6948 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1442 31 ديسمبر2020. 


5 ظبيرشريف رقم 1.14.09 صادرفي 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ 
القانون الإطار رقم 2 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. منشورني الجريدة 


الرسمية عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 - 20 مارس 2014. ص 3194. 


6 المرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 - 19 ماي 2015 يتعلق 
بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية. منشورفي الجريدة الرسمية عدد 6366 - 16 شعبان 
06 -19 ماى 2015. 


7 ظبير شريف رقم 1.15.148 صادرفي 25 من صفر1437 - 7 ديسمبر2015 بتنفيذ 
القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية من مادة البلاستيك واستيرادها 
وتصديرها وتسويقها واستعمالها. 

8- ظبير شريف رقم 1.16.113 صادرفي 6 دي القعدة 1437 - 10 أغسطس 2016 
بتفنيد القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. 

9 ظبير شريف رقم 1.10.16 صادر في 26 من صفر 143111فبراير 2010 بتنفيذ 
القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. ج.رعدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 - 
8 مارس 2010. 

2202-0 ظهير شريف رقم 1.11.66 صادر في 11 من شعبان 1166 9 يونيو 1211 بتنفيذ 
القانون رقم 12.16 المتعلق بالمقالع. ج.رعدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 - 2 يوليو2015. 

1--202-< ظبيرشريف رقم 1.06.153 صادرفي 30 من شوال 1427 22نوفمبر 2006 بتنفيذ 


القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منهاء منشورفي ج.رعدد 5480. بتاريخ 15 
دوالقعدة 7-1427 ديسمبر 2006. 


مراجع باللغة الأجنبية: 


1- أتمفل عا : عمعسعصممءتتخمع'! عل لهمغم عتمعط" : غملط) باءاتطدمزععءا مهلا 


مع تعععهاة رز "2 عمعسعمممتسمع'! عل عجلععأ]ء مماعععممم عصن أت-ععصمعم أاتددوءمرمغ» 
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بعأوهامصتصسى عل عع عتمعل عل ؤعالبعدط : علهمغم عع عالتحق عععكبز غعتلهمة عتمعءل 


. 2020 ,متهنانه ا عل عبو أامطغي مغتدى امنا 


2- كرو أععصهد دعأ نهم الع تتعصصة !تمع '! عل سممععغعمم ها زر عطعم عدتام 
دغلل أبعدط داة غغمعدغ:م عمتمصغالاة ر ععطغن 0 به دع نتدأصنءغم دع ناعون كتصتأصلة 
اتمعل وع عدا تدص عل علممع بل ممتغمعئعطه'! عل عنحمع كعلهرمعءهلغ5مم غء دعىناع لغ مناد 
عتطدع نهمل" ر عتمعل عل غعابعدط لدغعممالا عل غكتدع ناملا زر دععته كه دعل عتمعءل ممعمه 


2015. 


آي مجلة علمية كمه “ ردمد 6037 - 2550 :1511 ٠‏ الإبداعالقانوىى 08غ/ 2017م 601 للك 
حك ات ا 2 تا 1ت 7 1151| 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1©615ل1/ شير مارس 2024 


09111311.71 311120170 دا ادا زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 161 


الأستاذة رقية بلكوس 
باحثة بسلك الدكتوراه كلية الشريعة جامكة ابن زهر 


إهباء أراضي الموات في الفقه الإسلامي والتشريع 
المغربي وأثره في التنمية الاقتصادية 


لصة مم عدأدتوع! لصح ععمع لمم كتعناز مدععمءهاطا مأ دلصدا عوسما/ا أه لدع عط 1 


ادع حرم ماع ندع ل 0211 زمعء جره غأعهم درأ 15 

مقدمة: 

قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هُوَآلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آلأَرَضَ ذَلُولًا فَآَمَشُوأ في مَنَاكيها وَكُلُوأ 
مِن رَْقِهِ سوَِلَيّهِ آلنُشُورُه١‏ [الملك: 15] . وقال عزوجل أَلَمَ نَجْعَلٍ آلْدَرَضَ مِيْدًا ” وَآلْجِبَالَ أَوْتَادًا 
[النبأً: 7-6] وقال عزشأنه: وَآللّهُ جَعَلَ لَكُمْ آلْأَرَضَ بِسَاطا 19 لَتَسَلُكُوأْ مِبْبَا سْبْلَافِجَاجًا [نوح: 
20-9]. فمن خلال هذه الآيات الكريمات يتبين لنا عناية الله سبحانه وتعالى فائقة بالأرض 
باعتبارها من مصادر الرزق. وأمره تعالى بالسعي فبها لتحصيل الكسب المشروع؛ وجاء في السنة 
النبوية أحاديث تعضد ما ذهب إليه القرآن الكريم في مجال إحياء الأرض والانتفاع بها. قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم:" لا يغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان. أو 
هيمة إلاكان له به صدقة"1203 .وقال :" من أحيا أرضا ميتة فبي له". وما لاايخفى أن إعمارالأرض 
في الشريعة الإسلامية هو عبادة ومن أبرز لوازم عمارتها ومن أفضل الطرق لاستثمارها هو 
"الاحياء" فهذا الأخيريعتبرشرعا وقانونا سببا من أسباب كسب الملكية. فبل حقا العمل على 
إحياء أرض موات يخول صاحبه تمليك هذه الأرض ملكا خاصا أي ملكية مفردة أم أن ذلك يكسبه 
حق الاستغلال فقط دون التملك؟ او بالأحرى ما وضع هذه الأراضي الموات. هل هي تعتبر ملكا 
خاصا للدولة اوملكية خاصة لمن أحياها؟ هذا ما سيتبين معنا من خلال دراسة الموضوع كما 


ا 


روسك وك رك م رك ررك تر بوكر ورور ووو تكس 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 608 لت 
ححا 1 تت تت ا 2 2 2 2 2 ا 2 2 تت 512 185لدل ل ١ت(‏ , 
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© المبحث الأول: أراضي الموات تعريفهاء ومشروعية إحياءهاء طرقه وكيفيته وشروطه. 
المبحث الثاني: إحياء أراضي الموات في ظل التشريع المغربي وأثره في التنمية 
الاقتصادية.المبحث الثالث: إحياء أراضي الموات ونهج المغرب سياسة الإصلاح الزراعي. 

المبحث الأول: تعريف إحياء أراضي الموات. مشروعيته. شروطه. 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي لإحياء أراضي الموات. 
التعريف اللغوي 


الأرض تطلق على ما يقابل السماء جمعها آراضء وأرضون ؛ وأروض و أراضيء وتطلق على 
له لعي ون اية واس لساك ركاه ما د فيا رارع القر ل صا ال كان 


الموات من مات يموت ويمات ودميت, فهوميت وميت: ضد حي. ومات: سكن ونام ودلي» 
أو الميت. مخففة: الذي ماتء والميت والمائت: الذي لم يمت بعد. ج: أموات والميتة: ما لم 
تلحقه الذكاة. وبالكسر: للنوع.1205 

والإحياء من حبى حياة حيواناء أحياه جعله حيا واستحياه. استبقاه وأرض حية: 


93 20 
التعريف الاصطلاحي: 
الإحياء: إصلاح الأرض الموات بالبناء أوالغرس أو الكرّاب1207, أوغيرذلك. 


والموات: الأرض التي لا عمارة ولا ماء فهاء ولا يملكها ولا ينتفع بها أحد.1208 أو هو عند 
اله انر ال عد ل طاح لل 2) و لشي 12 فى سلركة ددن 
العامر. أوهوما سلم عن اختصاص بإحياء أي بسبب إحياء.'"*7وحد الموات عند الشافعية: ما 


وان ار ارين لطر 807 حرف القاة ء ضار للف : 
رمروين اللعدل 1160/1 و61 انظر كالماة فات بيرت . 
6 القاموس المحيط 1277/1 و1278 أنظر كلمة حي . 

7 كرب الأرضى ظليتنا لجرت . 

8 القوانين الفقهية ص 339 كشاف القناع 205/ 4. 

ا ل قر 


المسمسمك ‏ ئر ور اوور ررك 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 9 لير 
22277 رت ا 2 22 ]لش 12 1 ا ا 1 512 265 1 252221 2222202211 للستت ات5 1 يظ 1ل“ “ تر | 
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تترمء. | أ تدروو ه2017 ماخ طلا داد زد انر تجرمء. تطخ طلاة. سير 9 1 1 1 1+7 
لم يكن عامراً. ولا حريماً لعامر. قرب من العامرأوبعد.1279 وقد عرفها الحنابلة: بالأرض الخراب. 
الدارسة؛ الداثرة التي لايعلم أنها ملكت.1217 وعرفها ابن حزم الظاهري بأنها كل أرض لا مالك لها 
ولا يعرف أنبا عمرت في الإسلام.1212 
ونستخلص من هذه التعاريف أمرين متفق علهما: 
لاك لسرا ل كرون لا مالك معن مسد 


أن انرس السرات ف اقرح الي د سارها ل الأسيات ولا لقم با وشت 
ار 
والحنفية يشترطون كون أرض الموات بعيدة عن العمران. 
ولا نغفل عن تعريف الإمام الشوكاني للإحياء وهو" إحياء الموات استصلاحه وعمارته بأي 
نوع من أنواع الإحياء من زرع أو غرس أوبناء "213 فالإحياء عند الإمام الشوكاني يتم بأموروهي: 
1. استصلاح الأرض بتنقية أحجارهاء وتسوية أرضهاء بحبس الماء إن كانت مغمورة وغيرها 
من الأمور. 
2. عمارتها ببناء مساكن, أوحظائر. أوزرعها أوغرسها بالأشجار. 
ال ل فوا إلا الست في الات 2 1 شا اللا حي الهاو 
جعلها صالحة للزراعة., برفع عوائق الزراعة من أحجاروأعشاب منهاء واستخراج الماء. وتوفير 
التربة الصالحة للزراعة, و إقامة الأسوارعلهها أوتشييد البناء فيها.1214 
والإحياء ورد عن الشارع مطلقاً. وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف؛ لأنه قد يبين 


مطلقات الشارع. والذي يحصل به الإحياء في العرف أحد خمسة أسباب: تبييض الأرضء وتنقيتها 


ا ا 01 

1 المغني والشرح الكبير لابن قدامة 164/6 . 
” 

53 نيل الأوطار للشوكاني 3 / 340 . 

4 الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي 4615/6 . 


لمتكي ري ري لوسر لاوس ا ور ور رورس 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 0 لي 
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وا ستخر اج العام لاما 


ثبتت شرعية إحياء الموات بالسنة النبوية في أحاديث كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم 
«من أحيا أرضاً ميتة فبي له»275'وقال: «من أحيا أرضاً ميتة فبي له. وليس لعرق ظالم حق» 1217 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمر أرضاً ليست لأحد. فهو أحق بها»21', وقال: « من سبق إلى 
ماء لم يسبقه إليه مسلم فهوله» قال: فخرج الناس يتعادؤن1219 يتخاطُون221.41220' وقال عليه 
الصلاة والسلام : « من أحاط حائطا على أرض في له»1222, والحديث مروي عن سمرة وإسناده 
صخ . 

هذه الأحاديث دلت على إباحة إحياء الأرض الميتة التي لا مالك لهاء ولم ينتفع بها أحد. 
فيحيها الشخص بالسقيء أو الزرع أوالغرس. أوالبناء. أوبالتحويط على الأرض بمقدارما يسعى 
حائطاً في اللغة. قال عروة: قضى عمربن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وعامة فقهاء الأمصار 
على أن الموات يملك بالإحياء. وإن اختلفوا في شروطه. 


وتدل الأحاديث أيضاً على أن الشرع رغب في الإحياء. لحاجة الناس إلى موارد الزراعة, 
وتعمير الكون. مما يحقق لهم رفاهاً اقتصادياً. ويوفر ثروة عامة كبرى.1223 لكن كيف يتم هذا 
الإحياء؟ 


5 سبل السلام الصنعاني 82/3 . 
6 أخرجه السيوطي في الجامع الصغير 557/2 ومالك في الموطا743/2 وابو داوود في سننه 178/3 . 
كا رواه عجان وابو داوود والترمذي وقال: كان مجان ديق حسن . 

5“وواه مالك في موطته واحمد والبخاري وابو داوود عن عائشة أنظر نصب الراية للزيلعي 288/4 ونيل الاوطار 320/5 . 

57 يتعادون بمعنى الاسراع بالسير . 

0 يتخاطون بمعنى يعملون على الارض علامات بالخطوط وتسمى الخطط جمع خطة بكسر الخاء . 
1221 رواه ابو داوود في سننه عن سمرة بن مضرس/كتاب الخراج والامارة والفيء باب في اقطاع الارضين . 
2 أخرجه أبو داوود في السنن/كتاب الخراج و الفئ 179/3 والإمام أحمد في مسنده 127/2 و السيوطي في الجامع الصغير 552/2 
3 الفقه الاسلامي وادلته 4616/6 . 


وك م ا 111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 1ه لي 
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إحياء الأرض الموات: يكون باستصلاحها للزراعة بحسب عرف الناس وعاداتهم» كما قرر 
الشافعية. لكن للمذاهب آراء في الموضوع. 

قال الحنفية*2*': إصلاح الأرض الموات يكون بالبناء أو الغرس أو الكراب (قلبها للحرث). 
أوإقامة المستاة (السد: وهوما يبنى ليرد ماء السيل. والمراد هنا الجسر).ء أوشق النهرء أو إلقاء 
البذورء أو السقاية مع حفر الأنهار. أو التحويط والتسنيم بحيث يعصم الماء؛ لأنه من جملة 
البناء. 

وقال المالكية 122”5: الإحياء يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرث واجراء المياه فبها 
وغيرها من أحد أمورسبعة هي: 

1. بتفجيرماء لبئرأوعين, فيملك به. وكذا تملك الأرض التي تزرع به؛ 

2 بإزالة الماء منها حيث كانت الأرض غامرة بالماء؛ 

3. ببناء أرض؛ 

4. بسبب غرس الشجر فها؛ 

5. بسبب تحريك أرض بحرثها ونحوه (الحراثة)؛ 

6. يكون بسبب قطع شجرها بينة وضع يده علمها؛ 

وقال الشافعية1226: الإحياء الذي يملك به: يختلف بحسب الغرض المقصود من الأرضء 
ويرجع فيه إلى العرف. والعرف يمثل المصلحة عادة؛ لأن الشرع أطلقه, ولا حد له في اللغة, 
فيرجع فيه إلى العرف كالقبض في المبيع والموهوب. والحرزفي السرقة: وهو ني كل شيء بحسبه. 
والضابط: التهيئة للمقصود. فإن أراد إحياء الموات مسكناً. اشترط فيه تحويط البقعة بآج ر أو 
لبن أو قصب بحسب عادة ذلك المكان. والمعتمد أنه لا يكتفى بالتحويط من غير بناء. بل لا بد 


من البناء. ويشترط سقف بعض الأرض ليتهياً للسكنى. وتعليق (نصب) باب؛ لأن العادة في 


4 تبيين الحقائق 36/6 . 


امار ال ار 
6 أمغني المحتاج 365/4 وما بعدها والمهذب 424/1 . 


لمحو ست و او ار روك و ا تر ورور سرك 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 2 ل 
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المنازل أن يكون لبا أبواب. ولا تصلح الأرض للسكنى بما دون ذلك (أي بالبناء والبسقف وتركيب 
باب). وإن أراد إحياء الموات زريبة دواب أو نحوهاء كحظيرة لجمع ثمار وغلات وغيرهاء فيكتفى 
بالتحويط بالبناء بحسب العادة ولا يشترط سقف شيء؛ لأن العادة فها عدمه. ولا بد فيه من 
تركيب باب على الأرجح مع البناء أو التحويط بالبناء. وإن أراد إحياء الموات مزرعة. فيطلب جمع 
التراب حولباء وتسوية الأرضء وترتيب ماء لها بشق ساقية من نهرء أو بحفربترأوقناة أونحوهاء 
إن لم يكفها المطر المعتاد. ولا تشترط الزراعة فعلاً في الأصع. لأنه استيفاء منفعة الأرضء وهو 
خارج عن الإحياء. كما لا يعتبرفي إحياء الدارسكناها. والخلاصة: أنه بالتحويط وتسوية الأرض 
وايجاد الماء. 


وإن أراد إحياء الموات بستاناً. فيشترط جمع التراب حول الأرض كالمزرعة. والتحويط 
حيث جرت العادة به عملا بهاء وتهيئة ماء كما تقررفي المزرعة. ويشترط أيضاً في البستان غرس 
البعض على المذهب. فهذا الإحياء يكون بالتحويط وتسوية الأرض و إيجاد الماء والغرس. 

وقال الحنابلة1227: إحياء الأرض: أن يحوط علبها حائطاً منيعاً. سواء أرادها للبناء أو للزرع 
أو حظيرة للغنم أو الخشب أوغيرهاء لقوله صَلَى الله عليه وسلم: «من أحاط حائطاً على أرض. 
فمي له» 122#,. ولأن الحائط حاجز منيع. فكان إحياء. 


وكالحائط: إجراء ماء للأرض من نهر أو بئرإن كانت لا تزرع إلا به أو حفر بثرفيها ينبع منها 
الماء. فإن لم يخرج الماء فب و كالمتحجر الشارع 2 الإحياء. 


ومثل الحائط: أن يغرس فها شجراً. أوأن يمنع عن الموات ما لا يمكن زرعبها إلا بحبسه 
عنها كأرض البطائح 1229 


وفي الجملة: الإحياء يكون إما بالتحويط المنيع أو إيجاد الماء أوغرس الشجرء ولا يحصل 
الإحياء بمجرد الحرث والزرع؛ لأنه لا يراد للبقاء بخلاف الغرسء كما لا يحصل الإحياء أيضاً 


بخندق يجعله حول الأرض التي يريد إحياءها ولا بشوك وشبهه يحوطها به. ويكون تحجراً. 


227 المغني 535/5 وكشاف القناع 212/4 . 
ل واه كيان و أبو داوود عن جابر ولهما مثله عن سمرة بن جندب . 
1229 الأطالحا والابطح مسيال واسع فيه دقاق الحصى . 


لحك و 5 ل ا ررك وا ا ور ورور سروك 
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و اس عن شك الناء الققية المقارية رعو رحا السوات جدفا فد 
أفردت للإقطاع والتحجير حيزا لا يستهان به وذلك للصلة التي تربطهما بالإحياء. 


فيل يحصل الإحياء بالتحجير؟ 


التحجيرلغة: من حجر حجرا: إذا أمنع غيره من التصرف أو من وضع حجرا للحيلولة دون 
أصول الغير إلى شي .1230 


اصطلاحا: ضرب حدود حول ما يريد إحياءه. 1231 ومشروعيته مستمدة من قوله صلى الله 
ا 
حائطا على شيء فهوله" عر 


فالتحجير أو التحويط: هو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرضء أي وضع سورمن الأحجار 
والأشواك ونحوها على جوانب الأرض, وقد اتفق الفقهاء على عدم صلاحيته للإحياء. لكن 
المتحجريكون أحق بها من غيره. 


قال الحنفية**: إن حجر شخص الأرضء لا يملكها بالتحجير؟ لأنه ليس بإحياء في 
الصحيح؛ لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة. والتحجير للإعلام مشتق من الحجر: وهو المنع 
للغيربوضع علامة من حجر أو بحصاد ما فها من الحشيش والشوك ونفيه عنها وجعله حولهاء 
أو بإحراق ما فها من الشوك وغيره. وكل ذلك لا يفيد الملك. فبقيت مباحة على حالبهاء لكن 
المتحجر أول بها من غيره: ولا توحذ منه إلى ثلاث سنن فإذا لم يعمرها فيا أخذها الحاكم منه؛ 
ودفعبا إلى غيرها. والتقدير بثلاث سنين مأخوذ من قول عمررضي الله عنه: «ليس لمتحجر بعد 
ناث سنين دن :121 لكن هذا حكم ديانة. أما قحباء: فإذا أحيافا غيره قبل مضياء ملكا 
د لل ا دو الول اى ال” 


0 لسان العرب لابن منظور 167/4 ومختار الصحاح ص 123 . 


1231 شرح حدود الإمام لابن عرفة للرصاع ص 587 . 


1232 أخرجه بو داوود لش سننه 119 ١‏ 
1259 لم 
4 تبيين الحقائق 35/6 . 


رو ار 210 . 


مك ص كك 11111 
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وقال المالكية **: لا يكون الإحياء بتحويط (تحجير) للأرض بنحو خط علههاء ولا رعي كلا 
بهاء ولا حفر بئرماشية أوشرب بهاء إلا أن يبين الملكية حين حفر البثر, فإن بينها فإحياء. 


وقرر الشافعية والحنابلة 1237 أنه: إن تحجر مواتاً. وهو أن يشرع في إحيائه. ولم يتمه؛ أو 
أعلم على بقعة بنصب أحجارء أوغرزخشباً فهاء أونصب أسلاكاً شائكة. أوحاطها بحائط صغير 
لم يملكها بما ذكر؛ لأن الملك بالإحياء. وليس هذا إحياء. لكن يصير أحق الناس به لحديث أبي 
داود: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم, فهو أحق به». فلو أحياه آخر ملكه. فإن لم يتم إحياء 
المتحجرء وطالت المدة عرفاً. كنحو ثلاث سنين. قيل له: إما أن تحييه فتملكه. أو تتركه لمن 
يحييه. إن حصل متشوف للإحياء؛ لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بيهم, فلم يمكن من 
الإحياء. فإن طلب المتحجر المهلة لعذرء أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل. على ما يراه الحاكم لأنه 
يسير. وإن لم يكن له عذرء فلايمبلء فهم تقريباً كالحنفية. 


فما علاقة الإقطاء بإحياء أراضى الموات؟ 


الإقطاع: هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص . سواء أكان ذلك 
معدناً. أم أرضاً. فيصيرذلك البعض أولى به من غيره, بشرط أن يكون من الموات الذي لاا يختص 
به أحد. أوهوتسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً له. وأكثرما يستعمل في الأرض: وهو 
أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه. إما بأن يملكه. فيعمره. واما بأن يجعل له غلته مدة.1238 
ومشروعيته مستمدة من رواية وائل بن حُجر: «أن النبي صلَى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً 
بحضر موت. وبعث معاوية ليقطعبها إياه»*2'. وروى ابن عمر: «أن النبي صَلَى الله عليه وسلم 
أقطع الزيير حُضر فرسه”*17, وأجرى الفرس حتى قام, ثم رمى بسوطه. فقال: أقطعوه. حيث بلغ 
السوط»2*1. وروى عمروبن شعيب أن النبي صَلَى الله عليه وسلم أقطع ناساً من جهينة أو مزينة 
م 


1236 الشرح الكبير 70/4 والشرح الصغير 93/4 . 

737 أمغني المحتاج 366/4 المغني 518/5 المهذب 425/1 . 
ا لضان 79115 

29 ورواه الترميذي وصححه. نيل الأوطار 312/5. 

اليو نويه مار عدون , 

رواه أحمد و أبو داوود لكن في اسناده رجل فيه مقال وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر /نيل الاوطار 312/5 . 
رواه سعيد بن منصور في سننه . 


لمك سس 2 221 تر سر سكمس 
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وروي أن أبا بك رأقطع الزبير: و أقطع عمرعلياًء و أقطع عثمان رضي الله عنهم خمسة من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم: الزييرء وسعد. وابن مسعود. وخباباً. وأسامة بن زيد» 
رضي الله عنهم. ويروى عن نافع أبي عبد الله: أنه قال لعمر: إن قبلنا أرضاً بالبصرة. ليست من 
أرض الخراج. ولا تضر بأحد من المسلمين. فإن رأيت أن تقطعنههاء أتخذ فهها قصيلاة*77 لخيلي 
فافعل. قال: فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت كما يقول. فاقطعبا إياه.1244 ويجوزأيضاً إقطاع 
المعادن للاستغلال. لا ملك الرقبة (عين الشثيء): لما روى ابن عباس قال: «أقطع رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القَبَليّة؟*', جَلْسيها وغَوْرتَا وحيث يصلح 
الزرع من قَرْس 246', ولم يعطه حق مسلم».1247 
والإقطاع ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك. واقطاع استغلال. واقطاع إرفاق. و اقطاع 
التمليك ينقسم إلى مواتء. وعامرء ومعادن. و اقطاع الاستغلال نوعان: عشرء وخراج. والذي 
همنا هنا هو إقطاع الموات. 
إاقطاء الموات: 


أما إقطاع الموات: فيجوزللإمام باتفاق المذاهب الأربعة إقطاع موات لمن يحييه. فيؤدي 
إلى عمارة البلاد, لأنه صلَى الله عليه وسلم .كما تقدم . أقطع بلال ابن الحارث العقيق, و أقطع 
وائل بن حجر أرضاً و أقطع أبو بكر وعمر وعثمان جمعاً من الصحابة. فإن أقطع الإمام أرضاً 
لشخص. ملكبا عند المالكية*”*' وإن لم يعمرها بشيء. فله بيعبا وهبتهاء وتورث عنه. وليس هو 
من الإحياء. بل هوتمليك مجرد. 


ولا يملك الموات بالإقطاع عند الجمبو. 1249 (غير المالكية). لأنه لو ملكه ما جاز 
استرجاعه. بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء. فيكون أحق به إذا أحياه خلال مدة 
أقصاها عند الحنفية ثلاث سنين. لقول عمر: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق». ولا ينبغي 


4ك الول «الاطحير يعر المظير الملا ارايت 

رو هذه الآثار كلها أبو عبيد في الأموال . 

5 القبلية ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام . 

6 الجلس : كل مرتفع من الأرض ويطلق على أرض نجد . 

7“رواه أحمد وأبو داوود» وروياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني/نيل الأوطار 309/5 . 
8 لأحكام السلطانية للماوردي» ص 138 . 

9 كشاف القناع 216/4 وما بعدها . 


لحك حورو سروك 
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للإمام أن يقطع من الموات إلا ما قدر المقطع على إحياته؛ لأن في إقطاعه أكثر من هذا القدر 
تضييقاً على الناس في حق مشترك بيهم, مما لا فائدة فيه. فيدخل به الضررعلى المسلمين. 


فإن أقطع الإمام أحداً أكثر من القدر الذي يمكن إحياؤه. ثم تبين عجزه عن عمارته أو 
إحيائه استرجعه الإمام منه, كما استرجع عمرمن بلال بن الحارث ما عجزعن عمارته من العقيق 
الذي أقطعه إياه رسول الله صَلَى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد بالمصلحة التي يجوزالإقطاع 
لأجلها؛ لان الحكم يدورمع علته. 

وللإمام عند الحنابلة إقطاع غير موات تمليكاً. وانتفاعاً للمصلحة.'125 ويجوز الإقطاع من 
مال الخراج. كما يجوزمن مال الجزية.1251 

وقال المالكية1252,: لا يقطع الإمام معمور أرض العنوة كأرض مصر والشام والعراق, أي 
الصالحة لزرع الحب ملكاً؛ لأنما وقف عندهم. بل يقطعها إمتاعاً وانتفاعاً. وأما ما لا يصلح لزرع 
الحب. وان صلح لغرس الشجرء وليس من العقارء فإنه من الموات. يقطعه ملكا و انتفاعاً. وأما 
أرض الصلح فلا يقطعها الإمام لأحد مطلقاً؛ لأنما مملوكة لأربابها. 

المطلب الرابع: شروط إحياء الموات. 

أولا :.شروط في المحبي. 

المحبي: هو الذي يباشر الإحياء الذي هومن أسباب الاختصاص أو التملكء ويجوزإحياء كل 
من يملك المال؛ لأنه فعل بملك به كالاصطياد. 


ولا يشترط عند الجمبور (الحنفية والمالكية والحنابلة)1253 كون المحبي مسلماًء فلا فرق 
بين المسلم والذمي في الإحياء. لعموم قول النبي صلَى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة. فبي 
له». ولأن الإحياء أحد أسباب التمليك, فاشترك فيه المسلم والذمي» كسائر أسباب الملكية. 


لوسرو تيان 217 , 
251 المرجع نفسه, 
2 الشرح الصغير 91//4 وما بعدهاء الشرح الكبير 68/4 . 
3 الهداية مع تكملة الفتح 138/8 الشرح الكبير 69/4 . 


سوسس ل رو #٠‏ 
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واشترط الشافعية 1254 في المحيي أن يكون مسلماً. ولا يملك الذمي إحياء الأرض الموات, 
وان أذن له فيه الإمام؛ لأن الإحياء استعلاء. وهو ممتنع علمهم بدارالإسلام. فلو أحيا ذمي أرضاًء 
نزعت منه ولا أجرة عليه. فلو نزعها منه مسلم وأحياهاء ملكباء وان لم يأذن له الإمام, إذ لا أثر 
لفعل الذمي. 

ثانيا: شروط الأرض الموات 

يشترط في الأرض الموات شروط تتعلق بملكيتها والارتفاق بها ومكانهاء وهي ما يأتي: 

1 - ألا تكون ملكاً لأحد. مسلم أوذميء: وليست من اختصاص أحد. وهذا معنى قول الفقهاء: 
أن تكون الأرض عادياً (أي قديم الخراب بحيث لم يملك في الإسلام, لا مالك لها في الإسلام, فكأنها 
خربت من عبد عاد). وهذا الشرط متفق عليه فقهاً .1255 

2- ألاتكون مرتفقاً بها أي مستعملة ارتفاقاً لأهل البلدة, قريباً أوبعيداً. كمحتطب ومرعى, 
وناد (مجدلس يجتمعون فيه للتحدث)., ومرتكض خيل. ومُناخ إيل» ومطرح رماد, وحردم بكر 
وشوارع وطرقاتء ونحوها. وهو شرط متفق عليه أيضاً بين المذاهب في الأرجح عند بعضها 
كالحنفية 1256 

3- أن تكون الأرض عند الشافعية في بلاد الإسلام: فإن كانت في دا رالحرب فللمسلم إحياؤها 
إن كانت مما لا يمنعبا أهلبا عن المسلمين. فإذا منعوها أو دفعوا المسلمين عنهاء فلا يملكبا 
المسلم بالاستيلاء.1257 


ولا فرق عند الجمهور غير الشافعية بين دار الحرب ودار الإسلام لعموم الأخيار. ولأن عامر 
دار الجر إنها تملك بالقبر والغلية كسائر ا موالب 1258 


إذن فما هو الإحياء الذي يثبت الملك ؟ 


يشترط في الإحياء الذي يثبت به الملك شرطان في بعض الآراء: 


4 معني المحتاج 361/4 . 

5 كشاف القناع 205/4 الشرح الكبير 66/4 اللباب شرح الكتاب 219/2 

6 الهداية مع التكملة 136/8 الشرح الكبير 67/4 

7 مغني المحتاج 362/4 

8ؤظ1 المغني 515/5 والمراجع السابقة 
مح سك حر سك سر كر ورك سور ووو ووو سككس ٠‏ 
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أولا:- أن يكون الإحياء بإذن الحاكم عند أبي حنيفة, وقال المالكية 1259 إذا كانت الأرض 
قريبة من العمرانء افتقر إحياؤها إلى إذن الإمام, بخلاف البعيدة من العمران: وأن يكون فها 
الإذن لمسلم. فلا يأذن الإمام لذمي على المشهورفي إحياء الأرض القريبة من العمران. ولا يجوز 
للذمي إحياء الأرض ف جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاها. 
ثانيا: - يشترط عند الحنفية 2 حالة التحجير: أن يتم الإحياء خلال مدة أقصاها ثلاث 
سنين. فإذا لم يعمرها فها أخذها الحاكم منه. ودفعها إلى غيره؛ لأن البدء أو الشروع 2 
استصلاحبا يتطلب تعميرها. فيحصل النفع للمسلمين بدفع العشرأوالخراج. فإذا لم يحصل 
المقصود. فلا فائدة فيتركها 2 يده.1*69 والتقدير بثلاث سنين مأخوذ من قول عمر رضي الله 
عنه: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق» '5'. وهذه مدة معقولة لاستصلاح الأراضي وتدبير 
مصالحبا. لكن هذا الحكم من طريق الديانة: أما من طريق القضاء. فلو أحياها غيره قبل مضي 
تلك المدة:ء ملكها لتحقق سبب الملك منهء دون الأول. 
ومذهب الشافعية والحنابلة كالحنفية تقربباً. 
وبالرجوع الى مصادر تملك الدولة أي "الملك الخاص " للعقارات يتضح أنها متعددة 
ومتنوعة. فالتملك إما بمقابل ويكون رضائيا كالاقتناءات العقارية أوعن طريق نزع الملكية, أو 
يكون مجاناء كالهبات 3 المصادرات والحجز وغيره ..وؤمن بين مصادر تملك الدولة بالمجان يوجد 
نظام الأراضي التي لا مالك لبا وهوما تناولناه بالدراسة 2 إطاره الشرعي,. أما الآن فسنتناوله 2 
إطاره القانوني لذا سنخصص المبحث الموالي لمعرفة ما يقصد بأراضي الموات 2 القانون 
المغربي وتحديدا 2 ظل مدونة الحقوق العينية , وأثره 2 التنمية الاقتصادية . 
المبحث الثاني: إحياء أراضي الموات 2 ظل التشريع المغربي, وأثره 2 التنمية الاقتصادية. 
تمهيد: 


إحياء الأرض بزراعتها له دور مهم في الحياة الاقتصادية خاصة في الدول التي تعتمد على 
الفلاحة في اقتصادها والمغرب من بين هذه الدول لما تحقق من توازن اقتصادي بين الأفراد 


7 القوانين الفقهية صن 339 
كاين لقا 515/6 


1000 1 


لحك ا اح كت ا يئر يورو سر 
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والمجتمع وتوازن أمني بين الدول العربية من خلال استغلال الأراضي الزراعية, واحياء هذه 
الأراضي واستغلالها زراعيا كفيل بتحقيق الأمن الغذاني للمجتمعات. لكن السؤال الذي يطرح 
ب عر رع ذا الي انر هل حشر الفشري لسر الك لك حائة كه 
الأراضي الدوات أء ان له الحو فقط فى استخلال) والسماء ٠‏ دون حى شلك الرقبة أي انا 
تبقى ملكا خاصا للدولة ؟ فهذا السؤال سنجيب عليه في المطلب الأول. وسنتطرق في المطلب 
الثاني لأثره في التنمية الاقتصادية. 


المطلب الأول: إحياء | 


إن البدف من صدور مدونة الحقوق العينية هو توحيد النصوص القانونية المنظمة 
للعقار غير المحفظ وإن كانت المدونة تطبق كذلك على العقارات المحفظة حتى لا تبقى محلا 
لتضارب الاجتهادات القضائية واختلاف الآراء الفقبية. ولعل ذلك هو السبب في استفاضة 
المشرع المغربي في شرح بعض بنود المدونة خاصة ما يتعلق بأسباب كسب الملكية. بشكل 
خاص إحياء الأراضي المواتء والتي كانت تعد من بين أسباب كسب الملكية استنادا للحديث 
الشريف" من أحيا أرضا مينة فبي له" 262 ويطلق هذا المصطلح الفقبي على قيام الشخص 
بأعمال تؤدي الى جعل الأرض غير المملوكة والتي لا يمكن الانتفاع بها على حالتها. صالحة 
للاستغلال1263, 


والمشرع المغربي اعتبر احياء الأرض الموات سببا مكسبا للملكية وذلك ما عبر بصريح 
المادة 222 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن: " الاراضي الموات التي لا مالك لها 
تكون ملكا للدولة ولا يجوزوضع اليد علها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة ويكون إحياء 
الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال"*26. يعني أن المشرع قرر أن الأراضي الموات وغير 
المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة: ولا يجوزلأحد تملك هذه الأراضي أووضع اليد علها 
إلا بترخيص صريح من السلطة المختصة وفقا للقانون.1265 وهذا يعني أن الأرض التي لا تصلح 
تسمى أرضا ميتة واحياؤها يكون بجعلها صالحة للانتفاع بهاء ويرى الفقهاء أن كل من وضع يده 


0 
3 الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي» ابن معجوز ص 308 
4 مدونة الحقوق العينة» ادريس الفاخوري» ص 96 

5 الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة؛ عبد الكريم شهبون» ص 404 
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على ارض ميتة غير مملوكة لأحد وقام بإحيائها وتحويلها الى أرض صالحة للاستغلال تصبح 
مملوكة له ملكية تامة وذلك استنادا للحديث الشريف" من أحبى ارضا ميتة فري له" والمالكية 
يشترطون في تملك أرض الموات بدون الحاجة الى ترخيص من الدولة أن لا تكون هذه الأراضي 
قريبة من العمران وذلك تفاديا للمشاحنات والمنازعات حول الأرض وحسما لذلك قررالمشرع 
حسب المادة أعلاه تعميم تملك الدولة للأراضي الموات كلها بدون تخصيص ولا تقييد واعتبار 
هذه الأراضي الموات التي لا مالك لها هي ملك خاص للدولة ولا يجوزوضع اليد الا بإذن صريح 
من السلطة المختصة طبقا للقانون. وقد اعتبر المشرع احياء الموات سببا مكسبا للملكية 
بصريح هذه المادة.1266 وتوضح المادة 223 من المدونة حق المحبي المتمثل في الاستغلال دون 
تملك الرقبة وتنص بما يلي :"من أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله 
حق استغلالها "ويفهم منها على أن الأرض غير المملوكة هي من ملك الدولة ومن أخذ إذن بإحيائها 
له حق استغلالها و إحيائها وتحويلها الى أرض صالحة للاستغلال والانتفاع مناء فالمواد الذي 
نظمت احياء الموات ربطت مسألة الإحياء بضرورة الحصول على ترخيص قانوني من السلطة 
المختصة تطبيقا للمادة السالفة الذكر 1267 


والاحياء حسب مدونة الحقوق العينية يكون بأموروهي: الزراعة. الغرس, البناء. تفجرماء 
بها أوصرفه عنها كما جاء ي المادة 224 من مدونة ح ع وتنص بما يلي" يكون إحياء الأرض الموات 
بجعلها صالحة للاستغلالء ويتم إحياؤها بزراعتها أوغرس أشجارها أو إقامة منشآت عليها أو 
تفجيرماء بها أو صرفه عنها " أي أن إحياء الموات يكون بإحدى هذه الأعمال المنصوص علا 
من خلال المادة على سبيل المثال224 بحيث يمكن أن يتحقق الإحياء بأعمال أخرى كازالة 
الأملاح الأوساخ أوالأحجارمناء على أنه متى صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحياها 
فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها الى ما كانت عليه قبل الإحياء كما نصت المادة 225 من م ح 
ع.1258 أي أنه من أحبى الأرض الموات وأصبحت صالحة للانتفاع. ومستغلة استغلالا كاملاء 
بأحد الأعمال السالفة الذكرء ثم أهملها صاحها بعد إحيانها إهمالا حتى صارت ميتة, فلا يزول 


الى الول 104 2 5لا سرف 
1267 المرجع اللعطايك بتصرف 


12 مسرن السقرق المسية عن 96 صرق 
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حقه في استغلال هذه الأرض بعودتها الى ما كانت عليه قبل الإحياء كما نصت عليه المادة 225 
من مدونة الحقوق العينية 1269 

فما نستنجه وهو واضح بشكل كبير أن المدونة اختارت في الإحياء مسلك اشتراط 
الحصول على الإذن 2 الإحياء بصريح المادة 2 وهوما يعني أن الأرض الموات غير موجودة 
حقيقة في التراب المغربي على اعتبار أن الأراضي التي لا مالك لبا هي من أملاك الدولة ابتداء؛ فلا 
يجوزوضع اليد علها الا بإذن صربح منهاء وأن من أذن له بإحيائها يملّك حق الاستغلال الدائم 
فقط ويكون الاحياء بجميع الأعمال المتعلقة باستصلاحها من ري أوسقي 2 


ومن خلال قراءتنا للفصل الأول من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع الذي 
ينص على عدم قابلية الأملاك الجماعية للتفويت أو الحجز أو التقادم كمبدأ عام الا أنه يجوز 
للجماعة أن تكسب ملكية الأراضي الخلاء التي تم احياؤها استنادا للتشريع الاسلامي وتكون هذه 
الاراضي التي تم احياءها جماعيا ملكا للجماعة, ويعني أن الأراضي الموات والتي تم إحياءها من 
طرف الجماعات السلالية قد تدخل في الاراضي الجماعية وذلك قبل صدور القانون المنظم 
لأراضي الموات 39.08. 

لكن ما يعاب على المشرع المغربي أنه يحصرحق المحيي في الاستغلال ثم يجعل هذا الإحياء 
مما تكسب به الملكية. فبذا تناقض. فالأحرى أن يضع الإحياء بهذا التقييد ضمن الملك 
الناقص أوضمن الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية. فشروط الإحياء كما وردت في المدونة 
ليست على قواعد الفقهاء ولا هي سبب لكسب الملكية. 


فما هو أثرإحياء الموات في التنمية الاقتصادية ؟ وهذا ما سنتناوله في المطلب الموالي. 


المطلب الثاني : إحياء الموات و أثره فى التنمية الاقتصادية. 


إذا كان المقصد الشرعي من إحياء أرض الموات هو استثمارها وعمارتها لتحقيق التنمية 
الاقتصادية فإن إهمالها أوتعطيلها يزيل للمحبي حقه منها لأن بقاء أرض الموات على الجمود لا 
يساعد على التنمية الاقتصادية. 


سوسس رت ا تر 1 وكيك رياو ووو سك 2 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :19901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2622 لت 
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فلباذا حث الإسلام على إحياء الأرض وعمارتها من أجل استثمارها واستغلالباء لكن 
كيف يمكن للمحيي أن يبيع أرض الموات مع العلم أنه لا يملك رقبة الأرض التي أحياها على قول 
المشرع المغربي؟ 


ع ا انون حول الأسناء ل اف الف 2 إن الات لكت م 
المشاري نس العلاقة الي كانت ترط المال بالائه: في مقايل حصول البات على هس العلافة 
+1001 23*3*3 
الذي أحيا أرضا يجوزله بيعبا لأنه يتمتع بعلاقة خاصة بالأرض وهوما يصطلح عليه باسم الحق 


...إن المحبي يبيع حقه في الأرض لا نفس الأرض "1270. 


ومن هذا نستنتج أن المحبي إنما يجوزله ان يبيع حق الانتقاع لااحق الملكية, ولا يجوزله 
أن يبيع رقبة الأرض لأنه لا يملكبا بالأصل. ومنه فإن بيع المحبي حقه الثابت في الملكية العقارية 
الجماعية جائز شرعا لوجود علاقة شرعية بين هذا الحق والمبيع. غير أن هذا الأخي رلا يجوز 
تملكه إلا بحق شرعي. فالإحياء يعتبر أسلوبا من الأساليب الاستثمارية للملكية العقاربة 
الجماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية.1271 


وتجدر الإشارة الى أن هناك علاقة بين إحياء أرض الموات وبين الإصلاح الزراعي باعتبار 
أن جعل الأرض صالحة للزراعة واستغلالها على ذلك النحو يعتبر إحياء لبا. فماذا يقصد 
بالإصلاح الزراعي؟ وماهي أهدافه ومبرراته؟ وما هي أهم الإصلاحات الزراعية التي قام بها 
المغرب؟ وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في المبحث الثالث. سنخصص المطلب الأول لتعريف 
الإصلاح الزراعي, المطلب الثاني. أهدافه ومبرراته. والمطلب الثالث. أهم الإصلاحات الزراعية 
التي قام بها المغرب بعد الاستقلال. 


المبحث الثالث: إحياء أراضى الموات ونيج المغرب سياسة الإصلاح الزرا 


المطلل الا ل: مفبوم الإصلاح الزراعي .861611 عالال8 0عع] 


0 قتصادناء محمد باقر الصدر» تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الثانية: طبعة المكتب الإسلامي» ص 706 
ايديا الملكية العقارية الجماعية واثرها في التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي وفي الجماعات المحلية بالمغرب» مبارك أخرضيض» 
اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الشريعة؛ كلية الشريعة جامعة ابن زهرء 2001م/ 1422ه, ص 184 -183 بتصرف . 
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الإصلاح الزراعي بالمعنى المتداول قد يفسر على أنه مجرد توزدع الملكية الزراعية لصالح 
المزارعين أو المعدومين الذين هم السواد الاعظم من شعوب الدول التي ساءت ظروف توزيع 
الملكية لها. 


لكن للإصلاح الزراعي تعريف شاملء ومعنى أعمق, ينطوي على ما فيه من وسائل لتحسين 
الإنتاج ورفع كفاية المشتغلين به أو بمعنى آخرتحسين الكيان أو البنيان الزراعي للدولة بإعادة 
ار مر 


كا ري انها اوسا الرري عل ال سسوعة عن الإسراءات النض جيه والسشيدية 
الى شوم ١‏ السلطات العامة سات تشرات بابي فى السشوى التكلقة بالارض ارا يه من 
3 0000ا0ا0ا ا 690(97و 
تقليصه. وضمان توزيع أكثرعدالة في الثروة. 

ويتم ذلك عن طريق وضع حد أعلى للملكية الخاصة لا يجوزتخطيه. أوالاستيلاء عليه على 
ما يتجاوز هذا الحد من أراضء وتوزيعها على فقراء الفلاحين المستحقين وفقا للشروطء, 
وأولويات تختلف باختلاف الأوضاع السياسة, والاقتصادية والسكانية والاجتماعية لكل بلس.1273 


المطلب الثاني :أهداف الإصلاح الزراعي. ومبرراته. 


من أهداف الإصلاح الزراعي الذي وضع موضع التطبيق ركز بشكل كبير على إعادة توزيع 
الأرض لصالح صغارالمزارعين والعمال الزراعيين كإجراء للقضاء على الملكيات الواسعة تمبيدا 
لإلغاء النظام الإقطاعي. وله غرض اجتماعي بإنهاء الملكيات الكبيرة وسيلة لضمان العدالة 
والمساواة. أكثرمن اعتبارها وسيلة لزيادة إنتاجية الأرض وانتاجية مستغليها.12”4 


كما أن الغاية من هذا النظام لاتقف عند حد توزيع الأرض بل تتعداه إلى مهام وغايات 
أخرى. كتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجرء والحد من المجالات الاستغلالية والاحتكارية في 
انا و اال ال سان ل ويل ا الظرات ال اك فيا كا 


2 الإصلاح الزراعي وتنمية المجتمع؛ عبد المجيد مرعي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» ص 3 
53 تنمية الزراعة العربية» صلاح وزان» مركز دراسات الوحدة العربية 1998, ص 29 
4 اقتصاديات الارض والاصلاح الزراعي» عبد الخالق محمد عبدي؛ مطبعة سليمان الأعظم -بغداد- » طبعة 1977» ص 13 


المح سؤر تئر رو ور 1 ور ات كر واكم 
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يؤدي إلى زدادة إمكانياتهم وقدرتهم على الانتاج: وبالتالي زيادة مدخولهم مما ينعكس أثره على 
الاقتصاد القومي بصفة عامة.1275 


بعد مفاوضات إيكس ليبان التي أفضت الى الحفاظ على المصالح الاستراتيجية 
للإمبريالية الفرنسية بالمغرب سيتم الانسحاب التدريجي للمعمرين الفرنسين من الضيعات التي 
احتلوها والتي تعود ملكيتها الى مختلف القبائل التي انتزعها منهم الاستعمار وفي مجملبا هي 
أراضي خصبة تتواجد بالدوائر السقوية. فخلال الاستقلال الشكلي ستعد الحركة الوطنية 
اصلاح زراعي شامل هدفه إرجاع الأراضي التي استولى علها المعمرون وحمايتها من المضاربات, 
ففي سنة 1963 تم استرجاع الأراضي المسماة أراضي الاستعمار الرسمي وتقدرب 250 ألف 
هكتار"”*1. وفي سنة 1973 تم استرجاع الأراضي المسمات بأراضي الاستعمار الخاص وتقدر 
ب750 ألف هكتارء و ارتباطا مع هذا كله قررالملك الراحل الحسن الثاني منح بعض الفلاحين 
الصغار الأشد تضرراء الأراضي الفلاحية أوذات الأغراض الفلاحية التي تشكل جزءا من المجال 
الخاص بالدولة, والتي يمكن أن تجزأ أو توزع وذلك بمقتضى الظهير الشريف 1.72.277 بتاريخ 
2 ذي القعدة 1392 الموافق ل29 دجنبر 1972 وبراد بالتجزئة حسب هذا الظهير: القطعة 
الأرضية المسلمة بصفة فردية. الحقوق المشاعة في ارض جماعية, أو التجزئة المتألفة من 
قطعة أرضية مستقلة ومن حقوق مشاعة في أرض جماعية. وذلك مع ضرورة إنشاء تعاونيات. 
وكانت الدولة تستهدف بهذا إدخال جزء من الفلاحين الى نطاق الانتاج الرأسمالي وذلك لسببين: 
الأول سياسي والثاني اقتصادي. 


من الناحية السياسية: يكمن السبب في ضرورة التخفيض من حدة تهميش فلاحي المناطق 
التي تسودها الأشكال الجماعية وبالتالي البحث عن توسيع الأسس الاجتماعية لدعم السلطة 
العمومية بالبادية وذلك عبر خلق فئة من الفلاحين. تستمد امتيازاتها من أراضي التوزيع ومن 
الامكانيات المادية التي يوفرها لها التنظيم التعاوني. 


12/5 المرجع نفسه. 


حسب ظهير 26 شتنبر 1963 المعدل والمغير لظهير 1919 المتعلق بالاراضي الجماعية الذي ينص على استرجاع الاراضي التي 
كانت ملكا للمعمرين من طرف الدولة؛ فهذه الاراضي لم تسترجعها الجماعات السلالية وانم استرجعتها الدولة ووزعت جانبا منها لصغار 
الفلاحين في اطار سياسة الاصلاح الزراعي و الجانب الاخر استغلته شركات فلاحية تابعة للدولة . 
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ومن الناحية الاقتصادية فمادام الفلاحون المستفيدون مراقبون بواسطة الدولة من 
طرف الرأسمال الصناعي الذي تربطه معهم عقد إنتاج؛ فإنهم يصبحون في وضعية شبه أجرية 
لهذا الأخير. يتمتعون بالملكية الشكلية للأرض لكنهم فاقدون السيطرة على وسائل إنتاجهيم 
امار سم 
وقد تميزت الإصلاحات الزراعية بعد الاستقلال بالتركيزعلى استخدام التقنيات الحديثة 
وتحديث الزراعة أكثر من الاهتمام بالبنى الزراعية وهذه الإصلاحات عديدة ومن أهمها:1278 


" إصلاحات 1957 ويدف تجميع القطع الزراعية الصغيرة في وحدات زراعية واسعة من 
أجل استخدام المعدات الحديثة كالجرارات. 


" إصلاحات 1960. والتي تمت إدارتها من طرف المكتب القومي للري الذي عمل على 
إصلاح 120 ألف هكتار. 


" إصلاحات 1964. الذي هيدف إلى إصلاح الأراضي المسترجعة من الأوربيين. والمغاربة 
المتعاملين معهم. 
" الخطة الثلاثية 1967/1965 مكنت هذه الخطة من توزيع 18 ألف هكتار من الأراضي 


المروبة. و15 ألف هكتار من الأراضي غير المروبة. 


ويعتبرالدارسون للقطاع الزراعي في المغرب أن المعدل لمعظم المحاصيل الزراعية ارتفع 
21131311 
بالستينات مع المحافظة في الغالب على مستوى أعلى من الذي كان في الخمسينات. فعلى سبيل 
لمارا د حت ار إل 652 الثاني الختيات رارف إلى 50.18 بالمانة في 
الات نات ال 237 الى ال يات ارسق ال 17202 بالثانة ى الشف الأول 
من الثمانينات 1279 


7 مقتطف من موقع 1201.116 :77713/37.1<31موضوع عن التجربة المغربية في الاصلاح الزراعي 1973-1962 

5 احياء الموات في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية» الحديئة طروب كامل» رسالة لنيل درجة الدكتوراه العلوم في الشريعة والقانون 
2014-3 : جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر ص 204 

7 التصور الجديد للاحياء الزراعي» الأمين النصيري» مجلة أطروحات»ء العدد السابع سنة 1990, ص 91 -135 بتصرف 
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ومن مظاهر هذا التحديث تعديل سياسة الضريبة على الفلاحين منذ 1962. حيث ثم 
تحويل ضريبة الترتيب الى ضريبة فلاحية تعفي الفلاحين الذين يقل مدخولهم عن 1400 درهم 
وتأسس في نفس السنة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كأداة لتعبئة الموارد المالية لصالح 
الفلاحين حتى يتمكنوا من اصلاح وتجهيز اراضهم: وتأسس بموجب ظبير 30 يونيو 1962 المعبد 
الوطني للبحث الزراعي. وبتاريخ 1967 أعلن الملك الحسن الثاني عن قرارسقي مليون هكتارفي 
أفق سنة 2000 . فصدر في سنة 1969 نص على الزامية استصلاح الاراضي الفلاحية داخل 
المساحات المحددة الاان هناك كوابح تحول دون هذه التنمية الفلاحية المتمثلة في الوضعية 
الغيرملائمة ( أراضي الجموع واراضي الاحباس ) والتوزيع السيء لوسائل الانتاج (الارضء الماء. 
التجبيزات. المواد الزراعية والقروض) وهشاشة أنظمة الاستغلال الزراعي 1280 

وتجدر الاشارة أن الخطاب الملكي الاخير يوم 12 أكتوبر 2018 بمناسة افتتاح الدورة 
التشريعية الجديدة أشارفيه الى ضرورة النهوض بالمجال الفلاحجي خاصة ما تعرفه حاليا الأراضي 
الفلاحية من تقسيم متزايد مع ما ينتج ذلك من ضعف ف الإنتاجية. ويطالب فيه الحكومة ببلورة 
آليات مبتكرة لتحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة 
ومتابعة تكوين فلاحي. كما طالب كذلك بجعل الاراضي السلالية قابلة للاستثمارفها في المجال 
الفلاحي وتسبيل تمليكا خاصة لذوي الحقوق. 


5 


خاتمة. 
في ختام هذا البحث نستخلص أن المشرع المغربي لم يحكم مسألة تنظيم أراضي الموات 
بنص قانوني الا بعد صدور مدونة الحقوق العينية خاصة المواد 222 الى 226 منهاء فهذه 
الفصول تؤكد وتقربكون الاراضي التي لا مالك لها هي ملك للدولة ولا يجوزوضع اليد علها إلا 
بإذن ضرع من السلطة المختضة. ومن أخد الإذن باحيايا فله حى الاستفلال فقط, فمن هذا 
يتضح لنا أموروهي: 
- الأراضي الموات هي ملك للدولة فقط؛ 
- ان استغلالها من قبل الغيرلا يمكن أن يتم الا بعد الحصول على ترخيص واذن من 
السلطة المختصة؛ 


ماك م و ا ا ا 11 م11 
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- الغيرله حق الاستغلال فقط دون الادعاء في يوم من الأيام ملكية الرقبة التي هي 
للدولة وبقوة القانون؛ 

وما يعاب على التشريع المغربي. عدم تحديد طبيعة المستغل لأرض الموات والشروط 
الواجب توافرها فيه. هل يقتصر فيه على الشخص الطبيعي أم يتعدى ذلك الى الاشخاص 
الاعتبارية وكذا الأجانب. وما هي الجبة المعنية بمنح ترخيص الاستغلال. هل هي السلطة المحلية 
فقطء أم تنضاف البها مندوبية أملاك الدولة باعتبارها هي المالكة للعقارء أم أن الأمريستدعي 
ضرورة إدخال جبات أخرى كالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة الاستغلال الفلاحي أو الزراعي 3 
كلها تساؤلات تستدعي التوضيح للإلمام أكثر بالموضوع وتفادي أية تأويلات قد تطرح. 

كما أنه هناك تساؤل آخر يطرحه نفسه. كيف كان يتعامل مع نظام أراضي الموات قبل 
صدورقانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. 

المصادروالمراجع 

1 لسان العرب لإبن منظور/ دارصادربيروت/ الطبعة الثالثة 1414. 

2 تبيين الحقائق للزيلعي/ المطبعة الأميرية/ الطبعة الأولى 1313ه. 

3. كشاف القناع للهوتي الحنبلي (1051 ه)/ دارالكتب العلمية. 

4. المغني لابن قدامة (620ه)/ ملكية القاهرة 1968. 

5 القاموس المحيط للفيروز آبادي (817ه)/نشر مؤسسة الرسالة للطباعة 
والتوزبيع بيروت- لبنان الطبعة الثامنة ه2005-1426م. 

6 القوانين الفقبية لابن جزي الكلبي الغرناطي (714ه). 


5 المغنى المحتاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربنى الشافعى 
ٍِ حَ بي ٍ 
(977ه)/ الناشردارالكتب العلمية/ الطبعة الأولى 1415ه-1994م 


8 نيل الأوطار للشوكاني( ه1250) /الناشر دار الحديث مصر/ الطبعة الاولى 
3ه 1993 م 


9 الفقه الإسلامي وادلته لوهبة الزحيلي/دارالفكر دمشق / الطبعة 12 مصورة. 


كك 2 2 7 ا 11 
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2.0 سبيل السلام للكحلاني ثم الصنعاني /الناشردارالحديث 


2020-1 نصب الراية للزيلعي/مؤسسة الربان للطباعة والنشر بيروت/الطبعة الأولى 
7 . 


202 الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي لابن معجوز/طبعة 2016/ 
مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء. 


13 مدونة الحقوق العينية لادريس الفاخوري /طبعة 2013 /دار نشر المعرفة 
الرياط. 


14 الشرح الشافي لمدونة الحقوق العينية لعبد الكريم شهبون/الطبعة الاولى 
2015-6/ مكتبة الرشاد سطات. 

15. الاصلاح الزراعي وتنمية المجتمع لعبد المجيد مرعي /مصر دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر. 

16. تنمية الزراعة العربية لصلاح وزان/مركز دراسات الوحدة العربية 1998. 

17. اقتصاديات الارض والاصلاح الزراعي لعبد الخالق محمد عبدي ( بغداد/مطبعة 
سلمان الاعظم 1977) 

8 التصورالجديد لاحياء الزراعي لامين النصيري عن مجلة اطروحات العدد السابع 
10ؤ10 

09 محمد باقر الصدر اقتصادنا تحقيق مكتب الاعلام الاسلامي/ الطبعة الثانية/ 
مطبعة مكتب الاعلام الاسلامي/الناشر مؤسسة بوستان. 

0. الملكية العقارية الجماعية واثرها في التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي 
وفي الجماعات المحلية بالمغرب للدكتور مبارك أخرضيض 2001م-1422ه / اطروحة لنيل 
دكتوراه الدولة في الشريعة. بكلية الشربعة جامعة ابن زهراكادير. 
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/ طروب كامل احياء الموات في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية الحديثة‎ ٠.1 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه العلوم في الشريعة والقانون 2014-2013 . جامعة الحاج لخضر‎ 
باتنة- الجزائر.‎ 


اا ملل 
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عمن0 غ16ع9م2© 13 عتطقتططامت ]12ع12ع10577151000ممة”0 عمتقطء 123 
111 23 أء 1102016111 61]11321101م نا 3 162811 3 »> 1520101مدع 01 
تقطع ]0 5 أتاعم ععطع165111 عتاعن) .<« الاعماعمة 167 30165 0061311005 و5ع5 
0 311 2060113166 ع02032ل0ع1 عطنا أء 1116طلكرع11 1011 عطنا أمة0115ن مع 
3 تلطاء 127 3 علطغ 595 نال 116ع2 ده 12 » ]11د1هء5 م811 .152361005مدع01 دعل 
5 0165112014 21115 ,101171 112 15ه7؟ :120117011 3 011 [أع12ع011 6126 501 
ع1 ع1ة31مم3 أله1 أء (2004 عكاعع اك "تعلطام مأو قطن )) « 6ط1تاموعم غ6 25011 
1151 3 01 1ع36501 3 1531052مدع1*01 عل غ1[عومةه » ع0 أمععمه 
5 ع0 36011151102[ .(2006 بكاعء) « 181100لاقعم 12 عل أعومطط1 "1 
0 ©0112 120001102 31م الاعطاع 1 1وووعء26 ع55وم 5ع1110امة 
عع13 2ه1اعةة1 ع0 5غ055111116م 5ع ع115مع تمع *1 3 0115 0111 ععماععم نا 0 
.5 511112110115 211:2 

أ اتاعمطعمم10ء067 16 ,مهامبلوة*1 عأزووعءء66 علاءم1ممة علناع 0 
5ع و5ع0 ,5ه همتع 1ج 5غ116[عومههء 5ع0 5لاطتاممهء طاعتاع م ”1 
5 167025 ع0 قطهقام دعل اه وغطاعقه أء 77151615 01 1ه زم كم1 ”0 
.(2003 ,1360مةن) أء عع1] : 2012 ,وكنا8) دعنال11اع6م5 

12 همه 061101 عاة 21015 اناعم 501341 ع1 ,ع 'كلاء اتاوع1 ممعد] ع0[ 
ع0 12112 عنانلاقاع10 عسصتقطء عالناعد 2 1 عل 5عنان65 د5ع0 2مزاوعع 
5 5لتاعاعة 165 6025106126105 2ه ع201ع1م كقلةد ,ع115مع تامع '1 
5 115011659 165 21 (3731 أء 2120121 5ع2211ع311م 145 الاعلتتمطدامم) 
(20062) ع8 طة1' ع0 061121102 هآ .(2010 ,لمدجمة1دم5 أء عنتتامهة30]) 
0112 تاجلاعم أده 5013/1 ع1 عا1اعنانود1 دماء؟ (2012) 384052 تتهم ع16ام 200 
1١1 0‏ 1152115 3 طتقطكء 19ممتاد 12 ع0 د5ع1ان15 5ع 2م1اد5ع5 13 »> 


2 25511161 0111م عمتقطء 12 عل 5ع2215ع311م د5ع1 عتااء 01135012105ء 12 ناه 


م 2 1ك 1 111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 4 لير 
ملكتت 2 22 2 تت تت 22255 22 2 سُْظُاْظْش151 26 5575 5 65ت ا 1 ا 1255222 211 2 0 لت 515 5 “ “تهت ( | 
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عقلقء ع1 5طقل عأطع 0 اعم كنااآم ع[اطلرعد ,« 6ااتتصتادمء 12 أء 21116 مام 
.1ع عع ع0 135211 عه عل 

نان 5001531 لل د5ع11اععءم15ءم <<تاع0 223111 1216 عداواع10 عناع0 
عمنا”[] : 151مطه ع5إلهصة”0 غا1ع2ة*1 2هماء5 5ع715386كمء ع6 اماع تتتاعم 
1*1 ,(اأمعصطة1501 ع6»02510616) 018321531102 ع1ناء5 عملا 3 ع11لصلة]1 
عطنا عع30) 15ع12010511 2116221125م عاط 12055ع1 د5ع1 غأمه1ة6ل10كطمء 
أده 50151 عن[ .(2010 ,لمدخطة01م5 أاء عتاكة3257[آ) (ع 15022511521 11510 
2 3 1165 11501165 5ع0 102أو5عع 12 ع0 عاعمة'1 50115 121 نع 2ذ15تكطء عممل 
0 2328,آ » (2000) 0118لا أء عمه1 كجره .5621ماع عنا1500ع10 عمتقطاء 
115م112ع *1 ع0 1021102 نا عسمتصامك ع200510616 عناة 0011 150115 وعل 
علقت ع1 كطهل 1150115 دعل 5611 3 أء 69721111 3 ,121 1أطع10 3 عاء عه 1نان0 
« 1'015321536105 عل عتناة1قطغع 15ناعء زه وعل 

0 غع]اع 0 .(2010 ,.لة أء لعطمتقطه]8 : 2007 ,وعمتناظ اأء مقطك[) 
0 00111136 11501165 065 5]102ع5 13 عل أع1امعع202 عتتلدء تل 211-0613 12 
:231 3 1021105 112 علتصامك تاعع1*651 :0111م 2ملاأوعع عل 01111 5112016 
ع0 102005 2111155 5ع الاعمتططة20ءم1206 تاعاكلءء 0016 1ن عل لامء 
أء ل0ع7تقطه840 هم كلتامع (2003) .21 أء 0داتمط .521102 1ممعئه”1 
3 122010011 0016 5م1150 5ع 5ملاد5عع 2[ » عن أمعتغوع 511 (2010) 
أء كاتاعم<ء'0 5ه6م1011ه 5ع0 1"0611536105 أء 56603111 5ع 111226102مدام 
5 12600659 0165 :031 165715102م 13 ع0 1115م ذاء ,تطماعجآ عل دعللمة ”0 
ع0 ع1010ة'1 عل 13لمعم06 علاط .< 165151005م ع0 5120510115 5ع1 1لاد 
5 01115161115 2161016 ]2611 018311531102 1126 : 521101 1موعه”1 
:1نه0 .2121510116 011 0102311176 ,ع اأقمطع 061 ,162017 : 11501 لله ععد1 
01 ع0 دعم تناع المع ام 200 دع115معتتامء دع1 ,(2011) .31 أء 81210 


0 ©1112 نامك 3 عل مهومغ1 9 0*36010 غمه7 5ع 1اء : عداه عطنا 3 ععد1 


المح سمت اس .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 5 لير 
[#سطخحتتئ7 7 ا ا 1 1 تت 2 2 2 2 22 222222 1 ا55ْسللسساتظت ‏ 7 | 
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اعاع16 ع0 اع أعططماءم تتتاع1 0111 5011111025 5ع ع021171 لاه عدر 
5 1115م ر5وع00021102]6 50216 5ع11ء 15ع1ان:تتة د5ع10غ061آم 5ع1 امعطممع10م12 
5ناع أء 13]101165م 5آ11اء1 ,01521215361085 ككتاع1 6011121 12116 ١01‏ 
2 '"'للاع1 0111 1621155386مم0”3 2106655115 112 3 ©5136 دعططة ]595 
5095 021159 8 امعمطع [اع13 كتتاآم اعامه5*20 ع0 عأتناد 12 عتم 
0110 

0 ]102212861261 11ل 013565 1120© عأدلئء 11 ,(2010) عووعاء2آ تنامط 
160313110-016571م ,ع11ع0”21 5عمعاد 5ع 5م1اأععاغ0 : ع11ن1]15 
ب 1988 ,آ11101) ع220126155328 ,161126120105 ,101أعنالة /عكمممة]1 
2 1121216 .(2004 ,1016م5 أء 810112150 : 1993 ,]11101 أء رمكوءط 
:011 11111565 50121 0111 512115101165 5ع1غ7200 دعل أء 115اناه دعل 01121166 
ع0 116عةهقهء 13 طعاط أوعت”ء رعداه ع0 635 لطاع ,ك165151005م 5ع1 1ع612601 
عططغ ]59775 ع1 تتعاطع2112 3 عمتقطاء عمطممط عمدخل 5تتاعاعة د5عل ع1 ملمطعكمة ”1 
بعآء5]0 ع0 7311311012 ,أمعتاء ع2]6طمماعء) د5عذلء0117 12101026005 رمء 
2117 6آ1]] 061126 7732 0111 (01012011015 ,الاعططاعع رع 061611 /ااعماعع ماع 16161 
متطكالبا8 املاع "1 أمنهاتمطنا مه 025هجطاد 12 3 تعامة5”20 عل دع115مع تام 
8[ .1615م كتاآم أء ]2ع1ان116 1115م 10361025م1م1 ”0 عع مقلاءة متنا عتهم 
1005 103([6111 ]616261161 111 3 116ناد ع11ع1526002مدع 01 ععطع1]65111 
111161 3 ذاه 1651511 3 16ع2م2© 12 50121 0111 0112251025 <تتاعل 21251 
101 :1982 راع7لع11) أعوممطة""1 نتعط16501 3 غ1[عومقهء 13 أء ,اأمعل1عما” 1 
0 عمطناة”! ع0 16102م200 [آ .(2011 ,.21 أء 8571210 1وم و5غكك ,2004 ,11ه0 ]نامآ 
0021 كطع:2205 دعل أء 5ع10110م2 دع عل 1015 13 3 لطعمغل عاعغ21 5 عتابنة ”1 
.1115م ”1 ع05م015 

5 : طتقطكء 5110019 اه 1150115 5ع0 67211126101 أء 102011221102 .2 


0157615665 65 


المكسسح كير يئر تر سوسس 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 6 لير 
| ججحتتتت ا ا تت 21 ا ا ا 1ت 2 2_1 ك5 5 51ظ]ل ‏ ]تت 
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17مناذ 12 عل 1150115 5ع0 110626111626102 .2.1 

» 112 ]5 (21111620102ع10 ع151ك1[) 11501165 065 106261116261052 آ 
ودع « 61002م71ء5ع0 عل أء عع7215532طمعع1 عل ,عطء تعطعع"] عل كتاووعهء10م 
5 16586 ,3م012 (5)عط20 (ؤاتتاع] ع0 ,5ع215011 ع0 5ع501116 
عنآ .0055115 202560116225 كتتاع1[ عل أء دع5تلهه ذكتاعا عل ,ناعأ معامم 
62115 11501165 5ع عأا15][ عمطنا ع:11تتأقعممك عل أوء ]ناا 

5لناناه 5ع0 3 أعمم3 1215# اناعم 5ع115011 5ع 2]111226102ع10آ 
,60110115 3231955 5ع ,11560110115 5ع010026 دعل عتنان داعا د5ع1ا510كة1ء 
5 ,5ع]2ع]6©01726 5ع5022آ61م 211165 أ كأاعمعهء" 0‏ 23715 و5عل 
11٠‏ ,0101111311026)) .عاء ,5ع 1012مأعطلة1 

1610161 12 أو متقطء 50019 12 عل 11501165 5ع 106216111626102 آ 
5 .(2000 ,1ع1516120011) 1150115 5ع 2م1أوعع ع1 5ناد55عه010 011 عم3اة6 
15 6630115 ,دعأ همع1م 0115م دع 11716اعع02مع-1عامة 0 علتعاممه طلا 
2 326110 للتاعقطء عل مالع ؟1عام1 ”0 5عا1[مطلا دعا أء 00526111665مدوع]1 
مع اع710660 ,اكملتث .عمتمطء 12 عل ع حكقتمء ”0 كأصامم دعل مماععئغة06 
© 16111 :5111 1115151 11501165 0065 1*1061211110216101 :031 جاع1]1 ناء الماع ام 
60 وؤوع]1 7تاع201 عل 5ع21م23 011115 دعل 720111151 عل أعمترعم اء 
85 3115 57121616553111 (2003) .31 أء اعم نل ,(2007) وبكلت/طا أه عجاة 0 
5 : عط12ع011 تتتاعا[ 2ه10ء5 2168011536105ه 112 العتاعع]ل1ء ,وعنان15 عل 
كلاه :1 3 1150115 5ع1 رعلدع10 ع115مع تام *1 عل تناع 1 1غام1 "1 3 1150115 
5 طل0اء ومتقطء 7إ[ممناك 12 عل تتتاعاةاصة"*1 3 أء ع115مع نص علاعه عل 
5 ع1 737 أء 113105 .متقطء 77[ممناد 12 عل تناع ةده ”1 3 1150115 
5112017 2اء 201113215 1150115 عل دع [مطداعءء د5ع1 أمعنان0ه670 (2010) 


75 06585 ,ع7320طاع0 123 ع0 73113102 123 كصقل د5عاطه تتاعوط0 


ساسح كير ا ري ورور ررك 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م 27 ل 
جحت ا ا تت 1 ا ا 1ت 2255 1 1 تت 552  ]15‏ ل تر 
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15 هع أء 00612610512615 1150115 5ع ,]01مكصقت ع1 أمملمعم 
.5 165631 ع1 110165 دع1 تعاعع]21 الع 117اء0 0111 1101165 م2635]10» 

3 ع0 ذ5ع1ن115 ع0 5تتاعاع 12 دع1 أمع 1 1امعل1 (2004) تطله5 اع ورممطت 
5 ,113505 5ع1 عنان ذاع]ا 5أامعدمعوغ6 5ع1 حصقل طتقطء /9إ1مماك 
ع0 عتتلوءع211 145 ,1011101611 132 ,األاعطططاعطط1071510مم0”3 11025 منتتاعاطا 
أء 511017 0101 .2111165 عتأطء ع1201]6]! عناواووطم غا1[عدمقء 12 أء كاء0)د 
5 وهوإت] 1011165 12125 300212155611 11501165 5ع1 ,(2010) لمتططتة اعد 
عل ,]تعمطع]1331211 كل علمميعءعءدء' 1‏ 832 ,ع15آ]معتمةء”1 عل 
5 .01561111602 12 عل أء 131122610 12 عل ,اأاعطاعطم1011510ممة” 1 
0616102 10212281115 5ع]1 ,11501165 دااع 01111 وع» ع0 111221101 أمعل1” 1 
كماع 1ع اع ع0 عا أعلطاعءم تتناع1 0011577311 06572111211012 5عنانتصطععا و5ع1 
1م نوع 

م (198مم1ا5 12 ع0 1150115 5ع 1072111261012 .2.2 

5 )0 1113 ]5ه (973111361012© >151؟1) 11501165 065 76573111261012 بآ 
5 0012031 ع0 الها أعمتاعم م201 نا ناء05م10م عل أده )ناا ع1 أممل 
2 111ل عتناعه ع0 2165 61 177021 0111 لاع اعناع 01512 ع0 أء 5ع1ن1]15 
ألاعمطء 155[ طواة '*1 عل 1015 داماغل دع1غ 1ك عل ع635 13 5111 ,05م أممترءد ع1 
05111 15لاء101 125 ,5ه ع6 0325آ .(2011 رعمطنلة]11نان)) عالءتعاممه تل 
1655011115 ع0 111216ع110ءم 0111 11501165 5ع 1021116 عمنا 0 1*0161115210102 
عأاعن) .012251025 عتتاعل 5ع0 5111 ععطة[طططع1215؟ 12 أء د5عع2ع11 002560 
عل 21680115 5ع0 115112115361012 12 أء امعططعددد13كء ع1 عغ11اعد1 ع1120116 
00101 ل2اء ع115م ع6 00116 0116 2116211 ع0 3 21551 أوه”) .11501165 
5 .3615101 رعع2ة10161 ,50101 : 1150116 بلج عع12 امع *1 عل ع110نة ”1 
170 أء ع011]320مج12 » : دع 1اع مولع اماعططع5606121 50216 5ع2)6110 015 


- 


051100م015 >» ,(00مع) « 5931512 3 16م أوء ع11ء* 1ن 116مطتط1مممه”0 


المح سمت 22 تر اروك 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 3 لي 
جحت ا ا 1 1 11 22 2 تر 55ت 55 5 65ت 51ت 1252 211 2ت 1 ]51ت ]“ “ “5ت ( | 
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« 115011 ندل أعزع؟ عل ع26110 » أء (ععمدعة016ا) « عدان5© ع1 0111م مناد 
.2011 ,عططتلد111نات) (مم1ورعة) 

11 53 011 1102201121 501 اع متمتاعاغ0 أوع*ه 15011 ع1 اعلا لوكظ 
أءعه ]2ع2010 3201061265 115اء211151 .212 (9آ1ممنادك 12 ع0 12ء5 تلد 
ع0 دعتاوتاقصطععا د5ع]1 ردع1لاء امعدط .كأامعلة0111 دعاعمة 5ع 15اه5 عف1عزععرء 
أء 01165 دع1 1مع65211 0 امع اع اعم 0111 متتقطء 97آ1ممتاد 12 ع0 111261025لطزه 
ع0 ع1:210 3 غدم1 ع5 11165 .76150116211010 نا :21م 311565© 10133865مل 5ع1 
نان 15ناء]1113لطاد 5ع0 3515 3 3512265 122161226101165 دعناناصطاععا 
95 ) 01156 ع0 دا لاعمططتعطة67 ”0 1أع16 ومططعا داع 566023111 دعل أطء1001715م 
65 6010659 065 1111153161012[ .(2010 ,وعقطلمع543 عل 57ل أاء 
.15011 011 0657211126101 21131116 2111 عطنا أو 5ع1211[مطتاة ام 

5ع 5658 5111 0123820512 نا ©7205 1150116 011 7657311126101 بآ 
0 1*30201215]1216105 3 عنا0ط3 أء عمتهطاء 12 عل طاعد نتده دعلاععج]1 
51011 612126 12 ع0 1150115 5ع الاعططاع 21 عا .2060121 اللاعمدع )21 1 
ع0 ع5ناع011م أء 1تاع7721 ع0 05621102 ع0 ع501016 ع2نا عمتصططامك 202510616 
5 16010116 3 ]ناما أموتكة عأداكطمك ع11أع1طع11تاعممه 2102 1عمعلة0111 
115 "1 ع0 عع27هحتة1ه ]اعم 12 5111 150116 بحل 061351013165 5اع90م111 
.(2010 ,وووع1ء12) 

كلاد لاع5''20055 201157311 11501165 ع0 1025اوعع عل 5ع7200 5ع زع 5*3 11 
65 56061101165 5ع1ع 511216 مك د5ع]1 المطتتدظ .5113168165 15ناء11151م 
:3 1062111165 عنان د5ع11اعا 11501165 5تتناعا 5611 :00111 5ع72115عاطء د5ع1 :31م 
5 عاطء ”0 0113 أاعممعتاع؟ (2003) .1ه أء تتعم كنال ,(1992) 1/1111 
: 10815601016 علتقطء 12 ع0 علء«عاممه بلج 5ع110116ممة ع6 امد اتامم 


ع1 اعنالو7ك8 .1120111116 12 أء 110ة61م00» 12 رع1م مم ع1 ,امعممعتة ”1 


وك كك كك ا 111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 9 ل 
| جتحئت تت 2 ا 11 22 تت 1232 سا تر 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 + 111 


-11ا1ع» 2 عع12 211 ااعططاع 2012001 تنا تاعام200 ااعمطعلوعة أدء”* »2 ,عنان115 
6 

ع0 3116م طه*1 رد5ع115م 25م ]502 ع2 106511165 د5ع10هازعه 1ه 
2 12651111 قاعم زه"*1 ركو ع1 2ه1اء5 .7175اعاعة 5ع0 025511 الاعططاع 1ه مامه 
5*6 أء 511057 : 2002 ,تاعاع1]0) دع115م 151005ء06 دعل ععمع ملاعم 
2 7م 01:11 أع1]1ء أعه 3 الاعصطمع ه50 (2010) متمسمقغخطءد أء تإلبرك .(2010 
611 ”1 ألاء0 01 ,الاعططعلة اماع] .عنان15ت ع1 تاعلالةة ”0 22301615 عتتاعل 
,02113561 ع1 011 3251611 ع1 5011 الام 01 161012121 داع ,16010111 ع1 1ه 
.011 أعا تتعامععع 1*3 5011 

115001 1ل عع12 5ع115م 10101361165 دع[ ,ء177أعءعم615م عأاء0 حطمودنا 
عملقطء 12 3 وعاأتقطعا1م 0115م 5ع1 5عاناما عناع 1016 مه""*1 عن اأمعازووعء16 
.2011155 126126 14 ]501 102سطعطة1مطامء عل تلدع011 ع1 عبان عئ1ره5 عل 
595 13186 1126 3 6001110111 5غعع 3 ”1 ,كوه ع6 0325 ع165م (2004) 1121ت/ا 
ع1 153015 3 1150116 11ل 1261012أمععع3 كتاع1 ]101]101عع3 آنان دع6 ممصمل عل 
اأاع0ط1ء002 1150116 311 ع136 06151055 5ع[ .101026105مة* 0 عع0113م 
نال : عمتقطء 123 ع0 512 211 10115211015 ”0 عتتتدع تكلم كتمع 0111 وع1 عممل0 
,15151011 عتقطاء 12 عل ع21ط10ع 556105 12 115011-32[ 011م6325 5112016 
.(2010 ,للتمتقخطء5 أء (51107) عمتقطء اع ]01م25ة ع1 01م أةدكدم اع 

3. 12 1601111013 111 115011 

5111771611111 0111 11501165 5ع1م511572 ع0 132500115011 عل 11501165 وع.آ 
65 عه 01551010165 22011171262]15 165 عع35 ]011مم132 مء 
:5201 016 1207:1 011 220016 نا عتتمطء عن[ .(1955 ,تعملاء نومع ط0) 
3 ع0 165ع125ع6م5 تتللة 1165 5اععم35 كطلمامعه عاأمططامء مه لمعم 
2 31م 1201176 ع6]1 اناعم 1012© عن ,[كملخ .ع0116 م225 ع015مقطء 21د 


ع0[ .20151© اعنق120 جحلل 623000221116م1*0 أهء غ111 [طندع11 12 ,1116طم1ء؟ 


كك 5 2 ا 5 111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 1 لير 
حتت ا ا ا ات 1 11 1 2 22512 20120011 5*2 لل56ْظ1]ل “ ات( 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 +++ 111 


0121© لاه 15آ1م ع:60 أطع0011 116ناءة5 ع0 قاعءم325 1065ة1اءه علطاغلر 
2015 أت 11512165 01111011612611م 5ع202 دعل 1325 ]11011ناد 

0656011 011 0025701 ع0 5ع1النتامطععا د5ع1 رع تكتاععم615م عتاءه ونون[ 
215011 ع1 :160111 ع0 امجد] ع1اتدج عملا .5011 ع1 عكتدتلة1 عل أخمع ا أعططاعم 
ع0 1115م ع0 13821062121025 معنا 32م ل1ع10660م 3 الواعا واكم 
:0111 1131520115 ع0 62122112 15لاء11151م 11611151 3 0ج12 عل 112121220155 
5 065 16011611012 12 ع0 اتاآعه 561911 161 عع 12 متوككة ب[ .اع متلطعطعة د5ع1 
تناع 1 مططة "1 12315 ,1015 5ع نا” 1 كتاذ 1210 نا 0 ععطمع؟]1ناد عل كو مع 
ع1لاع] عمن” 0 102]م1:200 00111 اع نا 000511 011 مك مقتنا عل 5أمء وعل 
1ه 

5 86ه5هع0 111111536105 عتتن 5ع11عء1 د5عناناقطععا دع ناته نآ 
5 282 011 12161261165 عتللة 1اع ]16515 ع0 د5ع1[طوهده 5061211565 
0 ع0 11501165 و5ع1 أاعاادطا! 5ع1110 10115 قلطت 2016055م» 
.5001165 5ع1320156ع1121 5ع0 

ع0 ع21128م ع1 كحمهمل 1111016 12 ,عناو1ع10 عجطممم عتاءهء حصد»دا 
متقطء 97إ1[ممتاد 12 ع0 5تتاعاع عام ععممكخممه 12 أء هاه 1صة” 1 
2011 ,.1[ه ء “ء02) عتاوككء ع1 امعسعاطه6ل1اقمم أمعئنملة1 
.(2012 ..21 أء 0111011م 50111060 

5021111 01101171311011 عصطغا595 طن 1160م "كلاد 20152 هآ 
1110 :311 201565قطع2031 ع0 0525:5105 5نا1 د5ع1 تعتاع1 3 عناطاتتاوممء 
5 ©1645 5م1612 3 56102ع5 12 ع1360115 1نان عن) .110110216102215 
ع0 150116 ع1 الاعططع لدع 6 16111 0111 أء ,21101ع] تامقطط عل أء 11م محمهعا عل 
ب1010م50 : 1999 ,العكلمة؟ط) د5ع0026آ1ء 1010261005م1” 0 55102 الطاقطة 


0 2160 :5111 1015 2 1152112156 00516 13 ,11501125 5ع5 160111156 :0101 .(2002 


عأاعن) .20111111 11ل 1*1 عل 1اع16 5مططعا اه 1711ناد ع0 عمطغاوزه 


المح سح تر حاترا رورس 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 41 ه لي 
| ججحئتتت ‏ ا ا ا تت 21 ا ا 1 تت 2220111222221 5ت 5 1556 81]ل“ “ “تت رض 
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111 011 00516101 12 لأع16 دمطاعا دع تناع ص الماع اغل عل أعمطاعم عنان تصطععا 
اع تطاع لامطاعطعة هد كمطهل 

65 0659 ]682161262 ]502 1123216155 22632151265 و5عآ 
ع0 211:2 011 111161126101 12 :31م 6211565 11501165 15 0112011111 0117311م 
5 ©0116 21251 5ع212015طع20231 ع0 :الام 5ع ,61 1غاصة""*0 13112 حال رعع متقطاء 
15 ه16 101126052م2ه'1 نكناد 1ة97آ11مم3” 5 طاء 011م325] ع0 عتاتام 
: 2006 بكلمة؟1 أء تعكقاء5 : 2001 ,111مأومتتاع8) 1165م10ممة 15ع102001آ1 
ع0 ع0115ع25ع:*1 0111م 72لاع1ه1101 عممل أوء 11 .(2009 ,.31 أء "تعسمتططبك[ 
ع0 5عع مقط د5ع5 ع0 011 21251 1150115 065 ع21315532مع16 12 3 1ع010660 
ع0 0016 ع5 علاط .ععدعمء* 5 علاء 15آع21:010 5عع مقطاءة د5ع1 كمد 161155116 
6571 ”0 علاأعططاعم 1111 لاع تتتاعم 0111 كاأتاع7اءع 311228 5ع0 211551 165011 
5 ©5658 0721151161165 01لا عآ11نال1 5ع1 ع0 ,و5ع215010 و5ع1 
012 

111 00166 ع115معناطعة ”1 عنان 51112386 عمطقمط عه حمهل أوهء ”0 
51107 05601 عل أء تله 1مدء ع0 غلاأعتتقمط ع1 نكناد 31161538 نا 3 1ع210660 
م1161 و5ع0© 1ن 20161 أمدلمعمعء6 اتلد 11 .(2010 ,لتطممخلاءك أاء 
11 ]12611162 0111 1150115 ع0 5عع50111 201171165 ع0 ]502 5م5102 1طدع126 
177مما5 12 عل ع16ع 1216 102اد5ع5 12 0111م 2311111165 متامع اد 

ع0 1208:6525 1220© 21ء0205آ1م (2010) تتلممخطاعك أء 51109 ,اكمتك 
: 1150115 165 1601111 

1م52 12 عل 5ع2211ع311م 5ع1 عتاء 5عع015]32 5ع 1601061105 2[ - 
5 160116005 ع0 م1361 ع10265111 112 عتتتطامكه غ21316مم3 طتقطاء 
كنا 111155 011 2165 61162165 1201151115 5ع 125121136102 بآ .001013385 
5 و55 ع1 70165 نللاء101111155 11 112512113141011 1اه ,ع11161 13 عل 216 


6612255 5ع1 ]12111 ,(1991 ,كتتره/3ة : 1992 بوغترزه8/1) دعامكهء 


سكسس كر 15 تر اواررووكسسم د 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 2 لير 
جحت ا ا 1 1 1 22 2 25552 557 5 25665 51 تت 1 112552522 222212212 كك آ1]“ “ “تت ز | 
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ع1 01 ,00126501016 2116631186م ‏ طن 0 أاتعططع:0115ماة 1[ - 
0 أ61126م ]1162© ال :2تتلوء10 5ع1 5مهل ع2[1اكم5”1 تتتاء0155تناه1] 
تاعاالة ”1 ع0 102215 عنان15؟ ع1 عتاتللة؟ عل اماعمرع [ناءه 

3 أء 0026126102ه 12 712 ع5357011-1011 5ع0 32106110136105[ - 
5 5656005 2[ .1تاع20ء11-7اعأع اع 1261025ع1 5ع1 حصقل 2011360226105 
5 0659 00101221105 12 أء 115اء101110155 5ع[ عع35 11201025 
12 ألءغ]51ووع266 ,لتقطء 97آ1ممتاد 12 ع0 2اء5 211 ااعططاعطده1071510ممة”0 
5 لكت 1012161161 11ل 16115101165ع312© 5ع ع02122155320ت2 عنات111ع12 
©0538(عقأطء ”0 أء 0121116 مقمقنا عل 

ع0 5عططاعا ل 11115ل100م 5ع0 كمواوع0 5ع0 110126105غمطة .[ - 
ع0 11501165 165 ع11لصلة1 ع0 أعمططاعم عع 050معتتمعء "0 اه 116 1طاها1همقمة ا 
ع3 211386 ططاء * 1 ع011 أعأكء أعه 3 عم للد (2002) تتعاع 0 .06161510121100 
حنلث .7112 ال عع35 ع0021128اء*1 011 52201 1تتاء56 15اام أوء ع1356011م تل 
ع2015 106065م 5ع 513202101530102 13 عمتطامه كمعئنزممط دعل 13ع0 
5 [011] 2550111126115 065 5511012 12 ,1150105 د5ع1 1ء11011! 1نامم ععدام 
8 0325 غأاع50111 ع16510 ععناقة” .[ .115م]؟1ء 5ع]1 م201 1]001165م دوعلل د5عع 131 
: ع1 عل عاعلء 11نامك 3 0011115م دع عع 2[ء5]0 عل 061315 دعل 160101105 

310 111116121131101 :5111 ©111مم3 5 0111 1150116 جحل الاعططع 621 ” 1[ - 
5 20117611256 5ع0 16211052© 12 عل ناه 1[16طلرع1؟ عل بتدعتك1م وما 
1ع هآ .(2005 : كغخمدك[' ؛ 1992 ,1ع831111) عنان15؟ ع1 1111مططتة تتتامم 
5 111111536105 ]2010101261 ,5ع2200 5ل1لاعء151ا1م 31م ع01115ع3 أوء 
1211161 1نان 0112111165 اللاعططع] مقط 10(:65م20ه عتللدة 2550165 5اعاعاع10 
5 110168126105 ,0155 7طقطعت1همط 5ع عتتناد أء ع10م13 5ه110لغمعه ”1 
501 ع2(010116 5ناع21؟ 10116 3 دعمتقطه د5ع1 كحمهل د5عماعاءدء 5عع1نامووع]1 


65 وع.[ .ع11اع6002م0 1116طلدع11 عل 5عع501 امعممعلدوة 


وك م 2 1 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 93 لين 
[ججحتت7ت 0 ا ا 1 1 11 تت 22 2 2 255 5575 5 265 شتت 1 12551222 22222022 اكظششكظآ 1]ل“ “تت ز | 
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2 عل عتلههت ع1 كمطدل ع231210مم3 ا(عمططعادع6 أمعتاتاعم 05م1امه 
ال 01110116م 12 كطهل 5أطع27عع مقطء 5ع1 ع320262 0111 0610211526102 
ع1 أ ا2ع12ع10515100م0”3 12161226100216 عتتاعنتتاد 12 ,11نلم1م 
6 1121616 220116 :0101م إعنااعة ع17716ه5 عل تلدء211 تل 1601م 
(1998 ,عله أء تع1مزهدط[) 

0 ,061515]6 1150116 16 1262115125 كامع011]61 و5عء عل 211-0613 51 
اكلاعة *1 نكناد ماعأآء 565 31201111 3 01111111 الجاعم 5ل1ع1ا نا 3 أتعآاقمة 1 
.15 مع تامء ”1 ع0 

150 16 ا1مع1كدد) ع[ .4 

5 3115 0611015 82 11501165 125ه]مءعه ع0 لناع1م0طة بآ 
دع لك 101116 اع11الةة 15 3 ]771532 1026511165 5ع175اء1 طامط عل "اعطاع 1123 ”0 
ألاعامء025ك0 أمعلكء ع1 أء "الاء101110155 ع[ .15ع1) نا 7عطء مم6 ]كمه 
عع1لكاء5 ع0 عآ2]21أو5ع1م 121112601311 نا 7ع11ء50111 3 1015 د5عناواءع01 
.65 2211310115659 5ع ع02521م5ع1 أمعا1لاع0 0111 00116اذاع10 
5 كناك ]111612مم5”32 6012126113115 5ع21162315م 5ه1 ,امقلمعمع0 
15 0325 0015 5لتاع1 أء 06970155 تناع لء]221 0611 تامهم 151001131 
وله أء تاعلمتططنكا : 2008 ,تتهثلاع51 أء 1035710 : 2000 ,عتاء طمصممكا) دعع مهلاءة 
.(2009 

ع0 12006 :2111 نا أوء 035511132665 2011665 311525 5011561101101 3آ 
2008 ,51671 أاء 03511[ : 2006 بلاعمدصوظ) 5م5011 عل أرعآكمةا 
0010171 17355111111 ,أطع01210 كقه 0ط .(2009 ...21 أ لع تناك[ 
0 0111 11221201615 0010122865 5ع]1 العططع221ع 1216 ذاه األاعمرع11اع0كهم 
5 1101 ع1غ1اع213© ال آأطء10171م ع1*1201116010 بأمقلماعمعن .امع لناوة]1 
1ل 60022675 5عع1116ء5 5ع0 لاطعا عأمطامهء رعناواو1اع10 عل كتله امم 


01 123211662]1018 ع0 ,]01مكمهنا ع0 ع1*0115 أامعمع ص متطتامعع3 


كسكس ك2 21 ار روسك 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 4 لير 
حتت 2 22 تت 25 2 22 2 سا ْ515ت]ت2 55 5 5ت ات لظ 18ىلْ“ “ ات ( | 
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ع0 6ع1”355101132 أ 0511025م015 165 ]32طاعع0م0ه عع 053معتامه ‏ 0 
2008 ,تلتقططمع[ : 2006 ,ععاوع11/1) 5أمعع2[-50115 1150115 5ع 116105م70ة” 1 
.(2010 ,للمطتخختطءك اء 1107هك 

ع0 1015 ألاع212ع51111 0111 11501165 5ع ععطع610 ”1 رمتقطاء 15م متاد مك 
5 011 31251 5ع2015قطع21ج7 5ع0 عع12ء5]0 تتل أء العططعط 1 «معاعة” 1 
1651010 2111126 ”0 5011116 عط امع ا[ ناوة1 اع 1نان 5ع161ع مقط وعترعم 
أ 511037 : 1955 ,1ع11ع211م1ع06)) 6577211126102 عطنا عنتتد1 دع ”0 غ1زعة] أده 11 
5 021 06625102165 1221621201565 ع0 دعتتاعم 5عنآ .(2010 ,لتطة اعد 
5 065 060203510111611 5أطع10ع26 د5ع]1 أء 701 ع1 ,عمطك11متترع) عا داعا وعاعه 
لل 126115ع1 15ناه0ك 5ع 528116 11 .15ناء101110155 145 عط 511001612621311:65 
5 ,112161211011565 065 ]1762ع126 ملاع ع0 كتادوع0106 11 أء 011 مكطة1] 
:1311 غمء0017 كأمع11ء أء 15ناء101110155 21101161165 62211665م 5ع 211551 
د 061011 ع1 ,5ا2طع 223201112 د5عه عل أعع:01 غ2ا1نادة1 عمصتحطهمن0 .ععد1 
أء 06123206 1تاع1 521151211 20111 5تتتاء101112155 9311:65 0 77615 قلطع لاه 
5 ,1116م ع0 35 لاء ,عاعع12011 ع1 1تقطط ع0[ .دع امت وع1 تع ااهة 
0 11851ء أ2طع17ع101110 لماعم 0111 ع0 ,علماعا أوء 1011101556111 دل 
اع لماعل عه عل 

1 6169765 11565[ ]5012 115016 11ل أكعآكمق عل 0]5مكه و5ع1 51 
٠5‏ 23126 عطتعاما مه تعتغع ع1 عل غاأزووعءغم 12 ,ع15 معام ”1 
.161 مع1*200 3 2150116 عل د5ع11لقمططم1اأوءع8 

5. 126621261013 011 11501 

األاعلاعطة67 011 أطدا اه عتاأعمطلة*1 أوع*ه ,150116 ع1 تعامعءعءع م 
115 0116 51120056 121101امععع3 عناعن) .ع115مع تامع *1 لهم 8611 
1[ .11501125 عتتاة عع2] 1211 0101م 5ع10631ع د5عاع 5036 دعل عممماء06 


1 618265 115اع011151 تتلاى 60110216 أع001201 5115ووع0106 12 0 161 573811 


لمكتسي 2 2 .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 5 لير 
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115011 ع0 مم17 11ل 105اع100 أوء األاعططععمعع32 تتتاعا .أمعاة1 ملام عو 
5111 5 (2009) .21 أء 1ع7اع12ع12] .عع12 1021 15تاءع8 122132 145 2110111 
005121 بذا/ا1 12 عل أء (2002) 0001 أء اعترع قاع عل عتنله'كةا وعل 

: 5111732165 11501165 5ع0 56105عع عل د5عمدأة د5ع1 


1501 ال 260أمعع1*326 ع0 وعمرقاة : بتدع 301 1" 


رمناةء 1]تصدام عل عمرنسوة عصن عتاطهاة 
عنوعك ع1 أء وغ أعويق وع1 برعو زاقصة 
صقام ع1 تعممرهاعوغل 

صقام ع1 مع تمعدوة امسر 


1 اناا 


حرم اغمع تأتحه عل دغاتنصبطروممحره دع وتسلاغل 
حم امع اندم عل ممام ع1 عممهاعمغل 

مدام صتكل غمعدمعممه اعوغل ع1 وعغتسا 
1ع 0م نال عناستأحرمء ده تغهرم! اغصصد” 1 


ره لمع 111 


ومناءعغغل عل مهام ساععممهاعوغل 
كأتاعء دك 5س 1أرع39 5ع عالمصطامععم 

كحده لغدتكزءوطاه كناك نلعة اء إعدا لد 

5ع قارع حة اباك كمملاعة دعل مماموعط دع1 سرد وعل زعغل 
عناستكصرمء داملغدرم1 اغسة”* 1 

عكصممغ عل صقام ع1 ع كمعدوة امسر 
عاقعندمء عا اع ممتأعععتل ذا عسلدخ 
1015م تسساحصصرم و5ع1 عدالوخ 

5ع دعل عأمباءغ5 دا علد 

كصعاط دعل درملأعع ممم د[ علد 
عناطنام ععتكعد عا عسلوة 
عأتاقساتتصحرمء 153 عل ع6غرمم 1 #عدلو 


ذه ندع مناءغ7 عل كصدمام دع1 معغمعحمة امرحم اع ععسو نان 
ممتادعع ها عل غاتساغصمء 13 عسادعحر 

065 مدع دعل دع تغنامه ع1 تمع تقح 

.عتصبدوع؟ عل عدم لغهءرغمه وع1 


عمرناء 186 


0001 أاء طاعتتعقاعط ع0 16م203 (2009) .21 أء "اع تزعلطعمكا : عع50111د 
.(2002) 
لال 56002عع5 12 0116 ]663611552 (2008) 1مدخطة21م5 أء ع3173515آ1 
:011211 031 اعتاء55117ع511660 2556م 5ع2115ع005ء 5ع0 12ء5 11 1150116 
10 128 ,25101عط1ممة"*1 : عل أاعة "5 11 ر5ع1161ناء11هم دعمهاة 
,(2010) 01و01367م5 أء ع1اوة:35[ ,1310 عباط .ع861ممك ع1 أء ممتاعة”1 
011 31251 ,(2005) 5220 غء نمع116120011 ,(2003) تتعمبتقاط عل 11201م105* 5 
1120© 2 1150116 11ل 102ا5ع5 12 الاعصصددوة؟ ,(2004) .21 أء 5هكل تالواط عل 


15 أكء 200211016 ,ع1131]115 ,61211126102 ,1221102 11أمع10 : وعمهاة 


ا ا تت لكك لضام 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :19901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2646 لت 
لوو حو 22 ا 171 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 311120170091113 دا داق زدالاا 111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


ع1 ر5عم6]3 دوع 3 اطع اناه زه ,(2003) .21 أء مهتقاط .كاعم 1ل1ادة1 دعنان15؟ وعل 
.0 01 5]102ع5 13 0325 20112560106157 ع5]121681 عمنكل ع مماعطتام 

2 عل عألاع2152002م2ع1-01ء121 0152625102 12 21251 أطضطع501011 
611011 0101 .10815101165 د5ع0تقطء 065 512 211 1150116 ال 12م1ادعع8 
ع100ع5 1150106 016 ]12222861062 ال كتادد5عه10م ع[ ,(2007) 
أ ©1*323195 ,115011 حال عع50101 13 ع0 21105 لأمعل1*1 اماعمطع له ممع 
,2251015 ع0 عطء “تعاءعخ 12 ,115011 نحل ععمعناوغكده0» 13 ع0 1ه 1لمتلولة ”1 
.(2010 ,.1ة أء لعمطتمطه8/1) ع5 نل 2161م ع1 ,اأمعمطع لما أء 

6. 1: 221125 11 15011 

0 ©0111 66001201116 ”1 12116 اناعم 2 عم111 12 ,انحط "01110 زنك » 
20117011311 أء 2101:2ع1611 كطع11[ 5ع1 1ع111015م0 32 أمه15؟؟ 56061214 
5 .25آ2211ع311م دع عل 5ع1اعن اء تتاعلة7؟ ع0 عمتقطاء 52 عتامء أمداواعدء 
5 6©ه8ه16 3 11تتامعع1 عل 1*001159602 2 عألاء ,عناولامه علاءه 
نل ع6طتاأوع0 1:01 1ع01011طهمء ع0 011 ع1التتاقطمك عل اكه د5ع لاع 1غاعءء 
31 5011111015 ع0 عطاء1عاعع1 12 حمهدنآ .(2002 ,تفط اتصر8) « لقص أمعناء 
5 625715381 3 11151265 165 ]202112121 1621116 عاأاعه ,ع1ا1150 تال طمتاوعع 12 
5 9ه ]1 أ 5ع6ه01206]626ه 5ه1 0021 5ع111ة” 0 عع35 1131005 
اع 1 3 عنالة؟-1115م عن 1ع011مم2 الماع اناعم 

ر1*157615 011 ]2ع1011101556111-11 11261025 5ع1م5112 دعل 13ع0-نام 
5 1لماء1*101611 3 اللتط ”21101110 أمعتاغع ع5 5عج1ا1] 5ع1 عنام دمع1]! 5ع1 
251 015311165م125 065 ع211638م ع1 0 5عءده1م012© 1115م عتللوء1]65 
5 20111 016710265 66062031 5011 1266212151265 5تلتاع[كنا[ظ .عاع18 12 
تل 5ع1طتطعمط وع0 عاطالاعدمء*1 0111م 5عنان0لغمةط]ا أء 5ع11110 عنتممع]1 


1652 


لحاس يئر اوور سر 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م 7« ل 
جحت ا ا تت 21 ا ا 6 1ت 22 1 1 2 5ْك18515]ىلؤ“ “تت رض 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


1 أ56» 111265 دع1 ع1ادء 23113]6ء311م ع1 ,(2002) تفط انظ تبط 
1 181 ,]838610261 2ه *1 ,205211326 13 ,10اع5311513 12 31م 
أء 01210112261011 دعططغ ]5525 5ع ع11اع52000 امع 1011-01 01و روغ م1" 1 
8 ركأطعمطغ1ة و5عه عل ععمعوطهة*1 ماك .دعأ طم اعم د5ع1تهم 15 عنتاطهء غاللاوة ”1 
111 21251 أدهة 1لوع165 نا 7ع1ع 01216 :001 عا .ع6 م مقع أوء عمتقطاء 
165211161111 1101036161 ]0113م 02+م5011 ]ناما ع0 ععمووطة"1! عل 
كلاعة” 1 

5ع5]10212311عع 5ع ع1'116 اهزع 100اع530513 12 ع0 عطء 1عاءع:] هآ 
5ع وع]1 10115 0325 عطاعلاء5 ع1 1دمط عل 11165اعة ذتكناعا ع11 مالم 
.615 21]65م 211165 165 عع35 121120116 ات ]1ا01]0ادك 12215 
621 111 013136 5365131102 12 أمعد15م كلعل (1999) .21 أء ممععاووء0 
0 ©0116 قاعهءم25 5ع1 10115 ع0 12102ء16ممة*1 عل أخمهالنادة1 11اعء211 
0 عغعناهء ن) .0110115 21116 عطنا غ351 ع115معنتاماء عمل 0 11هكها عل 
5 01659 20111 ]6111011612612م5 ع101101116 عغاة”0 ع8 دأمة:1*:37 2 
علاءع16 عطنا عاأمعو66م أء 1ع10115]51 ناع1[لمط طاء كتتتاء1011150155]-سأمعلاء 
111ا005ه عط .للقطء ‏ لإ[ممتاك ‏ طء عأ1[اعممم06داع1 عطءمممة 
10511 111 تاء005 ع0 أ06112 12-53115121102 عل 1أع51052طعج1 101 انحر 
3 5ع0012261]626 3112 ,56626121 اع 115اع[0 5ع0 عأطاع 30 ”1 3 01مم12 31م 
/ 2001 200116م13 311 ,31160631181م 16 31م 068386 010116 1ل ,قمع لهم 
.عأء... روع 1م معط 

2 ع0 5ع2211ع2311م عتلالء ك05م0 داع دعل آعاء 12 أوء ع20211226© 32آ 
5 1225 :511161211 2011973101 11501165 15 م116م12! 16عع0 5012 .12قطاء 51100197 
5 5ع011]16ه11 01611111015 5ع1 لتمطكةظ .عمتمطء 12 ع0 اعد لله دعع مقطاءة 
كتالام عاطمرءه (1993) .له أ مطقحط ه810 عل علاعه ,رعتلطه61 11 12 


021132 12 باعآء اع 111 تناه .طتقطء '9إ1ممناك 12 1نا0م عأموووع12161 


المح 2ر1 .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 8 لير 
[#حخحتتئ7 7 ا ا 1 1 2 22 2 2 22 22 515155655522 5 ]1ت !| 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا ادا زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 + 111 


1ل اء 06523256 23116221156 نا 3 اع ع5 عل 77010016 13 3 0ممدع :تمه 
عتلاع0 81م 1620116 50115 م0056 51731 ع26ةلممه 2[ .16مهء مه "*1 
2 ععطرع16161 1211 0111 ,0560111116 12 : (2002 ,واكم طاتترظ) دعامددوهمطامء 
11301 عاغ 1طهمط عل 061152005 دع5 1[[مطاع؟ 3 11م عتانتدة'! عل 116عومد»ء 
11056 7010216 12 تتتاى 10206 أده 11ان ,عع طة ]لاع كمعاط 12 أء ععوء لاه ]اه 
15 1015 ,]120226 1205 ع0 1م011 مططامك ع5 عل عللممع ةم تل 
.50 تال 115اع2 

أ5© 10815110116 011 ]72010571510111612611 0 165311 0ن 0 83011116 2آ 
03 ©16 عدطة 59851 ال 002116 12 عل 16101211 الاعممععتتد1 
1ك .عمتقطكء 12 ع0 512 211 1150115 115ا11151م ع0 عع50111 اماعططع5606121 
5 ع0 1111016 12 ,طمج1اع؟ 12 5 ع3550616 ع11110ععط1 "1 أطةس1ملة1 مه 
130 12 ع0 ععمعاء 1ع '1 اعمط 0511م عأع23م1210 112122101المتحطامه 
.(1998 ,ع1/1001) األاعلاعع282ء*1 6660111386 أء عع2ة11م0ء 12 16 لاه 

11117 05 116ع0© امن 10116 ,011011121211011 111172 جحل 6ا1لامتادمك هآ 
11110 1 16010111 ع0 21112 ع2721010215ه0» عتلاة 35م ]001 ع2 روع1ا510قطم 
055111 أ» 21116ه0ه ع0 011 115105ممه ع0 عنان15؟ ع1 اء15مطتاصمتحمط عل 
.(2002 متقطلتاظ : 1997 ,تإاعاعمما أاء علماد) كتاووعء10م نل غا1اعوء111ه”1 
5111 0»01012111116211011 12 عتان كتتتاع1[له'0 عماج (1990) عرمواء:801 
16121125 165 161155116 12 3 ع1 طدكمءم12015 أمة1! ع1 

نلك عطلع ه10 832 ع3ان1ع010ططععا اتعمرعمم10ء 067‏ ع[ 
01011 نا أده 5ع2211ع211م عط 5عع20ه)015 5ع0 امعطرء155ء11امعع2ة]1 
2[ .طتقطء (9إ1ممناد 12 ع0 طاع5 11د 150105 دعل ع31]28م عل ع1طقأدعء]0مه12 
5غ ]> 5ع0 عأ1اع10161-0152015360002 012165136101 101102 
ع1 35 كاأتاعططع 010551155 ععمع165م 12 3 ععمء 16161 1211 0 همده 1ما"ل 


ع11أ12 ع0 11ج ,ر5وع 1210112126156 1010111311015 ”0 عع متقطاءة ”1 ع0 عمتحمطمل 


لحك سكي يروو 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 49 لير 
ل تر 2 2 تت _]ى]ى]لشلشش ئ 12 1 ا ا 12 تت 125222 211111 2ت ك65ظ15ؤل تت( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 11120170091113 دا ادا زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 +++ 111 


01 311]3865م 1210112311565 5عمطغا5؟5 و5عل 1ء0001115 أهء عاكناعه مه 
.1م7اعىه 01م 101 011 أعمدتتام][ عم عل ردع61 1ه مطامء 

غ010 12 3 عمع1!1ة*5 د5ع2311ع2011م عتتاطء غاتلاوة*1 عل عطاعتعماءع:؟ هآ 
6ه 123 2251111 ع0 أعططاعءم 720105 عناعن) .وع611مةط] دعل عع 60وم عل 
1220011 :031 عتتاء عه 50612165 121261055 دع1 201101151 3 22115ع311م وعل0 
1 1216165 15ناع1 3 

طتقكء 9إ1مما5 12 ع0 512 211 115015 5ع0 ع031138 ع1 ,عمتططهد ما 
5 5615 211 10165165 عتتوء165 ع0 560612112 5عم1عطتام دع1 أمامزع]1 
11أ1215 121221 علتانقطن) .عاعة1 عمتطامه ع5*112005 ]ناما عل ععمقطءة ”1 
عتلاء© ع0 ع1م0122ك اأتقمعا مع وطلوع عل كتلام ع1 تمع 11 مع 0 عناو1امه*1 عمقل 
05 ع0 02521116م5ع1 12 ,165لا 011 عل كلقن اع ,عمدطعمم عنآ .دعتاتنهة دعل 


.ع6 أوء 


لكك 1 ٠‏ 
ياي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 0 ل 
ححا ا ا ا 2 ا 1 ل لت كت 22 1 2 2 2 اظ ]ىل ١١ت‏ رض 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1©615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 1120170091113 دا ادا زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 + 161 


1لا )1 0ع113111الا: الآ 


5 > 065 6]أناع3]! 5ع11114ل60 دع»6تزعلع5 اع ع زاطاباط 011 لط تع الأعتاءاعتككء 3111 01 1ع20 


1 0850031 5ع316أ50 1ع 820110111101165 ردعنان 1ل اناا 


225 85! 02115 111161116 0١ت‏ '! 06 361011اتر 13 


11112101 5 


| 

م0165 ع1 655336 21015 120115 ,601010111162610 عااعه و1ع1357] ذر 
أللنة*1 ع0 عتلتاع تاد 12 ع0 126105تتداكمة*1 عل ععمعامغمعهء علء تلاعام 13 
535 13 5111 .0110165 10210621265 20101211265 6015 ع0 2اع5 11د علاع م1 
01016 12 2121816 عنن عترفكة*5 11 ,5ع2010لا 5تنه][رادوة و5عه عل 
دك عق5آال2 12 عل غأزووعء26 12 7006طغل 3 ععمعضةمعء ”1 ,ع لاع مده 1 نأمطا 
11101[ أء 12213861121 00101 5اناوع:161م عل عا التعدمء مدل ععمام 

35 ,1216116 1311016 ع0 13610116م 12 :65 01015 
ع0 131101 ع0 0115ع161م عمطتطامنهت كخذكط]1[ 1011165 ,د5عطلوء11210 
0600101 

عم 

11151 عطا لمعوع1م 0غ 0ع11] عتكقط :1 ,1216261011 1التصدمك خلطا اع تامط [' 
لط 1 ع1تاأع 51 ]21101 021اعاطا عطا 01 امعمصطر 1 اطماوء عطا 1ه ععمع نمرعمعء 
1 ,كالتادع1 61010 15 2ه 8350 .5ع2111م112121ل2 توعء81010 1106م ععقطا 
5 عع26ع171ءعمتء عط ,1111 12506160021 عطا عتامدع0 أقطا اناه كمكنا 
لدعع1 320 1012122561121 01 أع5 2 عع13م 12 غأتام 10 لعه2 عطا لمعته تائم مممعل 
تن للكت ف | 

موعءعء121010 ,21016 9[1طكاعاما1 01 ععلاعهم عط :ك5ل3-010عك1 
611211 101 011151]165ع161م 35 5132012105 كذركط] ,5ه2111م12110121 


نه 


سكي كبري سوير ايسورو ووو سس 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 651 لت 
لك جح تآ 1 ل 2 2 2 ا 2 تت 55 1ل ١ت‏ , 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 11120170091113 دا داق زدالاا 3111.71 نالا نثانالا 9 ++ 111 


111013000101 

5 1*2 2005116 10216 ع11ن11طنام مم1اع3 ”1 ع0 21521102مع1200 2آ 
.11 61161161]214 501117 01110116م 12 ع0 15ناء[1023 3:5 

تتاعاع3 011 ]132 1 ,103106231265 1[1265القطامه 5ع[ باعلا مكلا 
00 31م 61205]ع1028 تتتامع0 و5ع0016 ]502 ,506121 أء عنال1مامطمعءة 


1251  )0'هرنرع-‎ 1 


138 ع0 5الاعمطتحتاممة” 0 ع1طلاعدمء 

5 01001161101 12 0116 21151 102110111161215 5تتتاعا ع0 110126101[غممة”1 
.5 1659 651561065 211 16001201611 1نان 1116[دنان عل د5ع17716ء5 

201117623117 ع0 31م 7ع0250110ت ع5 عل اماع71 م1021 ععمقتاء17امع 2آ 

لذ .2011 ع0 1120212 111102أكم0 علاء:11ام70 12 كوم د5غاء1ل6ة دعماع ملام 

ع0 ,0112116 ع0 1201125 211:2 50132015 50214 1125طنام دعع1للع5 دع1 راع لاه اع 


62 عل أهء وعاأمطامء دعل طمن نللع1 عل ,ععمع عدم كممها 


17011 
ضع نه1ع0 وعم عصرم وع ,1253م له لوغ ”0 اه ع1 مادم عل وعمتامط عتتتة 
0 168112 0111 "تلاءا1020 المعدطةاة نا ع11طنام ععا1لاع5 تل عتلة1 
.علدء10 عنان11طتام 

5 2© 12011166 13 :1م 10310116 عاأءاء21م0ه من ع5ة6 12 تناك 
عل 065 دع]1 ,2116ان ع0 ع16ل1ه5 نا ألمدععلءء امع 1اء-معن(ما1ء ملل 
0 31م ©1130 1د 0106عع32 غع32ة3 الطقاد ع1 ,100د15لةم1ع 
17011501 2011 ع0 1102 أ[أكطه0ك ع11اء201117 12 عل 2ه1مء1*601 رمعؤةم0ناء 
15 0111م 50117123266 عططه6 13 ع0 د5عم[اعملم 5ع ع1 معدم ”1 
05 5ط 61 5ع0 112100111101 ,ردع1131م0اأتتتعا 5غ 1كتاع»ع11م» 


22511 ©1111 عتامع7ع0 أو 1060214 11512101جطلة*1 ع0 ططلءة5 لله 


111061 


...606121 1116ط2]م تدم ,عل 1221الصصطم0 املاعة” 0 صذ1 1281 
1102 12 ع0 154 عاعناعث 1282 
1102 12 ع0 156 عاعناعث 1283 


الماسسسصساسح كر ل ا ور تر و 1م . 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 2 ل 
سسحتت ا ا 1 2 2 ا 7 2 تت ا 2 2252 11 تت ات 1 | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


5 1656 11112 6015111 0111 ,(لظ) عطاعام] اتلرحك ' 1 راعلاء اع مر 
ألا ,15 601251111101126 65م1261ام وع2 ع0 ع1171ا2ه0 لطع ع15م2 12 عل ع035ا عل 
6 تلاك[ أء 2156165 211:2 206011316 1600156 عمنا 1ع11ممم3 

01115 ع11اع61261022م8160-0 511216 عتاواع 10 ع11ء20117 عمنا ل اعد" 5 11 
ع0 5011101551028 12 عل غ116ووعء26 12 هم ,11121ا311م طء ,]1للة 1 
36 511012ع5 20117116 عااعه ع0 111مده*1 2 5ع تتامطتصطمه دعل ع[ مالطعكمة ”1 
أء 161311011م1'3 ,77611116261012 12 715 ع1ان1ع10 52 .0110110121 13 :5111 
.112 13 عل 6021ماع ااعطاع ده عمه1] عل اماعمدعع مم ع1 

5 ©1625 111 ,1101© 2م51 ,16 لأكطمك عتاعام1 31101 1 
أء 2200611151 ع5 ع0 601211111131 1*12561316101 3 خممااعمتاعم داع اأمعووء 
011 3 ه715 ه11 .عصطدمل ع1اء201117 12 عل دع26ع615 211:2 0001011021 ع5 
٠5‏ ]2ه2اعة50111 2 عتصتتتلطططم 12 عل 5غ[الاعج دوعلل ع1[طماعهم "1 
دعام 5ع0 1101ا5ك 16 ]355111532 2 أ 5أا2ع0طعطمم1اءم07510 
01110 

5 همع ]1 1215 117201121116 613 112 عتطتاقدمه 2010 ع3016 بآ 
5 ه016 5612 311 [آخث'! ع0 »12610116م 12 عل عع13م لاع عدامط 13 عل 
5 عط أوهء لذ '! عل 16 كتاعة '1 بأعاآء مط .5ع10دع210ص2 112165مأاتتاعا 
5 016596 11126 ,1ع0256011© 231 ,0051© أء ,12021115 15تاع1 
.عاط تطعممط عااعطءة *1 3 ع15اع1ع21103 ععمع611 مه عااعه عل وعتلة لططمام 

595 59ه1 265ل [ذ'[ عل عتتذلنهت 12 ع0 1102هضع 1216 آ 
ع0 عمتمموتع 20 نحل ع305ه 16 5طقل ,211551 ,أللء5”125 0121122165طام» 
ععمععذ*[1 وم 2010 مه غعمو[ *0[1(17254) علوعمآ ععسصممء :ناه 
0201011 ,(مل[خذنا) 12112200021 ااعدطعءممه1ء067آ ع1 0111م عطلده611 طم 


65 17165اعه0116) وعل علة06061) 5مناعع011آ 12 عع35 22113ع311م داء 


.علةع10 عع10222ع0117ع5 12 3 كمعنامأك 5ع0 عنااععة 0101201102 12 3 ع15؟ عمتصتممع 20م عن 1284 


ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 3 لك 
لي ير 2 2 ة _]ىلشلششت ئ 12 1 ا 1 12 تت 1255522 21 2ت 51:1581852ظلش تت( 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية / 0615 1ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 +++ 111 


عه ع0 عتنتوماعصمقام ككتاءء زمه دوعا تمصعوط :255 أ عجعتغام] :*1 عل عنغاأوتمتك8 بحل 

.5 1656 3115612 آخث ”0 511111116 عطنا” 0 )دغ له 12 ,21121 3110م 

ع0 1216186 كتاعا 12211165]6 ]0121 5ع01312112ه 6015 ,]2ع 213010111202 

-11 ”0 5عت7تالمتصطمه 5ع ألع5*3 11 أزعد*5 1[ .عع معلهطء عه 3 ناعم 1ع تتم 
.ك6لة5 أء 5311 ,20103 ل 

2610001051 116 :31م 2016ع0ء أوء 1خ '1 ,رعنان 201 عل امع ا تكدم 11 

ا ألم كتناد 127105411257 عه 11417256 عل مل تتهلصماد د15 عدم ع16أمكم1 


نال 011116 12 ع0 10525 211 ]011 ,ع2016علء أء ع6[ ناع1اتتة ,عة 1 باعة1 عطاعنته مم0 


01د ”1 عل كتاووعء10م 


أء ع2013216ء12060 11116اع3 عطنا » عمتصطامء املاقل عناة جاعم لأخ نآ 
6 ع1 5111 255111226 1126 0153115361011 1126 3 عمدمك 1تنان ع تكتاعء زاه 


5 0111م 115ع025© 5ع5 2220116 111 ,6136025م0 5ع5 عل ع22211515 عل 


- 


رع210 1[ .ع3(01016 تتتاعلة7 12 عل مع6له 3 علاطا كاممه أء ,عه 1[قططد 
6711 لك 115اعء[06 د5ع5 2611201 3 521102 1مدعآ01 عأاعه ,امعممعلدوة6 
ع0 2106655115 5ع5 ,106]0010116 أء 2110116دطة)5ئ59 عطء10مم3 عمنا توم 


016112115 ]0612611لع نامع عل ,2021161 عل ,5م1501 دعل امعماءع 112122 


ج 6.1259 زعو لله نتناع1 عل امعطاعء1م لمع" عل أه 


,020111011 أوع [آخث* 1 عنان 11011005غ0 عتتاعل و5عه ع ع1نامعءغةل ده 11 
عملا .60126115م0"12 عاططتطعومء 1112 31م ,ع71؟ناء0 اه م115 59 ]3502 


1 1266212151265 0165 12512111526101 1126 أء 51111211116 12 عل 2110001016 


5 هع 21161165 211:2 1600101 نا1ج1 ع0 عنال" ء 2)3001آ 13 عل 115مك1آ1ء د5ع1 ع11امم2 عمتتسمعع 20م ع0 1285 
.0ل وع]1 15ع27ء علتاتاء 0057 تتتاعا عل عنتلقه ع1 عمقل 

06016 غ016نا105 نا أ5ء 5ع12ع121 5تتتاعغ1لسخ دعل أتأتاكم1! ناه (ذ[][) 015غ01سك221معام[ 01 عانتطتاكم] "12861 
ع1ع 1 غ1101ج'0 داأعصطه1ووع101م 02105صهاد عل امعمدءد115طهاة '1 

دع) 11010165طنام وععصقصظ دعل ع01دمء ع0 5ع:ت1ناع611م5101 10005غ1]أكص1 5ع 1211220102216 2102ئ تمدع 101[ 1287 
2010121 016هء عمصنا أوء ((11!1)0541) 1250161005 غ01نث عطاع1مناك 01 521052 1اصدع01 [026002عام1: دلداعمة 
61 0211016 ذتتنامه دعل 12100 الله '0 

5 250ع]16 ,2008 601102 عمدء2 ,00111811) للكلظ خال08- اللذضلك ر,د5ع11طنام 201014 أء عمتعاما عامهمم0 1288 
نال -أع-11014ه-1 عل - 005 ا تسقعل/ع م تمصع 1ه تدمع ع 1 اع - لباه - ادع ته سصمع أعه ‏ الطامء. أعمك. تا 2 

5 312 28/03/15 ع1 للمغطة دوع« تعتساع هتامم 


2 2 :22 ل تت 1ك كت 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :15901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2654 لت 
لوح و 22 7 1 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 11120170091113 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


5 أهء 12011065 5ع0 هم 5ع1طةكطعءم12015 11565[ ]502 
5 01659 5656105 12 ع0 102أع100 13 ع 1000111120 1ه ,01101131152 تلع 11 
2 11501165 5ع 2ملادع5 12 راعلاء اظ .ع10عامآ ع021161© ندل 05111م015 ع1 أء 
أء 12113125 5606221105 5ع 20211151 عل أء 1601م ع0 1لاعء زه كتامم 
لم102 1111625م وع1116ء5 وع0 21121116مه 12 عأتناد 12 91م تاعتناودة 0 
616111 111 600250116 عطلتعاصا ع20161مه تل 05111م015 ع1 عنان كللملهةا 
.لذ "1 0111م 11012610غمطة"0 د5غغ15م 5ع1 أمنة52131155 

ع6 0111010165 أمععلءء آذ *'! ع0 دعطتامم دع1 رعتاناه م 
ع0 ععمعاولعهء *1 102ء5 ,الاعططاععوع1آ1ه رعواععء "5 آل .]ا .دوعا طاو ممعم11015 
0121201 01210110216101 عصطةأ595 ملا : دعصطغ )595 ع0 د5عم:5 تتاعل 
.011011311011116 علط ]575 نا أء غ110مط 

0ع ستررزم 12 عل غمع16510م ندل عنا وتام أتطهاد ع1 أء عتناء زد وع0 
115 13 أء 201110116 121012116 12 5111 ,العططع21م1ع12ام ,10206 أده 0111 
لاء[© 111 لاع 025)1» 5ع121101121ع) 165 'لك1اعع011» دوعلل ععممماع تامع 12 عل 
5 325ل آل ”1 ع0 عع13م لاه ع2215 12 أء اللاتعططاع مده 1اعع11عم ع1 وهل تتناء [1213 
ع5 عكتاعع ]1ه 105وغط20 ”1 آأاء0165 :1115011 .725 لالمتططامه 5ع 51111115 
1520© عه 12015 عالتدط ع0 10131 112 كناك 1011265جامك 6015 3 م116ن اا 
2 عل غالناء1 011 12 الاعططع[متطة عنان1امعءء عتتلدا ع12161 عه ,دع ص تاسممتطامء 
1 عنأاعه عل ع111ا00 له 1015 

:65 35م 0016 عم لت *1 ع0 20105 13 عنان تاعلهمع 51 ع0 امع تكممه 11 


00211601 ع1 525011 3 5ع5ع0002© ]502 111 1نان د5ع1اعه 2م عملم 


61 ع1 15ءع؟ داعم 1ه 0077» أء أطعع 0112م 1165ء 51 .1102ع6م105* 1 أء عمتتعام1 


.1 ع12ء0620 12 عل تتدعاتط ع1 وماءد [ث '1 عل ع1ناااءه 12 عل ععسصملمعءم106 1 2 ناء زلاء نا علأتأكدم» 011 1290 


المسسمح عي 1 ا ل ا ا اا ااا واج واد 13 .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 5 لير 
لحت 2 2 تك ]لش ئ 21212 2 1 ا تت 1 تت 252225151 ل ات 5 اُُ©ُهل9لش١6شتهت١تت‏ 1 , 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 11 


5و كطقل كاأمععلء01 ع5 د5ع1اء ,كأ طاعططع مده 1اعمه059:51 دع1 مع اعاع عل أغناا 
91 أوعاعج وتتاعا ع0 وععمعنان60كممء 

عأاعء» ع0 طنذ1اا ع1 تتاى عغ3:2 302195 عمن 0 عمفمطة مملععالاةخ عناهلل 
2201 011 0651172602 ع1م5110 12 بأاعل1ء مط .عق مده :77اطصمء ععمع م6معء 
أء 111011315ع1 1171]65أعع011ت0 عتتلة غ10أوع0 عماعاما اتمنتهة*1 عل أعتامععمم» 
:655011 ع0 العااع7ط1عم 1[ع-وع1اعء أووواع 16 1015 5ع 111101011[ ع2175:5نة” 1 
و عقل20 12 2 1165 كاألعططاعط 0551006005 5ع ع701 ,وععطد15] ]ناكما وعل 
ع0 1200121536105 12 0111م ع1ال1ع 51216 01ناه اعت عل عتتتزاعه 
11 ,011111221612611 ,50121 2201221165 5عن) .ع1121التتتطامك 521101 1موع 01 ”1 
أ 1111010116[ ,أعطط17520مدع01ه ع15ل0”01 غ501 ,عنا111ه0م عتلمه* 0 
ع0 عع2ع1112ءم 13 5111 اعع5*1211108 عل 55116عع26 123 011 0[ .11212861121 
01 011615 .01217111121ت 116طنام عع اتكتعد ع1 ممهل الله '1 عل مغدء1آممة” 1 
501 1165[ع0) 7 11101 ع0 105ده11ممة*1 عل :تتاء تمع 5ع1 أء 0115مم32 دع1 
1 26]5م1152 ككتاع1 5021 واإعنان أ 7 5ع177اععم15ءم 5ع1 أء 00211312165 5ع1 
7 60012121113102 61165ئام دعم 1 ع5 وع1 

01 12161108211015 دعاطع011161 و5عه 3 ع005م16 13 15ء 35 3 أوهء ”0 
ع1اطنام ععتتتعة ع1 أء 1211016 5111 126102أمء165م 201 عالاعلاتهة”5 
20011 

5 21101 '1 ع0 اأعناارء202 :6201 تال هته زمه 5ع -كآ 
1ع 171]65اع»011» و5ه1 
ع6 ع0 عتلقء ع1 حصقل 6126016 أع1أمععده0ه عتلمههء نال <تناء زوع و5عآ 


1110 211016 *1 ع0 ع تتاأعتتتاد 12 ع0 11051631112610 2 ع7715 0111 غ112 معاتتةم 


05 5 61021 1*211011 ,5125 131116 0و5 310131 5اهناعع011» 5ع0 360101118 عمتتعاما ع61امه0) 1291 
70116 ,11231616165 ,5531115 1متطلة 1025أعمدد دعل 3 ع2156قطء أو 02 1أععمكصة”1 ,1تخهتماءةغ0 «امتصامه مهد توم 
.612 12 تناه 5356 أ5ء 61101م1'125 نان 132015 ع021326ه 13 تتاو 6356 أوء [ث :بآ .5ع001غم أء 2115 1011ل 


وك م كك 2 15 الك ل 1111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 6 لي 
سطبحتتئ7 7 ا ا 1 1 2 222 2 2 22 22121052 12س 51س “ “ ات ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا ادا زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 ++ 111 


11 102ع5 165أمء0165 ع6 ألاء1157ا0 11210621265 125 1التتحطامك 5ع 512 311 
.10 0136010 أء عدا مقطا عطعماممة 
لذ *[1 ع0 اعتارعءء2م عنتلق ع1 -م 

5 وهل آل *'! ع0 أعتامععمهمه عتلده ع1 ,امعممعلة0م016 
ع0 121611261053165 201105 5ع 1250116 ,الاعصطع 101 ,غاة 2 5ع1121ماتتاعا 
عل عه 292!(خ]آ) وعطاعام[ 5تناء) 01 سخ 5ع06 أتطتامم]'!1 ع0 عمتعامة 16ن0نهة”1 
)لي 1) وع تاعاس1 وتناع[0 نام هن) أء 5تتاع )نل سخ دعل كتدعمهة1 أتكتاكم] "1 
عل 1123116ا216م 12 مماعء5 5ع115م 66 أ2ه 1201045 0605210205 و5ع10آ 
.11121 8651101 

04 ©1116 أ5ه 1016126 1*211016 ع1ان تع15ء16م ع0 أمعاتكممه 11 
ة ععمعنة]1 ع0 ع201ه 11 ادك ع11امم573 آتآتن ع101106 
0 ,]231 012 1أع1طعو5وع”1 :2311,20111ع متهن 011102610221 1كمع حل 
.115 20112659 065 11م :نت ”0 أء عاع 10مكاممغل عل عل0م2 

5 1116115 15ناء]21101 :101111311211 11 ,ع1ا10ع 06021010 عل0 عن مط 
51 2 1[ .210155102211 01210116 تتاع1 أمددداع 16 ذتتتاع21؟؟ أء 5عم1121م 
ع0 116ناهت 12 0101211265 5ع1 كطهقل 1"10]6812605 11اعء[00 تتتامم 
00611 20111 021 5ع11ء ,5ع 21016551011211 12011265 11:2 011321).ع نا و1طاة” 1 
أء 2501551025 5اتاع1 ع0 16211536105 12 كطدل 15تاء20011 دع1 تمع10ناع ع0 
.7165 كتتتاع1 ع0 1م1اأوءعع8 

1 5156© 001153101156 ع0166 112 علأتأقده0ه أاللتنة*1 عل عتتقء هآ 
011 ع1اء ,عناوتطاة أء ع102132561121 ع01132م152 هد 2ماع5 .201125 دع5 
001121 عن) .0211011 201551055 وع0 3 تأاع 1060م عل ألمنقتكة ع613016 عزاة 
1941.11 دع كفت أو ,قرماتلنتخ لممرعامآ 4ه عاتطتاممآ متقاعصة ددمه مدد عل ,وعممعنم1 دعباءاتلنخ دعل أممناوم]' 12921 
3 علكاد ع5 عع518 500 .عام أللتتة'! عل 2205لصقاأد 5ع]1 تختاطهغة'0 اتام ع1 حصمل 35:5م 165 عل كتلام عا1طممعوكة1 
.15 لا-1]265 عتناة ,ع110110 اع ع51636 كغصة][طقط 000 50 عل م111 عأتاعم عم2نا ,دع لم5 عأمم مام 
لقمتعاص1] 0 عانطتاكم]"! عل متدعمة] عتتمقط ع1 أو دعمتعاصة كتناع[ة امم أء كتناء)نلناج دعل كتدعطة]ا مكناكم" 12931 


0 1 ع101ع1ان ع0 15515 5تتتاء]2101 500 6 ع1غ160 1[لعخث 111 ,255012011 غاتطهاد ع1 كناه5 1965 اع 10206 .01015ناى 
115 105616111085 أء وع115معقامء 


متك 1 ل ا اك اا ال او 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 7 ل 
الو ا ا ا ا 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا ادا زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 ++ 111 


11001 12 ع1 0252111165م125 دع1 أء 01110115م 5ع1 ,22155105 دع1 ]11طماة 
ع1 :03 ,1122126م 2ه ,ع056م10م ع6 0016 عتكتقطء هآ .عمتعاما اللنه'0 
أمطفلة0611 عممع1*01 21م ع0101176م3 أء ع0اعام1ا اللبتد"! عل عا طوكممموع]1 
.1 1323 06 

بمقة عنعء 35 ,2011774 ع1 تتوم بتاطهاأة عتلقء ع1 ماهد ,15م1ءنه1” 
6511115 11551011 111 0165011 ع تتامطصططمك 12 عل عمتتعاما اتلبهة 0 عتتقطاء 
12 5111 ,11101161022 ,ع6 امع أوعء 1ع-م1اعن) باعلاهء 0ظا .ع1لااع نكاد عااعه 3 
211015 ”0 أء داع طط61210م0 211015 ”0 162115316101 

ة عاأتمطنا ع5 أع20ط10ة62م0 غ0101ة*1 3 م0601 طم1ودآامط 2آ 
12 3 أآء 01512605تمصلج"1 ع0 أالعلطاعصططهاعمه1 ع0 مداع ممه" 1 
دع د5ع106601115م أء دعاءعا عتللة 5ع1621156 61361055م0 دعل 1016م كمه 
0 ]101021261112112 أ5؟ 0111 211011 تنا أوء”» ,011 الاعطاء:1 ناخ .21دد15ع 16 
عنال 1615م 1211-11 ع110116.1201ه0 كمه عل ع01مم عل داه نهد انماع 16 
1111 161616 031 الاعططع 1 ناء5 05م طامط لتطعامء * 5 116متتمخطم» 15 
,( 121612 ع021161ع) 0011521011 126102 2ع«طعاع16 12 3 أء اداع 16 12 3 
21011) 53203105 أء 5عاعة؟ دعل ع1طلاعكمء "1 3 0011م13 :31م 211551 113215 
الاعططء1211211021 » ,5ع1361011م د5عصصهط دعل ع7015؟ ,(عمتعام1 
56111612160 095 00111716 12 10116 1:211011 ,رع ناته ورم 1295« وعنتمومععر] 


12066 


21101 طنا أء 75 ع59:5]620 ال 211011 111 211551 12315 1016م 1مك عل 211016 


عتمم عل 


4 هج 1 ناه ه0165 ,ع10115011م أماعسطناءهل ,2012 أع1اتناز عمتتصصتصرمه 12 عل عمتعاصة خلج :0 عأتمطن رزىم 1294 
20001[ 12 3 ع015312156 ,601211211165 065 5112 1ه [ث *1 ع0 201200105م 12 كلاد 23100316 عتأطمعمع؟ عا عل كتزه1 

.5 عع22. أنم 001118110 (1خ1خ01812)- لاخلخ ,دع نتاطنام 1014ة أء عممعامز عامهوه12950 

ناه 20302861 ع1 هم 1051811161 عمععغصة ع1[قغمم عل دعمطقاوتزة وع1 هم 5ء0116م20 020565م16 و16 عمتصدع 11 1296 
.5 7016111615598 11501165 5ع ععمعاقلدء*1 م أهء 5للاءء [06 5ع 16211536105 عمصموط 12 تتدم 0565م دعصطة1ط16م 
أء 061525626116 عتتامطتططامه علاء1عاعءع عصطنا كطفل امعمدع اع تحط خمع ا نتومة ”5 نتلاء21011 أء تتعع 2 صقمط ع1 1هء-ع1لاءء وصودطا 
111 ع0 

م101 123 عل 1]215نا5 16 5ع 1214105ء16مجرة*1 أء 0201© ننه عووع12161” 5 11 ,5غ)1]2نادة عل 211016 20551 غاعممم 1297 
.05 عااء غ2هل كمعتزممط دعل أهء عند أوع* 5 ع1اء ' نان 15ناءء زه دعل عتتمعا عخصامء 


١‏ لمممكح ح كي ظئ ل اسل و ور ورا .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 38 لي 
الو ا 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


مأعمطتاعم 111 17011 وعاأتقطء 12 تر عاه| 

أ 111231101615 002165 5ع 31116 12 6111121 عل ,امعصطع21] ماعستهملمه1 
وع6 مم0 و5ع0 123111 2ط[ .2611ادوتمتطلة عاأمصططامه 16 ععام نهد 0 
11201 011011131101 عططغ 5925 مدن ععمعأواعرء ”1 5112005 1102121615 
0 ,60012121112816 01201]2116© 011011126101 عمطةأ5؟5 ع1 ,011161015 1" 
عل أء 116 1طم ع0 عم1ع112م تلد 1600201 عل 12ه1 أدوء ,01151012100م» 52 
.غ111 امططه 55 ع0 1116ط1ع1[اعامتمة*1 هم 17156غاعة 032 أده 11 ,غ6111 511 
10 128 ع0 عع1:36562 :31م عتاج1عم علناة اباعم 1116 1ط1ع1[أعاطتمة ملاع 
ودع 11112116م 12 ,ع731لتاتقصدمه 1116طهامطدمه 12 حصمل ع0121م ماهم 
ع0 01121186 1]31116م0120ه ع2نا أء ,26111536102أمططم عل دعلملر 
قناعنا 5م عمممل عم ععتة 6م6710 عله [عدع202 12 ,عناناه وع 298 أعوويون 
51 6012172111121 أع21108 ع1 5ظاتاعء2111 تنه0120165.8»© 211:2 :512061 111286 1126 
.5 ع0 أع21108 1112 1110م أده 11 ,121ناوة1 تل أع8 5110 مدا عناة 0 صنزه1 
5 783 16 112326161 1311016 ع0 122155105 13 ,0561131م عه 165م3 0[ 


9 


نال عم0011م 12511116427مططمت 13 ,كمعد عن ع(آ .امعماععدعء لاه أعمزععه ”5 


ما 1 لداع 1 ممه 


5 111206 0111 011151111112611 أطقا اع رأع51108 ع1 عتمنتتمناهة كا 

2 53125 ]1ع10ء111626ه 21101161 آناع0 126 ,ع 2تالمقتططمك 12 عل 1165؟لاعة 5ع1 
ودع 1361116 12 أ2ع3551115 0111 5122023105 أء 201125 11:2 1215120101 
”0 ختااع؟ لاه ,1110113165ع] 165 كتاعع1امهء و5ع1ا 162116 مط .ودع أمططام»ء 


نا طماع5 أعع500 تناع[ #عأامعءدة1م عل و5ع051156 ]502 ,0516102م015 


30أعنن ا لهمة” نان عأ1وتمغم6غع ‏ (طعتلط ‏ [ودتتج ‏ 6ئ[1طهامطامك 


0ل أء 0216226215 302 1165 2]15ع2201176102 5ع1 عنان عآ0171ا5 ع0 35م أع20ل1ءم ع0 ,اأمعناوةكممء هم )8 1298 
اق 

(كخدط1) 026022165 عاما وعمترمم وع1 ععتكة عاط نمطم أوء زن0) 1209 

0 .120 1016102 .عنال1اطنام 6اللاطةأم طم ع1اع20111 12.أع5 8/2 لت2متءع8 _صدءع1 1300 

5 عتاوتاطنام 6ت[ تطهامصمء 12 عل امعسسمعاعة: أممكروم 2010 عع 1حمدز 3 عل أعى6ل عل 106 غء 104 عاعنمو” 3011 
.5علةء 65 كتاءع11م»ء 


لحك مي ير ارو 111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 9 لير 
الو و ا ا 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 ++ 11 


:011 ع1 1الاع:2601© 035 22 32011636101 اه 1015 53 ,أاعطاء باع تباعط 1/21 
0 11501135[ 
عغاتستاائغ1 12 عتغطء ع12ع121 اللسهد"٠1‏ ع0 عتناعن دك 132 -] 

21116211120 16 لم16 12 أء 06220121012 

:61 10011خ :"0 ع1لاعنتا5 12 عنامامء5ه0م015 [آذ'[ ع0 2011265 5ع[ 
علطعتة 016 12 عل 96ع61 كلام ع1 للده217 211 الاعممعاءع:01 عقطعمااه] 
5 0011111111765 5ع]1 1تامم لأطواة آل *1 عل عتتقطاء 12 ,اماعصطع نولوط 
عن) 7 أضعل016510 211 أعع015 الاعلطعطعة12 502 ذاذكتاة علاء -167011م 
6 ع1161م0» عل دع دع 1610م د5ع1 طماء5 511116[ 616 2 امعططاعطعه 12 
عتتقطء 12 عل 49 ا 47 5عاع210 5ع01 كماع طء أمعل1651م لله 
)1 ع1 ,11303لى:[1 ع0 عامتمك عغااعه زواعد ,وأملع )10 +1302م21 تتتتطتصطلمك 
212612101 502 1601م 0)0)011[1آ 12 لهم 612016 أعططه15200موع 1ه 
5 وهوع] 325ل كآث خآ .06121 ع11ماغ ع5 لله عنا لطاع نوغ اط 
1121117611 65ا اماع16 عتداعل عتتامء ,21015 ,ع01117ا ع5 112165مأتتتاعا 
.1 12116 أء 701110116 عطنا : وع056مم0 

آنال 211176 1تاعاعه5 11ل امدعع0111 ندل 361052116 12 3 الاعطاع 211 1م00 
عل 1216165 دعل 10202011012م 12 أء 102غ2'كاء165م 13 21م ع232126هل أوء 
5 أمطوعع نل تل 0116م ك6اتلهمه200 12 ,66(1304لرم) 066و 
15 و55 16 016517721101 12 :231 ,211101 ,00111111211016 أوه 0131121115© 
3 10325 .1060108101165 أ 66020121101165 ,01101165م كاأعمصمهذلعم 


5 1358115 أ 601165 عل عالالتاعكمء 1ن ,ع1تطة 1161 


0 نمع 6عطة 1 616 2 ععم616مت عناعه عبان إعاءمم12 < زوه 130211 

.3 ععة2 .عاك مه .2012 غه1اتناز عمتاستصدمء 12 عل عمتعامة أتلبه ”0 عتتمطان 1م1303 

عم دعااء أ اعأغأمعئناعممء غطععوص عا دمول ععقام ع0 5وم غمه/م ؤ5غ6ؤماءه5 دعا رغطء3م بال عاوغء جا موإم؟ 1304 
م غضطغاأباوغ أدع أءغ6ل عباعا عبان دع انا ماصام اناج أمع ملاع 1121مم رع] ألا اناد ألامم دعءأآممةط دع 35م أمعووع06 
.]6 "| ع0 ممتخمع نمع خم ]نا 


اموي ار روي لكك 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 10 ل 
لصتت 2 2 255 22 122 1 22226 222 :22 ى]1ل]22 22222 919252بتت 7ت الأ[ 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 +++ 111 


5 رع1مططاعءء ع1 2 ,اعاكء 01117025م 5ذا0للا .5]214مم»2 مك اللاعمتت كمه 
2102 01طكء نال عتامقغطا 12 ع01153250م دعل أمقطتقمطة 5غ1ة]1نادة]1 

أاع 501111520 1آع121002 ع«تامطء تل عامعة"1 عل 5تلتاعانية دع1 باعل]ء وظطا 
5 ,111612611015 5ع ,0615102 13 عل ع121210-22215:5 12 عل عع01]22م2 "1 
,651115 065 مهتت .0'2816821102 كاعأآء دعل ,15لاعاعة د5ع1 عتامء عناءل 
5 ,6602011115]65 5ع 72150111212215 ع0 د5عم101 دعل أء دعل مطاممم دعل 
01ه ع0 غ2[ناوة1 ع1 عمتصدمء 5ع1ان11طنام 5ع0116011م 5ع1 ألاع202195 
5ن لاعء) ع2]21ع12نتتاكما 12610502116 12 أصطمل دعأوتمع6 0115 1لسكل 
(202-016615100 1اه) 2م1و1ء06 12 عل ع6061ط/اقه0 لتاعلده ع1 ,6 61 امل 
101 1201910115 دعن[ .52661025 دعل أء 12211201055 دعل هم ممع تاكلم[ أوء 
تللاع1 أء 1216161 تتتاع1 تلقت12015لتقمط عل طلكة عتتمطكء دعل 

2 3 101101115 ,ع]015ع6 أده عمنتتطمط'! عدان 0601111 0111705م كتاملا 
51 0617131 5061214 201102 م1011 .أعمطده5اعم ]121616 هد عل عطعنمعماعع]] 
15 5ع 161ل 13 : ع1اع011512 10011726101 عتاعءه 3 ع6معمتة] عاة 
0 0161لآ .00226 516126105 م002 1203:1111 تله 1ع1ع611 م6 تتامم 
235 12 2 211551 ]651 0111 أء 213115116 الاعلاء 121111619 221311 0111 05161126م 
5 85ه8ع01 ع1'323195 0325 1353115) ع0 6م5101 ]01132م120 بتكل 
0111 00121126 ,ع1111011م ملماع1'2 عبان ع1'106 تناد ألاءد0مع1 115 .5ع11ن11طتام 
111 01015710115 د5ع1ع 51216 5ع 2231 110116م<ء '5 ,ع0طلقتطتاط امتاعة 
01 عع 1016166 كتاعا لاع كتلط لتهطط 3 

ع1 1نا5 57260119761 201190125 20115 ,ع07106 م0101 عمططقمط ع1 قصودا 
ل 16011011 101أ2أاء165مع1 عطنا أدء 0111 كلاء 02201101111 11/701110 110081 
عل ع106! نكناد ع10106 21112102162021 ,2112 لقتتط عتناة'1 عل اماعطاع 1ه مامه 


:011 131565 5ع125501116 0165 071111214 0011115361052 أ 1261002116 


مرع لز 1305 


مسمس كر 1ر11 .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 61 ل 
جحت ا ا 1 1 1 تت 22 2 22 255 55 5 65ت 51ت 125522 2211 تت 122 515 “ “تت ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 111.71 نالاج.نثانلا 9 +++ 111 


أوء 11 .01116 مم1اعمه1 عل ع011211116 عتكتاعء [ط0 متاعمه1 عطنا عكلماعاد 
أ 612551011 6601201310116 ع256ءم 12 ع0 1301102 عغلاعه وتصهل 6ممماء06 
إع12105 عتامطء دحل ع11مقطا 12 حصهل كتاعاعج'0 ع1غ7200 ع1 ,عنان1دئد12ء1260 
17 كك الآ ناء12.1 وماعك .306أوين 1 ررروبرمعءص ورررم'1 ع0 تتااءه أوء 
5 1651 ]5ه 211172211 تداع ة'1 ,عاغ0ممط ع ,([7.102 2009) 4110 .1411.1( 
: 211221065 011211 
5 ,2071107111115 1701110 ع0 ع120061 تنه 11061 ,كتتات11لة قوط 
6011 3 م 025151 كتااة ودع 211210216 220115726102 12 عنان ع6ل1'1 عل أتهم 
5 وم ]1 20121611 لاع[ الع اناعم عنان 15[ع615022م 5ع35732128 5عل0 
00611 ”.بآ .0115011م عل أء ع8 71511 ع0 ,للمعكع1 ع0 وع7طاعا مه 5ع11011طلام 
5 1015 70]65 016 112711111112 1111 تت[طعا06 3 ,1015 065 ,عأواكط0 نلاة متك 
11 .201100101 102102 ع2 حصقل نلاة16 011 دلآة ع6 0111م ,كمم1اععاة 
65 ذع]1 ]21ء17لاع010102 0111 10011115م 5ع ع76201 3 اخطلة وتعطاءتعطاء 
5 01016 ]502 2 0111 6161010115 5عتتطتتطتماع 10م 5ع ,5لتاعاعع1ة وعل 
1 ع1 35511161" 0116 ع1 0325[ .1101165طنام د5ع0116011م عل كاءزمنام 
5 311 013116 3 02ج12 عل 1011711165 ]101ء5 5ع105121010م 5ع ,روع701 عل 
1 18[1م]اعع61 5غعه51 1ل عطاء1عطعع" 12 أوع'ن) .5تتاعاعع0'61 ع اطتطمط لمواع 
ع0 م0136 اء 1015 13 :20111 1ع2528ع'5 70121 61115 5ع 0011101101 10116امعرء 


2011101169 5. 


تلان ,تتاعة [تاعلقء ععتل-ق-اوء”ء ,اأعصصهة 0 1كتلم1 تنا عصصد عدمل عتمعدة1م ع5 دناعتطتمدمععه مجزوط: 13061 
50 5طلووع6 5ع1 024ل 20315 ,كأاطعقة0111 5عع1538ا دعل 3 5ع6اعع211 ع5ا6 الماع اناعم 0111 ,133:5 5ع01012ؤ5وع7 ع0 ع05م015 
كتلام 12 ختصمعا0ا0 3 عممل عطعنعطء 1نان أء ,ع:1م 10م 1266166 502 ع0 2م1اعد10 مع عتمطء د5ء5 عبناععلاء 1نان ,وغ اتلستللا 
5 لالك.01]0[/611 111 225 1011 10215 ,11ا 601150111111216 نا أوع*) .0611011 1113711111لمط ع1 عع36 2مناعة1 5215 علمواع 
لالطاعتاء[) 111118115665 عتتتة (اختمطد ممتملكخ) 5ع1ان13551ه 5ع أطهة055م ,غنناه60 دعتتزعه 2 عاغل0ممم7 ع1 ,عتاماقتط'! عل 
611 10150101823 ,(35خلهة117 5م6[آ) 2606135510065 <اتلة أ 1318102115165 211:2 1115م .,(0لفطأأصعظ 
ة عنالتلطمدمء6 ع1غ7<200 ع1 ع560612115 1نان (ععاءععء8 نتته0) لتقلصتاط [هغأ1مدء ندل ع6011ط) 12 ناه عله أ معمدع هم ام 
م0 101101015 غلع5”:3 11 .أاع:1تاعمطعل ع695 عل 5ء1585أ0ملاط 5ع1 8/215 .0212قتاط اللاعططع و محدمء نحل عاطاسعكمع”*1 
عمن”0 0016 ,ع55ق1ء ع0 عع232ع0211م2 21 باع 122025 21 ,عتأمأقلط 5325 ,كتاعأ2 15 لتقطط أء أعصدطه0 20 1ل11للص1 
مده[ .3 عتااممقطن) .(2010) .© ,أكلكآ...تناء 011:3 ]16281 ع0 تان أء عتتام وع1 تناد ع2110116م 21105 7ط1ملص1 
أ 5028565 216 010122116 ع31مممءة”[ ,أكلظ1 .0 , : 25ه(آ .<تاءل1ع0308 عمططقامة1 نا : كتاعتمامممعءه 

.0 و5عع06ع5016 عل وعووع] :115و .(1-69 5 .مم) 5ع126250128 


اللمسسمكاس ير تئر رار ا زا ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 0 ل 
الو ا ا ا 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 31120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 + 111 


عأاءع ع0 0]2611ء165مع1 1115م تتتاء 1203 ع1”01117128 ,5تتاء2111 عوط 
46 0111 »> 1116أطا , [دننا] ارعطمغ] عل ابلاعه أوع تإعمعم عل عاغ 1 مقد1 
© 0325آ .ععطةةط رع 1971 كع 115ام 015لا- ددا عتنتة 1961 ع 6116نام ,< ؟ 
20111011 ع0 11261085 5ع0 120105132116 ع1 1005م أطهد] ,ع]1 1 
0 عل « عااعممه1و1ء06 » عاء10م هآ .اعمط نعلل رع7111؟ عمن ”0 مناعه 
1111121021 201110116 12 عنان 2202111 عل أعتطاعم 1ن! عناوامحطء لته كه 
0101616 كأتاآدمكه دعل 1016م ع1 اه غهالباوة؟ ع1 امعمطع 1 اع 1 أمعووء أوء 
مم1 5م5101 وعل عل1امء 

عكغأعوتتقن ع1 :هم ع126جمل أده 0011011 6ا1مطتااعة1 عغ 1ماعنام 12 1م 
0 01225 5ع1ع106010 أء 20111015 161615ط1 دع5 ع0 05هكاء165م 12 عل 
0 015056 0111 0111011م2 6اللطتااعة16 عططاغ 1 تتاعل 12 ,غصتططعع غ16 220216لر 
7111 116اء :1ن نالا علوء10 ع11ن11[اتام ماع ة *1 عل 11116 طهتتنل 15 عل عنتغاء 0212 
5 ه16 01612 ,لوء10 ع11طنام ع17716ع5 نال 116لامتاممء 12 اناد 
.5 أنه 01165 [قطاعع] ,1112125611315 

1621011 12 016011116 20111015 120115 ,كاة 205 دوع ؤ15ع105] لر 
1631 التاعممطعطعة 12 عل ععمععلء017 عغاعه عوممع1 ع11اع1]2011 1ناد 
1 11501161 77011 0111 6012112111265 065 12ع5 لله آخ '! ع0 عتتأاعتتاد 15 عل 
.لخ ”0 2م1اعمم1 12 عل غ ا اتكتاء»ه زماه”1 

31101112 "1 ع0 1611م عآ 

أوء آل '! ع0 105أع100 13 ,الاعستسعلغء6]م غ1اممعاه غاة 2 11 عمتصاه0 
25 عل عااطالاتعومء طلث 0‏ ععمعاو1عرء”1 عل ع0121اط1تا 
5 ] .121611211012165 2011025 5ع1 01م 1102612675 د5عمع تازوع1ط16212م 
111081ه نا أء 53112 ]25711021612611 متنن ععمعاولعءه ”1 "تعأاء 6:005لامم 
121 200115121012 ”1 رأتة1 ع2 ع0[ .عع0ة ممه 12 :01م 22210116 5061231 


0 ]1011 عع32 ]ملاعم 12 أء 5لنماع2[1؟؟ دع[ تناك ع16أمعه ع6 0016 


| 2 1ك 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد :6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 9 ل 
تت ا ا ا 1 1 1 تت 22 2 12 5ت 5 6ت ات 2 2 1 2 1ا51ْ556125ت5ت تت - 1, 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالا.نثانلا 9 + 111 


5 011161121658 د5ع.آ .021116102617 320102 نا أمدذن1امة 521 
511111 13 م37 ,األاعططة 11 ع1 اتام ,ع1 0ط0113ك غدء؟00117 ع تتتلمممطامك 13 عل 
,1665531165 12101101311015 5ع1 1011165 عل عع13م طاء ع2015 13 :وم [ث ”0 
15 << :ه12 1ءع06538 ع0 3112 امعمطع ]اع تطتامط نهل تصومة ”5 
ع1 رأطهل00ءمع) .5111715 كتتتاع1 أء 11010110غمطتة”0 5غ151م 5ع 1ع61ع6 1اماء 
أء كلاآة ,5غ]21101 145 :221 10261132 عطنا 2201116 3 ععمعضةمعء ”1 عل انتغل 
ع3 آث :"0 206102 12 ع0 002115105 12 3 511116 ,513611 [متصلة د5متمك ع1 
.1111م 2213161 1112 2 0111 2م 1أععمكمة”* 1 عل علاءء 

ع0 51011116 123 ع0 عع13م اع ع2015 13 عل ععطع 611 م<ء عناعه و15ء 1351 ل 
,0251316 616 0 11 ,1210631565 01211211265 065 ع5 للج [خث'*[ 
21011101 11261 ععوء1 1ه 0150051611 طن ععمء1”365 ,ااعططاعططة 1 ممطنا 
61162 13 أء غاأاعدء لاه ناآ .وعلوء10 5غ]1ك1اعع11ه00 وعل ماعد 1ت عماع اما 
ع0 1101112156 عأوع1 عع32جط1ماءعم ع0 اتللبتة "1 ع0 2م1[ذ5اطط 12 عل 
.0110 عتنتعاط!ا ع01 مم عل 0511م015 مدل ععمعاسئتعءه ”1 

أ 16136101م3 0 102611012 عطنا أو عمتعاما 12016 اعلا وكا 
0 ,20123111111 بأوه عالاعتامعووء عطاعةا 12 مه 0ه نلة65 0 
0201© ع0 علطغا5ز5 ك25ةد عنان ع]1دادة1 ره 11 .عمتعاما عامكاممء دصل 
7 خ معت هج :0*5 11 عمتعتم1 

01052117 7151011 ©1111 : 1150115 0165 1012اوهع) 

12 نلء:11ا355 0 0611261 0111 001110116 عمطتنا أده 1150115 5ع 51102ع5 2آ 
عمنا كتاى 5356 53002 ا كناد عوممع2 8116 161308 /كتاعج ”1 عل 6اللتمتكدامء 
3 12 وع10اقعع10 دوعا عتانالة1 عل أعلمطاعم 1نان ع تكلاععم105م عطاعماممة 


مه 2011216 1115م اع 5ناام عل 11856[ الاعماعمطمه11 كمع نا 


2 عع22 .2008 .0دودعاءاع.آ م10نل8 .دع ناطنام لله أء عمتعامة ع1ة مهن .معطه0) 61210 0-مته[م 1307 
0 عع22 .2008 ممتغتلء عماء2 .2تستجد]/8 .عمععغمة ع01خامم .نلوء155ا0؟]..[ أء 15.0235:0100 .لعجو 8 13051 


بك 5 2 13 ةي ار وز ا ل 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 4 لير 
حل ا ا 2 22 2 2225552 تسسات ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية / 0615 1ل10/ شير مارس 2024 


11.71 11112017001113 دا داق زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 +++ 111 


- 


5 100111105م 12 3 016مم12 31م ,201314 عع110001122 501 
010111 211 126101165م 50225 5ع 0102051102 13 طقل ع16510 ,روعه1771ء5 
.27001 عتتتاعاما اللبنهة*1 عل أء ع61ممء بحل 

565 ؤوع1 اعناوع]1 :هم ع535 عل اللاعمطغلة 1 16اأأقطم» 3 ع011011م عناع) 
ودع[ .11501015 5ع0 5ع11مع216ه دعل تملع د5ع1 106211116 ]021 دع تالممتطامه 
0151]1]1161]0» 11501165 5ع علط مداع 22110 12 13515 3 202512165 1150115 
.5 159 20111 031102 طتذقام نحل 635 عل امعممغاة 

0 وغع©5 ع0 16 “لتاعاع192 111 : 012101122610135 وعططغ )رزو وعآ 
11*41 

كناك ]6562م 0111 0283121645 3145م11061م و5ع0 عن[ 
5 5611 06 1120166 116ع20م3» 53 أده 011112112216© 511216101 1تتمتلة” 1 
12 561012 ...011©5[مقطاععا ,112301615 ,وع15]101615طتمطلج 20051165 5عه5 
17 577561 ع1 راعأآء اا .ع6 1ع 1216 1110111211011 501111101 
12111617101 001220531116 1126 0113© 160012111 31101110111 أوء 
121115 ع112 222011 11 11 كه 0153121531101 101116 0111م ع1011ع 501216 
5298 016 عع11103هء 

0 1 3 01211111012© 53 035 ع01122م152 502 زماعهد 
ع1 2110.42 عطتامط 12 ناماعد 1701م [1نعخ ]1*1 ,مةئ امتسصلة”1 عل 
5 0659 5011176122166 13 51 تاعلالة6 0016 عمتاعامة 116ل0نة”1 
و اع دع] أء عاع 511216 12 50116111 5214101 1مدع 1*0 عل 102110 1ه 1م01 
نموم 16 

5 ,امعططعاةغ110 ,عتع1216 1آلتان أع1ع1ع10م طتنخ0ل ععمعوطة”.[آ 


©0115116© ©1(1111طططاوه 12 ع0 2117165 5ع1 د5ع]ناه]) ع0 1111011021015 


-12]86100ع لتنا 12-0 عع :25 جاعة اع -ع مع 1 -دع -عنا وعطه خ اط تط/عنا و عطاه اط تطا/تمء. اعم جام 
-1722610116/5575]610265-01113101:13261010ع طأا-وععع 21101-12161172 -[-عل-0121 21 تت1ع 12 -اع اتمعتاع اع تع[ !02م 1دوع2101 
5 : 3158 14/03/2015 عنآ .لمضط.194 


ا ع و كت 
أي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6037 - 2550 :19901 ٠‏ الإبداعالقاوى 08غ/ 2017م 2665 لت 
لوو حر 22 ا 11 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


ع0 ععتاععىء *1 ع0 1015 1726012110011 1311011 ع0 ع ماناو[ .111 [103 ناء رماع 
ع0 الع7اء18[ عا أء ع22311115 12 حصهل 01111665 د5ع0 221551025 كتتناعا 
| 

160101 ع0 1012 1231تامطصحامك ع261]م تمه 10و مط1م 1م01 عمطة اسك 
66 12 ع0 011210 1ل 

8 ع0 516065 ع1 ,056م2» اطع« لمعلغء16م 1:35 20115 عممتصطام) 
علطغأولا5 طلا 5طهل ادعططع[ط123:012 ع162115 ع5 07321101 10155101 
5 ,106120116 0111 .ع1غ512 أء ع1ط113 عاطداأمططمء 1م ممما 0 
01111 0111م 1216م012© 1210111316101 ”0 عماغأ75؟5 عتامقطء عتان 515221025 
دك ,اع ط2ه0 غ001 11 : 613615م122 عتناعل 2 ع0201م16 00116 11 ,عاطة1] 5016 
أ 1122116156 510121101 13 لاد ع1غ110 ع12128 عطنا ,تاعنا عللماعام 
مغل تناعل له أء ,علة1قمقع 121116م012ك عمنا كاع 225 3 00121 ماهم 
11116 ©1122 231 المع عع1للاء5 دل غناك ع1 تزء7210115 ,تاع1] 
1ك 

615 0111 1111010116[ 00115361052 عمل ععمعاأواعرء”1 زماعهك 
001011610111 عاأمططمك تناعا اعأامعد16م 3 1011315 لعا 65 1كتاعه11معوع0 
ع0 عع616122م 12 0116 5]112015© 20115 ,5نادو5وع01-0 5ع1]6© 12011265 211:2 
0 هاه 51 5313111 1115م 5612 ,1ع1 11232 الاعطمتططة 201 ,011لة”1 
5© 5111156 

0 1210م 12 عتتاد 2566 10214 5011161112121 عطقنا كتدء 1‏ -1آ] 
41 ”1 

آذ *'! عل 1212م 12 عل دع 77تاععم 15م 5ع1 كتاذ تعاء[10م ع5 عل موتكم 
0*2010 اعامء165م ع0 1116 معناز أدء 11 ر5وع]01101 25 2تالطمرامك 5ع 112ع5 311 
.6131 علطع10مم3 ع1اء201117 عنلاعه عل 0165 15لاعاعة دعل 0115مم2 د5ع1 


لذ '! ع1 5تتاء]22 5ع 20201:15 4-15 


المكسح كيرت سك .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 6 لي 
[#سحخحتئ7 7 ا ا 1 1 2 2 2 2 22 22 1652 يك 515ظ]ل “ ]تت ( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 11120170091113 دا ادا زدالاا 3111.71 نالا.نثانلا 9 + 111 


011121231017 311:2 ع126507ع1 11م 12 مأك 063 257025 00115 عمتمره 0 
1 5735616 11 ,1210م عأاعه عل ع11نا0 اه ع2015 12 عل 5تتتاعاعة 
6111 مم 106710 ع1 0111م ع11212غمطط ععمععكة *! لاعمطعالووة ععاله عل 
5 5ه .0626121 105اءه1011 0(,13[[خذدنا) 20001 2اعام[آ 
01ت ©0606:251) 1102أعهم1105 .,([6)0)([) 5ه214ه0.[ 
.كذ 11[نآاخذ)20101 ده 121156ء6م5 أعساطقه ع1 أء ,1 ذت]) عله 1ماتته 1" 
و راع]آهء و8 .لل[[ذدنا '! عل 201 عل عتتلقه ع1 عطهل التتعممة” 5 [ث*.[آ 
أعتتوع]1 :0م الاعمطغاة ”1 عتطكأاممه0» أعناعدع ]م0 تتاعاع 12 نا أوء 0111 110111115اد 
.10111 116 2 آل" 1 
ع0 0131011 13 عل عع13م اء ع12215 12 :200111 016511 ,0361101 طنهقام عآ 
ه0165 611 ]711 ,211015 601211211265 1015 065 5112 311 آلثر' 1[ 
- 11لاك 
5 01621101 13 3 03111 عتمتططو1ع 10م جتنا 0 عع13م لاع ع2015 2[ » 
5 1015 065 3115612 613161011261165م0 [آخ 0 5ع11اع 5101 
(ه2010[ 1آ أء دك ,6غ521) د5م1101م 
كول آذ '1 ع0 01310116 123 :0111م 5أع ماع 1611 5ع 16130130 » 
ع10ناع5 ,106011125م ع0 1022111 ,عتتقطء) 5ع تمدام 5ع1 
(...,153110موع0”01 غ201 رعنا10كة1م 
10117311115 ع0 0101011131101 0361105 15216101مدع01 1 » 
5 5ع عه602611 311 1101ع101026102-2 عل أء عمتاعام1 اللناد 
أء : 02116122115 01011211165© 065 12161165 21101161115 
ع0 7016 اء 168103145 12601115 ممه ع0 1530105موع701 1 » 


2 تتتتوءم10 كناآة دعل ه115[ 1طاومعءو 


4 معط طصسطعئمع؟ ماهكنا "| عل عاء لمم 1310 


اللاسسساس كر ا رو ار 1م 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 27 ل 
| ##مححتتت ‏ ا ‏ ا 1 ا 2 تئ ل ا 2 2 2 9ب تت 1 | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


02510616 أوء دعلوء10 71]65ا1اعه11ه0ه دعل ع5606121) 2م1اعه011آ 2آ 
أ5© 222011 501 .1051312126م ع0 0325 ع1الا1ع 55216 كتاعاع3 تاعتماعتام ع1 
61 12 5م172ع] 122610 دع أوء ع11ء* 011 121501 ع1 مطط1؟ 12 تتنامم لواعنامه 
ع عل عامماعة ممه ع0كهم 12 أء 5م1021 165 7تاعه011ن) دعل ع1لاع611م511 
.5121010 7010 

5 9وع]! 2201115386© 2 )تآ 13 ,3116031131م ع© ذ5لع 13 ل 
3 11اعه00[6 200111 3326 عمتسمتول1ع 10م عه كطهقل امعمطعءط1] عتارعكم1* 5 عل 
5 وعل0 0112118 12 ع0 136105ع16ممة*1 أ 1215236101ع1200 
5 أ ععطع1علةلء”1 ,116ع2ع12ء*1 ع0 كطع5ه ع1 0325 131122لتلتتططامه 
| 

5 11110151231 15]536101متمصلخ* 0 ع1د5غمة) (2م1اععمكم]1 ”1 
5 غ11 .آع2 125061100 تتاعاعة عدطغ 1تتاعل ع1 عتصتصامك عاأمعدة1م 
علاء* 011 11لا ععمع611مت<ء علاءه ع0 عاأزوكناة1 12 عل عهوط عل امعممغاة ”1 
10 11551029 216121616 علا .22155102 00161 عسبخل ع5همم015 
011 "1 ع0 10155102 عدطة تناع 55 أء ,ع21م1ع10ام 12 ع005106:6ه أده 0111 
2 عل أمعل16510م نال ع20ةتطعل 12 3 عانناد ع1621156 ع6 اناعم 11ان عمترعاعرء 
ة 207اع1 45-08 101 12 ع0 56 عاعلاتتهة ”1 ع0 لتااء؟؟ ا ,ع مطتتممتصامء 
وكلاع عل أء دعلوء10 07165اعع011ه 5ع و5عع2 هط دعل 2105 تتصدعه'1 
131و معماءم املع 

11 رع1115عم:6 ”0 1لاع31 نا علمتططامك عأامءد15م ع5 ,01135 بتث أعطاطوه مآ 
0 538 .1م6012 ع15ااءمىهء ,1اعك025» ,211011 ء 121156ع6م5أاوء 
دعل أء آل *1 ع0 21طاماع ع:1لدء 1ل 61260136101 ”1 :01م عنان1 امع ”5 ع21 ماع متام 


0 06 1ت 101021101 ع0 120011165 


0 مع 6بائاعع]]ه 66 جع مامطوءع208م عع عبان ددماعمم3 دونه[م 1311 


الاسمكسحح كر د 1 اال ار ااا ار ا كم 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 8 لير 
سسحتت ا ا 1 2 ا 7 2 تت ا 2 2 1262111 69ت 1 | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 1112017001113 دا داق زدالاا 111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


عل 0616521215 ع1 0112116 52 لاء ,أء[10م ع6 325 21251 ,1مع171ع1ص1 11 
عل 6عتقطء 6و 11[ .« 00021312ومتعتاصز 111 » أتطتاكصة:[ 
5 ©0465 ناآ .0110165 1265القتطامه 5ع0 ااعططاعمع 2 مطامععة” 1 
8 أوء [ذ '[ عل 1201م عتاعه عل عع13م 2ع عقامط 12 عل 1015 دع016اه لام 
ع1ال1ع10 12 عام ع11ع153002اصدعه0 أء ع1أع تناع تاد ععمععلء011 
.01116 الاعاعع5 نال ع1اعه أء ع21ع10 متاأدعع عل 112228611216 

0 1235 ]2 متمطتاعءعغاغ0 غ16دأة عتاواع 10 مطاءع:ز5م امعصطغاة”.آ 
ه 6011106 آ .]لعططعع مقط ع0 1116لامه عنتاعه حمهل 2010165 5عل0 
122012 0111 20211226 عل مقط نال عدطةغ 1ط1:0م ع1 اأتاحاعل جرد 16م كوم 
0 03121616 ع1 ناد 21101165 1115 5ع1 ع0253121» 3 ع1111لل عطعةا 
1 16 6011121522121 

5 ع0 1015 5ع15]6عع01ء غ61 001 5ع35ل1امه 031115 ,ذتتاع لاله توط 
15 0111011659 ع0 ععمء365 '1 2202116غ1 2 0111 عتأوممع 013 عل عمقطم 
5 1151111532 ,5ع313]1 ع1آ0ه ,اعا[ء 00111025 كناهلظ .5ع011امعمطغاة 
من ل ععمعوطة”'1 ,»1260م علاعه ‏ 3 كدعللنلواع1 و5عممع]6م مامه 
0 12 ,102611025 065 1611م11ء5ع06 نحل ععمعو36 ”1 ,011111 عمتمطواع 1 ممع 01 
5 010660111659 ع0 22232011 ع1 ,0101115 عتللة 5ع051م 5ع01 20601126102 
575161165 065 ع1*12511111532 أء 

.10111111 أت 11601101112211 ع00216]156 616 2 10112216101 2آ 
ع0 1055اع23 5ع0 أء 21025الاططاد دعل هم ع67156اعومهه غ616 5 عالاظط 
ع1 كناد د5ع1اع16 أء 5ع1361011م 201551025 5ع1 ,1011161015 .5251111530102 


0016 أوه انان 1[ رت] '1 عل عمتناوة ”1 عل ه1دغط30 ”1 116ووءع26 مه متوتاعا 


5 000056 ألا ,1أأ3أعنا! ممم أعء 301لمعمغلصا بأمعصعممماع/اغل عل غع عطعععطععء عل انا لاوطا مب أده 1312811 
عا ك5اع/اق1 3 ,اداع نعصصطم ع غلالام ,عأاطيام الاعاعع5 بال كنادذا ركامعذاء ك5أمعء 016 د5ع5 3 دعبا وأمصطععخ دعء اناعد 
ع0 ممما 


الممسمكحي ير رار كم . 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 9 ل 
2 2 22 22 122112 2222565 222 9790؟869؟2522568©]15 12222 79ت | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 311120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 + 111 


5 1131216ا21م 12 ع0 عع022215532© عمتنل أء عذتااعيعءء عمتد ل 
.11111215 112211016165 أء 1511201175 لمطلة 1205م 
65 ؟ه*وهع!1 25قل لذ '! ع0 1260م 12 ع0 عذغمععه 1.2 -]آ 
1221005 

565 065 5ع720611656© دعامعلة]011 5ع1 تعامعءو16م كممللهة كناهلا 
6 21051212116 ع» ع0 10أناءغعره *1 3 1م206 غأنهة:5ة 5ع]0110 دع 0تتامتصامه 
5 065 031 1261266 ععطع611م<ه عناعن .[ل*'1 عل 10116ئأة1م عتاعه 5111 
1113© 11037:1 11 أ 261135:301 ع120061 نا قع11أك202 اناعم 5ع 2تامتصامء 
ة 0010121125 2111165 165 ناع011138ع5ه ”0 أ 2025731116 عل ناع:5535© 0111م 
061 7 

5 125 21م 12161016م عناءه 3 2م1دوغطلة'! عن اعامم 3 أوء 11 
5 15051105 065 تنوم ع2016© 35م أ5ه” 2 11265لقتططامه 
0 111612626 11212112566 32 60121211126 60620116 عن1ان أء 5ع011521011 
1ق عه عطقل مه1دقغطل20 

1 لخد ع1 1011نم 153 ع0 ع61162 م17 

15 021:12 10310116 616 2 5211 ع0 عمتتمصمطم 13 عل ععرع1ةمعء بآ 
.آث ل 1021551005 ع0 6015 عل عع13م مه 

1110101 ]011161212 ع1غ 2131 1112 :5111 2:26 ,10155101 ع1 1لطاع1م 3آ 
2 ع0 70103120210955معع1 و5عآ .531421 ع0 ع1011061 عتتهع 13 عم1ععمم» 
تتلامء 13 عل غ1*3266 ع0 102أتاءغعده ”1 5111 العام 5*0 آل *1 عل ع1تطاع ناد 
2 أعء[06 0111م 2 2م10ؤو1ء06 عناعن) .كط ) عل عع]عمتمطمهء عل اعممة*0 
2 كناك .10111161 عنتدع 12 ع1غ5 1نان 5061616 13 عل أنتتاطمك ع0 !ه0155 
2116 111 2115 2 01310211121 11ع025» ع1 ,3202610 تتتمامعع1] عتاعه عل عمو 


.[ث'1 ع1 ع1تاعنتناد 12 ع0 22026105 تمتططامعع] 12 عع35 عمع 211 5 0111 


واكك 2 كك ا 11111 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 10 لير 
ججحتتتت ‏ ا راتت ا 55س تر 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 111.71 نالا نثانلا 9 + 111 


ع0 51111611116 12 ,016510621 211 5011101116 3 0128205616 نا وغتامم 
أء 1ع:1ا815 1216© 2 00151516 0111 160011112110211011 31111 نا ألة1 2 آث "1 
011 0111 122 لالتططامك 12 3 2224ع21مم32 كمتهتتاعا دعل 1015 و5ع1 كناما 1ع:11 
5 1011165 .101111616 علتتوع 12 عل علغ1عمه1 عقهوط عل 11ألكزعد 
.11711113 11ء025ت ع1 31م دعة6اتاعقعره 616 021 210261055 للتمطامعع]]1 

8 ع0 11012025غططتة ”1 21م[عمتام 11اع0[6 0101م 2 <امتاعة ملاع 
3 أء ع500125301ع1 5001616 عطنا هم 1021 112اتنام ع1116ع5 ندل 01121166 
611 112311616 501116 عن 0 ده 12 المعناومغ كمه 

8 ع0 76111620105 12 3 غأواكدمء 5 [آخ'! ع0 20155102 مغ ل “«ناعل هآ 
دأعطء6 و5ع0 5005ع5 12 3 عكلنهاع1 عقباعوة061 «طمنادع5 ع0 ممع كلام 
ذ ]511 50166 12 أء ©2تالطتصطام» 12 عقكامء عتااعمم 616 2 0111 أء 5تاء 11612 
له 

5 أععم5ع16 011 ل1ع11اووة ”5 06 111ع00[6 0111م 3 22155102 2[ 
3551111 ”5 ع0 أء 211077386 ع0 ع5117712 11 211012ع167م0» 12 عل 051]1005م015 
أ0و715؟ 501016 12 :031 1155م دع تكتاطاء165م 5ع تادعم دعل 116ع3 لله *1 ع0 
وعلآ .5إعتططء67 15150165 5ع0 ع002]5 عت7تاتقصططم 13 لعع10)6م 
ع0 3226110126102 1 تتنا5غ2011 021 0111 علتاع تناد 12 عل 2120261005 متطامعع]1 
لل أتوم 12 ع0 1012601066 اناعد عمدثل أعء زطه*1 غأمه1 من اتكرعو عه 
5ع كعأتاء :”0 1051111611085 5ع5 ©6ططه0 2 11انل أمعل 1651م 
101111 

2 ]132[ 26055ع21م0ه و5ع1 ع7طماععطمه 10155102 ع015160 هآ 
ع0 أء نتوع*1 ع0 015111105 ع0 ع17م0 00ج ععطمعع 1*3 عهع:35 ع لتتلمطتطوامه 
ع0 أء[00 0111م غمة359 1716م 1دهمه عل 211016 ربخل أغتعة*5 11 .غا1عتتاععلة ”1 
لل 015005161055 311:2 عأمهاعة00011ه عاتتهم 12 ع0 أععموع1 دل 73551111 5 


0011 


اممكح سح ايسورو 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤى 08غ/ 2017م 1ه لي 
حتت ا ا ا ات 21 11 22221 11 21 12ت ]56ت 5 “ ]تت رض 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالا نثانلا 9 + 111 


23 0*1 1111لتصدمء 153 ع0 ععدمع رغ معء ”1 

ه لك '! عل عتتطعنماد 13 عل ع1اع0 00612100 20155102 ع6 1لاعام هآ 
عع 1كاء5 عن) .(2013 طع) ع50110 الاعططع 55 1[متووهة*1 ع0 عع 1تكزع5 ع1 نكناد 0116م 
ع122]]05285 11ل 0022212 ع1 حمهمل ع121156ع6م5 5061616 عا 21م 1651 616 23 
0211013 12155102 2[ .عغتاعة061 امتاوعع 12 عل عتلقء ع1 ومتقل 
عله نوع 0616 ع1 أء اممراعة061 ع1 

5 511171 ال أء ع021101ت دل ع6ع21طء ع2 7التططمء 12 عل ع11اع تناد 2آ 
أتلتنة '1 ع0 22155102 12 :1م عفطتععدم» غاة 2 16ن1ع50 عنتاعه عل وغ كتاع3 
غأاعوء ]عط 1*1 غ7اع50111 2 ع161ممع0 عناعن) .آذ '! عل عمتناوة ”1 دم غ15لو]1 
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المكس كير تئر .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م ل 
جحت ا رآ ا 2 تت 2 22 22 152555222522 اك “ “تت ز | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 11120170 دا داق زدالاا 1111.71 نالاج.نثانلا 9 + 111 


2 72012115 علاء اء7261022115 عل 1تاعء[00 00111 2 102دكتمط عناعن) 
.0011011131 116أه3551 *1 تتاع 0131 0 كه 11521 2م1أوعع 
غاةغ 2 15691 0211016 70155102 عناعه عل 0116مم2؟ ع1 ,كتتاعلاته خوط 
2 ع0 دعنا قتاع" د5ع1 1ع72110 ع0 طتكد 01715105 1201 3 116 متتممتطامء 
1*1 عل عاد 
: 5216 ع1 20113112112© 12 ع0 ع 61162 رعء” ]1 
ع0 أء 096105طاه1 عل 0055ماع 5ع1 ,عقتتتلمتصطامه علاعه 165مة 0[ 
: 5111785 165111215 5ع1 1[اع01 0 1127215ء0 01 52515111536102 
3 ©001212111) 13 عل كناآة دعل أء 5ع201© 065 10111536105كمء5 2[ .1 
11 1101ة*1 ع0 102ؤ55امط 13 3 أء 161 
ع0 011115 عتتلة أء عطعتتة صوغ 12 2 15ناء]21101 5ع0 7226105ره1 2[ .2 
1ع101 13110116 
1 "0 01115 أ 1011©5تتتاعع] 5ع 1ه 1اع] ع1 5111 :021111 طة 1115 2[ .3 
111 13 3 كأوع] 221551025 عتتاعل ع0 16211536105 12 13515 3 
.(211]0 31م نال أء 236340115 دعل 016نم) 
5021 11ان د5علاعء 5021 5ع1621156 2021551025 5ع1 ,1210م هام ع1 11اك 
5021 5ع11اء رعطاع]10 ]021101 01515102 12 عل م1اعة ”0 طندام ع1 :هم دعنك 1م 
: عاتاعل عل 2010016 211 
531 123 ع0 105ا5عع ع0 710601115 5ع عتاعاما انلجته 0 34155102 - 
.غلة5 عل 1010161 
نل 56002عع ع0 1065م 5ع0 ع12عاما 02110116 70155102 116 - 
غله5 عل 5متع عل غطءع مدر 
5 ,1021101 12 ع0 :7701111021211 0213161 11 060116 لاه ,عمتمطاه؟ مط 
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مك 2 ا 2 11 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م 3 ل 
جحتتتت رآ 1 7 2 تت 2 2 25 2 اك تلش 2 ااُاظ1ىل ‏ ات 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 3111.71 نالاة.نثانلا 9 ++ 111 
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167011 20116 32[ .ك[ث'0 علانطاءء 12 عل ععمحلمءمغلم]1*”1 عل 
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وير رو 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08 غ/ 2017م 4 لير 
22-2 1 ا ا 1 1 1 تت 22 2 تر 55 5 5ت تت 2 1255222 11 اا7ئصصتت 2 51517 تت( | 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 111.71 نالاة.نثانلا 9 + 111 
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المسساسي كي روس .ا 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017م ل 
حتت 2 22 تت تت 25 2 2 2 سُْشُْظ 515 6ت 55 5 65ت تت 25552 ا ا لفكتت - 1, 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


11.71 11120170091113 دا ادا زدالاا 3111.71 نالاج. ثاثالا 9 +++ 111 
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اكلجسم كي در ار ورور ٠‏ 
ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6031 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م لير 
ته ا ا ا تت 21 ا 1 11 2 21ت اس 5س تر 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /10615ل10/ شير مارس 2024 


09111311.71 1120170 دا داق زدالاا 111.71 نالا نثانلا 9 + 111 
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ياي مجلة علمية ححكمة © ردمد 6037 - 2550 :15511 ٠‏ الإبداع القانؤفى 08غ/ 2017 م لق 
جحت ا ا تت 21 ا ا 1ت 22 1 211 5155 ظ51ظ]ل تت 


العدد 65 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية /1©615ل1/ شير مارس 2024 


0111311.71 31120170 دا ادا زدالاا 3111.71 نالاج.نثانلا 9 + 161 


نص بحهد الله وتو ضيبقه 


المممجوك توو ور وراد 
لي مجلة علمية ححكمة “ ردمد 6031 - 2550 :15901 ٠الإبداع‏ القانونى 08غ/ 2017م 0618 لت 
احاح ااا ا أ ا 2 1 أ ا 2 1 22221 12522252 للش اي ]ىل 5١‏ , 


صدرسايقا من مجلة الباحث الفانونيكة 


الأعداد التالية 


م[ مالعراء هع قمع ١‏ 
1ك 


تعنص بنشر الأبحاث القالونية والفقصهية والقضائية والاقتحادية 


اأمجلة قانونية عدمية 


مدير المجلة - الأب 5 


دراسات وابحات قانونية وفضائية باللقة العرر 
ماس صب اود د ا * إجراءاث رقم دعوى قسمة المفار فضاتيا في التشريع المهريي. 
أركان الأحد بالشفمة دراسة في هوء التشريع والقماء والففم. 
* التحهل الرقمي لفطاع العدل والأدوار الجديدة لمينة كتايا الضيط 
* التولية أو الكراء من الباطن في طل هانون الكراء التجاري الجديد رقم 16.49 
* الوداتم البلكية إدراسة مقارنة] 
تحديات التكامة والتعويل في مشروم الحماية الاجتماعية في المغرب. 
© وب القاصر بالمشرب بين إكرئصات الوافم وعنف القانون. 
حرية الممتهد يرن البعد الكوني وتدليات الممارسة في الواهم المغربي 
صمانان استعلالية مؤسسة الوسيذا المربي. 
* دور المنظفات الدولية فب الحد من التدسس الرقمي 
* وطلمح الدولة الاجتماعية بالمغرب وسذا تنامي المطائب الدفوفية. 
* مظاسر الدور الإيجابي للخاضي المدئي المغرب في مرحلة التحقيف من خلال عابون م م 
اسان نسرين التسلون والتقارب القانوني بين دسنرة العثافات الأورو. مفربية 
* اشكالية الترسميم الفابوني اراس البمية الأمازيفية. 
* التاداين القابونية للإنخراط في الصندوق لوكس للضمان الاجتماعي. 
* بظرية التعسف مي اساممال حل الترادم المثرر تشائدة المستصلا» 
* أثر الانمنه على تدحسين قيادة المؤوسسات الاجتماعية. 
* المسهولية الحنانية لوسيري الوفاوتات على صوء قانون 73.17 
* إذارة المخاطر "المفسوم والمباده)"” 
* الدماية القانونية لبراءة الاختراع -- دراسة تحليلية. 
* التسويق الترابف واتتنعية الحهوية. 


* الشراكة بين الفطاعين العام والخاص بين التشويم الفانوني وسيل التفسيل. 
* الذهر السيانسي للفاكب الدستوري بالوفرب. 
© شروط ادمان العقوبات السالبة للحرية بين النس الفانوني والممارسة القضائية 


؟ دور المواطنة الرقمية في تسزين مسارات التنسية 
* التقسيم الإداري في موريتانيا ودواهم اعتمادم 
* مرتكزات القرار الصربيي في توحصات السياسات الاجتماعية للدولة 


اك 
00 * الشفاربة المغربية للأمن فس المنوسط : التصديدات على الريلة الأمنية مي الماوستة 


* العدر المدرسي بين المردعية الدولية والتصوص الوطنية؛ التاصيل. للأسناب. النتائج والجلول 


* مقارية خدمات الوساطة الأسربة انطلافا من امتهامان المجلس الاسنشار لتأسرة والطمولة. 


رئيس التحرير -- الأستاذ جعفر القاسمي 


الاكتورة فدوس يوزكري 
الاكتور عور الخكر 
الذكلوزة ندية التدتي 
الدكتور محمد المريني 
الدكتهر مولاي أتهد مالم 
الدكنور عزيز العطائري 
الدكنور ادريس الستعاوي 
الدكاور أحمد حجازي 
الدكتور الكبير إيداني 
الدكتورة زبلب رياص جعر 


.الاستاذان أيوب زين ألدين و رهوان السدللوي 

الم دمد سالم دهد دديج 

الأسناذة خديدة دلياي 

الأستاذ لواف ناصر جهد آل فظطيج : 
الأستاة 


الدكتور الشيخ مديد المذنار ايوم 
الأسناذ محمد الأمين عبد المومني. 
الأسناذ حسن جويميد 


مجلة الباحتث ‏ | 


سات والأبحاث القانونية والقضانية 


101111161 ك “عرزا جع وم 1 


حجلة قانونية علمية مصطكمة تند بنشر الأبصاث الظانولية والفتوعية والقطمائية والاانتسما 


دراسات وابحات قانوبية وقمانية باللعة القربية 


دراسات وابحاث قانونية وقضائبة باللفة الفرنمية . 


جممع اطاعطلاة. بويدص 


دمع لتهسع © 2017 غتطدطاءمادزدالر 


الاختصاذ الذكاني شب المادة الكرببية. أبة مكانة؟ 
الإطار القانولي ادمابة الدق في الخصودية في عدر الرقمنة 
الأثيات الغانونية لحهابة المسلما الإلكتر وني من الإشعارات الجا يه المضللة 
الندكيم طبفا لقواعد السدالة والانضاف وتأثيره على مرذا سلطان الإراد» 
الأثار الإجرانية للجرائم المرتيطة في انون المسطرة الجيانية. 
مسؤولية الدولة عن الأخطاء الحلبية هي ككل نظرية المكامار 
كامة العقويان السالية للدرية قصيرة الودة. 
دوادث الشفل والامراص المسنية في طل الممل عن بعد 
الحماية المانونية لخصوصية اللمل في المضاء الإلكتروني 
دور الخبرة الطرية الشرعية فحي إأيات الأمراس المفلية والنفسية 
مادلومة الخيو في مواجمة تديرا ما يعد جائحة كورونا. 
تق الذمام ودور المدامي في تحفيق المحاكمة العادلة 
قراءة مي الفانون رفم 144 - 07 المتعاق بصينات التوظيف الجماعي المفاري 
.أثر الاسويق الالكتروي على الاداء الوظيفي 
قراءة في الصموبات والإشكالات الدملية المرتيطة بكمالةالأدافال المصملين 
السياسة المانية في المغرب بين الحاضر والمستقيل 
الملافات المفربية المورينانية في حال المتميرات الإقليمية الرامنة 
الفواعد المطيقة على سنازعات النجارة الدولية أمام هيلة الادكيم 
المبادرة التشريمية للمواطنات و المواطنين وفق تجارب الدول 
الملظومة اافكائية بالمغرب؛ مسار حقوقي في تدعيم ذوأة الحق والشانون 
سوق الاستشارة بالمغرب وناعة السياسات الممومرق مسار نما" 
ملاءوة التشريم الجناني بالمغرب مم الاتفافيات الدولية لحقوق الإسان 
شيصادة الافيق؛ الدضهوم وإشكالية الإبقاء أو الإلفا. 
بالأفة؛ أبحاث أواية. 
في أسم مظامر ونامضة المنى الأسري من خثال أحكام مذونة الأيرة 
الزيايغ العامة فيا الكشف عن جريمة إساءة استممال أموال الشركة 
الممانات الدمانية لمستملك العفار ومق النانون 31.088 


اححاء اط اناما تتجخانز مجاعم ب ممما بنه نولش ملتممسسبى مول عاد 
كعالريت عل تسمسلياعممانا مل «مفتاميه يرن مموسميا ا عل وقالتاطخمومي ماد 
اماما وهم ول متمعتورر فكمطلة ها مل مومتتختلسنا تمل عمس لهل اسه ستولا فار 


001 
اللخاخلك |1 متسمناهلز 
الحلككم لاطعماة 


الطمطاعمادزمم -قعم 


الدكتور الحبين المماشان 
الدكتور ميد الفناج المالدي 

الدكور متهد فيلب 

الدكتورة ليلب ضاامر 

الدكتور الدابد الممراني المولودي 

الدكتورة وفاء رزوق 

بالدكتور سعيد الكاصية 

الدكتور الولدموري مزالدين 

الدكلور حسين بيش 

الدكلورة نادية الشورم 

الدكتور عبد الرزاق خالدي 

الدكلوز حمسن الزياج 

الدكلور محمد وساعف 

الدكلور صديق عبدالرحمن شعيب الج ومن ممه 
بالأسناذ كريم أحمين 

الأميتاذ الحاح اخميدة المويمي 

بالأسناذان محمد الشيخ بسمد بوه كمرا وأيوب منصار 
الأستاذ محمد صيري ابن أحمد 

الأسلاذ ميلا ادر يكن 

الأستاذ موامق الإدريسي سرامي 

الأستاد نور الدين نجيم و ذف رفية اليكري 
الأستاذ مولاب يوسف الحسناوب 

الأستاذ اذمد وكوني 

الأستاذ تدسن مستصم 

الأسناذة ازمة مسامر 

الأستاذ سائر جايو 

الأسناذ ادريس الردياوي 


مايه أن عالشمم سكمير 


اميم امسن ) اوسوعما اه مووز » 


ادراسات وانكات قانويية وقتمانية باللقة الشرييسية 
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مجلة الباحث 


للدراسات والابحاث القانونية والقضانية 


5110101 


دراسات وابحاث قابوبية وقصانية باللقة العربية 


مات وابحاث 


دور المجموعات الصدية الترابية فب تعزيز العدالة الوجالية._ 
مفعومها وإظارها 


دراسات وابحات قانوبية وقصالية باللغة الفرنسية 
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